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هذا كتاب من نوادر التراث فى 
العلم الالهى. و هو المسمى فى 
لسان اليونانيين باثولوجيا. و 
فى لسان المسلمين علم الكلام أو 
الفلسفة الاسلامية. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب المالمين :. والصلاة والسلام على النبى الأمى الكريم » 
الذى بعثه الله رحمة للناس أجممين © وعلى آله واصحابه الطيبين 
الطاهرين » وعلى .من اهتدى بهديه واتبع سنته وعميل بشريمته الى يوم 
الدين . 0 

أيأ بعد .. 

فهذا' هى كتاب « شرح عيون الحكية 6 للامام الجليل القدر » العظيم 
الشأن محمد بن عمس بن الحسين الشهير بفخر الدين الرازى المتوفى 
سنة 5ه ١1١١‏ م زضى الله عنه وأرضاه .: وهذا الكتاب لم يطبعه أحد 
من قبل أن نطبعه .: وهنى يشتيل على ثلاثة أقسام : القسم الأول فى 
المنطقيات »© والقسم امثانى فى الطبيعيات »2 والمقسم امثالث فى الالهيات ,٠‏ 
وقد حققته لفائدة المسلمين الذين يدافعون عن الاسلام بالأسساليب 
الشائعة فى العالم .عن الجدال والمناظرة . وهؤلاء مثلهم كيثل البونائيين 
القدماء » فائهم للا رأوا السوفسطائيين يقلبون الحقائق وذلك بتلاعبهم 
بالألفاظ » ويكثرة تفريعاتهم فى المسألة الواحدة حتى يبعدوا المجادل, 
الفاهم عن موضع الإلزام فى المساألة © اشمطروا الى علم »؛ يعرف 
القارىء والمستمع أن هذا « الثبىء ») يعس عنه بكلمة كذا , وأن هذا الشىء 
حده كذا ورسسميه كذا . وهذه الأدمات تؤدى الى نتيجة كذا . وهذا الشىء 
سيكون مصيره كذا » لأنه مشابه لشىء معروف للئاس ويألوف . واصطلحوا 
على تسسميته يعلم اانطق »© ورأوه صالحا فى اثبات عقائد وابطال عثائد © 
فاستذدمره للاثبات وللابطال . 

قنك 





والمسليون الاوائل لا آمنوا واهتدوا ؛ لم يكن هذا العلم سيب 
ابمانهم واهتدائهم ذائه با كان قد دخل فى الاسلام بعد . ولا ترجم المسليون 
علوم البونان ومنها هذا العلم »© اختلف ااترجيون فى الممثى المراد من 
اللفظ اليوئانى . فاضطرب المعنى ؛ وعسر على اأسليين النهم فى الأيام 
الأولى للترجمة . فناى عنه البعض والدليل على ذلك : أن ابن سسيئا والفارابى 
كانا على قدر كببر من فهم العئى . ولم يتفقا على حكاية كلام مكنوب عن 
( أرسطق » و « آفقلاطون » ب كيا هو يعروفا نه 

الليشنعن 

وقد اجتهد المسلءون فيا بعد فى معرفة هذا العلم ؛ لما راوا اهل 
الكتاب على علم به . كبا اجتهدوا فى قراءة كتب اهل الكتاب » وهم يعلمون 
من القرآن أن بها تحريف وتغيير . وذلك لالزامهم بالدليل المسلم بصحته 
عندهم . والمدليل على ذلك : أن « ابا حيان التوحديدى » روى فى كتابه 
« الامتاع والمؤانسة » أن « أبا سعيد السسيرافى » ) « منى بن يوئس » 
لاقتنا فى هدف علم المنطق . وكان يما قاله ( متى بن يونس © ؛ « أنه 
كلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح الكلام من سقتيية وفاسد الممئى من 
صالحه . كالميزان . فانى اعرف به الرجحان من التقصان »© والثمائل بن 
الجائم » اه 


ومن كلام مثى يتبين أن النصارى يعرذوه ويدرسوه . ولابد لهم من 
غرض يعود عليهم بالمتفع من معرفته ودراسته . والايا درستوء ويا عرفوه 
وكتب اليهود المؤلفة فى المقائد والديانات فيها ,1 يدل على معرفتهم 
للمنطق » وانتفاعهم به فى ضبط الأفكتار وتنظييها ٠‏ خدلالة الحصائرين 
أوسى بن مييون وتنئيح الأبحاث لابن كمونة ٠‏ وسما من الكنب التى تدافع 
من الدين اليهودىي وتظلهر مزاياه ومحاسنه ‏ فى تظرهيا سل هيا كتابان 
مهما أثر. المنطق بين ووإضيم ٠‏ ودن كلام ابن ميمون ١‏ « المقدمات العاية 
التى وضعها المتكلمون على اختلاف آرائهم وكثرة طرقهم . وهى صرورية 
في اثباته فى هذه الأريمة مطالب »؛ اننتى عشرة مقدمة . وها آنا أذكرهما 
لك ؛ ثم أبين لك معنى كل مقدمة منها وما يلزم عنها ٠‏ المتدية الأولى ؛ 
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اثبات الجوهس . المتدية الثائية : وجود الجلام . المقدية الثالثة : أن 
الزيلن مؤلف من آثات . المتدية الرابعة : ان الجوهر لا يذننك من عدة 
اعراض . المقدمة الخامسسة : ان الجوهر الفرد تقوم به الأعراض المتى 
ساصفها ولا ينفك منها . المقدية الخايسة ؛ أن العرض لا يبقى زمانين . 
المتدمة السابعة : أن حكم الملكات حكم اعدايها » وأنها كلها أعراشس موجودة 
مفتقرة لفاعل ... الخ » 
ولهذا السبب اجتهد اأسليون فى فهم المتطق »؛ وتفوقوا فيه على 

غيرهم ممن تعلمه وناظر به من أهل الكتب وغيرهم . والمسلمون يتراون 
كتب أهل الكتاب »؛ وأهل الكتاب يقرأون كتب المسلبين »؛ ويعرف .المسلم 
ما عندهم » وهم يعرفون ما عند الحسلم . فابن كيؤثة فى تنقيح الأبحاك 
يرد على الامام فخر الدين الرازى بعض ما كتبه فى كتابه. « معالم أصول 
الدين » وابن ميمون ينتقد الامام الرازى فى دلالة الحائرين بقوله : 
« للرازى كتاب مقسهوى سباه بالالبيات ) ضونه من هذياناته وجهالاته 
عظائم . ومن جملتها غرض ارتكبه وهو : « أن الشر فى الوجود أكثر من 
الخير ٠‏ وانك اذا قايست بين راحة الانسان ولذاته فى مدة حياته ) مع 
ما يصيية من الآلام والأوجاع الصعبة والماهات والزيانات والأفكار 
والاحزان والنكبات »؛ فتجد أن وجوده ‏ يعنى الانسان ‏ ثقبة وشر 
عظيم » (1) 1.ه ويثنى ابن ميمون على « جالينوس » اليونائى بقوله :1 
« نعم التول ما قاله جالينوس فى ثالثة المذافع . قال ؛ « لا تطمع نفنسك 
فى الباطل ... الخ » 

وموسسى ابن ميمون بريك فىكتابه دلالة الحائرين ٠‏ آراء الذلاسنة » ويريك 
نتدها » تهاما كيا يفعل علما المسليين . ومن كلايه : ١‏ افتات الفلاسفة 
على الله تعالى فى عليه بما سواه اثتياتا عظيما جدا © وعثروا عثرة لا 
اقالة لهم منها » ولا ان تبعهم فى ذلك الراى . وساسيمك الشسيهات 
النى أوقعتهم فى ما افتاتوا به » وساسيعك أيضا رأى شريعتنا فى ذلك 
وبقاوءتنا لهم فى آرائهم السيئة الشنيعة فى أمر علم الله .. الخ » (؟) 


لم 





٠. ص 455 دلالة المحائرين‎ )١( 
. (؟) ص لماه دلالة الحائرين‎ 





ويريك فى كتابه آراء الفرق 'الاسلاية مع أنه يهردى ماكر ؛ ثم 
ينقدها . ففى العثاية الالهية التى هى التضساء والقدر يتول ان الراى 
الثالث هى رأى الأشمرية من أهل الاسلام ؛ ثم ينقد رأيهم بقوله ٠‏ « ولزم. 
هذا الراى شناعلت عظيمة نتحملوها والتزووها . وذلك أنهم يقسرون 
ل« أرسطى » فى ما يزعيه من التسوية بين سقوط الورتة وموت شخص 
٠‏ الخ » 

ننيشنين 

وما من علم متب قوم الا وفى المسليين من يعرفه سواء كان هذه 
الحلم..مقيدا أو يشير منيد . على حد قول المتائل : 

تعلم السحر ولا تعيل. به 

وعلى ها قيل : 

من تعلم للغة قوم أمن مكرهم 

فكتب السحر والطليسات والعزائم والبروج » هى كتب يعرنها اهل 
الكتاب ويخلة ن أن لهم هيها ندعا ويغئما ‏ وليس فيها من التفع بن الشمى” سه 
ومع ذلك قراها المسلبون والفوا نيها بعديا فهيوا معائيها . فالسسيرطى 
الامام له كتاب . وداود الانطاكى .الضزير لله كتاب ٠‏ والرازى فخر الدين 
له كتا ٠‏ وغيرهم له كتب . وكتب التصوف أكثر من أن تحصى . وهى 
مليئة بالاساطير والخرافات المتتبسة من كتب اهل الكتاب . وللشسيطان 
أتباع واموان يدحى اليهم ؛ ويأءرهم باظهان نكرهم . ولابد من أن يظون . 
كبا قال تعالى : « وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليدادلوكم »؛ وان 
اطعتيوهم أنكم لشركون » ( الأنعام ١؟1‏ ) وكيا فى الائجيل حكاية عن 
المسيح عليه السلام وهو « لابد من العثرات » وعلى المسليين أن يعرفوا كل. 
شىء © ثم ينفوا. الباطل ويثروا اللحق . وذلك بايراد شبه المبطلين كيا 
يعتقدونها ويحكونها » ثم يردون الشسبهة ليبطلوا كيد الشيطان . 

وهذا ما أقره الاسلمون فى البدء ٠‏ مان « أبن المصلاس ) سب رحية الله )عب 

لا افتى بتحريم #راءة كتب المنطق بقوله : « اانطق مدخل الفلسفة » ومدخل الشر 
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شر . وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مها أباحه الشارع ... الخ » لم يستيع 
لذتواه الا التليل . وأكثر المسلمين على خلاف ما أفتى به . فالامامية يدرسونه » 
وما يزال الأزهر الى هذا الليوم يدرس علم الانطق للطلاب فى اارحلة' 
الثائوية وغى مرحلة الجامعة والدراسات العليا . وفى السئة الأولى 
الثانوئة يدرس الطالب قسسم التصورات »؛ وفى السئة الثانية يدرس قسم 
النتصديقات . 

والشبسيخ. ابن تيمية أحميد ين عبد المحليم رد على المنطتيين ووبخ 
الفلاسفة . ولرده وتوبيخه مقت بعض الذاس علم اأانطق وهجروا علوم 
الفلاسنة . وهؤلاء الذين مقتوا وهجروا مخطئون فى فعلهم » لأن الذى يرد. 
الفلسفة بحجج. هو فيلسوف » والذى ينصر الفلسفة بحجح هو فيلسوف ». 
والشيخ ابن ترمية ذيلسوف . لأنه فى كتبه الفتهية والعتائدية » استعمل. 
تعابير المناطقة فى التقسبيم وموارد انتاج القضايا . ولأنه مى رده على. 
الثلاسنة وآهل الكتاب » استعان بالفلسفة فى الرد . 

يقول الشيخ فى كتابه درء تعارض العقل والثقل ما نصه : « والأبهرى 
ند .ذكر .فى غير هذا الموضع ١١‏ احتج به على حدوث العالم ببيان انتفاء. 
لازم .القدم . ولكن ان .كان قصده بيان فسساد ما ذكره « الرازى » 
ه « الرازى » ذكر وجهين . وهب أن الأول ضعيف ؛ لكن الثانى قوى . 
وهو ةوله : « لو كان ووجبا بالذات » ما حصل تغير فى العالم » وتحرير, 
ذلك أن يتال ؛ الموجب بالذات ( اما أن ) يراد به العلة التامة التى تستلزم 
«علولها ؛ ولى كانت تساعرة به ©» (أ) ويراد به ما يفعل بير ارادة ولاشعورى © 
وان كان فعله متراخيا . ومن العلوم أنه لم يقصد افساد القسم الثائى » 
وانيا قصد افساد القسم الأول . فيقال : اذا كان الموجب علة تامة تستطلرم. 
,علولها » كان معلولها لازا لها ومعلول معلولها لازما » فييششع تأخر شسىء من 
لوازيها ولوازم لوازيها ©» هلا يكون هناك شدىء محدث ؛ فلا يحصل فى 
الحالم تغير ... المخ » 

وفى كتاب الجواب الصحيم يرد على أهل الكتاب بأسلوب الفلاسنة . 
وس كلايه لهم ما نصه : ش 





١‏ وان عنيتم بالجسسم ١‏ التائم بئفسية © أو المقباي اليه ٠‏ لم يماقيمع 
عندكم ل أن يكون جسديا ٠‏ فائكم سميتهوه ه جوهرا ؛ وعنيتم ١‏ القائم 
بئفسه . فان قام الدليل على أن كل قائم بنفسه مشار اليه » كان ايضا 
مسار اليه . وان قام دليل على أنه قائم بئفسه لا يشار اليه » كان جوهرا 
رجسها عند من يفسر الجسم بالقائم بنفسه . ومن فسره «الثمان الية لم بينم 
علئده جسسيا . 


فتبين أنه على أصلكم س لا بينع أن يسمى جسيا مع تسميتكم له 
جوهرا ؛ الا اذاء أثيت أن من الموجودات ها هو قائم يثسيه لا يقسيار 
اليه . وهذا لم يثييوا عليه دليلا ٠.‏ وليس هذا قول اهل الملل هن المسلمين 
.زاليهود والنصارى » وانما هو قول طائنة من الفلاسفة ؛ وليل من اهل 
الملل وائقوهم )١(‏ » اه 


ومن هذا الذى 3ديته يتبين : أن دراسة علم المتطق والفلسفة لابد 
منهما للمسلمين » ولا يكول علم اأرم الا بهما » ولا يكون اماما فى الدين الا 
من درسهها وفقههما ٠‏ وشيخ الاسلام كان من الدارسين والفاهيين ٠‏ وكان 
بدرس أأثطق والفلسفة لطالب العلم + ٠‏ فقد جاء فى سيرقه أن بعض الطلاب 
قراوا علية « الأربمين فى أصول الدين » لفخر الدين المرازى ٠‏ وهسو 
كناب فى علم الكلام مفيد , 

نكن 

والشيخ محمد أبو زهرة يقول ما نصه فى فائدة علم المنطق : 

( وان ثلك الطائفة من المخالئين لا تدرك الاسلام فى هدوء ؛ بل اذبا 
تثير حوله الردب ٠‏ فلابد عن مجاداتهم . ومن أجل ذلك تصدى لهم الممتزلة 
من قديم الزمان ٠‏ فانه للا فتحث الفتوجح الاسلاءية ؛ ودخل الناس فى دين 
الك افواجا ؛ وجد من المتعصبين من اليهود والنصارى والمجوس دن حاولوا 
أن يفسسدوا الاسسلام على أهله »؛ فكانوا يدسون بين أهله أفكارا بعيدة عثه ؛ 





, ج ؟ الجواب الصحيح لابن نيية‎ 1١56 صى‎ )١( 


لبتخذوها ججة لملطعن فيه ؛ وكانهيا يثيرون. المغبار جوله من وقت اآخر . 
وذد تصدى للرد طوائف من المسلبين وأخصهم أهل الاعتزال ‏ كما ذكرنا س 
دقد مهروا فى ذلك النوع من الاستدلال وعلى رأسهم 2 واصل سن عطاء » 


.وى ١م‏ عمرو بن عديد » و ظيراهم ٠.‏ كم جاء. من بعدهم 0 أبق الهذيل العلاف » 
.و١‏ النظام » ثم « الجاحظ 8 


وقد وجدت فى ربوع الديار المصرية الاسلابية طائفة من السونسطائية » 
كانت آنتهج منهاج سونسطائية اليوئان » مثل « صالم بن عند القدوس » 
.وغيره . فقد كان .ن هزلاء أصيل الفنك فى المحفائق اللاادرية والعندية , 
واولاك ينشرون أفكارهم بين المسليين ؛ ليخلوا: ؤحدة العقيدة الاسلاءية » 
ويجدوا ‏ السبيل بذلك لهدم الاسلام . 


ذلك كان لابد من التسلح ليؤلاء . واذا كان فلاسفة اليونان قد حاريوا 
السوفغسطائية اليونائية بالجدكل وااتاققة ؛ ثم بالمتيود اأانطقية فى 
الاستدلال ©) كبا فعل « ستقراط » فى محاوياته © وكيا فعل « أرسطو » 
غى بنطقه » فاند حق على المسلمين أن يحاربوها بئفس المسلاح الذى حارب 
به حكياء اليوئان . ذتد جرب ناجدى ٠‏ لذلك عثى التمتزئة ومن الييم 
بالمجادلة معهم » ثم ترجم متطق « أرسطو » فاجدى فى'ذلك وأثمن , 


وان تلك هى جدوى اانطق ٠‏ فان هدوى المنطق هى أنه مبزان ااحن 
بين المتجادلين » وهو الذى يبين زيف الاستدال »© فهو بحدوده واش كال 
القياسن |انطقي وضروب التمثيل يوضح الزيف فى القول ٠‏ 2 


ويكلى أن يوضع الكلام اللمزائف فى شكل قياس منطقى ؛ وتتعرف 
السدود في كل أجزائه 4 ويعرف العيوم والخصوص فى منقدماتة ©» ليتيين 
والتمويه واثارة الأوهام نحو أدون ليست من الحق فى شىء» ٠‏ ولا زال 
يؤدى الى غايته فى هذا المقام ؛ كيا أدى الى فايته عندما شاع المجدل 
فى ااسائل الاعتقدية »2 والمسابل الذقهية بين أهل المذاهب المختلفة .. الخ » 


و« لوس« 
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والامام الغزالى المتوفى سلة 6.مه يقول فى مقدمة كتابه المستصنى. 
فى علم الأصول ؛ ان ون لايعرف علم اانطق » لاثتة لله فى علويه . ينول 
مانضه «٠١‏ تذكر من هذه المقدية مدارك العقول واتحصارها فى الحسد 
والبزهان » وتذكر ششرط الحد الحقيقى » وشرط البرهان الحتيقى واقسابها 
على منهاج أو جزء مما ذكرناه فى كتاب بحك النظر » وكتاب معرار العلم . 
وليست هذه المقدمية من جملة علم الأصول »© ولا من مقدماته اللخاصة به »؛ 
بل هى مقدمة العلوم . ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه اصلا » ؟. ه. 


لسرن 
ولو. أن انسانا مسلما قال ان علم العروضص لا فائدة فيه . بدليل ان 
المراهق اذا حفظ من الشعس. قصائد طويلة » وعرف ممائبها » لانشد شعرا 
مماثلا للذى حنظه ولو لم يعرف من علم العروضى سينا . وقال : ان 
علم النحو لا فائدة فيه لضبط الكلام بالضمة والنتحة وغيرها . اذا كان يقدر 
على توصيل المعنى للمخاطب . بدليل أن اللغة العابية تؤدى الى التخاطب 
والنفاهم كبا هو الحال فى اللغة العربية النصحي . وقال ؛ ان الفلسنة 
لا فائدة نيها, لأن . الناس يريدون خبزا ولا يريدون فكرا . وتال كذلك مى 
ملوم كثيرة » وصاح بأعلى صوته : يكفى المسلوين من العلم قرآن ربهم 
وسئة بيهم . لو أن انسانا فال وصاح . لادى قوله هذا الى تاذر المسلبين 
عن شيرهم من سساشن الأمم ٠‏ فالغزالى ابو حساءد المتوفى سسنة 5.6 هم 
لا صاح باعلى صوته وقال : أن طرق المتصوفة احسن الطرق التى تنيد 
المسلم فى الدنيا والآخرة » لزم الناس الصوامع والخلوات © وهجروا 
زراعة الأرض وفلاحتها ٠‏ ومن المعلوم أنه كان فى زمائه « بطرس الئاسك » 
فى دول أوربا يحرض الصليبيين على قتال المسلمين فى ريت المادس . 
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'واذكر أننى لا قدءت ١‏ الثاهارة » لأدرس فى كلية اللغة العربية , 
وطفثت شوارعها القديمة ورأيت آثان المقدماء كجامع التلاهر إلدرسن واشمره 0 
جال بخاطرى أن هؤلاء الذين بنوا » قد ماتوا وذنوا » وبقيت آثارهم تدل 


1 


عليهم . فلو .أننا اجتهدنا ونجحنا وفلحنا ثم جاعنا الموت ..ولابد من أن 
يجىء . نما فائدة جدنا واجتيادنا اذا كان التراب يضسم الكسول وااحتهد 
والأمير والماءدون ؟ وعزمت على أن لا أطالع .كتب العلم ولا أن أواصل 
الدراسة ») وعدت الى قريتى وأثا مصر .على هذا العزم . وهذا المخاط. الذى 
خطر ببالى هو شبيه بالذى يفضدل دراسة علم .على علم أي يبيج للناس علما 
.ويحرم عليهم علما غيره . كلاهما. يؤديان الى هلاك . اذا كان المعليان 
محترمان .. 

وقد وجدت هذا المعذى عند اليائسين من حكياء بئئ اسرائيل نتد فال 
إحدهم : « ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذى يتعبه تحت الشمس ؟ دور 
ينضى ودون يجىء » والأرض قائية الى الأبد . والشمسسى تشرق والشبس 
تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق . الريح يذهب الى الجنوب وتدور 
الى الكخمال ٠.‏ تذهب دائرة دورانا والى مداراتها ترجع الريح . كل الأنهار 
تجرى الى البحر والبحر ليس بيلآن . الى المكان الذى جرت بثه الأثهان . 
الى هناك تذهب راجعة . كل الكلام يقصر . لا يستطيع الانسان أن يخبر 
.بالكل . العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلىء من السبع . ما كان 
فهو ما يكون » والذى صنع فهو الذى يصئع . فليس تحت الشيس جديد . 
ان وجد شىء يقال عنه انر : هذا جديد ٠‏ فهو متذ زمان كان فى الدهور 
:التى كانت قبلئا . ليس ذكر للاولين . والآخرون أيضا الذين سيكوئنون 
لا يكون لهم ذكر عند الذين يكوتون بعدهم ... الخ »© ( الجامعة ١‏ ) 

وة عرننا الله تعالمى فى محكم كتابه بأنه لم يخلق الدنيا عبثا © ولم 
يخلق الئاس عبثا ؛ بل لحكية خلق الله الذى خلق . ولارادة ويقشميئة . 
وعبارة الدنيا واجبة علينا » كل على قدر طاقته . ولسوف تكون حياة جديدة 
من بعد المودته فيها النعيم المقيم لمن احسن »© وفيها العذاب الشديد من 
أساء ٠‏ ولو وش فى ذهن المرء أن حياته فى الدنيا هى لخيره فى الآخرة » 
لمعول ويا يسن ويا قنط . وطلب الرحمة والتوفيق من ربه ٠‏ 


نكن 
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وحجة القائلين بان المنطق لا هائدة فيه فى البرهئة على وجود الله 
تعامى . ولذلك يجب أن يلغى هن هور التعليم هى قولهم : ان آدلة القرآن 
تكنى فى البرهنة على وجود ال . وكئلك الأحاديث المروية عن النبى يك . 
أما إن الأحاديث تدل ففيها المتواتر والاحاد . وقد اتفقت كلية ااسلءين على 
ان المقائد تؤخذ من آيات المقرآن وحده , وأما أن الترآن يبل . نهو يدل , 
للذى عنده عقل سسليم . وبيان ذلك ؛ دينما قال النبن يأ أنا رسول ال . 
فلو فرضس أن انسانا معامرا له قال بتوله . هين يدريئا الصادة منهما بن 
الكاذب ؟ لابد من العقل السليم الخالى عن المناد والهوى لبكون يثل المقاشى 
بين |اتحاجين والمتخاصمين ٠‏ فابو بكر الصديق رضى الله عنه حكم بصبى 
حمد ييل لأنه شاهده طول حياته صادةا . وعقله دله على أن من دان عابتا 
الى سن الأريعين ؛ لا يكن أن يكذب , ولذلك آمن . وخديجة رضى اله 
علها لما رأته بيصل الرحم ويحيل الكل ويقرى الضيف © آبنت بكلايه ١١ ٠‏ 
أخبرها به . اذ دلها عقلها السليم أن من كان على مروءة وخلق » لا ييكن. 
أن يضل لثئلا تسققط مروعته وهييته ٠‏ ولما نطق بالقرآن المعجز نى لفظه 
وفى معثاه . وهق أمى لا يترا ولا يكتب © حكم الممتل بأن الأمى لا يقس. 
على هذا . وبالتالى يكون القرآن كلام الله ووحى الله . ولو ان ائسسانا 
لا عفل عنده » وظور له ملاك يكلمه وجها لوجها . هانه لا تكون فائدة تذكر 
لامن المتكلم ولا من المستيع » لان العتل مفقود . 

تددن 

ولهذا المعلى احتلف علراء المسلوين فى الشرع وفى العلل . أنهوا 
يقدم على الآخنس ؟ أى ايهما يكون حاكيا على الآخر . دتال توم : هو 
لمعتل . لأن النبوات لا تثبت الا عند ذئ غتل سليم . والنعذل هي الذى 
ييز الصادق من المكاذب . وقال قوم : هو الشرع . لآن المعتل قد يعرضى له 
الزلل والخطا , وليسن ون أحد من المسلمين الفائلين بتقديم المقل او الشرع ؛ 
يمون من قنيمة الشرع أو يقلل من فائدته او يدمى الى تبذه ليس ولا واحد . 
فالاائلون بتقديم العقل ما قالوا به الا .ن اجل صحة التكليف ع.لى 
ااكلنين , 


0 


هفى تفسير الجايع لأدكام المقرآن ما فصه : ١‏ العثل عيدة التكليف © 
وبه يعرف الله بويكيم كلايه ؛ وبيوصيل الحى تعيبه وتسفيق رسله , الا أنه 
لا لم ينهضش بكل الراد من العبد © بمثت الرمسل وانزلت الكتب . فيثال 
الشرع : الشممس . ومثال العقل : العين » (الاسراء .لا ) 
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هذا من جهة ثبوت النبوة ٠‏ وأما من جهة نصوص القرآن ذائها . 
فديه تصوص لابد للمقل من أن دصل فى وهثاها ٠‏ وونها خصوص المحكم 
والمتفابه . وتصدوصي التشريمات , 

فمن اأهكم والمتشابه » تذكر هذا المثال : 


١ (‏ ) قال الل تمالى ١‏ ليس كيثله شىء » وقال لموسى مليه السلام : 
" لن ترانيى » 

(ب ) وتلل اله تماليى ؛ « يل الله ذوق أيديهم » وعدم المائلة ينفى الجسم 
واليد . ويتعارنس يع اثبات الميد ٠‏ فلو سسلمئا بكل الأقتوال ‏ على ظاهرها 
.- لتالى للعلال : لى هن عسدًا التسليم افص » بين الثفى وبين الاثنات , 
ويلزم على نهذا التناقضن أن /ا يعون الترآن كلام الله . ذكيف يوفق بين المنس, 
اللثئ يسم بصغقة وبين العقل الذى بين له أن القصوص ,تفار نة 
الى الطاهي ؟ هذا عر السمؤال الذي يدون حوله الخلافه بين الخص والعثل . 
والذى من اجله الف الامام الرازي « أساسن التقديسن فى, علم الكلام » 
ورده عليه الاملم اين تيمية اللحراني فى « درء تعارض العتل والنقل » 
مالمرازى يقول : أن ١‏ ليس كيثله شىء » نص محكم . ويؤيد أنه محكم : 
أنراش لاا يرى ‏ بهم الياء س و « يق الله » نص بيتشابه يحتيل اليد 
الجسمية ويحتيل الكناية غن القدرة . ولأنه متشابه ينبغى رده الى محكيه 
وهو ثفى الثلية . والمناسب لئنى المثلية هى القدرةٌ ٠‏ فاذن « بد الل » معناها 
تدرت» . هذا كلام الرازى . وابن تيمية يقول : اننا نسلم بالنصين كا 
وردا وثقول ؟ « ككل من عند رينا © كلدؤل ؛ ليس لله بثل وليس هو بجسم . 
وله يد ... كبا قال لا نعلم لها كينية ولا شبها . »نذا كلايه . والعقل 
ند استكديه المرازى لكنع بوهم التعارض بين الأقوال . والعقل قف 
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استخدمه ابن ثيمية فى التسليم بالأقوال كما جاءت ٠‏ وكان ابي رحيه ال 
على رأى ابن تيمية فى الله وصفاته . وأنا اليوم: على دين ابى . 

وءن تصوص التشريمات تذكر هذا المثال : 

(أ) قال الله تمالى : « والذين يتوفون .نكم ويذرون ازواجا 
ريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعثرا . فاذا بلغن اجلهن » خلا جتاح عليكم 
فيه! فعلن فى أتفسهن بالمعروف . والله بها تعيلون خبير » ( البقرة ؟؟ ) 

( ب ) وقال الله تعالى : « والذين يتوئون منكم ويذروخ ازواجا وصية 
لازواجهم متاعا الى المدول غير اخراج . فان خرجن هلا جئاح عليكم فى 
ها فعلن فى الفسهم من معروف . والله عزيز حكيم » ( البقرة .؟؟ ) 

مى القول الأول « اربعة أشهر وعشرا » من الأيام ٠‏ ولمى القول 
الثانى « متاءا الى الحول » وهذا فى الظاهر تعارضصس رتئاقضص , فالئس 
صحيح وثابت . والعةل يقول : كيف اسلم بحكيين متعارضين ومتناقسين 1 
ولدرء تعارهن النصين . قال بعض المسلمين ؛ أن القول الثائى ملسو 
لا يعول به . وقال بعض المسلمين : ان النسين غير متعارضين . لان 
النص الأول يعطى حكيا اجباريا بصيغة « يتريصن »© والنص الثائنى 
يعطى حكيا اختياريا يصيفة « وصية » والاجبارى لا يتعارش مع الاختيارى 
والعتل هو الذى حكم بعدم التعارشش . والمتل أيضا هو الذى قال 
بالنسسخ , 

أما عن تعليل احكام الشريعة : 

فان الله لما حرم وحلل ؛ بين للناس وجه الحكبة من الشريمة ككل » 

هى الرحية يللعباد والرافة بهم . وفى بعض التشريمات بين وجسه 
الحكية . وفى بمضها اكتفى بتوله : « ذلك ليعلم الله مع يخافه بالغيب » 
وتد اجتهد الملماء فى تمليل الأوامر والئواهى بالعقل . مع أن المتل 
لا يصلح فى التمليل . لان نصوص التشريعات ليست من النصسوص 
المتشابهة التى ترد الى النصوص الحكبة . 

ففى الترآن مثلا : أن الله تعاللمى حرم نكاح البنت ٠‏ فليبحث المتل عن 
نعليل لهذا التحريم . ما هو 1 وفى القرآن : أن آدم وابثيه وبئاته لم يكن 
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عندهم محرمات فى الزواج ٠‏ فلو فرضنا حالة يمشابهة لأناس فى صحراء 
منقطعة عن العمران كحالة يثى آدم فى الزمان الأول . أو لى فرضسنا العتل 
يقول ١‏ أيهما أولى بالانتفاع بهذه البنت ؟ الأب الذى أنفق عليها واعتنى 
بها » أم الأجنبى الذى لم ينفق ولم يعتن ؟ أو لو فرضنا من يقول © 'ن 
الناس من آدم الى زمان موسى بن عمران - عليهها السلام ‏ كانوا يحلون 
نكاح البنت . ولم يؤشر تحريمة الا على يد موسى ومحمد .. عليهما المسلام س 
وهكذا مكتوب فى التوراة . أو لى فرضنا من يقول للمسلبين ؟ أن الامام 
الشافعى قد أباح للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا . وتولدها من مائه فى 
الزنا كتولدها من مائه فى غير الزنا . فالمئثى واحد والأم واحدة والتربية 
واحدة . وليس من فرق الا فى التلنظ بالناظ النكاح أمام ولى وشاعدين 
لا تشترط فيهما العدالة . اثه لو غرضئا المعقل جوز هذا وقال بهذا ٠.‏ فاثه 
يجب على اللمسلبين جميعا تقديم نص التشريع والعيل به ©» واهمال العتل 
فسى بيان الحكية من التحريم أو من. التحليل . 
2 

وقضية النص والمعقل هى من التضايا التى بثها علباء أمل الكتاب 
فى المسلبين »© لينشغلوا بكتابهم عن كتبهم . فالنص عندهم مبدل ومغير ٠‏ 
والعقل يششهد بانه مبدل ومغير . وهنا يظهر التناقض بين النص الذئ 
يزعيون بأنه لم يتبدل » وبين العقل الذى يشهد بأنه مبدل . ولهذا يقولون : 
هل النص مقدم على العثل أم العقل مقدم على المنص ؟ والدافع لهم الى 
هذا المقول : هى الآيات التى حكم العقل بأئها ليست من كلام الله ولا من 
وحيه . وآخيرا قالوا : النص مقدم على المعقل حتى لا يسنههم أحد بادلة 
المقول . وهذه القضية لا تصلح فى دينتا نحن المسلمين . لأن نص القرآن 
ننسسه أحالنا الى العقل فى آيات كثيرة منها « وتلك الأمثال تضربها للئناس ٠‏ 
وما يعقلها الا العالمون ».( العنكبوت "4 ) والله لا يديل اليه الا اذا كان 
نص الترآن نفسه سالما من المعارض العقلى . ونص القرآن منقول بالحفظ 
فى الصدون » وبالكتابة فى الأوراق . وليس كذلك الحال فى كتب أهل 
إلكتاب , فاذا قلنا : اللنص المترآئى والمعقل . سليمان © ولا يكذب أحدهما 
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الاخر باى حال من الأحوال . فان قولنا صحيح لصحة النص من جهة .. 
وبن جهة اخرى . لأن الله لا يوحئ بكلام لا يعقل ٠‏ 
لنينن 


والامام فخر الدين قد اساء الى المسلمين بشغلهم بهذه التفسية 
الزورة . وكان يجب .عليه أن لا يذكرها ٠‏ وان ذكرها لا يكون ذكرء لها فى 
أكثر من كتاب »© حتى لاا يعطى لها ذيبة . ولأنه فشغلهم واساء اليهم » اعتبره 
للسلفيون الأجلاء من المارقين من الدين »© والخارجين على حجباعة المسلبين .. 
غابن قيم الجوزية رهى الك عنه يصفه بالمضل فى كتابه « الروح » وشيخ 
الاسلام. ابن تيمية رضى الله عنه يؤلف ضده « دره تعارض الممقتل والمثتل » 
وشيخ الاسلام ابن تيمية س .وهو من كبان الأئية سم كان على علم يكتببه 
« فخ الدين » ونواياه تجاه الاسلام . وقد هياه الله لرد فكره وبيان غرضه ٠‏ 
مانه لما أثرت عنه عبارات ينهم منها أن التوراة ليست محرفة بتبديل الملفظ .. 
الف « الجواب الصحيمس © واثبت فيه ؛ انها مدرفة بتبديل اللفظ وتغيير 
المعنى . ولما قال لليسليين : ان التصسوف من الاسسلام وأئه يوصل الى 
الله » ألف فى بيان أن التصوف ليس من الاسلام كتبا ؛ بسببها استثاريت 
عقول المسلمين وصح فكرهم وديئهم . ولما قال لليسليين : ان يد الله كناية 
عن قدرته وعيئه عن علبه واستواؤه على العرش كثية عن انه مالك الملك + 
ود عليه فى كتب مطولة بأن الخير كل الخير فى المتسليم بصحة التخصوص »© 
وترك التاويل حتى لا نقثول فى ذات الله ما كد لا يريده الله من عباده . 
ولا آلف « شرح عيون الحكية » رد عليه الايام ابن تيبية رضى الله عنه في 
كتابه «الرد على المنطقيين» وبين ان المنطق لافائدة فيه . ولا امف «المطالب 
العالية من العلم الاهى» ووضم فيه شسبهاتالممتزلة والنلاسنة والاشاعرة 
والفيعة هىاصولالدين وذكر ادلتها وشرحها شيرحا وافيا . رد مليه الامام 
ابن تيمية ببيان المذهب السلفى الصحيم وحبب الئاس فية ودعاهم الى 
اعتناقه . وبين أنه مذهب رسول الله يللم ومذهب أصحابه وأتباعه والسلفه 
الصالح عليهم رحية الله تمالى ب وهن المذهب الصحريح سه 


لنشنيان 


والقانون الكلى الذى ابتدغه الامام الرازى هو 
«اذا تعارضتالأدلة السيعية والعقلية » أو السمع والعقل »2 أو النذل والعقل» 
أو الظواهر النقلية والمتواطع العقلية » أو نحو. ذلك من العبارات . فاما 
أن يجمع بينهبا . وهو محال » لأنه جبع بين النقيضين ٠‏ وأما أن يردا 
جميعا ( لتناقضهما ) وأما أن يقدم السمع . وهو محال . لأن العقل اصل 
النئل . ولو قدمناه عليه ©» لكان ذلك قدحا فى المتل ‏ الذى هو. أاصل 
النتل ‏ والقدح فى أصل الثىء ؛ تدح فيه . فكان تقديم النقل قدحا فى 
النتل والمقل . فوجب تتديم المعقل . ثم النتل اما أن يتاول »6 واما أن 
يفوض . واذا تعارضا تعارض الهدين »© امتنم الجبع بينهها ولم يمتنع 
ارتناعهيا » أ.ه 

هذا هو القانون ٠‏ الذى ألفت فيه كتب » وهى برمتها خالية من الدليل 
على صدق القاثون فى عرضه أو تقده ٠‏ 

وكان يجب على الامام الرازى أن يذكر على هذا المتانون أمثلة من 
نسوص الترآن المكريم . فيقول مثلا : هذا النص متعارض مع العقل ٠‏ فماذا 
مفعل فيه ؟ ويجب أن نفعل شسيئًا , لأننا نحن المسلمين نقول بأن الترآن 
كلام اله » والله لا يعطى كلاما ينقضس بعضه بعضا » ولا يعطى كلاما لا يقبله 
العتل . هذا ما كان يجب عليه أن يفعمله . 


نشنشن 

والشيخ ابن تيبية قد أطال التفس فى الرد على هذا القانون ٠‏ وما 
اتى بامثلة على التمارض بين النص والعقل ٠‏ وكان يجب أن يرد على 
الرازى بدليلين اثنين : 

اولهما : أن يطالبه بذر امثلة على التعارض بين النص والعقل ٠‏ 
وليس من أمثلة فى القرآن على ذلك . 

وثائيهما : ان يقول له : ان من المعتزلة من فهم القضية على 
وجهها الصسحيخ , وحلها وازال اشكالها . وائتهت من قبل أن تخلق . 
فلماذا تعيدها باسلوب يدل على التششكيك أى يدل على المغالطة ؟ 
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وائه ليوجد فرق بين ١ ١‏ - موهم المتعارض ») ؟ مب وبين التمارض . 
لموهم التعارض موجود فى القرآان »© والتعارش ليس له وجود ٠.‏ 
والعتزلة وأهل السئة فى تناسيرهم تمرضوا لوهم التعارضش وازالوه ٠‏ 
وأفرد له « المقاضى عبد الجبار بن أحيد » كتابا كبيرا ؛ سماء ب « تنزيه 
القرآن عن المطاعن » ذكس فيه الآيات الموهية للتمارفن © ووفق بيئلها . 
مثل قوله تعالى : « فوريك لتسالئهم اجيمين عبا كانوا يعيلون » ( الحجر 
5 518 ) وقوله تمالى : « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان »6 
( الرحمن ؟؟ ) 

وعلماء قد تحدثوا غيا جاء فى القرآن وما فى التوراة من يعائى 
متعارضة(١)‏ ؛ وأثيتوا صحة ما جاء فى القركن . ومثال ذلك :٠‏ كول القرآن 
ان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد تكلم فى اللمهد وهو صسبى 
صغير . والانجيل لم يصرح بنطته فى المهد . ورد الترطبى الفسر بان 
المسيح قد تكلم لبراءة أمه رخى الله علها . ولو لم يتكلم لكانت قد احرتت 
بالتار »؛ حسبما جاء فى التوراة من ان الزانية اذا كانت ابئة عالم من غلماه 
للدين » فانها تحرق ( لاويين ١؟‏ : 5 ) وهى قد عاشت بن بمده ثبان 
سئوات س فى بعض الروايات سه 

ينين 

ومشاغبات الرازى فى دين الله بالممقل » اكشر من أن تحمى , والذين 
احصوها ووفقوا لردها كثيرون من اهل الملم » ومنهم من أطال ويلهم من 
لم يطل , فقوله : (! أن المكن لا يترجج أحد طرفيه على الآخر الا بمرجح )) 
سساوى به بين العيد والرب . وخيل بالمساواة لطالب العلم ؛ أن العيد 
مساوى للرب فى خلق الافمال واعدايها . فالهارب من السبع اذا ظهن 
له طريتان ؛ والجائع اذا تدم له رغينان © فاكثان احدهيا ٠+‏ هسل 
اختياره لمرجح أم لغير مرجح ؟ يقول الرازى ؛ لابد من أمر فى تفسسه 
قد رجح له أحدهيا على الآخن . وتوله فى الظاهن صحيم . ووجه 
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الخطأ فيه : أنه استخدم دليل الترجيح هذا فى أفعال العباد © على أنها 
من فعل الله وحده » وليس للعيد فيها من شىء ؛ لا فى الكسب ولا مى 
الاختيار , أى أن العبد لو مد يده لتناول كوب من الماء مثلا . فان الله 
فى كفس اللحظلة قد مد يده لتناوله ,. وهنا 'صان لاكتساب الفعل طريقان ٠‏ 
المعبد والله . ولابد من مرجح . فهل يكون الله أم يكون العبد ؟ يقول 
الامام الرازى : انه الله . والعبد مضطر فى صورة مكتار . وقوله 
ياجلل فانه لا أجد من المسلمين يسدوى بين الله. والعبد ©» ولا يوجد أحد مثهم 
يقول : بأن العبد مسساوى لله فى الألوهية » حتى يتم الترجيح بين 
المتكائئين ٠‏ 

والامام الرازى قد اقتبس دليل الترجيح من الفلاسنة , فان الفلاسنة 
« بنوا عمدتهم فى قدم العالم على مقدمتين : احداهيا ؛ إن الترجيح لابدٍ 
له من مرجح تام » يجب به ٠‏ والثانية : أنه لو حدث الترجيح لازم 
التسلسل )١(‏ » 


انيكتييكن 


وكنا ندرس فى الأزهر ؛ أن الصفات الخبرية كيد الله وعبنه وأذنه 
أما أن تؤول واما أن لا تؤول » والمسلم مخبر بين الرأيين . وغلمنا رؤساؤتا 
فى جماعة « الاخوان المسلمين » فى « المنصورة » أن الخير كل الخير فى 
عدم المتاأويل مع اعتفاد التوحيد والتنزيه ٠‏ ولا دخلنا جماعة « أتصار السنة 
المحيدية » معلمين ومرشدين » علينا ‏ كيبا نشانا ‏ أن التاويل لا يجب 
الخوض فيه . ولما هيا الله لنا الاطلاع على معظم المكتب التى الفها السلفيون 
فى منع التأويل . ووضحت لنا الحقيقة فيه »2 أدركنا أن التقضية ليست 
سهلة كبا كنا نتصور . وأن التاويل سلاح خطير قد استعمملته فرق من 
الشيعة كالباطنية والاسماعيلية لتقيويه الاسلام واظهاره نمظهن لا يليق به , 
ولهذا صاح ابن تيبية بأعلى صوته قائلا : ان النص مقدم على العقل » 





ْ . "68 درء تعارض العدل والنقل صس‎ )١( 
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وشذشعم ما مفعل ٠‏ فى الانتصان لنئفسه ولليحدثين والنتياء 3 

اذ كان فى عصره عداء بين علماء المسليين المشتغلين بالفلسنة وبين 
علماء المسليين المشتغلين بالحديث والفقه , فالئلاسفة يتولون ؛ ان المحدثين 
تيوس لا يفهمون ولا يدرون ٠‏ والمحدثون يصفون الفلاسفة بانهم يشتفلون 
بالتافه الذى لا يقدم ولا يؤخضر . 

وما 'كان يحق للنيلسوف ان يذم المحدث والفقيه بأنه تيس ماعز )١(‏ 

لانشفالهيا بأصول الدين وسن القوائين للئناس . فائهما لسى 
انشغلا بالفلسفة © كضاعتكت مصالح الى سليين واتعدم اموازع الديني الذي 
صرح به الفلاسنة وهو 


نهاية اقدام العقول عقال واكتر فى العااين مسلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دثيانا اذى وويال 
ولم نستفد من بحثنا طسول عمرنا 250-72 أن جيعنذا فيه فيل وثتالو١‏ 


ولآن الشيخ الامام ابن تيمية رضي الله عنه مثلنا من اهل الحصديث 
والنته . ومصالح الجمهور مقدية على بصالح الخاصة ؛ قام فى وجه 
الفلاسفة واتتصر لاهل الحديث والفقه , 

وفخس الدين الرازى لم يسلم من السنة الغلاسنة الذين تصرهم ؛ 
ولا من ألسئة المحدثين والفقهاء فابن حجر المسقلانى يتول فيه : 3 كان 
يورد شسبه المخالفين فى اللأهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق ثم 
بورد مذهب أهل السئة والدق » على غاية من الوهاء )١(‏ » وقال فيسه 
الصفدى : « ان مدار تصانينه على الجمع لأقاويل الناس (؟) » اما ابن تيمية 


مسي 





٠. للغزالى سب وقيل لالزمخشرى م أبيات شص فى هذا الممثى‎ )١( 
, (؟) لسمان الميزان ص 58) جع ؟‎ 
.16 اج‎ 115١ (؟) الوافي بالوفيات صن‎ 


نف 





فقد قال فيه ابن حقيق الميد * «.ا اجتمغت.باين تيمية زأيش رجلا . العلوم 
كلها بين عينيه 'ياخذ منها ما يريد ويدع ما يريد » وقال فيه الذهبى ؛ 
« وهو لا يدامن ولا يحابى © بل يقول الحق المن » الذى أذاة :اليه اجتياده »© 
وقال فيه الزملكانى الشافعى : « كان اذا سسثل. عن من من العلم ©» ظن 
الرائى والسايع أئه لا يعرف مثله »6 

وقبل سنين معدودة من مولد الشيخ « ابن تيمية » كان المسسلبون 
'الستيون تحت راية المخلافة العباسية فى مدينة « بغداد © وكان المسلمون 
الشيمة يتربصون بهم الدوائر ‏ كبا يحكى السنيون فىكتبهم ‏ (؟) فان فى 
الكتب السنية التاريخية أن بغداد سقطت علىيد التتار سئة657"ه ب 8/ه؟أم 
وان الشيعة من أهل فارس. هم الذثين ساعدوا « هولاكو » زعيم التتار 
على محارية العباسيين فى بنداد . ولآن الشيعة اظهروا الثناق والعداء 
.للسنيين فى ذلك الوقت المعضيب . كانت آراؤهم فى الدين فى نظن السنيين. 
غير مقبولة . آراؤهم فى الفلسفة »© وآراؤهم هى ششتم بعض أصحاب 
رسول الله ييل وفى تدوين القرآن وجبعه ؛ وفى صحة الأحاديث النبوية » 


- 





(؟) عاب الله على اليهود بسبب انتسامهم الى. سامريين وعبرائيين ٠‏ 
وكل 'فريق كان يعاءل الثريق الآكن على أثه كافر . 

قال الل تعالى : « واف اخذتا ميثافكم » لا تسفكون دياعكم » 
ولا تخرجون انفنس كم من دياركم . ثم أقررتم وأنتم تشهدون ٠‏ 
ثم أنتم هؤلاء تائتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » تظاهرون 
عليهم بالاثم والعدوان ٠‏ .وان ياتوكم أساوئ تفادوهم .. زهو محرم 
عليكم اخراجهم . أنتامنون ببعض الكتاب 'وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من 
ينمل ذلك منكم » الااخزى فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون الى 
أقد الممذاب وما الله بغامل عما تعملون: ٠.‏ اولئك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة . فلا يخنف عنهم العذاب »© ولا هم ينصرون »© ( المبقسرة 
65 سكم ) 

ويجب على الشيعة أن يراجعوا كتبهم » وأن يتعصبوا للقرآن 
والسنة الصحيحة المفسرة له . 


رف 








وفى تفسير الثرآن باللجازات والاستعارات »© ونى من يخلف رسول الله عه 
على طول الزمان » وفى عصسية الخليفة » وفى حكم مسلاة الجبعة . 
وفى اجتهاداتدينية ف ىالأصول وفى الفروع . ومن أجل ذلك لور فىبلادالشام 
علياء سسئيون يذكرون الأمر العتائدى عتد القديعة س كا يحكونه فىكتبهم س 
وينئضوه عليهم . وعلماء سئيون يذكرون الأمر الفتهى عندهم سا كيا 
يحكونه فى كتبهم ‏ ويتقضوه عليهم ٠‏ وين المسثيين من برع فى الأصول 
والفروع معا ؛ واجتهد فى ذكر آراء الشيعة كلها ونقضها . ومثهم من 
دفعه التعصب اجرد المخالئة ©؛ فوتع فى الزلل . وللشيخ « ابن تيمية » 
ردود عليهم هى « منهايج السنة النبوية » تدل على أن الشيعة ليسوا على 
شىه من الدين والعقل . 

ولعل الباعث الحثيث لابن تيمية ‏ رحمه الله س على كره الفلسفة : 
هو أن ا نصير الدين الطوسى » وكان فيلسوفا وشارحا لكتب النلسية » 
ان جاسوسا من الشيعة على السنيين عند « هولاكو » وكان يترجم رسائله 





وفى كتب التاريخ عبرة + 

فانه فى سنة 417 هجرية قامت فى « بغداد » بين الشيعة واهل 
السئة حرب طائنية . وكان سببها ان سكان « الكرخ » عبلوا بايا للمدينة 
وعملوا برجا وكتبوا عليه : « محمد وعلى خير البشر ؛ فين رضى فقسد 
شكر © ومن أبى فتد كضى »© وقد افتاظ الحنابلة من أهل السيكة وحاربوا 
الشيعة . حتى اضطروهم الى محو عبارة خير البشر وكتوا مكائها عليهيا 
السلام ٠‏ ومع ذلك لمم يرض اهل السنة الا بقلع الحجي المنتوقي عليه 
السبارة والا بأن يمتنع الشيعة من قولهم حي على خير الميل فى الاذان . 
ولم يرض الشيعة »© واستير القتل مدة ششسهرين وفى هذه النتنئة حرق 
ضريح موسى بن جعض الكاظم وضريح ابقه محيد المجراد . ولو كان 
للاولياء فى قبورهم سلطان © ائعوا الشر عن انفسهم ؛ انفسهم التى 
التى ترفرف كيا يدعون حول تببهم واضرحتهم . ولو كان عندهم عتول © 
لعلموا أن بذور الشتاق بين المسلمين ليست من مسلم أخلص دينه لله » 
بل من اهل الكتاب الذين لا يرقبون فى «ؤمن الا ولا ذمة . ويريدون 
لليسلبيين الهلاك , 


3 


ألى اللغة العربية » الرسائل التى يبعث بها الى أمراء السلمين © وكان 
يفتى ويقول : (( ان الكافر العادل أحسن من المسلم الجائر )» 


ومن أعماله السيئة. : أنه كان يظهر فى بغداد أمام المسلمين »© ويلوج 
لهم بالأمان ويشير اليهم بان يخرجوا من باب السون عند مكان يسمى 
الحلبة . حتى اذا خرجوا استقبلهم جند التتلى بالرماح والسيوف . 


ومن جواسيس الشيعة ثير « تصير الدين الطوسى » :« .زيد 
الدين ابن العلتقمى » وزين الخليفة العباسى المعتصم بالله ومن أعياله : 
أنه وهو وزين ؛ أمن بفتح سد أثناء حصان التتار لبغداد » ويسبب نتحه 
هلك كثيرون من جند الخليفة نفسه . ومن أعمالمه : أنه نصح الخليئة معقد 
سلح مع « هولاكو » فخرج مبع جمع من العلماء والوزراء ٠‏ وهلكوا فى 
ا فخ » عمله لهم « هولاكو » ومعلوم أن الطوسي »6 وابن العلةبنى من محبى 
الذلسفة »© لان الشيعة كلهم يدرسونها فى معاهد العلم . ويحكى المؤرحُون 
المعاصررن لستوط بغداد : أن الشيعة كانوا يلوحون للفتهاء السئيبن بأن 
يبرعوا الى معسكر « هولاكو ) فاذا وصلوا اليه أهلكهم . ومن الذين 
اسستدرجرا النقهام وخانوهم : فخر الدين الطهرانى . وقشهاب الدين 
الزنجانى )١(‏ 

ولا انتهث المعركة » وعرف كل مسسلم ما له وما عليه . كان من 
كثارها : ظهون افكاي مضادة للاماءية الاثنى عشرية . ومن هذه الأفكان ؛ 
حب النلسفة ؛ أو بغضش النلسفة . وهل فى القرآن «جاز أم لا ؟ 

وفى زمانى هذا © طوبئ للمسلم العالم الذى يضع القرآن والسنة 
المفسرة نصب عينيه » ولا يتعصب الا لهبا » ولا يطلب الحق الا لوجه الحق 
وحده . طوبى لله ان فعل . وليصين على ما يضيبه أن فعل »© والا يصير » 
لن يفعل شسيئا ‏ ولا أحد فاعل فى هذا الزمان ‏ 





, تلخيص مجميع الآداب فى معجم الألقاب  ابن الفوطى‎ )١( 


1 


ا 





ومؤلف الكتاب 


شيخ الاسلام 
محيد بن عس بن الحسين 
05 .اهب ١55‏ سد .|ا؟ا[اض 


هو الامام الجليل محمد بن عور بن الحسين بن الحسين بن على ٠‏ 
النيدى البكرى . ولد فى مديئة « الرى » وهى ثريبة من خراسان . ويئسب 
اليها فيقال رازى فى سئة 0141 ه وبات فى مديئة « هراة » سنة 1.51 هم 
ويكنى بابى عبد الله وابى المعالى وأبى الفضل وابن خطيب « اللرى » لآن 
أباه كان خطيبا مشهورا فيها . ووصنة الواصنئون بأنه كان ربع القامة ) 
عبل الجسم » كبير اللحية » جهورى الصدوت » صاحب وقار وحثسية ٠.‏ 
وتتلمذ أولا على والده الشيخ ضياء الدين عير » ولا مات تتليذ ملى 
كثرين ؛ منهم الشيخ الكيال السيئانى . وقد حنظ فى صفره كثيرا من 
الكتب منها « المستصفئى فى علم الأصول » للامام الغزالى » و « الممعتيد » 
لابى المحسين البصرى المعتزلى ٠.‏ وكانت “الخلافات المذهبية فت الفقه وفى 
العتائد ثائية بين الناس تنذر بخطن. فى هذا المصر المذى نشيا فيه . 
وكانت الذتن السسدياسية والحروب فى هذا العصر أيضا يهددان حياة 
المسليين , فنيه كانت الحروب الصليبية فى الشام ؛ وفيه كانت محاولات 
النتار للقضاء على المسلمين . وكان أصحاب الفرق الاسلامءية كالشسيمة 
والمعنزلة والكراءية والحنابلة يتحاورون بعنف للوصول الى ما هو الحق 
فى محكم الترآن ومتشسايهه , 


وكان المتصونة شد بلفوا الى الدرجة القصوى فى افساد الاسلام 
وتشويه صورة المسامين فى نظل أعدائهم من اهل الكتاب وفيرهم . حتى 
اضطن الامام الجليل الحافظ المفسر أبى الفرج عبد الرحين بن الجوزى »© 
اللنوفى سنة لاذهه عليه رحية الله تمالى أن يؤلف فى نتئد التصوف أحسن 
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كتاب وهو « تقد العلم والعتماء » أو « تلبيس ابليس » وذلك ليصنى 
العتيدة الاسلامية من الخرانات والبدع . ولم يمثعه من ذم أهل التصوف 
ان آبا حايد الفزالى قد كتب فيه ما يلبس على الذاسن ديثهم ‏ ولأبى 
خحامد أتباع وانصار, من الفوغاء وطلاب العلم المبتدئين -, وقد بلغت به 
الجراة فى نصرة .دين الله أن جمع من أتقاويل « الغزالى »© أقوالا » كانت 
السبب فى تاخر المسلمين الى هذا اليى م؛ ونقدها وردها باحسن عبارة 
.وامظم حهجة , 

وفى هذا المصر كان الامام الرازى أبو عبد الله ٠‏ ود خرج من عصره ©» 
كيا دخل فيه . فانه هادن المقصونئة واعثرف بمقاماتهم الى توصل الى الله . 
.وانتصر للشافعية الذين هو منهم كما كان أبوه . وعظم الأشاعرة . واثتفى 
أثر الحكياء والفلاسفة © بل الف هى السحر كتبا . ول ميؤثر عنه خروج 
على المألوف فى عصره . غير ان الكرامية الذين صرحوا يا الله جسم فى 
.مكان عالى . قد افتالوه بالسم ‏ كما جاء فى رواية ‏ لأنه جادلهم بأن 
الل تعالى لا مثل له ولا كفء له . وجداله معهم كجدال غيره يعهم . 
فاى جهاد عنده فى نصرة دين الله .. وقد ترك فى المسلمين بدعا » كان يقدر 
على ردها ؟ 
ويحمد له الناس : أنه قد نهم علوم كثيرة ؛ ولخصها أى بسطها , وقديها للناس 
بترتيب ونظام يشكر عليه ويئاب عليه ٠‏ وكان الأولى به أن يتخصص فى 
علم واحد ؛ ليجيد فيه التول ٠‏ أى ليجدد فيه . مين يكتب فى كل فن . هل 
يكون واسسع الثقافة ام يكون عالما متخصصا ؟ انه كتب كتبا فى الطب منها 
كتاب « مسائل الطب » وكتاب « الجامع الكبير فى الطب » وكتاب « النيض 6 
ولذلك قال عثه « القفطى » ني كتابه عرون الأنباء فى طبثات الأطباء : 
« حيد النطرة حاد الذهن حسن العبارة كثير البراعة قوى النظر فى صناعة 
الطب ومباحثها » ولأنه كتب فى كل علم كتايا » كال عنه بعض الواصذين 
مه 1 « مدان تصائيفه على الجمع لأتاويل الئاس » 

ومن الكتب التى ألفها هذه الكتب : التفسير الكيير . شرح عيون 
الحكينة ‏ اساس المتقديس فى علم الكلام ‏ الاربعين فى أصول الدين ‏ 


0/ 








المطالب العالية من العلم الالهى ب لباب الاشارات والتثبيبات س مناقب» 
الامام الشافعى - معالم أصول الدين ‏ محصل آفكار المتتديين س اللحصول 

وقد حاول باحث أن يبراه من تاليفه « السر المكتوم » لأنه كتاب 
فى السص » وباعت بحاولاته بالنشل »© لأنه أحال عليه فى شرح عيون 
الحكية . 
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مخطوطات الكتاب 


آما عن مخطوطات « شرح عيون الحكية ») فهى : 

11 فبينا برقم 1011 ل وتاريخها سنة سبع وثلاثين وستيائة » أى بعد 
وفاة المؤلف بمكدان الاسنة وتقع فى 0001 ورقة 3 

؟ الاسكوريال ( الفهرست الثاني ) برقم .58 وتاريخها .؟ تسعبان سئة 
/1151 ه وهى اذن كتبت فى نفس السئة التى كتبت هيها نسخة فيينا » 
ونسخة فينا فى آخض شوال سنة /7151 ٠.‏ وتقع فى 41؟ ورقة » 

' برلين برقم 5.537 

؟ أمبروزيانا فى ميلانو برتم 71١‏ . 

راغب باسستائبول برقم /88 

5 كببردج ( ملحق ) برقم .لم ء, 

17 لتدبرج برتم مه 

م ليدن ( هولئده ) برتم ١12617‏ 

5 مثشهد ( ايران )!أ ؛: ؟ه 


15 











29/8 المكتب المهندى برقم‎ ٠ 

١١‏ مائقسش ( اتجلترا ) برقم .ل" مكتوبة سلة ؟7/ ه بخط أحبد بن. 
عبد الرحين بن أبى بكر بن عثيان العفاتى »© الملتب بدخن الهمداتى. 
بمدينة تبريز ٠‏ 

؟| يوهان 6.1711 
أسعد بن محمد الدوائى . فرغ من كتابتها فى رابع شهر المحرم سنة: 
هاده . وتابلها الناسخ على تسختين » وذلك فى الحادى والعشرين 
8 ورقة > مسطرتها ١!؟‏ سطرا ؛ يمن حجم الثين ٠.‏ 

3 ب المكتئة الأحيدية فى طنطا ؛ ومن هذه المخطوطة مخطوطة فى الأزهر‎ ١6 


سانانا 
وهذا الكتاب يفستيل على ثلاثة أقسام : المنطقيات والطبيعيات 
والالهيات 5 


وفى التسم الأول يقول ؛ « انا لا نتول ؛ أن تحسيل المعارف الكسبية: 
مشروط يتعلم المنطق © بل نقول : تعلم المنطق يسهل ذلك ويكيله » 


وفى القتسم الثانى يتول ؛: ١‏ اعلم ؛ أن المحكبة المنظرية اشذرف من 
الحكية العملية » لأن كل ما يملم ليعيل »© كان العلم فيه وسيلة © والميل. 
مقصودا . والوسيلة فى كل شىم أحسسن من المقصود . فالعلم بالاعيال 
يكون أدون ,نزلة من المعارف الالهية والجلايا التدسية . وذلك يدل على 
أن ااحكية العملية ©» ادون منزلة من الحكجة النظرية بكثي . 


وأيضا : فاستكبال القوة النظرية أشرف من استكيال القوة المملية . 
والكتاب الالهى ناطق بحصر الكيالات الانسائية فى هاتين المرتدتين . 
قال الله تمالى حكاية عن الخليل : « رب هب لى حكيا والحتنى بالصالحين » 
فالمراد من الحكم : تكميل القوة النظرية . والمراد من قوله : « والحقنى. 
بالصالحين » تكبيل القوة العملية » 


وفى القتسم الثالث يقول : « وقد يعبر عنه ‏ أى الموجود ‏ بعبارة 
أخرى ؛ فيقال : الموجود اما أن يكون مؤثرا لا يتأثر وهي واجب الوجود 
الله تمالى ‏ . أو متأثرا لا يؤثن وهو الهيولى © أو مؤثرا ومتاثرا ,. هو 
كالموجودات الروحانية . فان وجودها واقع بايجاد واجب الوجود © ثم 
انها مؤثرة فى تدبير الأجسام »© أو لا مؤثرا ولا متأثرا » 


والله اسأل أن موفقنا: لخدمة العلم والدين ٠‏ 


اء ده احيد حجارزى احند السقا 


لقئة 


+ ولعيو عع لصي اصؤمييية عبدنا جو 


#ى 











حا 
. 














؟ 





| 
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والينشيع الإسكم 
الإجامففاليينالرازكت 


٠. -‏ ل :7 ك١‏ م2 
مهل بن عمرين احسين المنوق يسمي 





0 
وهو المستعان » وعليه التكلان 


اللهم دا خالق السموات والأرض 4 ويا فاطر السيوات والارض »6 
ويانور السموات والأرض » ويا ةيوم السيوات والأرض » ويا راح المساكين ؛ 
ويا سائر عيوب المعيوبين » ويا مجيب دعوة المضطرين ؛ ويا اكرم الأكرمين » 
ويا أرحم الراحمين ٠‏ 


اسااك سؤال مسكين مستكين » ذليل مهين . بحق حقك على كل 
اجد »؛ وبعق لزوم عبوديتك لكل أحد »؛ وبحق وجوب طاعتك على كل أحد ) 
ويحق وصول رحيتك الى كل احد : أن تنور تلب هذا الفقير الكسم »2 بطلائع 
مسرفتك » وتشرح صدره بلوامع هدايتك © وتزين لسانه بذكر تيجيدك 
ونحميدك »© وتعظم ثسانه بأن توفقه للاثرار بتوحيدك وتفريدك . وان لا تشمغل 
قلبه يبيرجود سواك » وأن لا تبطل توحيده بظلبة الالتفات المى العناصر 
والأفلاك » وأن تسعده بالأمن من عقابك الأليم © وان تكرمه بلذة النظر الى 
وحهك الكريم » وان ترزقه من انواع الكرامات : ان يكون غريقا فى بحار 
مسرفتك »© حريقا بانوار محبتك . يرى الكل معزولا فى سساحة قدرك 
وقضنائك »© معدويا عند طلوع نور كدريائك. م أن تصلئ )١(‏ على محيد 
رسوتك فى اذ الأاعلى » وترزقنى الكاس 4 لأرى الدرجة التى ذكرتها 
بقولك : « ولسوف يعطيك ريك فترضى © ( الضحئى ٠‏ ). 


)١(‏ وأن تصلى ١‏ ص. 
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أما بعد 


ذفان كتاب ( عيون الحكبة )) كتاب أخباره ©» سطرت فى صفائم 
المفاض » وكترت على جبهة الفلك الدائر . وهو فى الحتيقة كالسدفة 
المختوية على غرر مباحث القدياء © والمحيطة بجوايع كليات الحكياء . 
فسآلئى بعض الأعزاء من الاصحاب ؛ والخلسش. من الأجباب ٠‏ وهو 
« سيدى الحكيم +٠‏ محمد بن رضوان ٠‏ بن محمد . بن ملك تنكروان » 
نفسير مشكلاته » وايضاح معضلاته » والتفحص عن كيفية بيناته »© و المتصفم 


فاححمت عته لأمور : 

احدها : ان هذا الكتاب درة لم تثئب ») ومهرة لم تركب ) ولم يتمرضشس 
لتحليل تركيباته أحد من الأفاضل »© ولم يتشيسر لهذا المقصود أحد من 
الأواخر والأوائل 8 لكيفا. أقدر على سكن مسيل البجر المتلاطم 14 وميك 
طريق العازض المتراكم ؟ 

وثانيها : انى مخالف لقتضى هذا الكتاب »© فى دقيقه وجليله » وجمله 
وتفصيله . فان جررت عليها ذيل المداهئة والمهادنة ؛ صرت كالراضي بتوجيه 
العباد الى مسالك الغى والمناد ؛ وان تثسبرت للكشف والبيان » وتمت 


وثالثها : ان هذا الكتلب » مع انه فى أصله »؛ غير مبئى على المنهج 
القويم » والصراط المستقيم » قد اتنتت له آفة اخرى ٠‏ وهسى ١‏ أنه كتاب 
صغير الحجم . وفى اعتقاد الجمهونر : أنه كثير العلم » بسبب أن يصئفه 
. فى هذا العلم » عظيم الاسم . ظهذا السبب © عظم حرمن اللمجيهور على 
معرفة أسراره وبعانيه » وقويت رغباتهم فى الاطلاع على حتائقه وببائيه . 


ثم ان ألفاظ هذا ااكتاب © وجيزة مختصرة » والمعانى المعتبرة © غير 
مألوفة. ولا مشهورة » وامطالب غير متمايزة بالفواصل المعلومة » والمقاصد 
غير مبينة بالألفاظ الناصمة المفهومة » غلا جرم كل أحد يفسره على 
وفق رأيه العليل »؛ وخاطره الكيل . 


واذا تخيلوا أن المراد منه كذا » غربما كتبوا تلك الخيالاث الفاسدة 


على الحاشية © لظنهم أنه يصير ذلك سبيا لايضاح ذلك الكلام » وتحصيل' 


ذلك المرام . فاذا جاء بعدهم أقوام 6 أكثر جهالة من أولئك الأولين » 
وأتوى ضلالة من أولئك السابةين » فريما ظنوا بتلك الحواشى ؛ انها من. 
متن الكتاب »© وأنها ليست من التشر » بل من اللباب , فحيئئذ يدخلونه فى 
متن كتاب المصثئف الأول » ويصير ذلك سببيا لحصول كل خلل وزلل ٠‏ 


ولتد هشاهدت هذا التوع من التدريف والتخريف فى مصنناتئ 


ويؤلفاتيى . وكنت ابالغ فى ازالمتها. عن متن الكتاب »© لكيلا يحصل ما يوجب 
الارتياب والاضطراب ٠‏ 

فاذا وشم هذا » والدة اقل من الخلاثين © فلان يقع والمدة قدا زادث 
على المائة والخمسين كان أولى . وانما ذكرت هذا العذر »© لاشتيال هذا 
الكتاب فى كثير من المواضسع على كلبات »© كثيرة الخبط » بعيدة عن الضبط ©» 
يبعد عندى أن يكون قائلها هو هذا المصنف » الذى كان فى قوة القريحة 
آية ) وفى جودة المفكر والنضر فاية . 

ويغلب على ظنى : أن السبب فى اختلاف تلك الكمات المثبجة 
والتركيبات المعوجة ما ذكرناه وتررتاء ٠‏ 


ولثل هذا السيب ؛ فكثيرا ما يقول « جالينوس »© فى شرحه لكتاب 
« الفصول » : « ان هذا الفصل مدلس على « ابقراط » اذ كان يجد ذلك 


ثم أن منقيس (1) الشرح والتفسير » ما صرفه عن شمدة الالتماس شيم 





(؟) هو تلبيذه ١‏ محود بن ركسوان بن متوجهر ملك شروان ٠‏ 


لق 











من هذه المعائير . فكتبت فى هذا المطلوب الرفبع © والمقصود المتيع : 
هذا الكتاب » الذى يرشد العقل الى أقصى متازل السيارين الى الله 
عز وجل ويهذى الفكر الى غايات معارج السياحين فى بيداء دلائل الله , 


.واكتفيت بالكلام القوى ©» والبحث السوى © والنهج الواضح © 
والطريق اللائح . وصنت القلم عن فتح الباب المساملات والمشاغبات . بل 
كل ما غلب على ظني نسساده ؛ أفسدته :) بمتدار با استطمتث ) ويا غلب 
على ظنى صحته ؛ قررته بمقدان ما قدرت . 


فإان يك صوابا فين فضل الرحين »© وان يك خطا فينى وبين الشيطان . 


ثم توسلت به الى طلب الرضوان الاكين 6 والفوز بالمقام الأثور ؛ 
والوصول الى الخيرات ؛ الملائقة بالتوى البشرية © قبل الموت © وعند 
| الموت . وسالته ‏ سبحائه ب أن يهدينى الى سواء السبيل » وأن يعيثثى 
على تحقيق الحق ؛ وابطال الأضاليل . انه الموفق للخيرات فى كل كثير 
وقليل . 
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30 ائل 2 و مم 


قال الشيخ : ١‏ هذا كناب مشتول على ثالثة أقسام : منطقى وطبيعى 
والهى )» 
التفسم : ههنا مسائل (9) : 
اللسالة الأولى 
في 
بيان أن القتطق ما بهو ؟ 
اعلم : انا اذا أدركنا أمرا من الأمون..' فان لم تحكم عليه بحكم البئة ه 
ثذيا كان أو اثباتا : فذاك هو التصور . وان حكينا علده بحكم ؛ ثفيا كان 
أو اثباتا : فذاك هو التصديق.. 
والفرق بين التصور والتصديق : هى فرق ما بين المركب والبسيط ٠‏ 
واذا عرفت هذا فنقول ؛ اما ان تكون جميع التضورات والتصديقات »© فنية 
عن الاكتساب ‏ وهو محال . لأنا نعلم بالخرورة : أن علينا بحدوث 
المالم ووحدة الصائع ليس يضرورى . أو يكون كسبيا . وذلك الاكتساب 
لا يحصل باى طريق كان » والعلم به أيضا ضرورى . بل لابد من شرائط 
خاسة . والعلم المتكفل يبيان تلك الشرائط هو النطق . 
فان قيل : السؤال عليه من وجوه : 
الأول : ان اكتساب العلم ان لم يتوقف على المنطق © فقد بطل 
ولكم . وان توقف » فهذا المنطق ان كان ضروريا » فليستغن عن تعليه ٠‏ 
وان كان كسييا © فليفتقن اما الى لنسسه »2 أو الى ينطق آخر , 


0ك 





(؟) مسائل تبهيدية : زيادة . 
1 


ل ل ل 


الثاتى : انا نرى أكثر أهل إلدنيا ون أرياب المعتول السليية © والطباع 
المستقيية © يتكلمون على احسن الوجوه ©» استدلالا واعترافا ؛ مسع انهم 
لا يعلدون شيثا من النطق , 

الثالثف : ان التصورات فير كسبية . ولا تكون البديهيات كسبية . 
فلا يكون لزوم اللازم الأول عن تلك المبديهيات كسبيا . فلا يكون لزوم 
شىء من العلوم عن علم آخر »© يتقديه كسبيا . فيكون المنطق ضائعا . 

فهذه (4) مقدماث خمس : 


المقدمة الأولى 
فى 
أن المتصورات فير كسبية 

وبيائها من وجهين (0) ٠‏ ه 

الأول : طالمب التصور . أما أن يكون له شمور بذلك المطلوب ؛ أن لا 
يكون . فان كان الأول فقد امتئع الطلب , لأن تحصيل الحاصل يحال ,٠‏ 
دان كان الثاتى »6 فقد امتنلع الطلب أيضا . لأن ما لايكون مشعورا به بوجه 
با كان الائسان غافلا عنه . والغاذل عن المقسىء مطلقا ؛ يمتنئع أن يكون 
طالما مطلقا ٠‏ 

لا يتال ؛ لم لا يجوز أن يكون مشسعورا به من وجه دون وجه »؛ فيكون 
الطلب لتكميل ذلك الناتقص ؟ 

لأنا نقول ؛ الوجه المشعور به فير الوجه الذى هو غير مشعور 
به ؛ لامتئاع توارد النتيضين على الموضوع الواحد . واذا ثبت التغاير بين 
الوجهين » فالوجه المملوم يمتئع طلبه © لامتناع تحصيل الحاصل . والوجه 
الذى هو غير معلوم © يمتئع طلبه أيضا . لان المغفول عنه » لا يكون 
مطلوبا . 











(5) المقدية الأولى وهى قولنا التسورات كسبية وبيدائه ,.., الخ 3 
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الثانى : هب أن التصوى فى الجملة » ثد يكون ممكن الطلب . الآ أن 
التصورات امثى متها تأتلف تلك التصديقات البديهية »© لا تكون كسبية . 
لأن تلك التصورات شرائط لتلك التصديقات © المفنية عن الاكتساب . 
وما يكون ثبرطا لغير اللكتسب © لا يجب أن يكون مكتسبا , فثبت : أن 
الاصورات التى مئها تأتلف المقديات البديهية ؛ غير مكتسبة . 


المقدمة التانية 
فى 
بيان آثبات أن التصورات » ذا ام تكن مكنسبة 
وجب أن لا تكون المقدمات البديهية كسبية 
والدليل عليه : ان المقدمة البديهية هى التى يكون مجرد حضور موضوعها 

.ومحمولها كافيا فى جزم الذهن باسناد أحدهيا الى الآخر »© بالثنى أو 
الائبات . واذا ثبت هذا » فنتول : ان حصلت ماهية الموضوع والمحيول 
فى الذهن »© لزم حصول التصديق ؛ لزوما ضروريا . وان لم يحصلا ؛ أو 
الم يحصل أحدهيا ؛ امتئع حصول ذلك التصديق . فثبت : أن حصول المقدمات 
.البدييية عر كسبي .. 


المقدمة الثالثة 
فى 
اثبات ان البديهيات كا لم تكن كسبية © لم يكن 
لزوم اللازم الأول عن تلك البديهيات كسبيا 


والدليل عليها : أن تلك البديهيات التى هى -المستلزية » لحصسول 
تلك النتيجة الكسبية . ان كانت مستجمعة لجميع الجهات المعتبرة فى ذلك 
الاستلزام » كان حصول النتيجة واجبا ‏ لزوما ضروريا - وان لم تكن 
.مستجيعة لكل تلك اللجهات ٠‏ فحينئذ لابد معها من قيد آخس . وذلك التيد 
ان كان بديهيا » فقد عاد الكلام الأول عن تلك البديهيات © ليس بكسبى ٠.‏ 
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المقدية الرابعة 


0 


فى 
بيان أن المحال فى لزوم كل علم عما قبله » وجب أن يكون كذلك 


والأير فب4 ظاهن . لأن الكسبى الثافى » بالمنسبة الى المكسبى الأول 4 
اأيضا , 


القدية الخايسة 


هّ 


في 
أنه متى كان الأير كذلك » لم يكن فى المنطق مثفعة 


وتئريره : أن المنطق . كما قيل ‏ . آلة صناعية » يصون الانسان 
بها فكره عن الغلط . وذلك انيا يعقل فى الأمور التى تكون بنفعله واختياره 8 
فاذا كانت العوم باسرها خارجة عن الاختيار » لم يكن نى اانطق فائدة . 


20 


الجواب عن الأول والثائى : انا 'لا نقول : أن تحصصسيل المغارف 
الكسبية مشروط بتعلم المنطق . بل نقول ؛ تعلم المنطق يسهل ذلك ويكيله . 
وتقريره : أن كقول ٠‏ الئاس اما واجدون لهذه المعارف أن باقدون لها . 
أما الأول . وهم الواجدون اها . فتسهان : قسم وجدوها على أقصى 
الوجوه بمقتضى' اصل المفطرة الثيرة الكاملة المبراة عن النقصان .وقسم 
آخر وجد بعضص الممارف »© لكن تدئنست فطرته الأصلية بما طرا عليها ين 
عوارض اموهم ونوازع الخيال . والأول هو القدوة لنفسه ولغيره . والثاني 
محتاج الى الأول حتى يقابل غريزته بغريزته » مقابلة النسخة بالام ) 
فيصلحها به . وأيا الفاقدون فتسسمان. ' قائل وغير قائل . وامقائل هو 
الفاقد الذى ييكنه تحصيل ذلك المنتود » وغير الثائل هو الدى لم يحسل 
له هذا القبول البتة . 


واذا عرفت هذا » ننتول : علم الملنطق يستغنى هله الأول )ولا ينتفع 


به الآخر . وأما الثانى فهى أكثر انتفاعا به من الثالث ؛ لمكون الثائى مطبوعا ©. 
وكون الثالث متكلفا . 

( وأما ) المجواب عن الثالث : نهو أن نذئول : هب أن ترتيب كل .نتيجة 
على ما تنتجها » ترتيب ضرورى . لكنه لا يبعد فى بعض الننوس أن يتوقف. 
استعدادها لقيول هذا المنتج المستلزم لهذه النتيجة على تعلم هذه القوانين 
المنطقية . وعلى هذا التقدير يكون وجه النفع فيه ظاهر . 


المسالة الثائية 


فى 
بيان موضوع المنطق 


اعلم : أنه سيجىء فى كتاب « البرهان ) أنه لابد لكل علم من شىء » 
يبحث فى ذلك العلم عن أغراضه من حيث هو هو (1) . وذلك الشبيء هو 
الذى يقال له : انه موضوع ذلك العلم ٠‏ 

وموضوع المنطق ؛ المعقولات الثابتة من حيث انه كيف يمكن ترثيبها. 
الى تعرف الجهولات , 


فئنتقر ههئا الى بيان أمرين * 


احدهها : تفسير المعةولات الثابتة . فنقول ؛: انا اذا عقلنا السماء 
والارض والحجر والمثلث »؛ وغيرهم من الماهيات , فانا بعداتمثلنا لهم » نحكم 
على بعضها بالبعض »؛ بكونها موضوعة ومحمولة وذاتية وأجئاسا » وفصولا 
وأنواعا : أمور زائدة على تلك الماهيات . فتعقل تلك الماهيات ( هو ) الرتبة 
الأرلى » والحكم عليها بالأحكام المأكورة هو المرتبة المثانية (/) وهذا 
هو المراد من قولنا : الممقولات الثابتة . 





(1) فذلك : ص 0 نهذا : ص 


يمف 





والأس (8) الثانى فى آن هذه الاعتبارات . قد يبحشاعنها ٠‏ انها هل 
هى موجودة ام لا؟ وهذا البحث ينظن فيه المناظر فى العلم فى الموجود ولواحقه 
وأيضا : قد يبحث عنها : أن وجودها فى الثنس او فيها وفى الخارج ؟ 
وهذا البحث قد ينظ فيه علم المننس ٠.‏ 
وأيضا : قد يبحث علنها : أنه كيف يمكن تركيبها ؛ حتى يتأدى عنها الى 
تعرف المجهولات ؟ وهذا هو موضوع علم المنطق. . 
المساللة الثالثة 
في 
( ان علم المنطق هل هو علم ام لا ؟ ) 
اختلفوا في أن المنطق هل هو علم ام لا ؟ وهذا البحث لنظى . لأنا 
بينا ؛ أن المنطق انما يبحث عن الأعراضي العارضة للممقولات الثابتة المثى 
لاوجود لها فى الخارج . فان كان المراد بالعلم با يكون بحثا عيا لمه وجود 
فى الخارج ؛ لم يكن اأنطق غلبا البتة ) وان كان المراد بالملم با يكون بهثا 
عن كل ما له وجود ©؛ سواء كان فى الشارج أو في الئنس . دالمنطق علم 1 
المسالة امرابعة 
في 
( قيمة علم النطق ) 
كان الشيخ ١‏ أبو نصر الفارابى » يسميه رئيس الملوم © وكان الشيخ 
« أبو على » ينكر هذه الرئاسة . ويقول ؟ انه كالخادم للملىم ؛ والآله في 
وهذا البحث أيضا لفنظى . فان الرئيس ان كان هو الذى يئنذ حكمه 
على غيره »© ولا ينفذ حكم غيره عليه ٠‏ فالمئطق رئيس العلوم باسرها » لآن 
حكم المنطق نافذ فى كل العلوم © وثسوء من العلوم لا يجرى حكبه فيه , 
وان كان شرط كونه رئيسا أن يكون يتصودا لذاته © #الملطق لمن كثللكه . 





(8) والبحث ٠‏ ص 
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المسالة الخامسة 
فى 


ان « الشيخ » ذكر تتسيم العلوم فى أول الطبيعيات . وتحن نير الى 

خلاصة ذلك »© ليصير كالتفسير لقول الشيخ ههنا : ( هذا الكناب يشتيل 
على ثلاثة اقسام : منطقى وطبيعى والمهى )) 

فنتول : العلم . اما أن يطلب ليكون لله معوئة فى تحصيل سسائر 
العلوم . وهو المتطق . أى لذاته ٠‏ وهو اما أن يكون علما دما لا يكون وجوده 
ياختيارنا . وهو العلم النظرى »© أو بما يكون وجوده باختيارنا وهو العلم 
العيلى . 

والأول ٠‏ فهو أما أن يكون علما ببا وجوده يكون متعلقا بالمادة فى 
الخارج وفى الذهن . وهو الطبيعى * أو يتعلق بالمادة فى الخارج ؛ لا فى 
الذهن وهو الرياضى أى لا يتعلق بالمادة . لا فى الخارج ولا فى الذعن ب 5 
وهر الالمهى ٠‏ ... 

وأما الثانى . فهو اما أن يكون بحثا عها يعرض للانسان وحده من 
الفضائل والرذائل . وهو علم الأخلاق . أى عما يتعلق بالأمور المشتركة 
وبين خواصه ٠‏ وهو علم تدبير المنزل » أو عيا. يتعلق بالأمور المشتركة بينه 
وبين عامة الناس وهى علم السياسة . 


فهذا هو الاشارة الى ضبيط العلوم 0 وأما الاستقصاء فى شرح هذا 
الباب . فسياتى فى شرح أول الطبيعيات , 





الى 











الفصل الأول 


فى 
01 8 الالال 


قال الشيخ : ١‏ كل لفظ لا تريد أن نعل بجزء من معناه فهو مفرد ٠‏ 
كالولك : انسان ٠‏ فانك لا تدل باجزائه على شىءم ٠‏ وكل لفظ تريد أن تدل 
بجنزه منه على جزم من ممناه > فهو مركب ٠‏ كقولك : رامى الحجارة ٠‏ فانك 
قدل برامى على شىء + وبالحجارة على ثثىء آخر » 


المسالة الأوئىي 
فى 
( تعمريف الفظ الفرد والمركب ) 

أعلم : أن الحكيم « ارسطاطاليس » قال : اللفظ المفرد هو الذى 
لايدل جزء منه علىيشيء أصلا .فأوردوا عليه سؤالا.وقالوا : هذا يشكلىتولنا 
« عبد الله » فانه لفظ مفرد © مع أن له جزعين . وكل واحد منهيا دال على 
وعلى . واجاب المناصسرون لقوله عن هذا السؤال بجواب حق ٠.‏ فثالوا 
أن قولنا « عبد الله » قد يذكن ويراد به جمله اسيم علم . وفد يذكر ويراد به 
جعله نعتا وصفة ٠‏ فان اردنا به الأول »6 فهو لفظ مفرد. » لكن لا يبتى لشىء 
مس أجزائه دلالة أصلا . لأن العلم هو اللفظ الذى جعل قائيا مقام الاشارة 
الى ذلك الشخص المعين » من حيث انه ذلك المعين . ولهذا قال النحويون . 
أسماء الأعلام لا تفيد فائدة فى السويات البتة ؛ دل هى قائية مقام الاشازات . 


أه 








واذا كان كذلك ؛ فقد ظهن ان « عبد الله » اذا جمل اسم علم © فائه لا يكون 
'لشىء من أجزائه دلالة على قىء اصلا . أما اذا أردئا أن نجمل قولتنا 
« عبد الله » نعتا وصنة . فهى بهذا الاعتبار مركب لاا مفرد . وهذا جواب 
عق عن السؤال اللمأكون ٠‏ 

. ومن الناس من ترك تعريف اللنظ المفرد بذلك الوجه » بل قال : هو 
الذى لا يدل جزء من اجزائه » على جزء من اجزاء معناه . وهذا القاثل 
الما اختار هذا الوجه فرارا من ذلك السؤال . فان قولنا « عبد اله »© ان 
دل كل واخب من جزئه على شىء ؛ لكنه لم يدل شىء من أجزاء هذه الكلية 
على قىء من أجزاء هذا الممنى . لان هذا اللفظ اذا جعل اسم علم » كان 
مسماه هو ذلك الشخص . ولا يمكن أن يقال : ان قولنا « عبد » يدل على 
بعض أجزاء ذلك الشخص . وقولنا « الله » يدل على نمعته الآخر . فثبت * 
أن قولنا « عبد الله » لا يفيد شىء من أجزائه ) شسيثا من أهزام يعناه , 
واعلم : أن اختيال « الشيخ » فى ١‏ الشفاء » ى « الاشارات » هو الوجه 
الأول ) واختياره فى هذا الكتاب هو هذا الثائى ٠‏ ولا يثافاة بين التولين , 
لآن لكل احد أن يفسر لفظه بها شاء . 

واذا عرنت تفسير اللفظ المفرد . فاللنظ المؤلف والمركب ما لا يكون 
كذلك . ثم ان عرننا المنرد بالعبارة الأولى . وهو أنه الدال الذى لا يدل 
شىء من أجزائه على فىه أصلا ؛ حين هو جزؤه . قلئا : المركب هو الذي 
يدل شىء من أجزائه على شىء . حين هى جزؤه . وان عرفنا المفرد بالوجه 
الثانى . قلنا : المركب هى الذى يدل جزء من اجزائه على جزء من معنا . 
وهو الذى ذكره « الشيخ ) ههذا ٠,‏ 

المسالة الثانية 
فى 
١.‏ الفرق بين اللفظ المركب واللفظ المؤلف ) 

من الئاس من فرق بين اللفظ المركب وبين اللنظ الؤلف . وتلخيص الكلام أن 
يقال : اللمنوظ به . أما ان تكون أجزاؤه لاتدل علىشىء اصلاء لا حين هىاجزاء 
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لذلك الملفوظ © ولا لى اتفردت ٠‏ وهذا هو المفرد . كقولئا : « فرس » 
و « جمل » . واما أن تكون تلك الأجزاء لا تدل على شىء 4 حين هى أجزاء 
له . ولكنها تدل لو انفردت . وهى تولنا « عبد الله » فان قولئا ( عيد 1 
وقولنا « الله » لا يدل واحد مثنهما على شىم أصلا © حين يكون كل واحد 
مثهما لو انفرد باعتبار كس » فائه يدل على شسىء منهما جزءا . كقولنا 
« عبد الله » اذا جملتاه اسم علم . ولكن كل واحد وهذا هو المسبى 
بالمركب . واما أن تكون ثلك الأجزاء » دالة على تلك المعائنى » حين تكون 
هى أجزاء لذلك الللفوظ . كقولنا : الانسان حيوان ناطق . وهذا هو 
المسمى بالؤلف . 


أكسالة الثااثة 
فى 
( تقسيمات الألفاظ واأعانى ) 

أما أن يكون اللفظ مفردا والمعنى مفردا © أو يكون اللفظ مؤلفا والمعنى 
مؤلفا 2 أى بكون اللنخل مفردا والمعنى مؤلفا أى يكون اللفط مؤلفا والممئثى 
مذردا . فهذه أربعة لا مزيد عليها . 

اما القسم الأول : وهو أن يكون الملفظ مذردا »© والمعنى مفردا , فهو 
مثل كل لفظ دل على معنى بسيط فى ذاته . 

وأها المقسم الثاني : وهو أن يكون اللفظ مؤلنا © والمعنى مؤلفا . 
فهى كتولنا : العالم حادث ؛ وما يجدرى مجراه ٠.‏ 

واما القسم الثالمث : وهو أن يكون اللذظ مفردا والممنى مؤلفا . فهو 
كل لذظ مفرد وضيع معرما ا هية وركبة 8 

وأما القسم الرابيع 6 وهوىق أن يكون الملفظط وؤلفا والمعنى مفردا . فهذا 
محبال . لأنا ان حعلنا وجمسوع ذلك اللفظ اسمبها لتلك الماهية » 
كان مجو ذلك اللاخل اسِوا وذردا 5 وأن جعلنا أحد جزءدى ذلك اللخظ » 
أسما تاما لتلك الماهية ») كانت الميقية لذظة بهملة © واللنظ المهيل لا يتركب 
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قال الشيخ. : « كل لفظ تدل به على اشياء كثيرة » بمعتى واحد ٠‏ 
فهو كلى ٠‏ كقولك : الحيوان : سواء كانت كثيرة فى التوهم أو فى الوجود ٠‏ 
وكل لفظ لا يمكن أن تدل به بمعناه الواحد على كثيرين مشتركين فيه » 
ذهو جزثى + كقولك : زيد » 

التسير : فيه مسائل : 

الحسالة الأولى 
فى 
( المعنى الواحد من اللنظ ) 

كل لفظ ذكر وفهم مله معثى واحد . فذلك المعئى الواحهد . اما 
أن يكون نفسن تصور معئاه » مانعا من وقوع الشركة هيه » او لا يكون 
مانما من وقوع هذه الشركة . 

فان كان الأول فهى الجزئى ,. كتولك ١‏ « زيد » اذا جعلناه دليلا على 
هذا الشخص من حيث انه هذا . فان هذا المفهوم يمتئم لذاته أن يكون 
مشتركا فيه بينه وبين غيره . لأن بديهة العقل حاكية بان هذا الشخس 
يمتئع أن يكون نفس غيره ؛ وأن يكون غيره نفسه , 

وان كان الثائى وهو أن لا يكون مائما من هذه الشركة . فهو الكلى . 
كقولنا : « الحيوان » فان هذا المنهوم لا يمتئع نفس تصور معناه من أن 
يكون هذا المنهوم صادةا على كثيرين . 

واذا عرفت هذا فنتول : اتسام “الكلى على قول « الشيخ » ثلاثة ) 
وعلى كول غيره خمسة . أبا الثلاثة التى هى يذهب « القشيث » فلان الكلى 
قد يكون مشتركا ذيه بالفعل . كتولثا « الحيوان » فائه يغهوم مشسترك 
فيه بين أشخاص كثيرين . وقد لايكون كذلك بالنمل » لكنه يكون مشتركا 
فيه بين القوة » كلفظ « الشمس © عند .ن يجوز وجود .وس كثرة . 
فأن بتقدير دخول تلك الشموس فى الوجود ؛ كان لفظ الشمس وائعا 
عليها بمفهوم واحد ٠‏ واند لآ يكون كذلك 9 بالفعل ولا بالقوة . ولكن الامتناع 
ما جاء ون كفس مفهوم اللفظ »؛ بل من دليل متفصل ٠‏ كتولئا « الاله » 
فان هذا المفهوم من حيث هو هو »؛ لا يمئع من الشركة . اذ لو كان الاير 


كك 





كذلك ؛ لكان كل من هنهم هذا المعنى » علم ببديهة العقل أنه واحد ©؛ فوجب 
أن 'لا يحتاج فى معرفة وحدة واجب الوجود الى دليل منقصل ٠‏ 

وحيث احتيج الميه » علمئا أن امتناع الشركة © ما جاء من نفس بنهوم 
اللفظ » بل من دليل ميتكفصل ٠.‏ 

وآما الموجهان الزائدان على هذه الثلاثة : 

فاحدهما : أن لا يكون لذلك المسمى وجود فى الخارج أمبلا . 
لا فى الكثيرين ولافى الواحد » لكنه يكون ممكن الوجود . كقولنا « حائط 


من ياقوت » 


والثائى : أن لا يكون له وجوه فى الخارج ؛ ويكون وجوده الخارجى 
ممتنما لذاته . كقولنا « اجتباع الضدين » فان هذا اللفظ يفيد معنى. . 
ولولا هذه الافادة © لامتنئع الحكم عليه بالامتناع 9 ثم ان ذلك الممسمى 
ممتئع الوجود فى الخارج ٠‏ 
المسالة الثائية 
فى 
حد الحزئى 
ذكنم الشيخ » فى « الاشارات » أولا حد الحزئى ٠‏ وهو انه الذى 
يملئع نفس تصور معئاه » من وقوع الشركة ٠‏ ثم لما ذكر ذلك ©» قال : 
« واذا كان الحزئى كذلك وجما أن يكرن الكلى ما يتابله . وهو الذى 
لا يكورن تفسنى تصون معثاه مانعا من وقوع الشركة ("( وآما فى هذا الكتاب» 
فانه ترك هذا الترتيب وقدم حد الكلى على حد الجزثى نى اللفظ . 
واقول : اما الذى فى ١‏ الاشارات ) ففيه فائدتان : 
الفائدة الأولى : ان من الناس من ظن أن الشركة فى كون اللنظ كليا » 
وقوع الشركة ه , مفهومه بالفعل © كقولنا « الحيوان » نايا الذي لا يكون 
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مفهومه مشتركا فيه بالفعل ؛ فانه لا يكون كليا . و « الشيخ » ابطل هذا 
القول الفاسد بالترتيب الذى ذكره فى « الاشسارات » وذلك لان الكل اتنقوا 
على أن اللفظ اما أن (8) يكون كليا واما أن يكون جزئيا » وأنه لا واسطة 
بين التسمين »© واتفقوا على أن الجزئى هو الذى يكون نفس تصوبي معناه 
مائعا من وقوع الشركة . واذا ثبت أن الجزئى هو الذى ذكرناه » وثبت 
أنه لا واسطة بين الكلى والجزثى » لزم لا محالة الاعتراف بأن كل ما نفس 
تصون معناه لا ييتع من وقوع الشركة فيه 4 فائه يجب أن يكون كليا . 
سواء كانت تلك الشركة حاصلة بالفعل أو لا تكون . وذلك يدل على فسا 
قول من يقول : الشرط فى كونه كليا » حصول الشركة بالفعل . نثبت : ان 
الدرتيب 'الذى اعتبره فى « الاقشاراتك » يفيد هذه الفائدة الممعتبرة . 


وآما الفائدة الثانية : فهى أن الجزئى هو الذى يكون نفس تصور معئاء 
مانعا من الشركة » والكلى ما لا يكون كذلك »© فيكون التتابل بينهما تقابل 
اللكة والعدم ٠‏ والجانب الثبوتى هو الجذئى » لأنه اشارة اللمى كوئه مائما 
من الشركة » والجانب العدمى جائب الكلى »© لأنه اشارة الى عدم هذا 
الماتع . وتصور الملكة هو الأصل فى تصون المعدم »© لأن الاعلام ائما يعرفة 
بواسطة معرفة الملكة , فثبت : أن تصور ماهية الجزئى كالأصل لتصور ماهية 
الكلى . واذا كان هذا التقدير حاصلا فى اللعقول والأذهان » وجب أن يكون 
ممتبرا فى اللفظ . وأما فى هذا الترتيب ( فانه ) قدم تعريف الكلى على تعريفة 
الجزئى . ولعل السبب فيه : أن الحدود والبراهين ائيا تكون للكليات لا 
للجزئيات »؛ فائه لا حد للناسدات ولا برهان عليها . ولما كان كذلك كان 
الكلى هو المقصود بالقصد الأول . والجزئى هو مقصود بالتبع . وتنديم 
ما بالذات على ما بالمغير واجب (1) . 





(م) أما أن اللفظ . اما أن يكون كليا ..,. الخ : ص 
(9) الواجب ؛ ص 


كم 


اكسالة الثالثة 
فى 
( دلالة الجزئى على المعنى ) 

اعلم : ان لفظ الجزئى يطلق على آمرين : 

أحدهيا : الشخص المعين : وهو الذى نفسس. تصور معناه يمئع من. 
وقوع الشركة فيه ٠‏ وهو الذى ذكرئاه فى أول هذا الباب ٠‏ 

والثانى : هو أن كل ششسيدين أحدهيا أخص من الآخر ؛ فائه يقال. 
لذلك الأخص ؛ انه جزئى بالقياس الى ذلك الأعم . والفرق بين هذين المعنيين. 
والآخر من وجهين * 

أحدهما : أن الحزئى بهذا المعنى قد يكون كليا كالانسان فائه جزع 
الديوان 6 وهو كلى فى نفسةه 7 وأا بالعئى الأول فلا يكون كليا البتة 35 

والثانى : أن الحجزئى بهذا المعنى مضساف الى الكلى الذى فوقه: 
وبالعنى الأول غير مضاف 8 واذا عرفيك هذا . فثةول يا كفك أن الشيء قد 
يكون حزكيا مضافا وان لم يكن حزئيا حقيقيا ٠‏ أما هل يعقل أن بكون جزئيا” 
حقيتيا ولا يكون مضافا ؟ فالأظهر أنه لا يجوز ذلك »؛ لأت المجازثى الحقيثى. 
اذا حذف مته كونه ذلك المعين » يبقى الباقى ماهية كلية . ؤيكون هذا 
الشخص داخلا تحتها » واخص منها ,+ 

وذلك يدل على أن كل جزئى حقيقى فهو مضاف ؛ وان كان قد يكون 
جزئيا مضانفا ©» ولا يكون جزئيا حقيقيا ٠‏ 

واذا عرفت هذا فقول : الوم قد يكون جزء الماهية وقد يكون خارجا 6 

كونه مجهولا عند كونه جزما ماهية معلوية ٠‏ وهينا قد يكنا أن ند تتصيور 
كوته حزثيا دمعنى ذلك امعين 62 وان كنا لا عرف كونه جزئيا بالمعتى , 
الاضاف . وذلك يدل على أنه ليس أعم منه عموم الجنس ٠‏ ش 
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المسالة الرابمة 
قي 
الفرق بين الكل » وبين المكلى » وبين الجزه 
وبين الجزئى وبين الكل » وبين كل واحد واحد 
اما الفرق بين الكل والكلى » وبين الجزء والجزئى : فالدكياء 
«ذكروه )٠١(‏ فى العلم الالهى وبينوه من وجوه ١‏ 
الأول : قالوا الكل من حيث هى كل موجود فى الاعيان . واما الكلى 


.من حيث هو كلى فليس بموجود فى الأعيان ٠‏ لأنه من المحال أن يوجد شبىء 
.بعينه فى الأعيان . ثم انه يكون مشتركا فيه بين كثيرين . 


الثانى : إن الل يعد بأجزائه ٠‏ ويكون كل جز داخان في قوأم4ه 4 


.وأما الكلى فلا يعد بجزثياته . ولا أيضا الجزئيات داخله فى توام الكلى . 


الثالث : ان طبيمة الكل لا كدوم الأجزاء التى فيه 6 بل تتقوم بها . 
وأما طبيعة الكلى فائها تقوم الجرئيات ويكون جزءا من أجزاء قوايها . 


كالانسان فانه جزء من هذا الانسان ٠‏ والدليل عليه ؛ ان الانواع متثوية 


الاعراض الخارجية اللشخصة . 


الرايع : ان الكل لا يكون محمولا على كل واحد من الأجزاء ٠‏ والكلى 
عشرة . 

الخامس : أن أجزاء المكل متثامية ١‏ وجزايكه كلل هي متناسصية , 

السادس : الكل يحصره أجزاؤه 0( والكلى لا تحصره جرثياته . 

هذا ما قيل فى الفرق بين الكل والكلى » وبين الجزه وبين الجزئى . 

واما الفرق بين الكل وبين كل واحد واحد : فهو ان الكل عبارة عن 





ره 


الجموع . من حيث أثة مجيوع ©. وكل واحد عيارة. من كل واحد الآحاد التى 
غيها تركب ذلك المجموع به وبالجيلة : نالفرق بين الكلى وبين كل واحد من 
أجزائه مملوم بالشرورة . ولا معنى للجزء الا كل واحد واحد من اجزاء 
الكل كل ٠‏ 

وأما القرق بين الكل وبين كل واحد واحد : فهو أن كل واحد عبارة عن 
الجزئى ؛ فالفرق الذى ذكرناه بين الكلى وبين الجزئى » هو بعيثه فرق بين 
الكلى وبين كل واحد واحد ٠‏ ش 

د 


قسال الشسيم : « العلى الذاتى هو الذى يوصف به ذات الشيىء 
في ناته > كما توصف الثار بالحرارة والديوسة الثثين فى ذاأنها + والكلى 
المرضى هو الذى مدوصف به ذاك الشييء لا فى ذاته ؟المسواد والبياض 
هي الانسان )) 

قال المفسر : ههئا مسيائل ٠‏ 


اكسالة الأولى 
في 

اقسام الماهية 
اعلم ” أن كل ماهية وحقيقة فهى اما أن تكون بسيطة أى مركبة ٠‏ 
وأعنى بالبسيط ؛ ان تكون حقيقته حتيقة مئردة لا يكون تحئقها يسبب 
اجتباع عدة أمور . .واعنى بالمركبة : ما يكون تحققها بسيب اجتماع عدة 
أمون . وأما البسيطة فلايد من الاعتراف بها » فانه لى كانت حقيقة مركبة 
من حتائق » لزم التسلسل » لامرة واحدة بل مرارا. غير متناهية ؛ ثم مع 
ذلك لابد من البسيطة » لأن المعقول من المركب ما يحصل من اجتهياع 
الوحدات . فيا لم تتقرر الوحدة لم يتقرر اجتماع الوحدات . فثبت : أنه 
لابد من الاعتراف بوجود الماهية البسيطة . وهذه الماهية لا يكؤن لها شيىء 


5ه 














من الأجزاء . واذا كان مرادنا بالذاتى جزء الماهية » ثبت أن المبسيط لا ذاتى. 
له البتة , 


وأما الاهية المركبة » فلا شك أنها من حيث هى هى ؛ انيا تحقتت 
من تلك الأجزاء » فيكون كل واحد من تلك الأجزاء ذاتيا لها » ببعنى كونه 


واذا عرفت هذا فنقول : الجزء متقدم على الكل فى الوجود وفى 
العدم . أما فى الوجود فلاآن وجود المركب موقوف على وجود الفرد » 
ووجود المفرد غير موقوف على وجود المركب »© فانه قد يعقل حصول: 
المفرد ينفكا عن حصول لمركب . وأما فى العدم ذائه ما لم يعدم جزء من 
اجزاء المركب »© أو كل واحد من اجزائه » فانه يمتئع عدم “ذلك المركب . 
فثبثت : أن عدم المركب موقوف على عدم أجزائه , 

ثم ههنا بحث : وه أن فى جائب الوجود ما لم توجد كل تلك الاجزاء > 
امتئع وجود المركب , وأما فى جانب العدم فانه لا يتوقف عدم المركبه 
على عدم جميع أجزاء ذلك ااركب ؛ بل أى جزء من تلك الاجزاء عدم ) هانه 
يكفى عدمه فى عدم ذلك المركب ٠‏ ألا ترى أن البيت اذا خرب نان الذى 
عدم ليس الا الشكل والهيئة » فاما الأجزاء المادية فكلها باقية . ثم ان 
عدم الجزء المعافرى كفى فى عدم البيت . فثبت بما ذكرناه : أن فى جائبه 
الموجود لا يوجد ااركب الا عند وجود جميع أجزائه . وأما فى جائب العدم » 
فانه يكفى فى عدم جزء واحد من أجزاء ماهيته . فثبت بيا ذكرئاه : أن المفرد 
متقدم على المركب فى الوجود الخارجى والعدم الخارجى ٠‏ فتدعى أن الأمر 
كذلك أيضا فى الوجود الذهنى © وهىي أن العلم بجزء الماهية سابق على 
المعلم بكلها , 

والدليل عليه ؛ أن الماهية لما كانت عبارة عن تلك الأجزاء »؛ وجب أن 
يكون المعالم بالماهية عالما بتلك الأجزاء . اذ لو كان عالما بأمر مغاير لها » 
أو المغاير لها مغاير لتلك الماهية » فحينئذ يكون العلم بتلك الماهية عليا 
بغيرها . وهو محال . 


. 





فثبت : أن العلم بالماهية موقوف على العلم بكل واحد من أجزائها ٠.‏ 
.وظاهس أن العلم بكل واحد من أجزائها لا يتوقف على العلم بتلك الماهبة ٠‏ 
فثبت : أن العلم بجزء الماهية متقدم على العلم:بالماهية فى الوجود الذهنى 
.والعدم الذهنى . وذلك هو المطلوب ٠‏ 

وهنا سوؤالان : 

السؤال الأول : انكم قلقم ؛ وجود الماهية موقوف على وجود أحزاء 
الماهية © لكن أجزاء الماهية هى عين الماهية » فيلزم كون الماهية موتوفة 
.على نفسها . وذلك محال . 

السؤال الثاتى : انكم ذكرتم ان العلم بالماهية موقوف على العلم 
بأجزاء الماهية . وهذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن الجسم عند المتكلمين مؤلف من الأجزاء التى لا تتجزا . 
وعند الفلاسنة مؤلف من الهيولى والصورة » ثم ان جمهور الخلق يعرفون 
كون الجسم حجما ميتدا فى الجهات »© مع أنه لا يخطر ببالهم كونه مؤلفا من 
الأجزاء التى لا تتجزا » ولا كونه مؤلنا من الهيولى والصورة » فان التزم 
.دلترم بأن الجسم فى نفسه حقيقة واحدة © وائها ‏ غير مركبة من الهيولى 
والصورة » فلا شك أن بدن الانسان مركب من الأعضاء البسيطة . ثم ان 
.الواحد مئا قد .يعلم بدن نفسشه © وأن كان لا يعرف الأعضاء اليسسيطة 
انتى منها تألف ذلك ذلك البدن . وقد يعرف « الكرياس »© الواحد مع أنه 
لا يعرف الخيوط التى منها تألف ذلك « الكرياس »© وقد يعرف الجسدار 
المعين مع أنه لا يعرف اللبنات التى منها تركب ذلك الجدار . وكل ذلك 
دئض. على قولكم : العلم بالمركب مشروط بالعلم بكل واحد من مفرداته . 

وثانيها : أن النلاسنة يتولون ؛ ماهية الاثسان هى أنه جوص ذو 
أبعاد ثلائة : مغتذ ؛ ئام 4 مولد » حساسن » متحرك بالارادة » ناطق ٠‏ 
بل ان كل انسان يعلم كونه « انسان » عليا ضروريا » مع أنه لا يكون عالما 
بكونه ركبا من هذه التفاصيل . وذلك يدل على أن العلم بالماهية لا يكون 
مشروطا بالعلم باجزائها , 


1 





وثالئها : ان ذات كل انسان هى نفسمه المناطقة التى هى جسوهر 
جرد »4 وعلم كل واحد بلله هى ؛ علم بديهى . والجوهن مول على ما تحته 
قول الجنس »© فتكؤون الجوهرية جزء!ا من باهية النفسى الناطقة ٠‏ فلو كان. 
العلم بالشيىء مشروطا بالعلم باجزام قوايه » لوجب أن يملم كل واحد 
أن المشار اليه بقوله « آنا © جوهر كائم بالنفنس . ولو كان الأمن كذلك. 
ا جوز من العقلاء كون النفس كون نفسى المزاج ٠‏ 


الحواب عن الس ؤال الأول : 
.ن أجرائه » فنحن ندعى كون المجموع منتقرا فى تحققه الى تحقق كل واحد 
من أفراده 4 ملم يلزم انتقار الشيىء الى ئنسه . 


والمجواب عن المسؤال الثاني : 
من وجهين : 


الأول س وهو الذى ذكره « الميخ » مي اكثر كتبه ‏ انا لا ندعى 
ان العلم بالماهية المركبة مشروط بتقدم العلم باجزاء تلك الماهية على سبيل 
المنفصيل »© بل ندعى أن تلك الأجزاء لابد وان تكون بحيث اذا خطرث 
بالبال © فاته يحكم العتل بكون الماهية يؤلنة متها , 


وهذا الجواب عندى ليس كما ينبفى ٠‏ وذلك لأنه اما أن تسلم أن 
العالم بالماهية المركبة يجب أن يكون عالما بأجزائها أو لا نسلم ذلك . فان 
لم نسلم ذلك »© فقد بطل قوله : العلم بالماهية مسبوق بالمعلم باجزائها . 
رسقط ذلك بالكلية . واما ان نسلم ذلك . فالعالم بأجزاء الماهية لايد 
وأن يكون عالما بكل ؤاحد واحد بن تلك الأجزاء ويكون عليه يكل واحسد 
منها غير علمه بالآخر »© ولا معثى للتفصيل التام الا ذلك . فكان قوله : 
العلم بالماهية غير مشروط بالعلم بأجزائها على سبيل التفصسيل يكون 
خطا., 
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الوجه الثائى فى الجواب عن السؤال ‏ وهو الوجه العتمد ‏ أن 
تدول : ان أجزاء البدن داخلة فى تقويم البدن من حيث انها أجسام » 
لا من حيث كون كل واخد ينها منفصلا عن الآخر بالفعل »؛ فلا جرم العالم 
بالميدن عالم بذلك القدر من الجسمية . فيا كون كل واحد من تلك الأجزاء 
مايرا لصاحيه مغايرة بالفمل »؛ فهذا الاعتبار غير داخل فن تقويم مجموع 
البدن » فلا جرم لم يلزم من الملم بالمبدن الملم بتلك الاجزاء من حيث انها 
اجزاء . وبهذا الحرف يظهر الجواب عن قوله : يلزم أن يكون المالم 
بالكرياس عالما بعدد الخيوط » وأن يكون المعالم بالجدار عالما بعحد اللبناث . 
وأما قوله : الانئسان عبارة عن جوهر ذى أبماد ثلاثة : مغتذ » نام » .ولد . 
فتقول ؛ المشار اليه بقتوله «. أنا » ان كان هو النفس. الناطئة لم تكن هذه 
الأدور أجزاء لماهية ذلك الجوهر »؛ بل قوى له وصفات له ؛ وان كان المشار 
اليه هو الجسم المخصوص فكذلك , 


والحاصل : أنا تينع كون هذه الصفات اجزاء من ماهية هذا 


وأما قوله : ذات الانسان جوهر . فذنقول : قد دللنا على أن كون. 
الشبىء جوهرا ليس من المحمولات المذاتية . وسنبين تلك الدلائل فى فصل 
« قاطيغورياس » نسقطت هذه الأسئلة » وظهر أن أجزاء الماهية لايد 
وأن تكون متقدية على الماهية فى الوجود الخارجى والذهثى والعمم 
الخارجى والذهتى . وهو المطلوب . 


المسالة الثانية 
فى 
بقية الأحكام لا يكون جزء لاهية 
اعلم : ان الخاصة المذكورة ‏ وهى التقدم فى الوجودين والعدمين ‏ 
خاصة مساوية لجزء الماهية . فكل ما يكون جزءا للماهية يكون كذلك » وكل 
با يكون كذلك » فانه يكون جزءا للماهية . 


نا 








وأما ينبا الوجود : فائه وآن كان متقديا فى الوجود الكارجى ق 
لكنه لا يكون متقدما فى الوجود الذهنى . اذا عرفت هذا فئقول ؛: لجزه 
الماهية لازمان آخران : أحداهما : ان جزهء الماهية يجب أن يكون بين الشنوت 


.للباهية ٠‏ والثانى : ان جزء الماهية يجب أن يكون مستغئيا عن السبب 


الحسديد أ« 


أما الأول : فالدليل عليه : أنا بينا أن العلم بالماهية مشروط بالملم بينرادتها . 
والشرط يجب أن يكون حاضرا مع المشروط ؛ فالعلم بجزء الماهية يجب أن 
يكون بين الثبوت للماهية . لكن ليس كل ما كان بين الثبوت للباهية © فانه 
يجب أن يكون جزءا للماهية ؛ لأن اللازم التريب للماهية ‏ واعنى بالقريب : 
الذى لا وأسطة بيئه وبين الماهية ‏ سئقيم الدليل على أنه يجب أن يكون 
بين الثبوت © مع أنه لاا يكون جزعا للماهية . 

واما الثاتى : فالدليل عليه : انا بينا ان تحقق الماهية مشروط بأن 
يتقدمه تحفق اجزاء الماهية , فاذا تقدم تحقق جزم الماهية على تحتق 
الاهية . فلو اقتمر تحقق ذلك الجزء على تحةقق آخر بعد تحقق الماهبة » 
لكان ذلك تحصيلا للحاصل . وهو محال . فثبت : أن كل ما كان جرما 
للداهية فانه بعد تحقق الماهية يستفنى عن محتق جديد لكنه لا ينعكس » 
فقد يستغنى عن محتقا جديد © مع أنه لا يكون جزء! لماهية . مان اللازم 
القريب للياهية موجب هو الماهية واذا كان كذلك كان فنيا عن السبب 
الجديد ٠‏ لكن ليس كل ما يستغئى عن السبب الجديد » فانه يكون جزما 
للباهية , 


السالة الثالثة 
فى 
( تسمية جزء الماهية باسم الذاتى ) 
اتفقوا : على أن جزء الماهية يسمى باسم الذاتى , اما عام الماهية 
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الذاتى هو الأمر المنسوب الى الذات »© والمنسوب إلى الذات مغاين له . 
فاذا قلنا : الانسان ذاتى . اما أن يكون ذاتيا لللانسان . وهو محال . 
والا لزم كون الشيىء ذاتيا لنفسه . أو .لهذا الانسان ٠‏ وهى باطل أيضنا , 
لأنه اذا جعل الانسان ذاتيا لهذا الانسان من حيث أنه هذا الانسان المعين » 
لآن الانسان المغين عبارة عن ماهية مركبة عن الانسان وعن المبد اللشخص » 
وعلى هذا التقدير يكون الانسان جزءا من ماهية هذا الانسان ؛ لا أنه تمام 
ماهيته . فثبت : أن الجمع بين كونه ذاتيا وبين كونه تمام الماهية : 
مسال . 


سنن 


قسال المفسي ؛ ولثرجسع الى تفسسي التق . أيا قوله : 
« الكلى الذاتى هو الذى يوصف فى ذاته » فاعلم : أن هذا اللفظ مبهم . 
ولعل المراد منه : الذاتى هو الذى يوصف به ذات الشييىء » ويكون ذلك 
الوصف جزءا من ذاته . ثم بعد هذا التلخيص فهو مشكل . لأن الوصف 
متآخر بالرتبة عن الموصوف ؛ والجزء متقدم على المركب »© وااتآخر لا بكون 
نفس المتقدم . فالوصف لا يكون جزءا . والثال الذى ذكره لذلك . 

وهو وله : كها توصف الثان بالحرارة والييوسة . فيه اشراك . 
وذلك لأن عنده الطبيعة النارية غير » والدرارة واليبوسية غير » والجزم 
المتوم لماهية النار ليس هى الحر واليبس » بل تلك الطبيعة . 

واحتج على هذا فى كتاب ١‏ الاسارات » فى باب «المزاج من الطبيعيات» 


٠ #وكوم‎ 


)١١(‏ يقصد الشيخ والمفسر بالانسان : روح الجسد . التى فى 
الانسسان ٠‏ لوقح الجسد عند المحدثين جسم 6 وهى علدهما ٠‏ جور محدرد 
ليس بجسم ( راجع الروح لابن قيم الجوزية والأرواح العالية والمسافلة 
للبفسر فخر الدين الرازى . وهو الجزء السابع من كناب المطالب العالية 
من العلم الالهى ) وستضع تعليقا فى الجزء الثالث من هذا المكتاب فى 
الروح وما يتعلق بها ٠.‏ 


56. 








وجزء الماهية يستحيل أن يتيل الأشد والأضعف ه فشعلمئا ٠‏ أن هاتين 
الكيفيتين لليستؤ جزءا من ماهية النار . 


اكثاثى : ان الحرارة واليبوسة عرضان , والثان جوهن »© والعرشس. 
لا يجوز أن يكون جزءا للجوهر . 

الثالث : ان المذهب الحق أن طبيمة الثارية باكية عند حصول, 
المزاج.. وأها كيئية الحر والبسن فمتكسرة ضمينة 0 

فثبت بهذه الوجوه : أن المحر والييس ليسا جزءين من اجزاء ماهية 
الذار 8 فان قالوا 5 ام فك أن الجر والييس حزان دن ماهية الجسم 
الحار اليابس. . فنقول : ان كان الأمر علي ما ذكرتم م6 مجميع الصنات 
العرضية تصير ذاتية بهذا الاعتبار . فان الضحك جزء بن ماهية الضاحك 


فن حيث هو ضاحك » والبياض جزء من ماهية الأبيض من حدث انه أبيض ٠‏ 
لنقنكن 
قال الشيخ : « اللكلى اقول فى جواب ما هو » هو الذى يدل 


على كمال حقيقة ما بسال عن ماهيته ٠‏ كقولنا فى جواب ما هو الانسان : 
انه حى ناطق مانت )» 








المسالة الأولى 
في 
( بيان القصود ) 


اعلم : آنا قبل الخوض فى المقصود ؛ ثقدم مقدمة لابد منها فى بيان 
المقصود . وهى أن نقول ؛ الشديىء قد يكون معلوما بذاته © وقد مكون, 
معلويا لا بذاته بل بتوايعه وصصفاته 5 
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اما الأول فهو مثل : أن نبصر اللون بالبصر »© فجينئذ نعقل ماهية 
اللون من حيث انها هى . ومثل أن نحس حرارة الثار بجسمئا © فحينئ 
نعقل ماهية الجرارة من حيث انها هى » فهذا العلم يكون عليا بالشيىء » 
من جيك حانيقته المخصوصة وياهيته المعينة . وهو أكيل درجات الملم 


وأما الثائى فهى أنه اذا دل الدليل على أن العالم محدث ) وثبت 
أن كل محدث هله محدث . فههنا يقضى المعقل بأن العالم له مخدث ؛ ولكنه 
لا يعلم أن ماهية ذلك المحدث أى شسىء هى ؟ (؟١)‏ وأن حقيقته ما هى ؟ فهذا 
المحدث معلوم مئه أثه محدث . 


صفة ما » وعارضا ما واذا عرفت هذه المقدمة فنقول : المسئول عنه بما هو ؟ 
اها أن يكون يسيطا © واما أن يكون مركبا . 


فان كان بسيطا فاما أن يكون طالبا للعلم الحقيقى التام 6 أو العلم 
العرضى الناقص . فان كان: الأول فاما أن يكون من الأمور التى قد أدركها 
الانسان باحد حواسه الخمس »© أو. أن لم يكن كذلك © لكنه وجد تلك 
الحقيقة فى نفسه . مثل العلم بالألم واللذة والششهوة والغضب وسائر 
الأحوال المنفسائية . 

واما أن يكون المسئول عنه خارجا عن الأمور المدركة بالحواس وخارجا 
عن الأمور المدركة فى النفس ٠‏ 


انا القسم الأول وهو أن يكون المسئول عنه بما هو ؟ ماهية بسيطة 
مدركة باحد المحواس الخمس فجوابه : ان يضار الى تلك الكيفية . مثل : 
انه اذا قيل ما المحرارة ؟ فجواب هذا السؤال أن يقال : انه الأمر الذى 
تدركه بحس اللمس عند مماسة جرم الثار ٠‏ وكذلك الجواب عن قوله : 
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ما البياض ؟ فيقال : انه الذى تدركه بحس البصر عند النظن الى الألوان . 
وكل من عدل فى تعريف هذه الكيفيات عن هذا القانون فهى مخطىء ويا 
القسم الثانى . وهو أن يكون المسؤول عنه بيا هو ماهية بسيطة فير مدركة 
بشىء من . الحسواس الخيس »؛ لكنه يكون مدركا منج النفس ادراكا 
ضروريا. . وهو مثل الألم واللذة والفرح والغم . فاذا تال قاثل : ما المنرم ؟ 
فجوايه أن يقال : هى الأمر الذى تجده من نفسك عند الدالة النلائية , 
وأما الثالث . وهو ان يكون المسئول بما هو ؟ ماهية بسيطة غير مدركة 
بالحس ولاامدركة من النفس . خهذا لا سبيل الى تعريفه بالمعرفة الحقيقية » 
لأنا بعد الاستقراء والاختبار. » نعلم بالشرورة ؛ أن الذى يكون خارجا عن 
التسمين الأولين » فانئه لا يمكننا ان نمرفه من حيث انه تلكا الحتيتة 
المخصوصة معرفة حقيقية ذاتية © بل يمكن تعريفه بمعرفة ناقصة عرضية 
مثل أن يتال ؛ المحدث هى الذى لأجله انتتل الشيىء من العدم الى الوجود . 
نهذا لا يقبل العلم بماهية محدث العالم من حيث انها تلك الماهية » وائما 
يديد علما نائصا مستفادا من صفة عرضية ٠‏ 
هذا هو الكلام فيما اذا كان المسؤول عنه مركيا , 
وجوابه (17) : أما أن يكون ( المسئول عنه بما هى ؟ ماهية مركبة ) 
بالطريق الذى يفيد المعرفة الحقيقية التاية ؛ او بالطريق الذى ينيد المعرفة 
العرضية المناقصة . فان كان الأول كان طريق تعريفه ليس الا ذكر جميع 
البسائط التى هى أجزاء تلك الماهية . فانا قد دللنا على أنه لا معنى لتلك 
الماهية الا مجموع تلك الأجزاء , ثم اذا كان كذلك لم يمكن تمريف تلك الماهية 
الا بذكر مجبوع تلك الأجزاء . ثم هذا على تسمين لأن المذكور فى الجوابب 
اما أن يكون لنظا مفردا . والا بالمطابقة على كل تلك الأجزاء . واما أن 
يكن ألفاظا كثيرة تدل كل لفظة واحدة متها على جزم من تلك الاجزاء ٠‏ 
ابا الأول فهو تعريفه بالاسم . وحاصله يرجع الى تبديل لنظ بلفظ 
أرضح منه تنهيما للسائل كيا. اذا ثال قائل : ما البشر 5 فقيل : انه الانسان . 


د 





)1١9(‏ فجوابة ٠:‏ ص 
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وهذا النوع قليل الفائدة ٠‏ وقلك الفائدة ليننت الا تعليم اللغة » وافادة 
اسم آخنر مزادف للأول ٠‏ 

أما الثانى فهو تعريف بالحد . ولذلك قيل : أن الحد لا حقيتة 
له الا تفصيل مادل عليه الاسم بالاجيال . هذا اذا كان اللمسؤال عنه 
بما هو ماهية مركدية , وكان الجواب عنه بذكر الطريق المذى يفيد المعرفة 
الثامئة الحقيقية . أما اذا كان الجواب عنه بذكر الطريق الذى يذيد المعرفة 
الناقصة العرضية . وهو أن يذكر خاصة من خواص تلك الماهية المركبة . 
فيذا فهو المسمى بالرسم ٠‏ 

وهذا هو الكلام الملخص فى جواب با هو ؟ 

المسالة الثائية 
فى 
( التقسيم الصحيح للكلى ) 

اعلم : أن التقفسيم الصحيح أن يتال : الكلى اما أن يكون تيام 
الماهية » واما أن يكون جزء الماهية » واما أن يكون خارجا عن الماهية ,' 
وههنا دقيقة وهى أن ذلك الذى يكون جزء الماهية فهو فى نفسه أيضبا 
ماهية ؛ والذى يكون خارجا عن الماهية فهو فى ذنسه أيضنا ماهية , 
ولا منافاة بين كون الشييء باعتبار مخصوص ماهية »© وبين كونه ياعتبار 
آخضر مخصوص جزء منء. اهية أخرى » أو خارجا عن ماهية أخرى . واذا 
عرئنت هذا ننقول : أما تمام اللاهية فهى المتول فى جواب ما هو . وأما 
جزء الماهية فهو الأاتى . وأما الخارج عن الماهية فهو المعرضى . 

اذا عرذت هذا ذنثول : المسئول عنه بما هو ؟ أما أن يكون شسخصا 
واحدا » أو أشخاصا كثيرين . فان كان الأول كان ذلك هو المثول فى 
جواب ما هى بحسب الخصوصية . كما اذا قيل ١‏ مازيد ؟ لست أقول : 
من زيد. ؟ فيقال ؛ اته الحيوان الناطق . 

وأما أن كان المسئول عنه بها هو أشخاصا كثيرين » فاما أن يكعون 
بعضها يخائف بعضا بالماهية ؛ أو لا يكون كذلك . 
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فان كان الأول فاما أن يكون بينها قدن مشتر لكنين الذاتيات » أو لا 
يكون كذلك . فان خالف بعضها بعضا با ماهية » ولا يكون بينها تدر مشترك 
من الذاتيات ؛ فليس ههئا جواب مشترك بها هو ؟ وهذا المقسم ميا اغفلوه 
وان كان ههنا قد مشترك من الذاتيات »© كان تمام القدر المشترك بينها 
دن الذاتيات هو المقول فى جواب ماهو بحسب الشركة . كيا اذا سثل عن 
طائفة من الحيوانات , مثل : انسان وثون وأسد » ما هق ؟ فجوابه ان 
يقال : : انها حيوانات . لان هذا اللنظ قد دل على تهمام القس المشسترك 
بينها من الذاتيات فان لم يكن هذا المثل كذلك © فلا يضرنا . لأن المتصود 
هو التيثيل لا تحقق الكلام فى هذه الصورة . 

وأما أن كان المسؤول عنه بما هو اشياء كثيرة لا يخالف بعضها بعضا 

الا بالعدد فقط . فتيام القدر الملسترك , بينها يكون بالماهية مقولا فى 
جواب ما هى بحسب الشركة » ويحسب الخصوصية ٠.‏ 

أما بحسب الشركة . غلان ذلك هو تيام القدر المشترك . 

وأنا. بحسب القصوصية . فلان الذى لكل واحد منها من المتدمات 
ليسن الا ذللك القدي . اذ لي كان له مع ذلك التدى أمر زائد ؛ به ييتاز عن 
ذيره » لكاثت مخالفته لغيره بالذاتيات . وقد فرضنا أنه ليس كذلك . هذا 

المسالة الثائية 
فى 
بيان حد الانسان وحفيققه 

اعلم : أن هذا وان كان مثالا معيئا » ولا تعلق للمنطق بالمثال الممين » 
إلا أنه لا كثى ذكر الناس لهذا المثال » وجب علينا أن تقرح الحال فيه , 
فلئول : يجب أن يعلم أن الذى يشير اليه كل أحد الى نئسه بتوله « انا 6 
معناه عند اشارته مغاير للذى يشم اليه غيره » بتوله « أنت » أو « هو » 
وذلك لأن المشار اليه من كل أحد بتوله « انا 0 ( هو ) جوهر الملئس 
الناطقة ؛ لا البدن ولا شىء من قواه . والدليل عليه وجهان : 





الأول : ان الانسان قدا يقول : فعلت وأدزكثا وغضبت واشتبهيت 
وابصرت وسمعت ؛ فتكون التاء المأكورة من قوله © فعلت , ضميرا غن 
النفس واششسارة اليها . نتكون نفسه فى هذه الحالة مدركة مبضرة عندةه 
ياقوى الادراكات وآجل التصورات » مع أنه فى تلك الحالة :قد يكين 
غافلا عن البدن وعن جبلة اجزائه وعن جيلة اللمصفات التائية به . فدل 
.جلك على أن اللذى يشي اليه كل أحد بتوله « أنا. » جوهن سنؤى البدن 
وسوى جيلة أجزائه . ش 


الثانى : ان المباخث الظبهة دلك على أن جميم اجزاء البدن فى الذوبان 
والتنحلل زالتبفل » فانة لا معئى للغذاء الا أيراد بدل المتحلل »© فاما المشان 
إليه لكل أدد بقوئه « أنا » فانة بأقى مستقر غير متبذل ٠‏ والمتحلل المتبدل 
مغاير للياقى المستير . فثبت ؛ أن المشار النه بقوله « أنا » جوهن الننس 
لا انه هى هذا البدن أو قدييء ون أجزائه . وآما اأشان ألية فأكل أخذ بأن يقول 
قيره له : أنت أو هو ؛ فهذا ليس جوهز النفنس بل قو البدن الحخسومس 
.بدليل ؛ اثى لا أعرف زيدا الا البنية الشاهدة والشسكل المخصيسوص 
حتى ان تلك ألهيئة والهيكل لو تغيرت: عن صورته وخلتته ‏ فريما ظن أنه 
اليس هو بل غيره . 


ولو شاهدت انسانا آخر يشسبهه فى الهيئة والهيكل »© فريما أظن بهذا 
الآخر أنه هو ؛ وذلك يدل على أن الذئ يشير كل أحد الى فيره بقسوله 
أنت أو بقوله هو » فائه هو الهيكل المخصوص والبئية اللخصوصة . 


فان قالوا : الذى يشير كل أحد الى فيره بقوله أنت ويتوله هي 
.باقى مستمن © والبدن المخصوص غير باقى ولا مستمر » بل هى فى 
الذوبان . فوجب أن يكون المشسان اميه بتوله أنت وبقوله هي ؛ ليس 
هو البدن . وبالجيلة : فهذا عين ما ذكرتموه فى اشارة كل أحد الى نئنسه 
بقوله أنا فما النرق بين المبابين ؟ فثقول : الفرق : ان علم كل أحد بنفسه 
المخصوصة علم بديهى لا يقبل الششبهة والخطا . ولذلك فائه لا يشتبه 
.بشيره المبتة ولا غيره به البثة . 
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وأما علم كل أحد بغيره فانه علم مخلوط بالئلن . ولذلك فائه يقبل 
الشبهة هو بغيره ويشتبه غيره به . فظهر الفرق . واذا عرفت هذا 
الأسبل الذى ذكرناه © ظهر أن الذى يشير كل احد الى نفسه بقوله أنا هى 
الجوهر المدرد الذى هى نفسه الناطقة . وعلى هذا التتدير فانه يمتنع 
أن يقال : حد الانسان هو جوصر جسمانى مغتذ نام مولد ٠.‏ وذلك لان 
جوهر النفنس جوهر مجرد » فكيف يثال : انه جوهر جسمائى ؟ وأيا كونه 
مغتذيا » ناميا ) مولدا حساسا متحركا . فكل ذلك قواه وأفعاله , لا شيىء 
منها داخل فى. ماهيته البتة . وأما وصنه بأنه مائثت ذهو باطل »؛ لما ثيت 
أن النفس لا تبوت (16) وهذا اذا كان المراد بالانسان'ما يقشير كل أحد الى 
نفسه بقوله أنا . فأما ان كان المراد بالانسان ما يشير اليه كل أحد من 
غيره بقوله أذت وبقوله هى 4 هذاك هو الهيكل الجسمانى ©» وهذا يصدق 
عليه أنه جوهر جسهائى لكن لا تصدق عليه بقية السفات . أيا كونه 
مغتذيا ناميا مولدا للمثل »4 حساسا متحركا بالارادة ؛ فهو باطل ©. لأتنه 
نبت فى علم. النفس عندئا أن هذه الأفعال كلها أفعال المتفس بواسطة 
الآلات . المجسبانية »؛ فيكون استاد هذه الأفمال الى اليدن خطأ محضيا . 


ثم هب أن هذه الأفعال مستند مستئدة الى البدن » الا أ كوثها مستئدة 
الى البدن .أءمر مششكوك فيه لا يعلم ثبوته الا بالدليل الغامض . وقد دينا : 
أن ما يكون جزء الماهية فائه يكون مملوم الثبوت للماهية عليا بدبييا 
غروريا » وأما كونه ناطقا فقد اتفقوا على أنه ليس المراد منه النطق اللسانى 
بل النطق المعقلى . واتفقوا على أن ذلك ليس من صفات البسى بل من 
ضنات النيس . فالحاصل : أن الحد الذى ذكروه للانسسان يوهم كون 
الشىء الواحد موصوفا بأئه جسم »© وبأنه ناطق نطقا عقليا ٠‏ وذلك عندهم 
محال . لأنهم اتفةوا على أن : الجسم يمتنع اتصافه بالمنطق المثلى فلا 
شىم من الجسم بئاطق طق نطقا عفليا » أو لا شمىء من الناطق: نطقا عقليا بجسم. 





)١9(‏ تموت الئفس عند القائلين نائها هواء يسمش اعضناء لها خاصية 
معينة لتبوله ( الروح لابن القيم والأرواح العالبة لفكن الدين الرازى ) 
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ناذا كان ذلك مذهب التوم » فكيف جيعوا بينهيا فى حد الانساتن ؟ 


وهذا من المجائب . 

أما كونه مائتا فهذا لاا يكن جعله جزءا من ماهية الانسان . وذلك 
لأنه ان كان المراد من الانسان جوهر النفس »© فقد اتفقوا على أن النفس 
لا تموت 6 فكيف وصفوها بالمائت ؟ 

وان كان اراد ون الانسان جوهن البدن . فالبدن مادام يكون باقيا 
على الصفات التى معها يصدق عليه أنه انسان » فانه لا يكون ماثتا فاذا 
حصان مائتا فقد بطلت تلك المسنات ٠.‏ فالماثت بالحقيقة كالصفة اانافية 
للانسانية والمبطلة لها » فكيف يمكن ادخال هذا الوضف فى ماهية 


الانسان ؟ وأيضا ؛ فيمكننا أن نعقل انسانا باقيا أبدا. الآباد ولا يمكننا أن, 
نعقل انسانا فير انسان . الاترى أن الناس يقرون بأن أ2_خاص الناس, 


تبقى فى الجنة بتاء لا آخر له فقد اعتقدوا لرد ذلك الائسان ( أن ) يكون 


انسانا . ولو اعتقدوا أن الانسان لا يكون انساتا فقد اعتقدوا اعتقادا » 


تعلم فساده بالضرورة ٠‏ 

فثبيث بمجموخ ما ذكرنا : أن الحد الذى ذكروه مختل © بل الحسه 
الحق الصحيح أن يقال : ان كان المراد من الاثسان الأمر الذى يشم اليه 
كل أحد بقوله « أنا » فذاك معلوم علبا تايا كاملا لا يمكن أن يحصل علم 
أقوى منه ولا أوضح منه . فكيف يمكن تعريفه بغيره ؟ 

وان كان المراد من الانسان الأمس الذى يشير اليه كل أحد بتوله أنث 
وبقوله هى »© فذاك هو هذه البنية المشاهدة المحسوسة . فان قال قائل : 
ادخال الثاطق فى ثعريف الانسان باطل طردا وعكسا . أما الطرد فلأآن 
عض الطيور كد ينطق » وأما المعكس فان الانسان قد يكون أبكم ٠.‏ والجواب : 
المراد ون الناطق غير ما ذكرتم . وتقريره : أن الحيوان اذا أدرك أمرا هن 
الأمور فاما ان يمكنه تعريف غيره ذلك الذى أدركه أى لا يمكنه ذلك ٠‏ والأول 


هو الانسيان » فان كل ثميىم يدركة بئفسة وحسهةه » فائه يمكنه أن يعرف. 


غيره ذلك الأمر 9 


نف 








ثم ان طزق التعريف كثيرة . منها النطق ومنها الاثسارة والكتابة وفيرها . 
هلما كان ( كون ) الانسان ممتازا عن ساشن الحيوائات ( هو ) بكونه تادرا 
على هذا امتعريف ‏ هو بالنطق لاجرم ذكروا فى تعريف الانسان * 
آنه الناطق . وبهذا ؛لطريق سقط السؤالان الذكوران » لآن الطير المخصوص 
لا ييكنه أن يعرف فيره ما فى ذهنه وخياله على سبيل التنصيل . وآما 
الأبكم فيمكنه ذلك . فسقط هذا السؤال . 
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ذال الشيخ : « المقول فى جواب اى ما هو ؟ (هو) الكلى الذاتى الذق 
يميز سيئا عما يشاركه في ذاتى له كالئطق للانسان الذى هو فصل » 

التفسير : الماهية اذا كانت مشاركة لغرها فى بعض الأجزام 
المفوئة لها وكانت مخالفة لذلك الغير فى جزء مقوم لها © فين المعلوم 


بالضرورة ؛: أن الجزء اللذى به المشاركة مغاين للجرزء الذى به البايئة . 


هتمام الجزء المشترك هو الجئس ؛ وتمام الجزء المميز هو الفنصل »© فاذا 
أشار الانسان الى ماهية معينة )١١6(‏ . وقال : أى شسىء هو ؟ وعرذنا (15) : 
أنه يطلب اميز اللذاتى » لم يكن جوابه الا بكمال الجزم الميز . وذلك هو 
النصل . 

واعلم ؛ أنه لا يجب أن يكون امتياز كل شسىء عيا عداه بفصل » والا 
لكان امتياز ذلك الفصل عما عداه بفصل.آخر » ويلزم التسلسل . بل الحاجة 
الى الامتياز بالفصل مشروطة بأن يكون : هو / مشاركا لغيره فى بعض 
المثومات ؛ وحينئذ يلزم أن يكون امتيازه عن ذلك 1 بمةوم آكر. - 


20 


قال الفنيخ : « المقول فى جواب ما هو بالشركة ما يكون دالا 
على كمال حقيقة اشياء يسال عنها معا ٠‏ ولا يكون كذلك افرادها » 





(18) قال : ص (15) عرننا ؛ ص 
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التفنسصي : المقوك فى جواب ما هو بالشركة هو كيال الجزه 
الشذرك . ؤقد عرفته . ظ 


الددد 


قال الشنيخ : « الجنس هو القول على كثيرين مخظفى 
الحقائق فى جواب ما هو » ظ 


التنسوي : المقول فى جواب ماهو بالشركة هو الجلس . ولأ أرق 
مينهيا الا فى الاسم وهو الذى ذكرتأه : انه كال الجزء الشدترك ٠‏ 
ثم ههنا مسائل : 
اللسافة الاولى 
فى 
( بوان الجنس 


اعلم : انا اذا قلنا ؛ الحيوان جنمن الانسان: . فههنا أمور ثلاثة 
أحدها ١‏ التحيؤان .من حيث انه حيوان . وثائيها ؛ المفهوم من الخئس من 
ديث' انه هذا المنهوم . وثالثها : الحيوان المؤصوف . انه جنس فان المزكب 
عن امرين يكن مغايرا ككل واحد منهما . دينتضر ههذا الى تقرير أن المنهوم 
من كون الحيوان حيوانا » مغاير للمنهوم من كونه جنسا . ويدل عليه أمون * 


الأول : ان قولنا : المحيوان جنس الانسان قضية صادقة . وكل' 
قضية صادتة » فمحيولها غير موضوعها » لابتئاع حمل الشنىء على نفسه ؛ 
ينتج ان يكون الحيوان حيوانا » مغايرا لكونه جنسا . ويقرب من هذا 
الدليل ان يقال : الفرق بين قولنا الحيوان » وبين ةولنا الحيوان جنس 
معلوم بالضرورة ٠‏ ولى كان المقهوم من أنه حيوان هو المفهوم من أنه جنس 
لما بقى هذا الفرق . 


9آ 





الثاقى : ان كون الحيوان حيوانا غير متول بالمتياس الى الانسان » 
وكون المحيوان جنسا للانسان مقول بالمقياس الى الانسان . ينتج ؛ أن 
كون الحيوان حيوانا مغاير لكون الحيوان جنسا للانسيان . 

الثالث : انه يصدق على هذا الديوان أنه ديوان » وليس بجنس 
البتة واللون يصدق عليه أنه جنس للسواد ؛ فيعنى المجنسية حاصل 
فيه » مع أن معثى الحيؤانية غير حاصل فيه . فقد حصلت الحبوائية 
بدون الجئسية »؛ وقد حصلت الجنسية بدون الحيوانية . وجب أن دكون 
كون الحيوان حيؤانا مغايرا لكوئه جنسا للانسان . واذا عرنت هذه الأمور 
الثلائة هنقول : انانسمى الحيوان بالجئس الطبيعى »؛ ومجرد المفهوم من 
كون الجنس جنسا »© الجنس !انطقى »© والحروان الماخوذ مع كوثه جنسا 
بالجنس العقلى . واذا عرفت هذا فنقول : اذا قلنا : الجنس جزء من 
ماهية النوع . فالمراد : أن الجنس الطبيعى جزء من ماهية المذوع الطبيمي » 
وأن الحيوان جزء من ماهية الانسان . فأما أن يكون الجنس المنطقى . 
( جزءا من ماهية النوع المنطقى (17) فذاك محال ؛ لأنهما اعتباران صادقان. 
والاضافيان ا.تلازيان تكون ماهية كل واحد منهما خارجة عن ماهية الآخر » 
ومتباينة عنهما . وان خانت ملازمة لها مثل الأبوة والبنوة » فان ماهية 
الأبوة خارجة عن ماهية البنوة . وبالعكس . ولكن تكون كل واحدة منهما 
معلازية للأخرى , ذكذا ههنا , 

واذا عرفت هذا فى الجنس »؛ فاعرف مثله فى سائر الكليات الخيسة . 

المسالة الثانية 
فى 
القانون الذى به يعرف كون الماهية وركبة من الجنس والفصل 


اعلم ١‏ أنه لا يجب فى كل ماهية أن تكون .ركبة ون المجنس والنصل 
والا لزم أن تكون كل ماهية مركبة ٠‏ وذلك محال . اذ للى كانت كل ماهية 
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بف 


مركبة لما كان شىء منها بسيطا . ولى لم يوجد البسيط لم يوجد المركب » 
«فالقول بأن الكل مركب يقتضى نفى كل مركب . وما أفضى ثبوته الى ثفية 
.يكون باطلا » بل الشرط فى كون الماهية مركبة من الجئنس والنصل » 
بمجموع أمون أربعة ١‏ : 

فالأول : أن تكون تلك الماهية مشاركة لغيرها فى أمل ثبؤتى ً اذ لى 
كان اتستراكها فى محض السلب » لم يلزم كونها مركبة من الجنس والفصل . 
والدليل عليه : أن كل ماهيتين بسيطتين فاته لابد وأن .2 تركا فى سلب 
اكل ما عداهيا عنهما » فلو كان الاشتراك فى المنهوم السلبى يوجب التركب 
من المجنس والفصل » لزم أن يكون كل بسيط مركيا . هذا خلف ٠ه‏ 0 

والثانى : أن يكون الأمر الثبوتى فى المثنترك فيه جزء الماهية اذ لى 
كان خارجا عن الماهية لم يلزم من حصول الاشتراك فيه وقوع التركيب فى 
الماهية ؛ بدليل : أن جميع البسائط متشاركة فى كون بعضها مخالئا للبعضش 
فى كوثها امورا متغايرة © وفى 5ونها تصح أن تكون معلومة وم.ذكورة . 
فلى كان الاشستراك فى المفهوم الثبوتى ؛ يوجب المتركب لزم أن كل ماهية 
.بسديطا مركبا" . هذا خلف . 

والشرط الثالمث : أن يكون كل مابه يمتاز كل واحد منهبا عن الآخر 
أمرا ثبوتيا . أما أنه لو كان سلبيا » فاته لا يوجب التركيب . والدليل عليه : 
أن الماهيتين اذا اشتركتا فى بعض الذاتيات © وتباينتا فى ذاتى آخن » 
فها به المشاركة غير ما به الممايزة . فالجنس هو كيال الجزء الشترك » 
والفصل هو كيال الجزء الميز ©» والنوع هو المجموع الحاصل من هذين 
الجزعين ٠‏ واذا ثبت هذا وجب أن يكون الفصل ممتازا عن النوع . وامتيازه 
عنه ليس الا لأجل أن الفصل هو احد هذين المجزءين فقط . والنوع هو 
مجموع الجزعين فيكون امتياز الفصل عن النوع يقيد عددرى . وهى عتم 
الجزء الآخر فلو كان الامتياز بالقيد السلبى » يوجب امتركيب » لزم أن يكون 
كل فصل مركبا . وذلك يوجب التسلسل . 

والشرط الرايع : أن يكون ما به الممايزة مع كونه يدا كبوتيا يكسون 
جزءا من الماهية . والدليل عليه : أن طبيعة النصول المختلفة تكون مشماركة 


ىف 











فى طبيمة المجنس ٠‏ الا أن طييمة الجنس خارجة عن طبيمة تلك الفصول * 
مهرورة أن ما به المشاركة خارج عما به المايزة + فلو كان الاشتراك فى 
الأمور الثابتة الخارجة يوجب التركيب » لزم كون النصل مركا ابدا » ولزم 
التسلسل وهو محال . فثبت : أن القانون فى كون الماهية مركبة من الجنس 
والفصل »© كوتها مشاركة فى بعضي الأمون الثابتة المقومة ومتباينة فى أمور 
اخرى ثابتة مقومة . وحينئذ يقضى العقل بان ما' به المشاركة غير ما به 
المبايزة . وحينئذ يحصل هناك كمال المحى المث.ترك » وكيال الجزء المميز » 
والأول هو الجنس والثانى هو الفصل . 


المسالة الثالثة 


فى 
( حتنيقة الماهية ) 


اعلم : أنا اذا قلنا : الانسان يشارك الفرس فى امن ويخالفه فى. 
أون أشن ؛ فهذا الكلا م مجازى . وحتنيقته : أن الانسان اسم لمجيوع اجزاء » 
رالفرس ايضا اسسم لمجموع أجزاء . واحد الجزعين من الانسان .ساو لأحد 
الجزعين من الفرس فى قمام الماهية . وذلك الجزم هو الحيوانية . والجزء 
الثاني من الانسان وهي النطتية يخالف المجزء الثاثى من الفرس فى تيام, 
الاهية ‏ وهو الصهالية ‏ هاللذان قد اسستويا فى الماهية فهما متساويان 
فى تمام الماهية . واللذان قد اختلنا فى الماهية فهبا مختلفان فى تيام 
الماهية » الا أن الادراك الانسانى مذيد بالادراك الحسسى . ثم يترقى الى 
الادراك المقلى . والادراك الحسى ادراك ناقص » فلا يق.حر على تمييزا 
بعضى تلك الماهيات عن بعض ٠.‏ 

ثم ان العقل اذا اعتبر كون بعض تلك المحسوسات مشياركا للبعض. 
فى أمور ») ومخالفا لها في أمور أخرى » نحيئئذ يتنبه لكون ذلك المحسوس 
مركبا من أمور كثبرة . فبعضس تلك الأمور متساوية فى تيام الماهية وبعضها 
مختلنة في تمام الماهية , فان المثل مثل كل من الموجوه »© ران المخالف مشالف 
من كل الوجوه . 
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اكسالة الرابعة 
فى 
( مراتب الأجناس ) 

هراتب الأجنابى أربعة : لأن المجنس اما أن لا يكون فوقه جنس » للكن 
يكون تحته جنس وهو الجنس الأعلى . ويسمى جنس الأجناس . واما 
أن لا يكون تحته جنس لكن يكون فوقه جنس . وهو الجنس. الأخير . واما 
أن يكون فوقه جنسي وتحته جنس . وهو الجنس المتوسط . واما أن لا يكون 
فوقه جنب4 .ولا تحته جنس . وهى الجئس الذى لا يكون فوقه جنس ويكؤون 
الداخل تحته أنواعا حيتية , 


المساللة الخامسة 
فى 
( تقسيم جنس الأجناس ) 


اعلم : أن جنس الأجناس اما أن يكون طبيعيا أو منطئيا . فان كان, 
طبيميا كان أعم المراتب اللجنسية هو هو » وان كان منطقيا كان أخص المراتب. 
النوعية هو هى . وبيائه : أن جنسي الأجئاس اذا كان طبيعيا هى مثل 
الجوهر » ولا شك أنه اعم من الجسم الذى هو اعم من النامى » الذى هر 
أعم من المحيوان ©» الذى هو أعم من الانسان . أما جنسس الأجناس اذا" 
كان منطقيا غهي أخص من الجنس المنطقئ وهو أخص من الذاتى المفول 
نى جواب ما هو .؟ وهو اخص من الذاتى » وهو أخص من المكلى » وهو 
أخس من ااضاف ٠.‏ 


فجئس الأجئاس اذا حددناه باعتبار ا انطقى ضار نوع الأنواع أي 
وان كان منطقيا كان أخص المراتب النوعية أو قريبا منه ٠‏ 
حملئم أخص ااراتب على أعم ااراتب . نكيف يعتل ذلك ؟ 
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الجواب : انه لا يمتذع أن يكون للاعم اعتبان مخصوص »© تصير ئسيته 


السالة السائدسة 
في 
( الجنس القريب والمبعيد ) 
الجنس القريب للشىء : هى المحمول الأول غليه ٠.‏ وأا الجلس 
'البعيد فانما يحمل على الشىء بواسطة حمل الجنس التريب عليه . والدليل 
عليه : أن الجسم ما لم يصر حيوانا » يمتنع حملة على الانسان , فان الجسم 
الخالى عن المحيوانية ممتنع الحيل على الانسانية . معلم : أن الحيوان 
هى المحيول الأول على الانسان »© وبواسطته يصير الجسم محيولا علية . 
فان قالوا : الجنس البعيد اكثر بساطة من الجنس التريب © ووجود 
البسيط مقدم على وجود المركب . فتقول : هذا الذى تلتيوه حق » لكن 
رجود الشىء فى نفسه غير »© ووجوده لشىم أ غير »2 فحق لن وجود 
المجنس البعيد للنوع مقدم على وجود الجنس القريب »© لكن لا يلزم من هذا 
التدر ان يكون وجود الجنس البعيد للنوع متقدم على وجود الجنس التريب 
له » بل العرفية بالعكس ‏ على ما بيئا ‏ 
دي 








ثال الشيخ : « الفصل هو المقول على كلى فى جواب أى ما هو» 
التفسير ؛: عونا مسائل . 
المسالة الأولى 
في 
( بيان لفظ الفصل ) 
النصل قد يطلق على معنى عام © وعلى معئى خاض © وعلى معثي 
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ثالث وهو خاص بالخاص فالفصل العام هو الذى يجوز أن ينفصل 
به الشىء عن غيره »© ثم يعود فينفقصل به ذلك الغير عنه . ويجوز أيفضما 
أن يتفصل به الشىء عن نفسه بحسب وقتين . مثال ذلك :. العوارض 
المفارقة كالةيام والتعود . مان « زيدا ) كد ينفصل عن « عمرو » بأنه تاعد ) 
وعمرو ليس بتاعد ٠‏ ثم مرة أخرى ينفصل عنه عمرى بأنه قاعد » وأن زيدا 
ليس بقاعد » فيكون هذا الانفصال بالقوة مشتركا بينهيا . 

وكذلك قد ينفصل عن نفسبه فى وقتين بأن يكون مرة قاعدا ؛ ومرة 
ليس بقاعد . فهذا هو الفصل العام . 

وأما الفصل الخاص فذلك هو المحوول الملازم من العرضيات . فسان 
هذا الانفصال يكون باقيا أبدا غير متغير . وهو مثل انفصال الانسان 
سن الفرس بأنه نادى البشرة »© فان هذا الانفصال لازم غير متغير © لكنه 
بأمن عرضى لا بامر ذأتى ٠‏ 

وأما الفنصل الذى يقال له.خخاص الخاص . فهو الفصل المتوم 
للنوع وهو الذى ذكينا أنه كمال الجزء المبيز . واذا عرفت هذا نتقول : 
(قول) الشيخ : النصلهو المقول على كلى فىجواب أى ما هو : (هو) تعريف 
الفصل بالمعنى العام . لأنا اذا أردنا أن يكون تعريفا للفصل بالممنئن الذى 
هي خاص الخاص © وجب أن يقال : هو الكلى الذاتى المقول على الثسىء 
فى جواب أى ما هى . فتحتيق الكلام فيه ما ذكرئا : ( وهو ) أن الفصل هو 
كمال الجزء المميز ٠.‏ 

المسالة الثائية 
فى 
( حظيقة جزء الماهية )» 

جزء الماهية سواء كان جزءا فصليا أو جنسيا © فانه لا يقبل زيادة 
الأشد والاضعف » لأن تلك الزيادة ان كانت معتبرة فى الماهية » هعند نقدانها 
تبطل الماهية » لانها تضمعف وان لم تكن معتبرة فيها » لم تكن الزيادة واقمة 
فى الماهية بل فى أمر خارج عنها ٠‏ 


امم 








وأيها : الأمر الذى ومع النتصان بسيبه » أن كان معتبرا فى تحقق. 
المأهية فمند فقدائه لزم بطلان الماهية لا ضعنها ) وان لم يكن معتبرا فى تحتق, 
الماهية ؛ لم يكن النقصان واقما فى نفسس الماهية »> بل فى أمر خارج عنها . 


المسالة الثالثة 
فى 
( صلة جزه الماهية بالمدم ) 
جزم الماهية الموجودة يمنع أن يكون معدوما . لأن المعدوم مناقضش 
للبرجود والمناقض لا يكون جزءا . وعند هذا يظهن أن الذي لا يكون طبيمه 
مرجودة » لم يكن جنسا للشىء ؛ ولا فصلا له ٠‏ 


المسالة الرابعة 
فى 
( صلة السىء الواحد بالفصول ) 
الشىء الواحد فى المرتبة الواحدة لا يكون له فصلان »؛ لأن الفصل ٠‏ 
هو كمال الجزء الميز وليس بعد الكبال مرتبة اخرى »؛ فميتئع وةوع التمدد 
في النخصل . 


المسالة الخامسة 
فى ى 
( صلة ماهية الجنس بماهية الفصل ) 
ماهية اللجنس خارجة عن ماهية النصل . وبالمكس . لأن الدنس, 
عبارة عن كمال الجزء المشترك . والدصل عبارة عن كمال الجزء المميز . 
وبديهة العقل شاهدة بأن كل واحد من هذين المنهومين خارج عن الآخر . 
واذا عرفت هذا ذنقول : اتفق المنطقيون على أن هذا التركيب قد يكون 
موجودا فى الخارج وقد لا يكون . أما الأول فهو كالانسان اأركب من 
الحيوان ومن الناطق . ولكل واحد من هذين الجزعين وجود فى الخارسم .. 


ىم 


وأما الثانى فهو كالسواد فائه داخل تحت جنس اللون ؛ وانه بكون 
له فصل »© الا أنه ليس لجنسه امتياز عن فصله فى الوجود الخارجى . 
ولقائل أن يقول : كل واحد من هذين القسمين مشكل . أيا الأول فلأئه 
اذا كان للجزء الجنسى وجود نى الخارج على حدة ؛ وللجزء النصلى 
وجود آخر على. حدة . فعئد اجتباعييا أهل عركن للمجموعهيا وجود آخر أم 
لا ؟فان كان الأول فلكل واحد منهيا وجود خاص ولكل واحد منهيا وجود 
مشترك فيه وفى الآخر : فيكون لكل واحد منهميا وجودان . فيلزم اجتماع 
اثلين . وهو محال . 


وأيضا : لما كان الموجود الثانئ حالا فيؤيا:,لهفا »'ليلزم, خلول الحال 
الواحد فى محلين -- وهو محال ب واما ان لم يحصل لجيوعهيا وجود 
واحد فحيئئذ لم يحصل منهما .وجود واحد بل شيا موجودان متبايتان ٠‏ 
وذلك يقتضى أن لا'تحصل هى الوجود. ماهية يركبة ٠‏ : 


وما القسم المثانق وهو الماهية المركبة بن .جنس وفصل "ا بتريز 
واد .منهيا عن الآخر في الخارج ٠‏ فنقول : فعلى هذا التقدين لم يعرشس 
لكل واحد من هذين الحزءين وجود فى الخارح على حدة . فان لم يعرضش 
لجموعهيا أيضا وجود نى الخارج ؛ وجب أن لا يكون موجودا أصلا فى 
الخارج . وان عرض اجموعهما. وجود نى الخارج كان ذلك 'الوجود عرضا 
واحدا'قائيط بمحلين . وذلك محال. . وهذا بحث غامض ؛ ولنا فيه دتائق ) 
ذكرنا ها 'فئ كتاب «"المهدى » 
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قال الشبخ : « المذوع هو أخص كلبين .قولين فى جواب ماهو ؟)) 


التنئسمر : ههنا مسائل : 


وم 














المسالة الأولى 
فى 
( اطلاقات النوع ) 

اعلم ؛ أن النوع يقال بالاشتراك اعنيين : 
احدهيا : ما ذكره ( المشبخ » ههنا . وهو النوع المشاف © ويثاله ؛ 
الانسان والحيوان »؛ فائهيا آمران كليان مقولان فى جواب ما هى ؟ والائسان 
أخْص من الحيوان 4 ( ف ) لأ جرم كان الائسان نوعا بالاضافة الى 

والثانى : النوح الحتيقئ : وهو الكلى .المقرل على كثيرين لا يخالف 
نعضها بعضا . الا بالعدد فى جواب ما هو ؟ وهو أيضا كالانسان . فانه 
كلى مقول على « زيد » ى « عيرو » ولا يخالف أحدهيا الآخر الا بالمدد . 

واعلم : أن الفرق بين هذين المعتيين من وجوه ' 

الأول : ان النوع المضاف » نوعيته بالتياس الى الجنس الذى فوقه . 
ونأما النوع المحقيقى »© فنوعيته بالقياس الى ما تحته . 

الثافى : أن النوع المضاف قد يكون جنسا بثل الحيوان »© فاته توع 
بالقياس الى الجسم »© وجنسى بالقياس الى الائثسان ٠‏ 

وأما النوع الحقيقى فانه يمتئع أن ينقلب جئسا ٠‏ 

الثالت : أن النوع المضاف يجب أن يكون مركبا . لأن النسوع 
المضاف انها يكون نوعا بالقياس الى الجنس » فيكون داخلا تحت الجنس ٠‏ 
وكل ما كان داخلا تحت الجنس » فانما يتميز عن النوع الآخر بالفصل . 
وكل ما كان كذلك فهو مركب ؛ مالنوع المضاف يجب أن يكون مركيا فى 
ماهيته , 

وايا النوع الحقيقى فذلك غير واجب فيه © كالنقطة والوحدة 
فانهيا ماهية كلية متولة على اشخاص ككثيرين . وكذا القول فى جيعه 
السائط , 


1م 
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المسالة الثائية 
فى 
( الصلة بين النوع المضاف والنوع الحقيقى ) 
النوع المضاف والئوع الحقيقى ليس بينهيا عموم وخصوص ٠‏ 
أما ( أن ) النوع المضاف قد يوجد خاليا عن النوعية الحقيقية . 
فظاهصر . وأما أن النوع الحقيقى قد يوجد خاليا عن النوعية الاضافية 
فكوا فى كل واحد من الماهيات البسيطة . فان الماهية البسيطة قد تكرن 
مقولة على أضخاص كثيرة بالعدد » فهى تكون نوعا حقيقيا ٠‏ ويمتنع كونها 
نوعا اضافيا »© والا لكانت داخلة “تحث الجنس: . والذاخل تحت المجنس 
يركب . فيلزم كون البسيط مركبا . هذا خلف ٠‏ 
المسالة الثالثة 
فى 
( بيان النوع ١‏ 
المشهور أن الكليات خيسة . وهى : الجنس والفصل والنوح والخاصة 
والعرض . والنوع الذى هو أحد هذه الخيسة : هو النوع الحقيقى لا المضاف 
لأن البحث ههنا عن الكلى المذى يكون محيولا والنوع المحمول هو الثوع 
الحقيقى »6 نأما المضاف فائه موضوع لا محمول ٠‏ 


المسالة الرابعة 
فى 
( تقسيم النوع ) 
النوع : اما أن لا يكون فوقه نوع وتحته نوع . وهو النوع العالى ٠‏ 
وامان يكون فوقه نوع ؛ ولا يكون تحته نوع . وه النوع السافل ااسبى 
بذوع الأنسواع . واماان يحصل فوقه نوع وتحته نوع وهى النوع 
المنوسط . وأما أن لا يحصبل ذوقه نوع ولا تحته نوع وهو مثل الوحدة 
والنقطة وساش الاهيات المبسيطة , 





واعلم : أن هذه المراتب اليا نقم فى النوع المشاف ) نايا النسوع 
الحقيقى فليس له الا مرتبة واحدة . 





المسالة الخامسة 
في 
تقسيم الكقى الى الخيسة الشهوره 


الكلى: الذى يصدق حمله على موضوعه ايا أن لا يكون خارجا عن 
الماهية أو يكون . والاول أما أن يكون تمام الماهية وهو النوع الحتيقى » 
او جزء الاهية . وهو أما أن يكون تيام الجزهء المشترك . وهى الجنن . 
أو تمام الجزء المميز وهى الفصل . واما الخارج فاما أن يك .ون مختصا 
بذوع واحد ©» وهى الخاصة . أي لا يكون » وهو العرضن. العام . وهذا 





قال الشيخ : « الخاصة هى كلبة عرضية مقولة على ذوع واحد » 
والمرض العام كلى ٠‏ عرضنى يقال على أتواع كثيرة » 


المسالة الأولى 


فى 
( نقسيمات الخارج عن ماهية الشىء ) 








اعلم ؛ أن الخارج عن ماهية الشسىء ابا أن يكون صنئة لتلك الماهية 
أو هوصونا بها » أو لا صدة ولا موصوها . ناما الذى يكون صفة لها + 
فان كانت مختصة بها فهى الخاصة » وان كانت حاصلة فيها 'وفى غيرها » 
فهو المرض العام . 

فأبا الذى لا يكون صنة لها بل يكون موحونا بها ؛ فول بطلق لفظ 
الخاصة عليها ؟ ذيه احتيال . وابا اطلان لغيل المرض عليه © فبيتئغ 


41م 
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لآأن المعرض اثبا يسمى عرضا لكونه عارضا للثسىء ٠.‏ واإمعروض لا بكون 
عارضا لمعارضه . فايتئع اطلاق لنظ العرض. عليه . 

وأما الذى لا يكون صفة للشىء ولا موصوفا به » ذظاهر أن اطلاق 
مدظ الخاصة والعرض ميتنع عليه . 

المسالة الثانية 
فى 
( نقسيمات الخارج عن الماهية اذا كان صفة لها ) 

اعلم : أن الخارج عن الماهية اذا كان صفة لتلك الماهية » فانه على 
تتسييه من وجوه : 

الأول : انه اما أن يكون خاصة أو عرضا عاما ‏ وقد ذكرناء ‏ 

التقسيم المثاقى : ان الخارج العارض أبا أن يكون لازما للماهية أى 
لا يكون لازما لها . لكنه يكون لازما للشخص أو لا يكون لازما للماهية 
ولا للشخص المعين . أما القسم الآول وهو الذى يكون. لازما للماهية . 
فاما أن يكون بوسط أولا بوسط . واعلم : أنه لابد من الاعتراف بلازم 
غير ذى وسسط ٠‏ ويدل عليه وجوه ؛ 

الأول : انه لو كان لزوم كل وصف بواسطة وصف آخر » لزم 
أما الدون أو التسلسل . وها محالان . 

الثائى : ان بتقدير حصول الدور » أو التسلسل » فلابد من أمون 
«تلاصقة متتثالية فى ذلك الاستلزام . وحينئئذ لا يكون بينه وبين المتصل 
به وؤاسطة . فيكون ذلك لازما يقير وسبط . 

الثالث : ان شسيئا ان لم يستلزم شسيئا » فذلك نفى اللزوم . وان 
إستلزم شىء »© فقاما أن يستلزم أمرا غير معين . وهو محال . لأن 
ير المتعين غير موجود ٠‏ وغير الموجود يمتنع أن يكون لازما لل.وجود » 
أواسة لزم أمرا معينا . وحينئذ لا يكون بين المؤثر والأثر الذى هو 
معلول ذلك المؤشر واسطة . فيكون ذلك لازما من غير وسط . 


/م/ 








فثبت بهذه الوجوه الثلائة : اثبات لازم للماهية بغير وسسط . 
واذا ثبث هذا الأصل »© ذاهلم أنه يتفرع عليه حكم . وهو أنهم اتفقوا على 
ان اللازم الذى يكون بغير وسط » يكون بين الثبوت للماهية ٠‏ 

ويدل عليه وجدان (18) *: 

الحجة الأولى : ان اللازم الذى يلزم الماهية » لعين تلك الماهية : 
هو الذى تكون تلك الماهية من حيث هى هى ١‏ موجبة له . واذا كان 
كذلك فمن علم تلك الماهية ؛ علم أنها لما هى هى موجبة لذلك اللازم ٠‏ 
فوجب أن يعلم ذلك اللازم . 

ولتائل أن يقول : كون الماهية المخصوصة من حيث هى هى فير © 
وكونها .وجبة لذلك الملازم غير . والدليل عليه : أن كون الماهية .ءن حيث 
هى هى ' منهوم غير متول بالقياس الى اللازم ») وكوئها موجبة للازم : 
مذهوم مقول بالقياس الى اللازم ٠‏ فيكون الأول فير الثانى . وايضا : فانا 
اذا فلنا : هذه الماهية . لم يكن هذا الكلام مفيدا ؛ واذا ظظئا ٠:‏ هذه 
الماهية موجبة لذاك اللازم . كان الكلام مفيدا . وذلك يوجب التفاير . واذا 
عرفت هذا فنقول : أتدعون أن الملم بتلك الماهية من حيث هى هى © يوجب 
العلم بذلك اللازم ؛ أو تدعون أن العلم بكون تلك الماهية موجبة لذلك الملازم 
توجب العلم بذلك اللازم ؟ والأول باطل لأن تلك الماهية من حيث ( هى ) 
غير متولة بالمقياس الى ذلك اللازم » غلم قلتم ؛ ان المعلم بها بن حيث 
انها هى توجب العلم بذلك اللازم ؟ وهل النزاع الا فيه ؟ والثانى ايضنا 
باطل . لأن العلم بكون هذه الماهية موجبة لذلك اللازم ( هي ) علم 
باضافة مخصوصة بين هذه الماهية وبين ذلك اللازم . والعلم باضامة 
امر الى أمر » مشروط بالعلم بكل واحد من المضانين . فينتج : أن العلم 
بكون هذه الماهية موجبة لذلك اللازم » مشروط بالعلم بوجود ذلك اللازم . 
ولى كان الملم بذلك اللازم مستفادا من العلم بكون تلك الماهية موجبة له » 
لزم الدون . وآنه محال . 

الحجة الثانية : لا شرك أن ههئا قياسا يجعل المطلوب المجهول 
معلوما ٠‏ واذا ثبت هذا ذثئقول ؛ ذلك المدطللوب يجب أن يكون مجهول 











(1) وجوه ؛ ص 
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التبوت لموضوعه ‏ والا لم يكن مطلوبا ‏ ويجب أن يكون ثبوت ذلك المجهول. 
لذلك الأوسط وثبوت ذلك الأوسط لذلك ‏ الوضوع معلويا سل والا لم 
يفد ذلك القياس ‏ ويجب أن لا يكون ذلك المحمول داخلا فى ماهية ذلك 
الأوسط . ويكون الأوسط داخلا فى ماهية ذلك الموضنوع » والا لكان, 
ذلك المحمول داخلا فى ماهية ذلك الموضوع ٠‏ وحينئذ. يمنع كونه مجهول؛ 
الثبوت لمه ‏ كيها بيناه ‏ بل يجب أن .يكون المحمول خارجا عن ماهية. 
الأوسط . وأن كأن داخلا فيها الا أنه يكون الأوسط خارجا عن.ماهية ذلك. 
الموضوع ؛ فيجب المجرم بأن انحدى مقدمتى هذا القياس يكون محمولها 
خارجا سس موضوعها . مع أن ذلك المحمول بين الثبوت لها . 

فاما أن يقال : المحمول البين هو الذى يكون بوسط »؛ والذى لا يكون 
بينا فهو الذي يكون بغير وسط . وهذا قلب المعقول . واما أن يتال : 
المحمول البين هى الذى يكون محمولا عليه ابتداء , وغير البين هى الذى. 
يكون محمولا عليه بواسطة بين آخر »© وذلك هو المطلوب ٠‏ 

واحتج من قال : العلم بالماهية لا يفيد العلم بلازيها. التريب . بأن 
قال : الماهية بالنسبة الى اللازم الأول © كاللازم الأول بالنسنبة الى. 


اللازم الثانى © واللازم الثانى بالنسبة الى اللازم الثالث . فلو كان 


العلم بالماهية يوجب الملم باللازم الأول © لكان العلم باللانم ( الأول ) 


يوجب المعلم باللازم الثانى . وهلم جرا فحينئذ يلزم أن يكون المعلم بالماهية. 


موجبا للعلم بجميع لوازيها القريية والبعيدة . وائه باطل ٠,‏ 

الجواب : ندن لا نقول العلم بالماهية موجب العلم بلازمها التريب ) 
بل نول : .تى حصل تصور ماهية الملزوم وتصور ماهية اللازم القريب » 
كان حضور هذين التصورين كافيا فى جزم الذمن باثبات أحدهيا للآخر . 
وعلى هذا التقدير يتدفع ما ذكرتم .١‏ 


المسالة الثالثة 
قسن 0 
( لوازم الماهية ) 
كل ما كان لازما للماهية '. فاما أن تكون تلك الماهية تقتضى لما هى 
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(هى ) فى ذلك اللازم » أى لأمر مساى لتلك الماهية © أو لأمن اعم من 
أنا التسم الأول وهو الذى تقتضيه الماهية لما هى هى ؛ فهو كالكم 
الذى يوجب قبول المساواة واللامساواة ؛ وكالجسمية الموجبة لقبول 


وأءا القسم الثانى ذهو كالانسانية الموجبة للادراك . الموجب للتمجحب 
'المرجب للضحك . وأما التسم الذلث © فهو كثولتا : الحيوان يتحرك . 
فان استعداد الحيوان لقبول الحركة لامر اعم من كونه حيوانا . وهو 
المسمية , 


وأما الؤسم الرابع فهو كقولئا : الحيوان يضدك . فان اسستمدان 
الحيوان لقبول الضحك لامر اخص من كونه حيوانا ٠‏ وهو الانسسائية , 
واذا عرفت هذا ننقول : كل محميول يلحق الموضوع لا لأمر اعم مله ولا لأمر 
أخدس مثه »> ققد سنيوه بالمرشن الذاتى . وهذا المعثى ائيا ينتفم به فى 
.كتاب « البرهان © 


المسالة الرابعة 
فى 
( مثالين لبيان المكليات الخيسة ) 
قالوا : اللون نوع للكثيف »؛ وجنس للسواد والبيافر, ؛ وخاصة 
للجسم » وعرض.عام للانسان . فصان اللون مثالا لهذه الأقسام الأريمة . 
وهم دن تهم القسية 2 وقال 5 ينضل للجسم الكثيف 8 فان الجسم 
التفاف هو الخالى عن اللون »© والكثيف هى الموصوف باللون , 


ومثال آخر قد ذكره « الشديخ » فى «١‏ اللموجز الكبير » فتال ؛ الحركة 
أذكانية جنس للمستايية والمستديرة ؛ ونوع لقولة أن يتفمل © وفصسل 
للطبيعة 3 وخاسة لجسم الطبيعى 3 وعرضصض للانئسان والغرس 3 
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ولقائق أن يقول : جعل الحركة فصلا للطبيعة عجيب . فان الحركة 
آثر.من آثان الطبيعة » وفعل من أفمالها ٠‏ وفمل الششىء كيف يكون فصلا 
مقوما ؟ لأن الفصل جزء متقدم . فالنصل متقدم + والأثر متاخ . والمتتدم 
'لا يكون عين المتاخر ,٠‏ 


اأسالة الخاوسة 


9 


في 
( جثال آخى للكليات الخميسة ) 


ورد فى حاشضية هذا الكناب الذى نجن, فى شرجهةا. وهو كتساب 
« عيون الحكية ») © الجنشسن كالجوهر +2 والفصل كالحيوان ٠.‏ أقول : هذا 
المثال خطأ »2 فان الحيوان جنس ذريب ؛ والجئس التريب لا يكون فصلا . 


ثم قال : والنوع كالانسان »© والخاصة كالكتابة والمرض كالسواد 
.والبياض ؛ والجنس الحتيقى هو الذى لا جئس ذوته . اقول : هذا أيفسا 
خطأا . لآن الجنس الذى لا جنس فوقه (هو) أحد أنواع مطلق الجئس . ثم 
قال : وماد موى ذلك فقد يكون جنسا بالاضافة الى مادونه »:ونوعا بالاضافة 
الى ما فوقه . وإقول : هذه..الكليتك ظاهرة » .وأما ها نيها من الحتائق 
العميقة والأسرار الدقيقة ) فقد بيئاها وشرحناها فييا سبق . 


اكساقلة السايسة 
فى 
ْ أقسام الامريفات 
تعريف الماهية بنفسها محال , لأن المعرف متقدم على المعرف فئ 
المعلومية . وتقدم الشىء على ننسيه محال © بل تعرينها اما أن يكون 


بالأمور الداخلة فيها » أو بالأمور الخارجة عنها © أى بها يتركب من 
المقسسمين ٠‏ 


11١ 











أما التعريف بالأمور الداخلة فى الماهية ٠‏ فابا أن يكون بمجموع تلك 
الأدور ‏ وذلك هو الحد التام ‏ أو ببعض الأجزاء ‏ وهو أن يكون ذلك 
الجزء ملاز.ا لتلك الماهية نفيا.واثباتا ؛ كالناطق مع الانسان ‏ وذلك هو 
الحد الناقص . 


واما التعمريف بالأمور الخارجة ٠‏ فهى انما يجوز إذا كان ذلك الأمر 
الأدمر الخارج لازا مساويا له ذنيا واثياتا » وكان بين الثبوت . وحيئئذ 


واما التعريف بما تركب من الأمور المداخلة والخارجة . نان كان ١.‏ به 
الاشتزاك ذاقيا وما به الامتياز خارجيا » سمى ذلك التعريف بالرسم التام . 
وأن كان بالعكس أو كان المتعريف بأاءمور ليس بين بعضها وبين سائرها 


فهذا ضبط أقسام التعريفات : 
ولقائل ان يقول : ان السؤال عن هذه المكلبات من وجوه ؛ 


السؤال الأول : ان تعويف الماهية بمجموع أجزائها » تعريف الشسىم 
بنفسه » لأن مجموخ أجزاء الماهية ليس الا ننسى الماهية . 

السؤال الثانى : انا اذا جعلنا أحد اجزاء الماهية معرنا للماهية » 
من المعلوم أن تلك الماهية عيارة عن مجبوع ذلك الجزء مع سائر الأجزاء . 
وتعريف المجبوع لا يمكن الا بواسطة تعريف اجزاء المجموع . ذاذا جملنا 
احد أجزاء المجموع معرذا لذلك المجموع © لزم كون ذلك الجزء معرفا 
لنفسه رمعرنا لسائر الأجزاء , لكن كوته يعرنا لئفسه محال ؛ وكوئه معرفا 
لسائر الأجزاء ؛ ون باب تعريف الشسىء بالأمور المخارجة عله . وسياتى 
بيان أن هذا المقسم باطل . 


السؤال الثالث ': أن تعريف المشىء بالامور الخارحة عله ممتلع ) 
لأنه لا ي.تنع فى بديهة العذل كون الماهيات المختلئة مشتركة فى دمن 
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اللوازم » واذا كان كذلك لم ممتنع فى هذا الوصف كونه حاصلا فى سائر 
الماهيات . ويتتدير أن يكون الأمر كذلك » لم يصلح لتعريف تلك الماهية . 
وعلى هذا التقديى لا يمكن جعل هذا الوصف معرنفا لهذه الماهية ©» الا اذا 
عرف أن هذا الوصف مختص بهذه الماهية لكن العلم بهذا المعئى يتوقف 
على العلم بهذا الوصف ؛ وعلى العلم بهذه الماهية . خلو استنفدنا العلم 
بهذه الماهية © والعلم بهذا الاختصاص ؛ لزم الدون . وائه محال , 

والجواب عن جميع هذه الاسئلة : ان مرادنا من تعريف الماهية هو 
تنصيل ما دل الاسم عليه بالاجمال ٠‏ وعلى هذا التقدير فانه تسقط هذه 
السؤالات . 


و 











الفصل الثانى 
فى 


و ه69 1ن 
اعلم )١(‏ : أن. الحق أن هذا الكتاب لا تعلق له باانطق البتة . وائها 


هو أحد أيواب العلم الاللهى ») الا أن « الشيخ ») لا وافق المتقديو ن» وأورد 
هذا المباب فى هذا العلم ©» فنحن أيضا نفس . 





' ( تزيب كتبه : المنطئيات »© الطبيعيات » الالهيات » الخلتيات . الكلام عل 
سلى كتبه المنطقية وهئ ثمانية كتب : قاطيغورياس . معناه : المقولات . 
بارى أرمائياس . معناه : العبارة ( فوق كل واحدة من باري »© وأرمئياسن » 
كلمة « ممال » بالخط ننسه ) أنالوطيقا . معناه : تحليل القباس . أبود قطيتا 
-ب وهو أنالوطيقا الثانى ‏ ومعناه : البرهان. . طوبيتا . ومغئاه : الجدل . 
بن.وفسطيتا, . ومعناه : المغالطين . ديطوريقا . ومعناه : الخطابة ابوطيقا » 
ويقال بوطيقا ٠‏ ومعناه : المشبعر » 


أنالوطينا الأول لمهم - وو اؤتمسمق 
أنالوطيقا الثاني 0 م0 - هونا ولمدسق 
أبود قفطيقا 5 
قاطي غؤرئاس ممعم عمط 
بارى ارميئثاس مم71 - مر 
بوطيقا ممم 
.سوفسطيئا هن تامنطم80 
ريطوريقا ماعط 
ملوبيقا 1 


وبة 





اعلم : اننى أرى الصواب أن اذكر كلاما علميا ملخصا فى هذا الباب ) 
.واذا تبيته فحينئذ ارجع الى حكاية كلام « الشيخ » وأشتغفل بتنسيره . 
فاقول ؛ الموجود أن لم يقبل العدم فهو الله سيحائه وتعالي . وهى الواجب 
لذاته . وأن قبل العدم فهو اللكن لذاته . وهو اما أن لا يكون فى موضوع 
وهق الجوهن »© أو فى موضوع وهق المرشن ٠‏ 
ونحن ههنا نفسر الموضوع ٠‏ 
تالوا : اذا حل ثسيء فى ثسىء . فقد يكون الحاق سببا لوجود المحل . 
وحينئذ يسمى الحال صورة ؛ والمحل مادة وهيولى . وقد يكون 
متقدما بالمحل ؛ وحينئذ يسمى الحال عرضا والمحل موضوعا . فالموضسوع 
أحسن من المحل . وكل ما كان أخص من شسىء . فنقيضه الأعم من لتيضش 
ذلك الام . فقولنا : ليس فى موضوع » اعم من قولنا ١‏ ليس فى بحل' . 
ثم قالوا : فما ليس فى موضوع أبا أن يكون في بهل . وهو 
الصورة ب أو محلا وهو الهيولى ‏ أو متركيا من الحال والمحل سب 
وهو الجسم أو يكون بخلاف هذه الثلائة ‏ وهو اما أن يكون بحيث 
لايصسسس عنه الفمل الا بآلة جسيانية ‏ وهو الندس ‏ أو لآ يتوتف 
مدون الضمك عند على الآمة الجسيانية . وهو المتلك . نالجقهي جئسى 
الحقه اخيبسة أنؤاع . 1 
وهذا البحث لا يتم الا ببيان امون : 
الأول ؛ أن الحال قد يكون سببا لتوام المحل . وقيل : ان هذا 
محال . لآن الحال مفتقر فى وجوده الى المحل . ولو كان المحق بنتهرا 
غى وجودة الى الجال © لزم الدون . 
وانا قد تكلفت الجواب عنه من وجهين : 
(الوجه ) الأول : لم ( لا ) يجوز أن يقال ؛ الحال يوجب المحل ؛ ثم يوجب 
صيرورته تلسه حالا فيه . وبهذا الطريق يتدفع الدور 1 
الوجه الثاني : لم لايجوز أن يتال ؛ الحال يوجب الحهل ؛ ثم المحل 
يوجب كون ذلك المإثر حالا فيه » وبهذا الطريق أيضا يلدهقع الدور ؟ 
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الثانى :.ان هذه القسسمة مفرعة على أن الجسم مركب من الهيولى 
والصورة ب وسياتى ما فيه ان شاء الله تعالى - 

والثالث : انها مفرعة على أن كل ما يتركب من الهيولى والصورة 
فهو جسم . وذلك مما لم يثبت بالدليل سه وسياتى مزيد تقرير لهذه. المقاص.د 
فى الالهيات أ 

وأما العرضش فهو أما أن يقتضى قسية أى نسئة © 'أى لا نسمة 
ولا نسبة . والأول هنى الكم . وهو أما أن يكون بحيث تشسترك أجزاؤه 
فى د واحد س وهو الكم المقصل ‏ أو لا يكون كذلك ‏ وهو الكم 
النتصل اما الكم اللتصل ٠‏ فهو أما أن يكون منقضيا غير مستقر ‏ 
وهو الزمان - واما أن يكون باقيا مستقرا ‏ وه اما أن يقبل القسمه 
قى انتداد . وهو الجسم وافما اللكم اللفصل ٠‏ فهو المدد . وأمنا 
العرض الذى ينتهى النسبة فلم يقل أحد من المتقدمين كلاما معقولا فى 
خصره فى أقسام معدودة . قالأولى عندى : أن نكتفى فيه بالاستقراء . 
فأخدها : نسبة الشىء الى مكانه وهو الأيِن . وثانيها : تسبة الشىء آلى 
ثمانه أو ظرف زماته . وهو المتى . وثالتها : الاضافة «الأبوه والبنوه , 
ورابعها : ما به الشىء قى الشسىء . وهو أن يتمل . وخامسها ؛ تقبو 
الشىء للاثر وهو أن ينفعل . وسادسها : كون القى» محاطا بشسىء كر 
بحيثك ينتقل باتتقاله وهو الخد . ونابعها ؛ الؤيثة الحاصثة للجسم ‏ 
يسبب ذا بين أجزائة من النسب »؛ وبسبب ما بين تلك الأجزاء وبين الأنؤر 
الخارجة عنها من النسب ب وهو الوصع ‏ 

وأما العرض. الذى لا يتتضى الكسبة ولا التسئة . فهو الكيف . 
( وهى ) أما أن يكون من الأعراض المصستوسة باحد الحواس الخمس - 
وهو ان كأن راسخا بطىء الزوال سمى بالاتنعاليات © وان كان ضميئا 
ماريع الزوال » سمى بالاثفغالاث واما أن يكؤن من الأمراض امختصة 
بذرات الأئنس, س قان كان راسخًا سمى ملكة > وان كأن سريع المزوال 
نمى حالا ‏ واما أن يكون استعذادا قنديذا نحى القبول ‏ وصى اللاقوة 

نت أو تحو اللاقبول ‏ وهو الثوة ‏ واما أن يكون عرضا بخلاف هذه 
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الأتسام . وزعموا : أنه هو الكينية المختصة بالكبية .. اما بالكبية المتصلةة 
كالاستقامة أو الانحناء » أ بالكبية المتنصلة وهى كالزوجية والفردية . 

فهذا حاصل ما قيل فى المتولات المقر س وهى الجوهر والكم والمكيفه. 
والمضاف والأين والمتى والوضع والحد وأن يفعل وأن يتفمل ل وزعموا 2 
أن هذه العشرة هى الأجناس المالية لليكنات . 

وههنا سؤالات : 

السؤال الأول “ان التوم الوا ' لا موجود فى المبكئنات » الاوهوق 
داخل تحت هذه الأجناس المشرة . وهى باطل . لأن الموجود اما أنْر 
يكون بسيطا أو مركبا . فان كان بسيطا فاما أنيكون فير داخل تحت 
هذه المقولات © أو كان كذلك » الا أن هذه المقولات لا تكون أجناسا 
بدلها . اذ لى كانت داخلة تحت هذه المتولات وكانت هذه المتولات أجنئاسا 4 
لكانت البسائط داخلة تحت الاجناس . وكل ما كان داخلا تحت الجنس, 
كانت حتيقته مركبة من الجئس والفصل © وحيئئذ يلزم أن يكون البسيط 
مركبا . هذا خلف . واما ان كان الموجود مركبا . فالمركب اثما يكون 
مركبا من البسائط . وحينئذ يعود السؤال المذكور . 

السؤال الثانى : ما الدليل على ان كل واحد من هذه المقولاته 
المشر جنس. أجناس » فانه لا يمكن اثبات كونها أجناسا »© الا ببيان 
كون كل واحد مثها منهوما مشتركا بين ما يجعل الواعا لمه وثبوتيا ومقولا 
على ما تحته بالتواطؤ »؛ وذاتيا ٠‏ وكمال الذاتى المشترك ؛ واثبات هذم 
الخمسة فى كل واحد من هذه العشرة كالممعتذر ؟ 

السؤال المثالث : لم لا يجوز ان يقال ؛ الاجناس العالية اربعة : 
الجوهر والكم والكيف والنسبة . وانا ذكرت فى كتاب « الملخص »ما يدل 
على فساده . فقلت : لو كانث النسبة جنسا ا دحثها » لكان كل مرج 
من أنوارع النسبة مركبا في ماهيته ٠‏ لآن كل ما أتدرج تحت الجن ؛ ل 
مركب ؛ وكل مركب نلكل واحد من اجزائه الى الآخر نسبة . وتلك النسبة 
ان كانت مركبة عاد الكلام الأول فيه . ولزم التسلسل . وهو مجال . 
وان كانت يسيطة لم تكن داخلة تحت الجئنس © والا لكانت مركبة . 
وهى داخلة تحت النسبة . ينتج : ان النسبة ليست جنسا لا تحتها . 

ةا 
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وأقول فى هذا الكتاب : كل من أثبت وجود,النسبة فى الأعيان » 
يازمه تملسل النسب » سواء زعم أن النسبة جئس لجديع الأدوز النسبية ) 
أو لم يتل ذلك: . 1 


السؤال الرابغ : اذا تسمنا كل واحد دن هدم العشرة الى أنواعها » 

فلا ندرى هل ذلك امتقسيم بالفصول آى بالمموارض ؛ وان كان بالعوارض. ء 

فهل. التقسيم بها مطابق للتفسيم بالفصول آم لا ؟ وبتقدير أن يكون بالفصول .٠‏ 

فهل هو بالنصول القريبة أو البعيدة ؟ وهذه الأشياء ما لم يصح القول بها » 

الم يصح القول بان هذه العشرة : اجناس » ولم يصح التول بأن تقسيهها الى 
الاقسام المشهورة : تقسيم الأجناس الى أنواعها القريية , 


السؤال .الخامس ؛ الكم ذكرتم أن الجوس ماهية اذا وجدت فى 
الأعيان كانت لا فى موضوع . وههنا أمور ثلاثة : 





احدها : كونها لا فى موضوع , وهذا سلب محض . ولا يجوز أن 

وثانيها : اقتضاء تلك الماهية لهذا السلب . واقتضاء الشىء لأثره . 
ان كان أمرا ثبوتيا » لزم أن. يكون اقتضاؤه لذلك الاقتضاء : زائدا علبها . 
ويلزم التسلسل . واذا لم يكون ثبوتيا كان خارجا عن الماهية . وأيضا : 
فبتقدير أن يكون ثبوتيا » لكنه نسبة بين ذات المقتضى وبين ذات الأثن » 
فتكون متآخرة عنهما ؛ فلا يكون داخلا فى الماهية . 

وثالثها : تلك الماهية هى المتنضية . 

ونحن لا تعلم أن بين الجوصر اإجرد وبين الجسم مفهوما مشستركا 
ثبوتيا يقتضى هذا السلب ؛ فانه لا يبعد أن يكون خصوص كل واحد ينهيا 
يوجب هذا السلب .. لما ثبت أن الأشياء المختلنة لا يتعذر اشتراكها فى لازم 
واحد . وقد عرفت : أن أقل مرائتب الجنس ثبوت مفهوم مشترك . 
واعلم : أن استقصاء الدلائل فى بيان أن الجوهر ليس جنسا 4 
تحته . سسيأتى مى الالهيات . 


نكن 
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وأما اللكم الذى زعموا أنه جنس للمتصل والمنفصل ٠‏ ففيه أبحاث ؟ 
البحث الأول : لا نسلم أنه قد حصل بين هذين التسمين قدر مشترك 
يمكن جعله جنسا . وتقريره : أن القدر المشترك بين هذين المتسسمين 
أمور ثلاثئة : قبول المسساواة واللامساواة » وقبول التجزىء » وكون كل 
واحد منهما بحال يمكن أن يكون جنسا . لأنك تقد علمت ؛ أن تبول الثشىء 
للشىء لى كان أمرا ثابتا »؛ لكان قبول ذلك التبول زائدا عليه .ويلزم التسلسل. 
وأيضا : فبتتدير أن يكون ثابتا » هى ئسسبة , والنسبة خارجة عن ماهية 
النتسبين . بقتى أن يقال : الجئس مفهوم مشترك تمرض له هذه الأحكام ) 
كونه منفصلا يوجبه . ا ثبت أن الماهيات المختلئة لا ييتئع اشستراكها فى 
البحث الثانى : هب أن الكم جنس . خلم كلتم : ان الفتسيم بالمتضل 
والمنفصل تتسسيم بالفصل ؟ ثم الذى يدل على فساده ؛ ان الانفصال عبارة 
عن عدم الاتصال عما من شأئه أن يتصل ) فهو عدم مم شبول , وقد ثبت أن 
كل واحد منهيا خارج عن الماهية , 
البحث الثالث : قولكم : المتصل ابا قار واما غير قار . ولا شلك 
انه تقسيم لا بالفصل . والا لزمكم أن تكون الكيئياك المشياة بالانتماليات 
مخالفة بالماهية للكيفيات المسياة بالائدمالات » وأن تكون الحال مخالفة 
بالماهية للملكة . وأيقنا : نكونه غير قار الذات اشارة الى العذم ؛ ئلا يكون 
نصلا . 


السؤال السادس : لا نسلم أن الزمان كم متصل , 
ويدل عليه وجوه : 
الأول : ان الكم المتصل هو المتقسم الى جزعين يتلاتيان على حد 
واحد . وقسما المزمان هما المافى والمستقيل ‏ وهبا معدومان ب والحد 
المشترك هو الآن الحاضر س وهو موجود - فيلزم ان يقال ؛ أحد المعدومين 
متصل بالمعدوم الثائى بطرف موجود . وهذا لا يتوله عاقل . 
00 





الثانى : ان عدم الآن يدون دفعة ؛ ذيكون آن العدم متصلا بآن 
الوجود . وكذا المقول فى الآن المثانى والثالث . فيكون الزمان مركبا من, 
كنات متتالية » فيكون الزمان على هذا التقدر كيا منفصلا لا متصلا . 

الثالث : أن الموجود بالفعل أددا لبسن الا الآن امواحد الذى لا دقيل 
التسدمة . وهذا الآن الأوجود لا لم يكن قابلا للقسمة »© لم يكن فيه اتصال » 
ولا لم بوجد معه غيره لم يكن له اتصال بغيره . وذلك يدل على أن 
الزمان يمتئع أن يكون متصلا فى ذاته , 

السؤال السابع : قالوا : الجسمية عرض قايل للقسمة فى الجبات 
الثلاث ٠.‏ 

واعلم : أن هذا الكلام انما يتم لى ثبت أن مقدان الجسم زائه على 
كونه جسما . واحتجوا عليه بوجوين : 


الأول : ان الأجسام متساوية فى الجسمية ومتفاوتة فى المقادير » 
وما به المشاركة غير ما به المخالنة . فالمقدار مغاير كذات الجسم . ولتائل 
أن يقول : المقادير «تساوية فى ماهية المتدارية » ومختلفة فى الصضشر 
والكبر » فيلزم أن يكون للمقدان مقدان آخْر . ويلزم التسلسل ٠.‏ 


الثانى : قالوا : اذا أخذنا قظعة من الشسيع . فان جعلناها كرة 
ازداد الثذن وانتقص الحاول والعرض 4 واذا جعاناها صفمحة ازداد الحلول 
والعرضص واذتقص الخن 5 فالجسمية باقية والمتدارية شير داكية 5 فالجسمية 


٠ المقدآان‎ 0 


ولتائل أن يةول ١‏ المقدار الواحد بائى » لأنه بتدر ما ينقص مح 
الطول والعرضش يزداد فى الثذن والسمك وبالضد . بل الشكل يختلف .. 
ونحن لا نسلم أن الشكل زائد على الجسم » اتما النزاع فى المقدان » 
ويا ذكرتيوه لا يثيد ذلك . وأةول ٠‏ انا لا نعثل من ذات الجسم الا هذه 
الحجبية والامتداد فى الجهات . وهؤلاء الفلاسفة زعموا : أن ذلك الابتداد 
هو المقدار ؛ ثم اثبنوا أمرين آخرين : أحدهوا : الصورة ٠‏ والأخرى : 
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الهيولى . ننقول : الذى يدل على فساد قولهم ؛ ان محل هذه الحجمية ان 
كانل 4 فى نفسه حجم وامتداد في العهات ) كان هذا الفهوم ذاتا قائها 
بالنفس »© هإمتنع كوتها حسفة . وان لم تكن كذلك امتنع حلول الحجبية 
نيه » لأن حلول الامتداد فى الجهات فى الموجود الذى لا تعلق له بشىء من 
الجيات ميا لا يثبله العقل . 
سؤالان : 

الأول : ان السطح منقطع الجسم ٠‏ ومنقطع الثىء معناه : انه لم 


يبق'ذلك الشىء . وهذا عدم » والعدم لا يكون موجودا . 


الثانى : ان السطح لو كان عاما لكان مجلة هق المجسيم © والجسم 
منقسم فى الجهات الثلاث . والحال فى المحل يثقسم بحسب انتسام امحل 
بحكم البديهة المقلية » وبحكم اتفاق القوم على حقيقة هذه المتدية . 
وعليها بنوا براهينهم الشهورة فى اثبات تجرد النفس © وحينئذ يلزم أن 
ينقسم السطح فى الجهات الثلاث » فالسطح جسم لا سطح . هذا خلف . 

فان قالوا : محل السطح من الجسم اين لا يقبل القسية الا فى 
الكلام الأول فيه © ويلزم التسلسل فى اثبات السطوح للجسم الواحد . 
وبهذين الوجهين يظهن أيضا : أن الخط لا وجود له . 


السؤال التاسع : تولهم : النقطة عرض . كلام باطل . لوجهين : 

الأول : انها منقطع الخط . ومنقطع الشسىء : أن لا يبتى ذلك الشى: . 
وذلك عدم . 

الثائى : ان امنقطة نهاية الخط ؛ فهى غير منشساعية ٠‏ والا لكانت 
نهاية الخط أحد قسميها : لا هى . هلا تكون النهاية نهاية . واذا ثبت هذا 
منفول : هذا الشسىء ان كان عرضا خمحلها ان انقسم ؛ لزم اثتسايها بسبب 
انتسام محليا , هذا خلف ٠‏ وان لم ينقسم عاد التقسيم الأول فيه ٠‏ وان 
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لكان عوشيا آخحن ©» ازم .المتسلسل 9 وأما أن كان جوهرا فلا معثنى للجوهر 
بومتى ثبت هذا » بطل القول بكون النقطة والخط والسطح والمقدار : أعراضا. 


السؤال الهاشر : تولكم : الكم ااننصل عر : ذنتول : الوحدة 
'ليس عرضا . ومتى ثبنك هذا امتنع كون المدد عرضا ٠‏ بيان الأول : أن 
الوحدة لو كانت ماهية ثايتة لكانت جميع الموحدات متشاركة فى ذلك 
المفهوم .. فتكون كل واحدة مخالفة للوحدة الأخرى بتعيئها وما به المشاركة 
غير ما به المباينة . فيلزم افتقار كل وحدة الى وحدة أخرى . وهو محال . 
وبيان 'الثانى هو ؛ أنه للا لم تكن الوحدة أمرا ثبوتيا » امتنع كون العدد 
أمرا ثيوتيا . وتقريره : أن العدد عبارة عن مجموع الوحدات ؛ فاذا لم 
تكن الوحدة أمرا ثيوتيا » كان العدد مجموع أمونر غير ثبوتية » فامتنع كون 
العدد آمرا ثبوتيا . 


وهذا جملة الكلام على ما ذكروه فى مقولة الكم ٠‏ 
'السؤال الحادىي عشر : الاضانات لا وجود لها فى الأعيان . ويدل 
عليه وجوه ؛ 


الأول :.لو كانت الاضافة موجودة فى الأعيان ؛ لزم أن تكون ذات الله 
تعالى محلا الحوادث المتعاقبة من الأزل الى الأبد ؛ لأن كل حادث فقد كان 
الله تعالى موجودا قبل حدوثه » ثم يصير موجودا مع حدوثه »© ثم يكون 
موجودا بعد حدوثه . فهذه الثبليات والبعديات اضافات . وميحلها هو ذات 
الله تعالى . فلو كائث هذه الاضافة أمورا موجودة »© للزم أن تكون.ذات 
الله تعالى محلا للحوادث . 

الثافيى : لى كانت الاضافة صفة موجودة »© لكان حصولها فى ذلك 
المحل زائدا عليها » ثم ذلك الزائد أيضا حاصلا فى ذلك المحل ٠‏ فيلزم التسلسل 


لا يقال : لم لايجوز أن يكون حصولها فى ذلك المحل عو عين وجودها ؟ 
لأتا نقول : حصولها فى ذلك ااحل مشروط مغاين للشرط »2 ولآن حصولها 


٠7 





فى ذلك اللدل نسبة بين ماهيتها الموجودة » وبين ذلك المحل . والنسسية 
ببن الشديئين مغايرة لهما ٠‏ 

الثالث : لو كانث الاضافة صفة موجودة » لكانت .شاركة لسسائر 
الموجودات فى ااوجودية » ويشالنة لها فى ماميتها الملخصوصة . فتكون 
ماهيتها غر وجودها . فاتصاف تلك الماهية بذلك الوجود : اضيافة 
أخرى . ويلزم التسلسل . 

الرابع : كون الشىء قبل شيء آذر » اضافة بينهما . والاضافة 
لا توجد الا عند وجود المضافين ٠.‏ فلو كانت الاضافة أمرا موجودا »© لزم 
من وجودها حصول المضافين معا . فيلزم أن يكون القبل حاصلا مم البعد . 
وذلك ينافى كون المقبل قبلا وكون البمد بعدا . 

السرال الثانى عشر : كون الشىء فى الزمان »© لا يجوز أن يكون 
كرضا زائدا . والا لكان ذلك الزائد حاصلا فى الزمان » فذيكون حصوله 
زائدا عليه . ويلزم التسلسل . 

السؤال المثالث عشثر : مقولة أن ينمل . وهى عبارة عن تأثير الشسىم 
فى الشىء . وتأثير الشىء فى الشى؛ »؛ يمتنع أن يكون أويا مغايرا لذات 
الأثر » اذ لى كان مغايرا لكان ذلك المغاير اما أن يكون جوهرا قائيا 
بندسه . وذلك محال , لأنا نعلم بالشرورة أن كون الشىء مؤثرا فى غيره 
ليس جوهر! قائيا بنفسه مباينا عن ذات المؤثر وذات الأشر . وأما أن يكون 
عرضا ثائما ,ذلك » فحيئئذ يكون مفتقرا اليه © فديئنئذ يكون ميكنا لذاته ©) 
فحينئذ يكون تأثير المؤثر فى حصول تلك المؤثرية زائدا علبها ٠.‏ ويانم 
التسلسل . وهو محال . 








ادرا زائدا » لكان ذلك القبول عرها . فتكون .وصوفية ذلك ااخل بذلك 
القدول أهرا زائدا ملى ذلك التدول ٠‏ ولزم المتسلسيل ٠.‏ 


وهذه جملة دلاال نثاة هذه الاأفراض النسبية ٠‏ 
وأوا حجة المثرتين لها ' فهى فى الكل شىء واحد . وهى أن امنهوم 


ل 





من كون الشىء مؤثرا فى المغير وقابلا للفير » ومن كونه أبا وابنا » مغاير. 
لليفهوم من تلك الذات المخصوصة . بدليل : أنه يمكن تعقل تلك الذات 
المخصوصة بع الذهول عن هذه النسب المخصوصة . وبالضد . وذلك 
المفهوم المغاير ليس سلبا محضا © لأن قولنا .ؤش »© نقيض لقولنا ليس 
دؤشر »© الذى هو سلب فى النعقيقة . ورافع السلب ثبوت . فهذه. 
المنهويات امور ثبوتية زائدة على الذات . 


ثم قالوا : ان حجة المخالف ليس الا التزام التسلسلات . وثحن 
نلقزمها ٠‏ 


واجاب الأولون بان الوا : أما ابطال التسلسل فسياتى تطريق 
التطبيق المذكور فى فصل « تناهى الأبعاد » وأيضا : فهب أنكم المتزمثم بهذه 
التسلسلات » الا أن المحال لازم مع ذلك . فان التسلسل انها يعقل فى 
أمور » يلتصق كل واحد منها بغيره » لا الى نهاية . الا أن القول بكون 
النسبة أمرا وجوديا زائدا أبدا » يمضع من هذا الالتصاق © لأن كل شسبئين. 
ينرضان متلاصقرن 4 فالتصاقهما متوسط بينهيا . فالملتصفان غم ملتصقين ٠‏ 
هذا خلف ٠.‏ 


المسؤال الرابع عشر ؛ مقولة الأين . عبارة عن نسبة القىء الى مكانه ٠‏ 
والتحتيق أن يقال : أنه عبارة عن كون الجسم حاصلا فى حيزه المعين ٠‏ 
ثم ان المجسم ان حصل في حيز بعد ان كان حاصلا فى غيره © فهسسوق 
الحركة . وان حصل فى حيز مع أنه كان قبل ذلك فى غير ذلك الحيز 
فهو السكون . وان حصل جسمان فى حيزين يتخللهيا ثالث ؛ فهو 
الاختراق . وان كان لا يتخللهما ثالث فهو الاجتباع ٠‏ 


أما الفاالسفة + نائهم لا يتولون : الحركة عبارة عن الحصول فى المديزا 


بعد أن كأن فى غيره ٠‏ بل يقولون ٠‏ انها انتقال من الحيز الأول إلى الثانى + 
ويحب هذا الكلام عود ستذكره هى فصل الحركة من أول الطديعياث ٠‏ 


ا 





وأما السكون ٠‏ نقد اتنقوا على أنه عبارة عن عدم الحركة عيا من 
'شافه أن يتحرك . وزعموا : أن السكون أمر عدمى . واتفقوا : على أن حصول 
الجسم فى المحيز على سبيل الاستيران من مقولة الأين »؛ واتنقوا على أن 
مقولة الأين صفة ثبوتية . وعند هذا يغلب على ظنى : ان النزاع الواقع 
بينهم ودين المتكلمين فى أن السكون عدم أى ثبوت ؟ : نزاع لفظلى . وذلك 
أن الجسم اذا سكن »© فتئد حصل هناك امران : أحدهيا : زوال الحركة 
وعديها . والثائثى : حصوله فى ذلك الحيز على تنعت الدوام والاستيزان . 
نا فهو أءن ثابت ‏ فان عنيت بالسكون الأمن الأول فهو عدم » وان عنيث 
ابه العنى الثاني فهو وجود ٠‏ 


فثبت : أن الاتفاق حاصل بين الفلاسفة والمتكلمين من طريق الممنى . 
وهذا هو الكلام الللخص فى هذه المثولات ٠‏ 
ولنرجع الى حكاية كلام « الشسيخ » 


عشياتا 


قال الشسبخ : ١‏ كل لفظ مفرد. يدل على شسىء من الموجودات » 
ثاما ان يدل على جوهر » وهو ما ليس وجوده فى موضوع قائم بنفسه ٠‏ 
مثل اتسان وخاسبة » 


التفسير : فيه مسالتان : 


المسائة الأولى : السبب فى ايراد هذا الباب في المنطق : أن 
المقصود من اانطق تركيب علوم أو ظئون »© يتوصل بها الى اسستعلام 
المجهول . ومعرفة التركيب مشروط بيعرنة المفردات . ولهذا السبب وجب 
الابتداء بذكر المفردات , وهى كتاب « قاطيغورياسى » ثم بالتركيب الارل ) 
وهو التركيب الخبرى . وهو كتاب « بارير ميناس » ثم بالتركيب الثانى 
وهو التركيب القياسى . وهو كتاب ١‏ انولوطيقا الأولى ٠‏ 


امكل 


المسالة الثانية : الجوصر . هو الموجود لا فى موضوع . وقد عرفت 
-تفسير الموضوع . وقوله  :‏ مثل انسان وخشبة » فهذا مثال ذكره للجوهر » 
.وائها قال : « مثل انسان وخشبة »© ولم يقل مثل الائسان والخشبة . لأن 
.فولنا انسان »© اأراد منه : انسان معين فى ثئسية 4 غير مبين المعين بحسب 
-اللفظ . نانك اذا قلت : رايت اتسانا واشتريت خشببة » لم ترد يه الا 
ما ذكرئا . وأبا قولنا : الاتسان والخشببة فهو لفظ دال على ماعيته 
الكلية . فقولنا : انسان وخشبة اشارة الى جوهر جزثئى »© وقولنا : 
'الانسان والخشبة ؛ اشارة الى جوهر كلى ٠‏ وقد ثبت أن الجزئى أولى 
.بالجوهرية من الكلى:. فلهذا السبب أورد الثلل من الجزئى » لكونه أقوى 
واكيل فى طبيعة الجوهرية ٠‏ 


تدون 


قال الشسيخ : « واما أن يدل على كبية وهو ما لذاثه يحتمل 
المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه ٠‏ اما تطبيةا متصلا فى الوهم كالخط 
.والسطح والعمق والزمان » واما منفصلا كالعدد » 


التفسير ؛ لفظ الكتاب يدل على انه عرف الكمية بأثها التى تقبل 
المساواة والمفاوتة » بسبب التطبيق . ولقائل ان يقول : هذا التعريف خطا 
فان المسناواة لا يمكن تعريفها الا بأنها اتحاد فى الكمية . والدليل عليه : 
أن الاتحاد أن وفع مى الكبية سمى بالمساواة » وان وقع فى الكينية سمى 
بالشابهة » وان وتع فى الوضع سمى بالموازاة » وان وقع بالماهية سومى 
بالممائلة . فثبت : أن المساواة لا يمكن تعريفها الا بأنها اتحاد فى الكمية . 
والاتحاد فى المكبية لا يمكن تعرينه الا بالكبية . خلى عرننا المساواة 
بالىية » والكبية بالمساواة » لموقع الدور . وائه باطل ٠‏ وأما التطبيق 
ذهو عبارة عن وضع أحد المقدارين على الآخر ») بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص 
عنه . وعلى هذا نانه لا يمكن تعريف التطبيق الا بالمتدان » ذلى عرفنا المتدار 
به لزم الدور . 

















وأرشفسا : فيه ثبىء كخر ©» وهو أن التطبيق من خواص المتدان »> 
والمتدار نوع من أنواع الكم . فتعريف الجنس بصنة لا توجد الا فى أحد 
أنواعه يكون خطا . ويمكن أن يجاب عنه ؛ بأن المساواة والمفاوتة والمطابقة 
أدور مدسوسية »© فلا حاجة الى تعريفها بغيرها . وعلى هذا الطريق » 
فانه يندفع الخو . وأما قوله : « تطلبيقا متصلا فى الوهم كالخط والمسطلح 
والعيق والزمان » واما منفصلا كالعدد » فاعلم : أثا ذكرتا تفسبين الكم 
ااتصل والكم ااتفصل . وانيا قال متصلا فى الوهم »© لأنه أراد أن يذكر 
التصل على وجه تندريج فيه المتادينر والزمان © والمتصل فى نفس الأمير 
لا يندرج فيه الزمان » لأن أحد طرفيه الماضى (؟) والتالى..س رهو المستقبل س 
هيا يعدويان ٠‏ واتصال المعدوم بالمعدوم فى تقسن الأمن محال ', 

وأما اتصالهبا فى الذهن فغير ممتنع . لان الذهن يستحفر صورة كل 
واحد منهيا » ويحكم باتصال احدهها بالآخر ٠‏ فالاتصال الذهنى أوسسع 
حالا من الاتصال الخارجى ؛ لان الأول يدخل فيه المزمان والمتدار . والثائى 
لا يدخل فيه الزمان . فلهذا السبب قال : تطبيقا متصلا فى الوهم . وقد 
جاء فى بعض النسسخ : وايا نفصلا كالعدد والتول »© الا ان هذا خطا . 
لأن الكم اانفصل عند « الشيخ » ليس الا العدد . فايا القول فاته بين 
فى كتبه الإسيطة : أنه ليس بكم متفصل البتة . 

نين 

قال الشسسيخ :.وأوا على كيفية وهو كل هيئة غير الكمية مستقرة »> 

لا نسبة ذيها ٠‏ وذل البياض والصحة والقوة والشذل )) 
التفسير : هذه هى (؟) المقولة الثالثة . وهى مثولة الكيف , وهذا الكلام 

يشتول على تعريف واهية المكيف © وعلى ذكن أنواعه الاربعة , أها تعريف 
ماهيته © فهو ذثوله ؛ « هيئة فس الكرية مستترة ) لا نسبة فيها »6 فهذه 


قيود أربعة : 





(؟) الماضى والثائى هو ااستقبل وهيا معدووان ؛ ص 
(9؟) هذا هى ؛ من 


لول 


الأول : الهيئة . والمراد من الهيئة : الصفة . وعلى هذا التقدير فكل 
عرض فهو هيئة من الهيئات . والدليل على صحة ما ذكرناه : انك تعلم أن 
المعرض محصون فى ثلاثة أقسام ؛ ما يقتضى القسية وهى الكمية . وما يتتفى 
النسية وهو المقولات النسبية ٠‏ وما لا يقتضى لا قسمة ولا نسبة . وهق 
الكيفية . ذلما ذكر لنظ الهيئة فى تعريف الكيذية . دل ذلك على أن كل 
كيفية فهى هيئة . ولما ذكن بعد ذلك أنه غير الكبية وغير الثسبية » دل على 
أن الكمية والنسبة داخلان تحت لفظ الهيئة . والا لما احتيج بعد ذكر لفظ 
البيئة الى التنصيص على اخراج ما يتتضى القسمة والنسبة . واذا كان 
كذلك فهذا يدل على أن لفظ الهيئة يثناول جميع الأعزاش . فعلى هذا 
المظ الهيئة ولفظ العرض وافذظ الصفة يقرب من أن يكون ألفاظا مترادفة . 
فصان قؤله كل هيئة الى كل صفة وكل عرض . 

واما المقيد الثانى : وهو قوله « ثير الكمية » فاعلم أن ذلك بتتضى 
.تعريف الكيفية بسلب الكمية . وذلك غير جائز » لأن تضور عدم الشىم 
أخفى من تصون ذلك الشىء » فتصوى سلب الكبية أخنى من قصور الكمية 
الساوى لتصور الكيفية . والأخفى من المساوى يكون اخفى . فيلزم أن 
يكون تعريف الكينية بسنلب الكبية تعريفا للشىء بنفسه وببا هو الحفى 
مله . 

وأيضا : فايس تعرينه الكيفية بسلب الكبية اولى من العكس . وهو 
ثدريف الكبية بسلب الكينية ٠.‏ 


وآما القيد الثالث : وهى توله مستترة . فالمراد بن ذكره : الاحتراز 
عن الأمراض التى لاتكون قارة » مثل الزمان والحركة , لكن فيه اشكال . 
.وهو أن التوم اتفنقوا على أن جمييع الأعراض المحسوسة بالحواس الخيس »© 
داخلة فى مقولة الكيف »© واذا كان كذلك » وجب أن يكون الصوت فى مقولة 
الكيف » مع أنه عرض فير قار الذات . أما اولا : نفالجنس شاهد عليه . 
.وآما ثانيا : فلائه معلول الحركة . والدركة غير قارة ٠.‏ رمعلول غير القار 
.يجب أن يكون غير قار . 


6 














واما القيد الرابع : وهو توله ولا نسبة ذيها . فااراد جمل سسلب. 
النسبة جزءا من لجزاء هذا التعريف . والكلام عليه عين ما ذكرئاه فى 
سلب القسية , 

واذا عردت هذا فلتول * السؤال كالم من رجهين * 

اموجه الأول : أن حامبل هذا التمريف يرجم الى تعربف هذه القوله 
بسلب سائر التولاتك . وذلك خطأ . لأنها متساوية الدرجة فى المملومياه 
والمجهولية فكان تعريف بعضها بسلب الباقى خطا . بل لو قلنا : ان أظهر 
أنواع الاعراضس هو الكيف » لصدقنا . وحينئذ يكون تمريفه بسلب الباتى 
تعرينا للأظهر بالأخفي . وائه باطل 


والوجه (؟) الثانى : انه ارجع حاصمل هذا التمريف الى تيدين. 
ثبوتيين » وقيدين سلبيين . أما المقيدان الثبوتيان : فاحدهها : كونه هيئة 
وعرضا ٠‏ والثالى ؛ كونه مستقرا . وكل واحد منهيا أمر خارج عن الماهية - 
وآيا القيدان السلبيان : فاحدهما : سلب الكبية . والثاني : سلب النسبة , 
ولا شك انها خارجان عن الماهية . واذ ثبت هذا » لزم التطع بان مقولة 
الكيف أمر خارج عن الماهية . واذا كان كذلك فكيف جملوه جنسا لا تحته '' 
نهذا هى البحث عبا ذكره « القسين » ههنا فى تعريف امكيف . 


واما المقام الثائى : وهى ذكر أنواعه الأربعة . فتد عرئت أن احسبد 
ألواعه : هو الكيئيات المحسوسة بأحد الحواس الخيس ٠‏ فان كسانت 
راسخة سبيت ائنماليات ») وان كانت فير راسخة سبيت اثنمالات . 
وثانيها : الكيفيات المختصة بذوات الأنئنس . فان كانت راسسخة سبيت 
ملكة » وأن كانت غير راسخة سميت حالا . وثالثها : القرة واللاتوة , 
نالمتوة كالصلابة: واللاقوة كالملين . ورابعها : الكيفيات المختصة بالكبيات , 

واذا عرفت هذا فقوله : مثل البياضس والصحة والتوة والشكل » اثسارة 
الى ذكر مثال لكل واحد من تلك الأنواع الأربعة ٠‏ فالبياضش مثال للكيئيات. 





(؟) والسؤال : ص 
3 


الحسوسة ؛ والصحة مثال للكيفيات النفسائية » والقوة مثال للنوع 
المسمى بالقوة » والشكل مثال لملنوع المسمى بالكيفيات المختصبة بالكبيات م 
2 
قال الشيخ : « واما على الاضافة كالأبوة والإنوة » 
النفسير : هذه (ه) هى المقولة الرايعة ٠‏ وهى مقولة الاضسافة 
وذكر فى مثالها البنوة والأبوة » لأنهما اضافتان مجفبتان. . 


2 
قال الشيخ : « واما على الآين كالكون فى المبسوق والبيت » 
التنسم اك الأين عبارة عن حصول الجوهر فى المكان ٠,‏ وهذا: 


منهوم ثابت . وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : قال صاحب البصائر : هذا أشسد استباها بالمشاف 
من سناشر المتولات'٠‏ وفى التحتيق : ليس هوق مجرد نسبنه الى الكان » بل 
هو أمر زهيد » ققد يتم بالنسبة الى المكان . واقول : ظاهر هذا القول مشن 
بأن النسبة الى المكان » توجب أمرا آخر » وذلك الغير هو الأين . وكان 
من حنه أن يشير آلى ذلك الغير أنه ما هو ؟ وأى ثبىء حقيتته' ؟ ثم أنه من 
البعيد ان يكون مجرد النسبة موجبا أمرا حقيقيا . بل لو قلب الكلام من 
ادعى اثبات صفة حقيقية توجب هذه النسسبة »؛ لكان أولي . ثم نقول : 
لاشك أن الجسم حاصل فى الحيز » ولا شك أن حصوله فى الحيز نسبة 
مخصوصه بينه وبين الحيز . وهذه النسبة بغايرة لذات الجسم . 


ثم اختلفوا فى أنه هل قام بالمدحل معنى يوجب هذه المئسبة ؟ فجمع من 
التكلمين يثبتونه » ويسمون ذلك المعنى بالكون » ويسمون تلك النسسبة. 
بالمكانية ٠‏ وزعيوا : ان الكون علة للكائنية . وقوم آخرون ينكرون ذلك . 
وند طالت الخصومات فى هذا الموفمع . فاما أن يقال :. ان هذه النسبة. 


0037 





(0) هذا هو : ص 


11١ 














«توجب حصول هذا المعنى » غير النسبة . وهذا على خلاف العتل © ولم 
.بقل به أحد . 

المسالة الثانية : قالت الفلاسنة : من الأين ما هى أين حقيقى ؛ وهو 
كون الثىء فى مكائه الخاص به © الذى لا يسكن نيه فيره © ككون الماء 
فى الكوز ؛ ومنه ما هو أين غبر حثيقى » كبا يقال : فلان فى البيت . ومعلوم 
أن جميع البيت لا يكون مشغفولا به بحيث بياس ظاهرء جميع جوائب 
البيت . وأبعد منه الدان ©» وابعد مئه البلد © بل الاتليم » بل المعيورة ) 
بل الأرض بل المعالم . وأقول : لاشنك ان النسبة المخصوصة انبا حصلت 
.لذات الجسم بالنسبة الى الحيز الذى هو فيه ؛ فاما بالنسبة الى سائر 
.الأديان فغير حاصلة النكة ٠‏ 

المسالة الثالثة : قد مرفت أن الشى» ائيا يكون جنسا اذا كانت 
الأمون المتدرجة تحته مخالفئة بالحقيقة والماهيات . فلاجل هذا قالوا : 
«الكون فى المكان الذى عتد المحيط بضاد للكون فى للكان الذى عند المركز 
الأنهما.معئيان لا يجتبعان © ويتعاتبان على الموضوع الواحد » .وبيثييا غاية 
اللخلاف . وأتول : التحتيق أن حصول الحسيم فى كل هيز بسينه يخالفا 
جالماهية حصوله فئ الحيز الآخر » لأن ماهيات النسب متعلتة بالتسونات . 
.ناذا كانت المتسسوباتا متغايوة ؛ هالشسبة مم هذا الملسوب يستحيل 
بحصولها مم المنسويب الآخر ؛ وبالضد . ومتى كان الأمن كذلك كالب لك 
النسب مختلفة .بالاهية . 
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قال الشضيخ : (« واما على متى + كالكون فيما مفى »2 أو فييا 
.يستقبل » لا فى زمان بميته !») 

التفسسم : فيه مسساألتان : 

المسالة الأولى : لتائل أن يتول ' أنه لا يجون أن يكون وجود كل 
شىء متعلقا بمتى . ويدل عليه وجهان ؛ 
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الأول : ان ذلك الشىء ان كان عدما محضا فهو المراد ©» وان كان 
وجودا وجب أن يكون متعلقا بمتى آخر » لا الى نهاية . 

الثاثى : ان الحصول فى الزمان لو كان زائدا على الذات © لكان 
ذلك الزائد حاصلا فى ذلك الزمان أيضا ٠‏ ولزم التسلسل . وهو محال ٠.‏ 
نما بطل ذلك ؛ علينا أنه محض عمل ألوهم والخيال . 


المسالة المثانية : الزمان ينقسم تارة (1) الى ما يجرى مجرى 


الأنواع له » وهو التقسيم الى الماضخى والمستقبل © ولا يدوز تتسيمه 


الى الحاضر »؛ لأن الحافر آن والآن ير منقسم ٠‏ والزيان ليس نفس 
.لآن »© وغير مركب من الآنات . وتارة أخرى الى ما يجرى مجرى التقسيم 
بالعوارض ؛ كتولنا : زمان طلوع الشمس وزمان مبعث يحيد وله فقوله : 
كالكون فيما مضى أو فيما يستقبل » إشارة الى النوع الأول © وقوله مى 
رمان بعينه » اشسارة الى النوع الثانى (/) 
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قال الشسيخ : « وأما على الوضع لكل هيئة للكل من جهة جهات 
احزائه » كالقيام والقعود والركوع والسجود ») 

التفسير : لفظ ١‏ الشيخ » فى تعريف مقولة اللوضع مضطرب 
نى جميع كتبه . والذى حصلته فى هذا الباب أن يقال : لاشك أن بدن 
الانسان مركب من الأجزاء , ولا شك أن لكل واحد من أجزاء بدته الى الجزء 
الآخى نسبة مخصوصة . فلا يقال ١:‏ الوضع هو الهيئة الحاصلة بسبب 
نسب يعض تلك الأجزاء الى البعض . فان الانسان اذا قلب حتى صار 
راسه مرضوعا على الأرضص »© ورجلاه فى الهواء » فالنسب التى بين أجزاء 
بدنه باقية فى هذه الحالبة كبا كانت قبل هذه الحالة » والوضع قد تبدل . 
بل المديح أن يقال : ان لكل واحد من أجزاء بدنه الى الجزء الآخر 





(5) تارة لا ما يجرى © ص (0)الباقى : ص 


1 














دسبة » ولكل واحد من تلك الأجزاء الى الأمور الخارجة عنها أيضا ئسبة 
أخرى ٠‏ ناذا قلب الانسان حتى صان وأسهة موضوعا على الأرضن © ورجلاه 
فى الهواء . فالنسية الحاصلة بين اجزاء البدن باقية ٠‏ لكن الخسب الحاصلة 
بيث كل واحد من تلك الأجزام وبين الأمور الخارجة عنها غر باتية . 
فثبيت ؟ أن الوضع الخاص يعتبر فى المحقيقة مجموع لأمرين ؛ احدهبا 
ها بين تلك الأحزاء من النتسب ٠‏ والثانى : ما بين تلك الأجزاء فى الأسور 
الخارجة عثها من التسب ٠‏ واذا عرئت هذا دنقول : الوضع هيئة حاصلة 
للكل بسيب ما بين تلك الأجزاء من النسب » وبسبب ما بين تلك الاجزاء 
وبين الأمور الخارجة عنها من النسب . فهو كبيئة التيام والقعود والركوع, 
والسجود . 


وليس لقائل أن يقول : ليس ههنا هيئة آخرى غير تلك النسب. 
المخصوصة . وذلك أن تلك النسب عارضة لكل واحد من الأجزاء . أما 
هذه الهيئة المخصوصة المسماة بالوضع فانها عارضة للجيلة © لا لشى» 
بن آحاد الأجزاء ٠.‏ فظهن الفرق . 


تنيان ين 
قال المشسيخ : ١‏ واما على الملك والجدة كالتلبس والتسلح » 


التفسي : اذا صضان الثىء محيطا بشيره فهو على وجهين : 
أحدهما ؛ بحيث ينتثل الحيط بسيب انتقال المحاط به , وهذا هو الملك. 
والجدة كالتسلح والتلبس . والثانفى : أن لا ينتتل المديط بسبب ائتتال 
المحاط به ) وهو الأين . ولما كان هذان التسيان كالنوعين لشبىء واحد ») 
وهو كون الثىء محاطا بغيره . وذلك هو الاين . لهذا السبب يقول 
« الشيخ » فى كتبه ؛ أنه عسر على 'فهم هذه المتولة , 
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قال الشيخ : « وأما على أن يفعل شىء مثلما يقال هو ذا يحرق ©» 
هو ذا يقطم » 

التفسي : قد يقال : السكين تقلع والنار تحرق »؛ قد يراد به : 
كونه موصوفا بالصنة التى لأجلها يصلح لهذا التأثير . وقد يراد به؛ 
كونه مؤثرا فى هذا الأثر ( ومراده ) بقوله أن يفعل ١‏ هو الثاتى لا الأول . 
ولا كان قولتا ؛ المسكين يقطع والثار تدرق © مستعملا فى الأمرين »© أراد 
« الشيخ » أن يبين أحدهيا عن الآخر » نقال : هو ذا يحرق ؛ هو ذا يقطم » 
ويريد به : أن هذه المقولة عبارة عن هذا التأثير » لا عن القوة التى هى البدا 
نصلاحية هذا المتأثير ٠‏ واعلم : أنه ليس من شرط مقولة أن يفعل ؛ أن يكون 
التاثير تاثيرا متبدل الحال متغير الذنعت © كبا فى التقطيع والتحريق ؛ بل 
سواء كان ذلك كذلك »© أى كان تآثيرا بائيا مستمرا ‏ كتأثير قدرة الله 
تعالى فى وجود العالم ‏ فائه من باب مقولة أن يفعل . 


ليكنكن 


قال الشيخ : «واما على أن ينفعل ( سىء ) (8) مثل ما يقال 
هوذا ينفطع +٠‏ هوذا يحترق » 


التفسير : وقد يقال اللحم ينقطع ؛ بمعنى له صلاحية أن ينقطع ٠‏ 
والقطن يحترق بمعثى أن له صلاحية أن يحترق ٠‏ 

وقد يقال أيضا : ينقطع ويحترق بمعنى كونه قابلا لهذه الآثان قبولا 
بالفمل . ولأجل الفرق بين هذين الأمرين » قال : هوذا ينقطع © هوذا 

وههتا آخر الكلام فى (١‏ قاطيفورياس ) 
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(6) شىء ١:‏ ع 
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التصل الثالث 


فى 
باردر إرمنداس 
وأعمعسعة] لمعم 


قال الشيخ : « اللفظ الذى يقع على أشسياء كثيرة ٠‏ اما أن يقع 
بيعنى واحد على السواء وقوع الحيوان على الاثسان والفرس ويسمى 
متواطتًا + واما أن بقع بمعان متباينة وقوع المين على الديثار والمبصر » 
ويسمى مدتركا ٠‏ واما أن يقع بوعنى واحد » لا على السواء ويسسمى 
مشككا » وقوع الموجود على الجوهر والعرض » 

التفسير : التئسيم الصديح أن يقال ! الملطوق به أما ان يكون 
لفظا واحدا ؛ أو النظا كثيرة . أما القسم الأول فاما ‏ أن يفيد معنى واحدا 
أو معانى مخظفة . فان ١أفاد‏ معنى واحدا © نذلك المعنى الواحد اما أن 
يكون معنى يمتنع كونه مشتركا فيه بين كثيرين - وهف الاسم العلم - 
أو لا يمتشع كونه مشتركا بين كثيرين . وحينئذ أءا أن يكون حصول 
ذلك المنهوم مى تلك الصور بالسواء ©» أي لا يكون . والأول هو اللفظ 
المتواطىء . كوقوع لفظ الانسان على جميع الأشخاص الانسانية © ولا 
بالسواء . وهو كوقوع لفظ الموجود على الجوهر والعرض »؛ فان الجوهر 
أولى بالموجودية ,نه بالعرض . وهو المشكك . وأما ان كان اللفظ الواحد 
يفيد معانى كثيرة © فهذا هى اللنظ الاشترك . هذا كله اذا كان اانطوق 
به لذظا واحدا ٠‏ 

أما اذا كان المنطوق به الفاظا كثيرة ٠‏ فمدلول كل واحد منها اما أن 
يكون شديئا واحدا » او أشياء كثيرة . والأول هو الألفاظ المترادفة والثانى 
هر الألفاظ ااتباينة , 
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نهذا هو التقسيم الصحيح فى هذا الباب . 

و « الشيخ » ذكر من جيلة هذه الأقسسام أمورا ثلاثة فقط ؛ الألفاظ 
المتواطئة » والألفاظ المشككة »© والألناظ المشتركة . ويشسبه أن يتال : 
انها اقتصر على ذ. هذه الثلاثة فتط » لأن المنطقيين يحتاجون الى معرفة 
الفرق بين الاسم المتواطىء وبين الاسم المشترك . فان اللفظ اذا كان 
منواطئا أمكن تحديد مسماه بحد واحد »© واذا حكم عليه بحكم واحد كانت 
القضية واجدة . وبه تتم معرفة النقيض والعكس »؛ وبه بتم أمر التياسات . 
واذا كان اللنظ مشختركا اختلت هذه الأمور . فاما البحث عن الألفاظ 
المترادنة والتباينة »© فائنما ينتفم به فى صناعة اللفغة © وفى ابواب 
الفصاحة . والبحث العلمى قليل التعلق بها » فلهذا السبب اقتصر « القشيخ » 
على ذكر هسذه الأقسام الثلائة . واقول : ان الأظهر أن « الشضيخ » ذكر 
التواطى: اولا » ثم ذكن عتيبه المشكك ) ثم ذكر المقترك . وذلك لآن 
المجانشسة بين المتواطىء وبين المشكك أكشر ) فان بفهوم اللفظ ايا أن 
يكون واحدا أو كثيرا »2 فان كان واحدا نحصول ذلك المفهوم الواحد فى 
المواضيع الكثيرة ان كان بالسوية فهو المتواطىء »؛ اولا بالسوية فهو 
المشكك . فالمتواطىء والشكك توعان تحت جنس واحد قريب . وهسو 
أن يكو مفهوم اللفظ واحدا . واذا كان كذلك نالأغلب على الظان ان 
تقديم المشترك على المشكك كان من تحريف الناسخ ٠‏ وأن « القيخ » ذكر 
التواطىء أولا ؛ ولاشكك ثانيا ؛ والاشترك ثالثا . 

د 


قال الشيخ : ١‏ الاسم : اءظ مفرد يدل على معثى ( من غير دلالة على 
زمانه (؟) ) المحصل ٠‏ والكلية وهى الفعل : لنظ مؤرد يدل على معثى » 
وعلى زمانه ٠‏ كقولنا : مفى » 


التفسسير : اللفظ المنرد أما أن يكون مفهومه مستقبلا بأن يخس به 





(؟) ساقطة من عيون الحكية , 
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إولا يكون . مثال الأول : أن القائل اذا قال ؛ من هذا الرجل ؟ هاذا قيل : 
زيد » تحصل الفائدة » وان قيل ؛ اى شوم فعل فلان ؟ نقيل ؛ ضرب أو 
تل »© فائه تحصل المفائدة . أما اذا قل : فى أو على ؛ فانه لا تحصيل 
مائدة . واذا عرفت هذا فنتول : الذي لا يصمح أن يخبر به البتة هو 
الحرف . والذى يصم أن يخسسر يه على قسمين : فانه اما أن يدل ذلك اللفظ 
على الزيان المعين اذى لذلك المعنى وهو الفعل ؛ أو لا يدل ٠.‏ وهو 
الاسم . والمذكون فى هذا الكتاب هى الاسسم . ايا الحرف فغير مذكور ٠‏ 
ولعله سقط من قلم الناسخ ٠‏ 
النينيكن 


قال الشيخ :7« القول كل لفظ مركب )) 


التفسير ؛ اعلم : ان التركيب يقع على وجوه . وذلك لان الحاجة 
الى التول هى دلالة المخاطب على ما فى نفس المخاطب . والدلالة ايا أن 
تراد لذاتها » أو لشىء آخس يتوقع أن يكون من جية المخاطب . والتى تراد 
لذاتها هى الاخبان ؛ أما على وجهه ؛ أو محرفا عه الى مسيغة التيثى 
والتعجب »© أو غير ذلك . فيا هو فى قوة الاخبار ©» أنك اذا قلت : 
ديتك تاتينى » استشصس من هذا : أنك مريد لاتيانه » والذى يراد لشىء 
يدوئع كونه من المخاطب »؛ فايا أن يكرن ذلك دلالة أو فعلا فير الدلالة 
فان اريت الدلالة نتكون المخاطبة استنهاما » وان اريد غيل وت الأعبال 
غير الدلالة » فهو من المساوى : التماس »© ومن الاعلى للادتى ؛ أمر ونهى © 
ودث الأدون للأدنى ؛ دعاء . هذا ما ذكره « الشيخ » فى « الشفاء » ولذا 
نيه بحث مستقصى ذكرئاه فى كتاب « الهدى » 

لنيانناننا 


قال الشيخ : ١‏ القول الجازم ما احتمل أن يصدق به اق يكب ٠‏ 


.وهو القضية )) 
الت : هذا التعريف يقتذ تمريف القوء »© بيا لا يعرف 
يقتضى 
:الا به 0 
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أما الأول فلان التصديق بالثىء والتكذيب به عبارة عن الاخطن عق 
كون ذلك الشىء صدقا أو كذبا » غميان تتدير .هذا الكلام : الشبن ما يمكن 
الاخبار عنه بانه صدق أو كذب . وأيا الثانى : فلاآن التصديق والكذب نوعان 
للخير . والنوع لا ييكن تعرينه الا بالجنس . فالصدق والكذب لا ييكن 
تمريفهيا الا بالخير ؛ فاذا عرفتا الخين بهيا . لمزم الدذدون ٠‏ وهو يحال . 

والمختار عندثا : أن ماهية الخبر خئية عن التعريف . وبرهائه ؛ أن 
كل واحد يحكم بأنه موجود ©» وليس بيعدوم ؛ حكيا بالبديية . واذا كان 
تصور هذا الخير الخاص بديهيا » وجب أن يكون تصون هذا الخين »6 أولى 
أن يكون بديهيا ٠.‏ 


لنيشيين 


قال 'الشيخ : « القضية الجملية هى التى يحكم فيها بوجود شى» > 
هو اكحمول أشىء هو الموضوع » أو بعدمه له (؟) كقولنا : زيد كاتب » 
زيد لبس بكاتب ٠‏ والأول يسمى ايجابا والثائى يسمى سلبا ») 


للسالة الأولي : الحمل قسمان : حبل مواطأة . كتقولنا : المتحصرك 
جسم , وجؤيل اشتقاق كتولنا الجسم متحرك . أمنا حيل المواطاة فلبين 
معفاه أن المحيول يجكم .بوجوده لليوضوع . انا لا تقول ؛ الجسم حصل 
للمتحرك . وذلك الا المتحرك شىء ما له الحركة . وذلك الشىء لم يحصبل 
له الجسم ؛ بل هو عين المجسم © فكان قوله ؛ « القضية الحملية هى 


التى حكم فيها بوجود ثسىء هو المحمول » لشسىء هو اأوضوع » لا يصدق 
فى هذا القتسم من الحيل . 


المسللة الثانية : قوله ؛ « الفضية الحملية هى المثى يحكم فيها بوجود 
شىء لشىء » أعم من قولئا هى التى حكم فيها بوجود الثىء لثىء آخر ٠‏ 


9) لهاع 


١ 


ال 2ص 


ولأجل هذه الدقيقة دخل تحت هذا التمريف 6 الحكم يوجود المشىء فى, 
نقسه © والحكم بوجود ىع بخن له 8 

المسالة اللثالثة : المسلب رفع الحول ٠.‏ ورفع الحيل لا يكون حملا » 
بلى السالبة انها تسمى حيلية لكونها محتيلة للحيل »© لا لأجل حصول, 
الحمل ٠.‏ 
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قال الشيخ : « القضية الشرطية ( التصلة ) (؟) هى- التى يحكم 
فيها بتلو قضية » يسمى قالميا لقضية أخرى يسمى مقدما » أولا بتلوها (ه) 
والأول هو الايجاب ( كفولك ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ) (1» 
والثاتى السلب (/) )» 


التفسم : ههنا سؤالان : 

السؤال الأول : الحكم على الشىء بالشىء يعتيد على كون المحكوم 
عليه باقيا حال حصول ذلك الحكم ٠‏ وكون المحكوم به باقيا حال حصول 
ذلك الحكم 4 فلو كان المخكوم عليه بكونه مقدما والمحكوم به .بكونه تاليا 
هو القضية من حيث انها قضية »© لوجب أن تكون الئضية من حيث انها 
قضية باقية حال ما جعلت مقدما أو تاليا . ومعلوم أنه ليس كذلك . 

أما أولا فلاتهم نصوا فى كتبهم على أنه عند دخول حرف الشرط على 


التفبية » نانها لآ تبتى تضبية . وعند بخول حرف الجزاء على الأخرى ؛ 
فانها ما بقيت قضبة ٠‏ 





(؟) المتصلة : من ع 
(ه) أو لا تلوه © ع 
(5) زيادة من ع 

/7) هو السلب ٠‏ ع 
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وأما ثانيا : فلان شرط كون القضية قضية » كونها ,حتملة للتصديق 
والتكذيب . ومملوم أن المقدم وحده مع دخول حرف الشرط عليه ؛ والتالى 
وحده مع دخول حرف الجزاء عليه » لا يقيل التصديق والتكذيب . فثيت : 
أن المحكوم عليه بكونه مستلزها لشى: والمحكوم عليه بكونه لازما » ليس 
هو القفضية ؛ بل أإراد من قولنا : ان كانت الشيس طالمة فالتهار موجود 4 
هو أن طلوع الشمس يستلزم وجود التهار . واذا عبرنا عن القهسية 
الشرطية بهذه العبارة » صارت حملية . نثبت : أنه لا نرق بين القضية 
الحملية وبين القضية. الشرطية الافى محضن المبارة . 

السؤال الثاثى : انا اذا قلنا : القضدية الفلانية لازية للتضشسية 
النلانية الأخرى »؛ فهذه اللمقضية حملية بالاتفاق »؛ مع أنا حكينا فيها بملازية 
قضية لتضية أخرى 

فان قالوا : هذا انيا يلزم لو أنه خال : القضيا ,شرطية هى الثى 
حكم فيها بلزوم قضية لقضية أخرى . وهى لم يقل هذا ٠‏ بل قال : هى 
النى حكم فيها بتلو قضية تسمى تاليا لتضية اخرى »؛ تسمى متدما ٠‏ وكون 
اللزرم يسمى بالمقدم » وكون اللازم يسمى بالتالى ؛ انما يكون اذا كان ذلك 
اللزوم وذلك اللازم جزءا من التضية الشرطية . ونتول حينئذ ١‏ لا سكن 
تعريف كون المقدم مقدما وكون التالى تاليا الا بالشرطية , ناذا عردنا الشرطية 
بهما ؛ لزم الدون . وهو باطل . 


5 


لين 
فال الشبخ : « الشرطية المنفصلة  «‏ الدى <كم فيها بتكائؤ قضيتين 
بالعتاد أو سلب ذلك + مثأل الأول : اما أن يترر 1١‏ الديد زوجا واما 
أن يكون فردا ٠‏ مثال الثانى : ليس اما أن يكون هنا ( العدد ) (8) زوجا 
واما أن يكون اثنين (ة) )) 


(4) العدد : سقطا ع 
(5) اثثين ؟ من فردا ١‏ م 


زفق 


٠ لتفسير : هذا الكلام معترض عليه من وجوه‎ ١ 


الأول : انه ليس كل قضية حكم فيها بتكائؤ قضيتين فى العناد : هى 
«نفصلة . الا ترى أثا نقول : كون العدد زوجا ينافى كون العدد فردا . 
ههذه قضية حملية » مع أنا حكينا فيها بالتعاند والتكافؤ ٠‏ وايضا : اذا 
.قلنا : ليس البتة اذا كان العدد فردا كان منقسما بمتساورين . أى قلنا : 
كليا كان المدد فرذا » فهو غير منقسم بيتساويين . فقد حكمنا نيه بالتكائؤ » 
مع أنها ليست شرطية منفصلة بل متصلة ٠‏ 


الوحه )١١(‏ الثاني : ان المننصلة الحقيتية كقولنا : هذا العدد اما 
أن يكون زوجا أو فردا » لا يكفى فى كونها منفصلة حقيقية 4 حصول الحكم 
بوقوع التعاند بين اجزائها . لأنا اذا قلنا : هذا الجسم اما أن يكون حجرا أو 
شجرا ») نقد حكينا فيه بوقوع التعائد بين أجزائه » مع اثئها ليست مننصلة 
حتيقية » بل -الشرط فى كونها منفصلة حقيقية أن تكون أجزاؤها ممتنعة 
الاجتباع » ممتنعة الارتفاع . فهذا الشرط لابد.من رعايته ليحصل الانفصال 
الحقيتي. ٠‏ 


الوجه الثالث : انه لا معنى لتولنا : اما أن يكون العدد زوجا واما أن 
.يكون فردا » الا أن الزوجية والمنردية لا يجتيعان ولا يرتفعان . واذا كان 
.كذلك هحينئذ يرجع حاصل هذه القضية الى أنا وضعنا لمجموع تضسيتين 
حمليتين هذه العبانة الخصوصة . فان كان التناوت ليس الا (فى) هذا القدز 
فهر ضعيف . لأن التفاوت فى العيارات المحضة غير ملتفت اميه ©» وان كان 
نمى أمر معقول حقيقى © فلابد من الاشارة اليه. . والتوم ما ذكرو١‏ ذلك 
.البتة . 
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قال الشدخ : « القضايا الحولية ثمان )» 
ثم أخذ يذكرها ممع آمثالها )١١(‏ 


التنسي : موضوع القضية اما أن يكون ششخصيا أو كليا . 
وبتقدير كونه كليا . فاما أن لا يبين فيه كبية الحكم »© واما ان يدين ان. 
الحكم ثاب فى كل أخراده ؛ وأما أن يبين أن الحكم ثابت فى بعض أفراده . 
فهذه أربعة . وكل واحد منها © أما أن يحكم عليه بالايجاب أو بالسلب .. 
فالمجيوع ثيائية ٠‏ 


مثال الشخصية اكوجبة : تولنا : زيد كاتب , ومثال' الشسخصية. 
السالبة : ةولنا : زيد ليس بكاتب . ومثال المهملة ااوهبة : قولنا : 
الانسان كاتب . ومثال الهملة السالبة : تولنا : الانسان ليس بكاتب . 
ومثال الكلية أوجبة ؛ تولنا : كل انسان كاتب . ومثال المكلية السالبة : 
لا شىء من الانسان بكاتب . ومثال الجزئية الموجبة : قولنا بعض الئاس 
كاتب . ومثال الجزثية السالبة : #ولنا : ليس كل الئاس بعاتب © أو 
كولنا © بعض الئاس ليسي بكاتب »© أو دولنا : ليس بعضي الناس بكاتب . 
فهذا هو الاشارة الى حصر القضايا الحيلية فى هذه الثيانية . 





)لص عيون للحكية ؛ « والتغبايا الجملية ثيان : شسخصبية مبوجية . 
كتولك :.زيد كاتب . وشسخصبية سالية . كتولكٍ زيد ليس بكاتبه ‏ والموضوع 
( العصر 1 ا ومعملة سالية ٠‏ كقولك” : : الانمان ليس في خسر ‏ والموضوع 
فى كليهماكلى : وتقدير الحكم عليه : مهمل . ومحصورة كلية موجبة . 
كتولك : كل انسسان حيوان » ومحصورة كلية سالبة ٠‏ كقولك ؛ ليسن 
ولا واحد من الناس بحجر . وجزثية موجبة . كتولك : بعض الناس,. 
كاتب , وجزئية سالبة . كقولك ؛ ليس كل انسان بكائب © وبعض الثاس. 
ليس بكاتب ‏ فان كلتيههيا تسلبان عن البعض © ويجوز أن يكون فى. 
المنعض. ايجاب س 


الف 


وههئا مسائل : 

اكسالة الأولى : كل قضية موجبة فلها أجزاء ثلائة : ذات الموضوع ؛) 
.وذات المحمول ؛ والنسية الأخصوصة الحاصلة بينهيا . بكون أحدهها 
موضوعا للآخر © وبكون ذلك الآخر محمولا عليه . والدليل عليه : انا 
اذا ثلنئا : المسماء كرة . فالعقول من « السماء » أمن © والعقول من 
« الكرة » أين آخر ؛ والمعتول من كون السماء موصوفة بأنها كرة أمر 
ثالث . بدليل ؛ أنه يصحم تمثل السماء وياهية الكرة مع الذهول عن 
كرن السياء موصونة بأنها كرة . واإمعلوم مغاير كا ليس بمعلوم ٠‏ 


وأيضا : فالمثبت اذا اثبت أن السماء كرة . فاثباته متوجه الى هذه 
النسبة ؛ والمبطل اذا أبطل أن السياء كرة »© فابطاله متوجه الى هذه 
النسبة . فثيت : أن هذه النسبية مفهوم ثالمث مغاير لذات الموضوع ولذات 
المحيول . فاما قولنا : الجسم لمه سواد . فالجسم هو الموضوع ؛ والسواد 
فى الحتيقة هو الحمول ٠‏ وقولفا لله : هو الصذة الدالة على هذه النسبة 
المخصوصة . وقد يجىء فى كلام ( الشديخ » أن السواد ليس ببحيول » 
بل المحمول هو الأسود . وهذا عندى ضعيف . لآن ههنا ذاتا قائيه 
بالنئفس وصفة تائية بتلك الذات ©» وكون تلك الذات موصونة بتلك 
الصنة » فالحمول هو هذه الموصونية . أما الصسفة فليست الا السواد 
والبياض ٠‏ 

واذا عرفت هذا فئقول : ان كان المراد من المحمول ما ذكرئاه » كانت 
النسبة خارجة عن المسمى 4 وحينئذ يحتاج الى لفظة ثالثة دالة عسى 
النسبة » وأما اذا كان المراد من المحمول ما ذكره « الشيخ » كانت النسبة 
المخصوصة أحد جزئى الممثى المفهوم من المحمول . واذا كان الأمن كذلك ) 
فحينئذ يمتئع افراد هذذ النسبة بلفظة ثالثة زائدة . فلا يصح أن يقال * 
زه هى كاتب . لأن لفظ الكاتب دل بالتضين على تلك النسبة ٠‏ مكان 
افراده يلفظة أخرى تكريرا محضا ٠.‏ 


ينا 











اكساقة الثاتية : انه ليس كل قضية ورد فيها لظ السلب كانت 
سالبة » بل نقول : التضية ابا أن ككون ثلاثية أو ثثائية . 

فان كانت نالثية. ٠‏ ينظر , فان كان حرف الربط يتقدما على حسرف 
السلب كانت القضية موجبة معدولة . كةوانا زيد هو ليس ببصير ٠‏ وذلك. 
لان الريط الموجب جثل ذلك الموصوف موصوفا بذلك السلب . وأما ان 
كان حرف الربط متاآخرا عن حرفن السلب ؛ كانت القضية بسالية . كتولنا : 
زيد ليس هو ببصير . وذلك لأن حرف السلب رفع ذلك الربط وازاله . 


فظهر بما ذكرئا : الفرق بين السالبة البسيطة » وبين الموجسة 
المعدولة . وهذا الفرق من الهمات )١١(‏ لأنا نقول : ان المشرط فى انتاج 
الشكل الأول كون صغراه موجبة . ثم ان الانتاج يحصل مع الصغرى 
الموجبة المعدولة من السالبة البسيطة . ولولا الفرق بين الموجبة المعدو.ة 
وبين السالبة البسيطة » والا لم يتم هذا الكلام . 

واما ان كانت القضية ثنائية ٠‏ لم تتميز السالبة البسيطة عن الموجبة 
العدولة الا ب ( احدى ) طريقتين : أبا بالتسبة أى بتخصيص (؟١)‏ بعضص 
الألناظ بالسلب والبعض الآخر بالعدول ٠‏ 

المسالة الثالثة : المهملة فى قوة المجزئية . فاذا قلت : الانسان 
ضاحك . نهذا الكلام لا يصدق الا اذا كان انسان واحد موصونا بالضحك 
فى وقت من الأوتات ٠‏ لأن السلب العام الدائم ينائى أصل الايجاب » 
ولا يتوقتف صدته على كون الكل موصوفا بذلك . فلا جرم أخذوا الضرورى 
وطرحوا مالا ضرورة فيه . فتالوا ؛ المهمل فى قوة المجزئي . 

المسالة الرابعة : الموجبة الكلية كقولنا : كل ج .ب . لها شرائط 
بحسب موضوعها © وشرائط بحسب يحيولها ٠‏ 

وانذكر الآن الشرائط المعتبرة فى جائب الموضوع ٠‏ وهى ستك : 





(19) لأنا نقولتا الشرط : ص 
)١9(‏ عبارة الأصل 8 المعدولة الا بالطريقتين اها بالئسسة أو بالتخصيص 


ا 


الأول : اتا اذا قلنا : كل ج ب . فلا نعثى به المجيم الكلى © ولا كل 


للجييمات »2 من حيث هو كل » بل المراد : كل واحد واحد من الجييات . 
وقد سيق الفرق بين هذه المنهومات الثلاثة فى باب المكلى والجزثى .. 
الثانى : انا اذا قلنا : كل ب . فلا نعنى به الشىء الذى حتيقته أنه 


جٍ . ولا فعنى به الثىء الذى يكون موصوفا بأنه ج ٠‏ بل تعتى به الشىء. 


الذى يصدق عليه أنه ج ٠.‏ سواء كانث حلايقته أنه ج. أو كان شيك 


واعلم : انا اذا قلنا : المراد من قولنا كل ج أى كل ما كان موصوفا 


بالجيمية باسم © وليكن هى د . فاذا قلنا : وكل د . عنينا به أيضسا: 


ما يكون موصوفا بأنه د. والكلام فيه كبا نقدم »© فيلزم أن يكون كل شىء . 


موصوفا ؛ لشىء آخْن » لا الى نهاية . وهو بحال ٠‏ 

وأما ان فلنا : المواد من قولنا كل ج . أى كل مأ كانت حقيةته وماهيته 
وكل ب أ . نقولنا فى الكبرى ؛ وكل ب !أ وجب أن يكون معناه : وكل 
ما كان موصونا بأثه ب ٠‏ فانه محكوم عليه بأئه أ ٠‏ حتى يتورج الأصغفن 


تحت هذا الحكم . اذ لو لم يكن المراد ذلك » بل كان المراد نفس كونه ب 


محكوم عليه بالألف » لم يلزم به اندراج الأصغر فى هذا المحكم » فلم يلزم 
ثيوث الأكبن للأصض . 
فأما اذا قلنا : المراد من قولنا : كل ج هو أن كل شىء صدق عليه 
أنه ج سواء كانت حقيقته أنه ج أو كان أمر! موصوما بأنه ج فعلى هذا 
الشرط الثالث : اذا قلذا : كل ب فلا نعئى به ما يكون ب دائيا أو 
وقتا ما » أو بحسب شرط ما 3 وذلك لأن الذى صدق عليه أنه ج أعم من 


الذى صندق عليه أنه يج دائيا »© أو لا دائيا ) أى بحسب وقت » أو كد مليا. 


قرط . هذا هو الذكور فى الكتب . 
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ولقائل ان يقول : آنا اذا ردنا أن ثاحُذ الوضف الذى جملتا الموشوع 
معه ووضؤعا على سبيل الاطلاق العام » وجب ان ناخذه على هذا الوجه . 
الا أن ذلك فير واجب. . فان لنا ان نقول : كل ما كان موصوفا بالوصف 
الفلائى على سبيل الضرويرة . فهو كذا . وكل ما كان موصونا بالوصف 
الفلائى بدوام .خال من الضرورة . فهو كذا . وكل ما كان موصوفا بالوصف 
النلائي »© مع شرط اللادوام ٠.‏ فهئ كذا . 

وبالجملة : نجبيع المجهات التى تعتبرها فى كبذية ثبوت الحمول 
الليوضسوع © يمكن أيضا اعتبارها بالوصف الذى جعل الوضوع معه 
بوضوعا . واذا اعتبرنا هذه الجهات فى وصف الموضوع رفى اثبات المحميول 
له » ثم, ركبنا البيعض مع البعمضش ؛) كثرت القضنايا كثرة عظليمة 

الشرط الرابع : تالىا : اذا قلنا :كل ج فلا نعنى به ما يكون موصوفا بأنه 
ع فى الخارج © اذ لو كان اأراد ذلك »© لكنا اذا قررئا موت الأفراس 
بالكلية » حتى لم يبق فرس أصلا »؛ فحيئئذ وجب أن يكذب قولئا ٠‏ كل 
فرس حيوان ٠‏ قالوا : بل المراد من قولنا : كل ج ما يكون جيما بحسب 
الغرض المتلى , 

واقول : هذا الكلام محتاج الى مزيد تفسير وتلخيص © وتحقيقه : 
انه قد يراد بالجيم ما يكون جيبا فى الاعيان ) وقد يراد به الأمن الدذى 
لو وجد فى الاعيان لكان جيما ٠‏ فان عثيئا بتولنا ؛ كل ج المنهوم الأول » 
نعلد بوت الافراس بالكلية » لا يصعدق ان كل قرس حيوان » أيا لو 
عنينا المعنى الثاثى » صدق ةولنا : كل فرس حيوان " سعواء حمل الفرس 
فى الوجود الخازجى »© أو لم يحصل. , 

الشرط الخامس :. زعم « الشسيخ أبو نصر الفارابى » أن. قولتا ؛ 
كل ج أى كل ما لا يمتنع أن يكون ج وائما اختار هذا التفصين حتى يصير 
القياس المركب من المتدمتين. الممكنتين قياسا بينا . مثل قولنا : كل ج يمكن 
أن يكون ب ثم قلنا : وكل ب على ان يكون ١‏ . فهذا ينتج انتاجا بينا : 
أن كل ج يمكن أن يكون أ . لأن الصغرى دلت على أن الأصضر ممكن. 
الاتصاف بالأوسط . 


١16 


ثم اذا قلنا : وكل أوسط فائه يمكن أن يكون .ؤصوفا بالأكبن » 
وعذينا به : كل ما يمكن أن يكون موضونا بالأوسط » فانه ييكن أزيك ون 
ووصوفا بالأكين ؛ فحينئد يدذل الأصش :تحت الأوسط دخولا دينا 4 ويكون 
القياس كاملا ٠‏ 

واما « الشيخ ابو على » نانه قال : اذا قلنا : كل ج فالقرط فيه 
أن يكون ج بالفعل ؛ ولو فى وقت واحد »؛ فان لم يكن كذلك ؛ فائه لا يمصدق 

وآما. القياش المألف من مقدمتين مركبتين » فانه وان لم يمكن بيانه بالطروق. 
.الذى ذكره « الشيخ أبو نصر » فان له ثبوت بطرق أخرى . 

الشرط السادس : اذا قلنا : كل ب فيحتمل ان يكون المراد كل ما يصدق 
عليه أنه 2 سوام كان كونه ج أو قبله أو معدم '6 ويحتميل أن يكون اراد : 
كل ما يصدق انه ج حال كونه ج والفرق بين الموجهين :. أن على. التتدير 

فهذا جملة الكلام فى شرائط الوضوع ٠‏ 

المسالة الخاورسة 
فى . 
بوان الاحوال اعتبرة فى جانب المحمول 
اعلم ::)١(‏ أن ثبوت المحمول للموضوع ؛ اما أن يكون على سبيل 
الوجوب »© أى على سبيل الامتناع © أو: على سسبيل الامكان '. وهو أن 
لا يكون واجب الثبوث لذلك الموضوع » ولا واجب العدم لله . والأول 
هو الواجب » والثانى هو الممتنع ؛ والثالث هو الممكن . 


ثم ان المكن بحسب الذات قد يكون دائم الثبوت » وقد يكون 


)١(‏ المؤلف عمل عنوائا للمسالة اللخامسة وترك المسائل السابقة 
بلا عنوان . ولكثرة مسائله هنا © لم تعول عناوين ٠‏ 








اكثيرئئ الثموث ©» وقد يكون متسساوى الشبوت © وقذ يكون أقلى الثبوت » 
وقد يكؤن دائم العدم ٠‏ 

افسالة السادسة : المنطقيون سموا الوجوب والامتفاع والامكسان. 
بالجبات . وتحقيق الكلام فيه : أن هذه المفهويات المثلائة ليسث ماهواءت 
مستقلة بأنئفسها تائية بذواتها . فأنا نمقل موجودا يكون فى ئفسيه سسوادا 
او بياضا أو حجرا أو مثلثا » لمكن لا نعقل موجودا يكون فى نفسه مجرد 
أنه وجوب أو امتناع أو امكان . والعلم بذلك بديهى . واذا عرنت هذا 
هنقول : أنا اذا اسندنا أمرا الى أمر بامنفى أو بالائثبات © فاهد الأمرين 
هو اللوضوع والثائنى هو المحيول . وذلك الاسناد هى الارتباط . ثم اث 
ذلك الارتباط يجب أن يكون اهنا على سميل الموجوب أو الامتئا ع أى الايكان ,. 
وهذه المنهوبات الكلاثة صفات لذلك الارتباط © وكيفية من كيفياته ») ونمت 
من فعوته . وهذا هو المراد من قولنا : ان هذه المعاتى جهات للتضايا ٠‏ 


السالة السابعة : هرورة الايجاب وغرورة السئب مشتركتان فى 
مسبى المفرورة . والاحكام المذكورة للهرورة تكون حاصلة فى كل واحد 
من هذين التسمين ٠.‏ فنقول : مكل شىءم ضرورتان : أحداهها : المتقدبية 
بالرتبة على الوجود . والثانية : المتآخرة بالمرتبة عن الوجود . 

ما القسم الأول ؛ فنتول : كل محمول حصل للموضوع » فان ذلك. 
الحصول يجب أن يكون مسبوقا بالفرورة . فانه ثبت فى المحكبة : أن. 
الثىء ما لم يجب لم يوجد . فنقول ؛ المتتضى لتلك الضرورة : اما ذات. 
الموضوع ) أو صفة بن الصنات القائية به ) أو وقت بن أوقات وجوده »6 
أى قسم رابعيغاير لهذه الأتسام الثلاثة . أما التسسم الأول ١‏ فهو أن تكون. 
ذات الموضوع علة لكون ذلك المحميول ضرورى الثبوت لله س وهذه هى الشرورة 
المذاتية الحقيقية ‏ ويجب أن نعلم أن كل ما كان ضروريا بهذا التفسير » 
فائه يكون دائما . ولا ينمكس . ثم نتول ؛ تلك الذات ان كانت واجبة التحقق 
أزلا وأبدا » كان ذلك المحمول كذلك » وان لم يكن كان المحدول واهب. 
الثدوثت للموضوع فى جميع زمان وجوده . ك:ولئا ١‏ الجسم يجب أن 
يكون خاصلا فى المحيز . واما القسم الثانى : وهو أن يكون المقتضى لتك 
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الخرورة صنة قائية بذات ذلك الموضوع , فههنا اما أن تكون هذه الصفة 
.واجبة الثبوث لتلك الذات أو لا تكون . فان كان الأول فتلك الصفة واجبة 
الثبوت لتلك الذات دائها . فالفرورى للثىء » يجب أن يكون ضروريا 
'لذلك الشىء . وان كان الثانى وهو أن لا تكون تلك الصفة ضرورية الثبوت 
لتلك الذات . فههنا لا يمرف أن ذلك المحمول ضرورى الثبوت لتلك الذات 
ام لا . وذلك لأنا لما حكينا أن تلك الصفة لا كافت مستلزمة لذلك المحمول 
تان المتقدين أن يقال : كلما حصلت هذه الصفة لهذه الذات © فائه يجب 
حصول المحمول الفلأثى لهذه الذات ٠‏ وان قلنا : لكن نلك الصفة حصلت 
فهذه الذات . فهذا ينتج : أن ذلك المحيول حاصل تلك الذات © لأن 
استثناء عين المقدم ينتج عين التالمى ٠‏ أيا اذا خلنا : لكن هذه الصفة ما حصلت 
لهذه الذات »© لم ينتج شيئا » لأن استثناء نقيض المقدم ٠‏ لا ينتج شميئا 
بل لى زودنا فى هذء التضية شرطا آخر »© وهو أن نقول : كلما كانت 
الذات موصوفة بالصفة الفلانية » فانه يجب اتصافها بالمحيول الفلائى » 
وكليا زالت هذه الصفة 6 فانه لا يبقى وجوب حصول ذلك المحمول لتلك 
#لذاث . غفى هذه الصورة اذا زالث الصفة » وجب المحكم بزوال هرورة 
ذلك المحمول . 


واذا عرفت هذا ذنقول : اذا قلنا : كلما كانت الذات موصوفة 
بالصسفة الفلائية نانه يجب اتصافها بالمحمول الفلانى ٠‏ واقتصرنا على 
هذا القدر » فهذه القضية نسميها بالمشروطة العامة . أما اذا قلذا : كلما 
كانت الذات م,وصوفة بالصفة الفلانية » فائه يحب اتصافها بالمحيول الفلاثي 
لا دائيا » بل مادامث الصفة تكون موجودة . فهذه القضنية نسميها بالمشروطة 
الخاصة . وأيا القسم الثالث : وهى أن يكون المقتضى لضرورة ثبوت 
الحمول لليوضوع هو ونت مخصوص من أوقات دوام ذات الموضوع ٠‏ 
وذلك الوقت ان كان معيئا فهو كقولنا : بالمضرورة القين منخسف فى وقت 
معين » وان كان غير معين فهى كةولنا : بالخرورة الانسان متنفس ٠‏ وأما 
القسسم الرابع ؛ وهو أن لا تحصل الخرورة لا بحسب الذات ولا بحسب 
وصف من أوصافها ولا فى شسىء من اوقاتها . نهذا المحمول لا يكون ضروريا 


١١ 


























أصلا ؛ الا بحسب سيب منفصل عن الذات . ومثل هذا لا نسمية ضرورنا » 
ولكنه نى الحقيقه غير خال من الضرورة ٠‏ لأنه لما ثبت فى الحكية أن الثسىء 
يُحب أولا » ثم يوجد ثائيا . فهذا الشىء لما وجد علمنا أنه كان قد وجب 
أولا عن سيب من خارج ٠‏ 

هذا كله بيان اقسام الضرورة السابقة على الوحود ٠‏ 

وأما ( القس مالمثامى ٠‏ وهو ) الضرورة. اللاحقة للوجود )١12(‏ المرتبة 
عليه : فهذا هو الذئ يسمى ضرروريا بحسب الحمول ٠‏ وتحتيق القول 
ذيه أن يقال : ان القشىء اما أن يكون موجودا أو معدوما . فان كان موجودا 
درجوده ينافنى عديه »© لأن الشسىء الواحد فى الحال الواحد لا يكون موجودا 
ومفدويا معا . واذا: كان وجوده مثانيا لعديه » كان أيضا منافيا لامكان 
عديه . 'ومثاناة امكان العدم هى ضرورة الوجود ٠‏ 

فثبت : أن كونه موجودا يقتضى أن يكون واجب الوجود » وان كان 
معدويا فعديه يثانى ووجوده © فوجب أن يكون نافيا لأمكان وجوده » 
نينتضى وجوب غديه , فثبت ؛ أن كونه معدوبا يقتضى أن يكون واجب 
العدم . نظير بهذا : صدق قولنا ؛ « زيد » بالضرورة ييثبى © مادام 
يبشى ٠‏ فهذا تحقيق الكلام فيه . 

ومن البله المففلين: من قال : قول التائل : زيد بالضرورة يمشى 
مادام يمشى ©.من باب ايضاح الواضحات . ويثل هذا لا يليق ذكره 
بالمقلاء ؛ زبايداعه فى المكتب . وزعم : أن هذا يجرى مجرى العبث 


العظليم . 

واعلم : انه ليس المقصود من ذكر هذا المعنى تعريف أن الأمن كذلك. ) 
له الود عل كا اي ب وار لا اق وري اللبويت 
انه هل هو شرورى الثبوث أم لا ؟ فبعضهم يئفى كوئه ضرورى الثبوت 
بخسنب الفرورة السابقة ؛ وآخر يثبت كونه هرورى الثبوت بحسب 
الضرورة اللاحتقة » وحينئذ يشتد الخصام ويقوى النزاع ٠‏ وأما من كان 





لسعم 
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عارةا بالفرق بين هذين النوعين.من الخرورى ؛ فانه لا يشتبه عليه ذلك 
ويثاله : انا اذا أثبتنا بالبرهان أن العالم ممكن الموجود لذاته » قربا 
قال السائل : هذا محال . لأن المعالم ان كان «وجودا فهو حال وجوده 
يون واجب اموجود » وواجب الوجود لا يكون ممكن الوجود . وان كان 
معدوما فهو حال عديه يكون ممثنع الوجود » وممتئع الوجود لا يكون ممكن 
الوجود ٠‏ فاذا كان لا حال له سوى الوجود والعدم » وبين أن كل واحد 
منهما ينافى كوثه ممكنا > ثبت : أن القول بالامكان محال ٠‏ 

فئجيبه : بأن اللذى ادعيئاه ( هو ) ذفى الوجوب السابق على الوجود 
الذى ادعيتمؤه ( وهو ) اثباث الوجود التأخر عن الوجود اارتب عليه . 
ولا منافاة بين البابين ٠‏ ولولا حصول العلم بالفرق بين الوجوب السس.ابق 
والوجوب اللاحق »؛ والا لما أمكن دفع هذه العقدة ٠‏ 

المسالة الثامنة : الامكان قد نعئى به سلب الفرورة عن أحد 
الطرفين . فان سلبئا الضرررة عن طرف العدم »© عبرنا عنه بقولنا : ييكن 
أن يكون » بمعنى : انه لا يوتنع وجوده . وحينئذ يدخل فيه الواجب لذاته ٠.‏ 
وان سسلبنا الضرورة عن طرف الوجود © عبرنا عنه بقولنا : يميكن أن: 
لا يكون © بمعنى أنه لا يمتنع عدمه وحيئئذ يدخل فيه الممتنئم لذاته. . 

وهوذا دقيقة : وهى أنه لا يلزم من صدق ةولنا : يمكن ان يكون ‏ بهذا 
التفسير ‏ صدق قولنا : يمكن أن لا يكون ‏ بهذا التفسير ‏ وذلك ظاهر 
عند التأمل . وهذا المعنى هو المسمى بالامكان العام . وقد تعثى يه سلب 
الفرورة عن الطرفين معا بحسب الذات فيكون معنى قولنا ١‏ يمكن أن 
يكرن وأن لا يكون : هو أنه لاهرورة بحسب الذات لا فى الوجود ولا فى 
العدم . .ولكن تدخل فيه الضرورة بحسب الوصف وبحضب. الوقت .. وهذا 
المعنى هو المسمى بالامكان الخاص . وقد نعثى به سلب الضرورة بحسب 
الذات وبحسب الوقث . وهذا هو المسمى بالمكن الأخص ٠.‏ 

واعلم : أن من وقف على هذه المقدمات الثلاث 4 علم بالضرورة : أن 
هذا الثالث أخص من الثانى 4 وأن الثانى اخص بن الأول . 


م 























واعلم ؟ أن قوما عظيساء لم يعرفوا الفرق بين الضرونة السسابقة 
والضرورة اللاحتة ؛ ثم انهم علموا : أن الشىء ان كان موجودا فهو حال 
وجوده يكون واجب الوجود ‏ وما يكون واجبا لا يكون ممكنا - وان كان 
معدويا فهو حال عدمه يكون واجب العدم ٠‏ ويا يكون واجب المدم » 
لا يكون ممكن الوجود . وعند هسذا قالوا : الشىء بالنسبة الى الزمان 
الحاضر ») يمتئع أن يكون ممكن الوجود أى ممكن العدم © بل هذا الامكان 
انيا يحصل بالئسية الى الزيان المستقبل . مثل أن يقال ؛ هذا الشخص 
الذى هى الآن حى * يمكن أن يبقى فى الزمان الثانى حبا © ويمكن ان 
لاييقى حيا . وسيوا هذا الامكان: : الاستةيالى . وزعيوا : أن الايكان 
لا يعقل ولا يتقرى الا على هذا الوجه . 

أما الحكماء ه فقد زعيو( : أن الامكان الحالى معقول . والشبهة )١6(‏ 
المأكورة انيا قويت بسبب الجهل بالفرق بين الضرورة ااتقدئة عسلى 
الحصول » والشرورة المتاخرة عن الحصول . وأما الامكان بهذا الوجسه 
فهو أيضا اعتبار صحيح ٠‏ 

ومن العقلاء من قال ؛ أن الامكان لا يعقل الا على الوجة الأول . 
واما على الوجه الثانى فهى باطل »© لأن ذولنا : أن هذا القدىء ييكن ان 
يتغير فى الزمان المستقبل ؛ اما أن يكون المراد مثه : أنه فى الحال الحاضر 
ممكن أن بتغير فى الزمان المستقبل »© أو المراد منه : انه اذا هاء ذلك 
الزمان المستقبل وحضر » فانه عند ذلك الحضور يبكنه أن يتغير . فان 
كان اأاراد هو الأول فهو محال »© لأن وقوع التغير فى المستقبل مشروط 
بحصول المستقيل . وحصول المستقبل فى الحال محال »© ذيكون التغير 
الواقع فى المستقبل ممتئع المحصول فى الحال . واذا كان ذلك ممتئعا لم 
يكن ميكنا © لأن الشىم الواحد بالاعتبان الواحد لا يكون ممكنا ومبتئما 
معا . وان كان المراد هى الثانى فهى باطل » لان المستقبل اذا حشر صار 
حالا ؛ فلو ابتنئع حصول الامكان بالنسبة الى الحال »؛ لامتئع حصولة فى 
المستقبل بعد صررورته حاضرا حال . وهذا يثافى هذا الموضع . 





)١5(‏ الشبهة : من 
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المسالة التاسعة : اعلم : أن المضرورة والامكان قد يراد بهما اعتيار 

حال الشىء فى نفسه © وقد يراد بهما اعتبار حال الشسىء فى الذهن . 
أما الأول فهى أن يكون ذلك المحمول لذلك الموضوع واجب الثبوت فى 
قفسة من حيث هى هو © مع قطع النظر عن العقول والافهام . وآما 5 
فهو أن يكون المعتبر كيفية حكم العقل بذلك . فان حكم حكما جزما نذاك 
هو الضشرورى بحسب الذهن »© وان ثوقف ولم يجزم بالحكم ) فذاك هو 
الممكن بحسب الذهن ٠‏ 

والغرق بين الأمرين : أن كون العالم قديما اما أن يكون ممتثعا فى 
نفس الأمر أو يكون واجبا فى نفس الأمر » واما أن يكون جائزا فى نئس 
الأمر . وذاك باطل لان كون الشىء منتقلا من العدم الى الحدوث ومن 
المحدوث الى العدم أمر' ميتنع فى نفسبه . فثبت : أن اتصاف المعالم 
بالعدم ليس على سبيل الامكان فى نفس الأمن البتة . فأما فى الذهن 
فالامكان قائم . لأنه قبل قيام الدليل على أحد الطرفين يكونكل واحد 
منهيا مجوزا . وهذا التجويز والامكان بحسب الذمن قاثم ٠‏ فئيث * 
أن الجواز والامكان بحسب الأمر ( فى ) نفسه غير حاصل .. فثبت ؛ أن الجوان 
والامكان يحسسب الذهن .والنعقل حاصل »© فوجب القطع بأن الامكان فى 
نفس الأمس مغاير للايكان الذهئى » وأن حاصل الأمر فى الجواز 
الذهني الشبك والتوقف عن الهكم . وأما الجواز بحسب الأمن : 
'فهو جزم الذهن بأنه فى تفسه غير ممتنع أصلا . فثبت بما ذكرنا : أن 
المشىء قذ يكون واجب الثبوت فى نفسه وان كان ممكنا بحسب الذهن . 
وأيا مكسه وهو أن يكون الشىء ممكنا فى نفسه وان كان واجب الشوت 
غى الذهن » فهذا أيضا كثير الوجود . وذلك أيضا يدل على الفرق المأكون . 


المسالة العاشرة 
في 
اعتبان حال القضايا بحسب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها 
اعلم : أنا قبل الخوض فى المقصود نتدم مندمتين : 
اللقدمة الأولى : أن التضية لا تكون فضية الا اذا ثبت محيولها الى 
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ا ا ار و ا ومس سو مس ور دص وم ا بوصو رو 


موضوعها © أبا بالايجاب أى بالسلب . وهذا التس لابد مه لتصير 
القتضية قضمية . فأما بيان كيفية ذلك الثبوت والسلب .» اعنى بيان أن 
ذلك الثبوت ضرورى أن ممكن أو دائم أو مؤتت »© نذلك .ما لا حاجة فى. 
كون القضية قضية الى ذكرها . 

والمقدمة الثانية : انك فد عرنت أن كل ضرورى نوهي دائم . لكن. 
ليش كل دائم ضرورى » فاته قد يكون دائها لأجل وجود السبب المتفصل . 
وعلى هذا التقدير فيكون الشرورى اخص من الدائم فيكون اللادائم اخص 
من٠‏ الضرورى, لما ثبت أن نقيض الأخحص » اعم من نئيض الأعم . 

واذا عرفت هاتين المندمتين فنقول : اذا حكينا بكون موضوع متصدا. 
بنحوول . ذأما أن لا يذكر بعده كيفية ذلك الاتصاف أو بذكز . فان كان 
الأول فهو القضية المسماة بالمطلقة العامة . فان الثابت باللاضرورة والثابت 
بالضرورة و الثابت دائما والثابت لا دائيا » متشاركون فى أصسل الثدرت .. 
والحكم بأصل الثبوت لا يكون فيه دلالة على شى» من هذه القيود المخصوصة 
ذيكون ذلك مطلقا عاما , 

وأبا ان ذكرئا فى القنسية كيفية ذلك المثبوت ٠‏ فتلك الكيفية أما 


الضرورة © أو الامكان © أو الدوام » أو اللادوام » أو ما يتركب من بعش 


هذه الاأقسام مع بعش . 

(ما بان ان تلك الكيفية هى الضرورة : فان ذكرنا ان ثبوت هذا 
المحمول لهذا الموضوع ضرورة حاصلة بسبب ذات الموضوع . فهذه القضية 
هى المسياة بالضرورة المطلتة وان ذكرئا أن هذا المحمول ضرورى الثبوت 
للموضموع بحسب الوصف الفثلائي للموضوع » خهى التى سميئاها بالمشروطة 
العاية . وان ذكرنا ان هذا المحمول ضرورى الثبوت بحسب الوصف 
الفلائى » وفير ضرورى الثبوت بحسب الذات . فهى امتى سميناها بالمشروطة 
الخاصة . وان ذكرنا أن هذا المحمول ضرورى الثبوت بحسب وقت معين ©» 
فهر الوقتى . وان ذكرنا أن هذا المحمول ضرورى الشوت بحسب وت 
غير معين ؛ ذهو اأنتشر . 


واما بيان أن تلك الكيذية هى الدوام : فان ذكرنا أن المحمول دائم 
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بدوام ذات الموضسوع »© فهنذه القسية هى الدائبة . وأن ذكرنا أن. 
المحمول دائم بدوام الوصف الثلانى لذات الموضوع © فهذه القضية هى 
العرفية العامة . وقد تسهمى أيضا بالمطلقة المنعكسة » سسبب أن السالبة. 
الكلية اذا كانت مطلقة عامة لم تنعكس » أيا اذا كانت فى هذا البات فائها 
تنمكس . وان ذكرنا أن المحمول يدوم بدوام الوصف الفلانى »© ولا يدوم. 
بدوام ذات الموضوع © نهى العرنية الخاصة . 00 


واما بيان أن تلك الكيفية هى الامكان : فهى ابا بالايكان العسام, 
أو الخاص » أو الأخص » أو الاستقبال , ش 


اما بيان أن تلك الكيفية هى الحضول بشرط اللاضرورة : 
فهو أن يثال )١5(‏ : هذا الموضوع موص وف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون 
هرورى الثبوث له . وهلى هذا التقدير فانه يدخل فيه غير الدائم والدائم 
للخالى عن الضرورة ونحن سميئا هذه القضية بالوجودية اللاضرورية ٠‏ 


وأما بيان أن تلك الكيفية هى الحصول بشرط اللادوام : 
فهو أن يقال : هذا الموضووع موصوف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون 
دائم الثبوت له . ونحن سمينا هذه القضبية باللوجودية اللادائية . ولا شك 
أنها أخص من الوجودية اللاضرورية ٠‏ | 
فمجموع التضايا المذكورة هيتا هى هذه : | الضرورية ب - المشروطة 
العاية ج ‏ المشروطة الخاصة د الوقتية ه - اانتشرة و ل الدائية 
نز العرفية العامة ع العرفية الخاصة ط ‏ اللموجودية اللاضرورية 
ى س الوجودية اللادائية يا الممكن العام يب الممكن الخاص يج س 
المكن الاستقبالى يد المطلقة العاية . 


وليل 














المسالة الحادية عشرة 
في 
بحث آخر يتملق بالقضية الممكلة 


اعلم : أنا اذا قلنا ج يمكن ان يكون ب فالجيم هو الموضوع »© ثم 

بعد هذا نحن بالخيار ان شئنا جغلئا المحنول هى قولئا يمكن أن يكون ب . 
وان شئنا جعلنا المحبول هو الباء » وجعلذا الامكان جهة لذلك الحيل . 
اما على التقديز الاول © فهذه القضية تكون فى الحديقة مطلقة عابة , 
وذلك لأنا حيلنا هذا الامكان على هذا الموضوع »؛ وام ثبين أن حمل هذا 
الامكان على ذلك الموضوع اهو بالامكان أو بالوجوب ؟ 

٠‏ وليس لقائل أن يقول ؛ انا بعقولنا نعلم أن ثبوت الامكان للبيكن 
لا يكون الا بالغرورة . وذلك لأن العبرة فى كون التضيه مللقة وموجهة » 
أن تكون الجهة مذكورة فى اللنظ أو غير مذكورة ٠‏ اذ لو كفى فى كونها 
موجهة حصول تلك الكيفية فى تفسن الأمن ؛ كانت كل قضية موجهة ؛ 
ولم يكن شىء.منها مطلقا . واما على التقدير الثائى » فان القضية الممكنة 
تصير وجودية لإضرورية . وذلك لأنا لما حكينا بان هذا الامكان جهة الحيل ؛ 
الا انه نفس المحمبول » وجب وجود ثسىء آخر يكون هو المحمول © فيضي 
تقدير قولك ج يمكن أن يكون ب هو ان الجيم موصوف بالباء »؛ مع عت 
الانكان . ولا معتى للوجود اللاضرورى الا ذلك . فثبت : أن على التتديرين 
لا ييقى للقضية الممكئة مغهوم متنيز عن شائو التضايا 

المسال الثائية عشرة 
في 
بحث ثالمث يتعلق بالامكان والوجوب 
اعلم : أنا اذا كلنا : بالضرورة كل ح ب فهذا يحتيل وجهين : 


أحدهما : أن تكون اللجهة جهة لكيفية ثبوت ذلك المحمول لكل واحد من 
آحاد ذلك الموضوع . 


16 


والثانثى : أن تكون الجهة جية لكيفية ثبوت ذلك المحمول لكل تلك 
:الأحاد من حيثش أنه كل . 


والخرق بين البابين ظاهصر » وتفريره من وجهين * 


الأول : ان الكل بما هو كل مغاير لكل واجد . فاذا كان كذلك لمي 
ييكن الحكم على أحدهيا عن الحكم على الآلذر . وأقصى ما فى الباب : 
أنه يلزم من صدق الحكم فى أحدهيا صدق الحكم فى الآآخر © الاأن هذا 
لا يمنع منوقوع التغاير فئ الحكم ٠‏ 

الثانفى : هو أن العلم الضرورة حاصل بأنه لا يمتئغ فى كل واحد 
واحد ©» من الئاس الموجودين أن يأكلوا وقت المغزب © الخبز مع اللين ٠‏ 
فأما أن المكل من حيث إنه كل » هل ييكن ذلك فيه أم لا ؟ فهو محل الق.ك . 
والمعلوم مغاين للتشدكوك لا محالة . 


امسالة الثالثة عشرة : اعلم : أنه فرق بين ةولنا : بالامكان ليس © 
وبين قولنا ؛ ليسس., بالامكان . فان, الأول يفيد السسلب مع حصول قيد 


الايكان 8 والثانى يديد رمم الامكان 8 وكذلك فرق بين فولنا 8 بالوجوب. 


ليس »© ؤليس بالوجوب فان الأول يفيذ السلب مع. حصول. قيد الوجوب . 
والثانى ينيد رفع الوجوب . وهذا الفرق أمر ظاهر جلى. , و « الشيخ » 
كرره فى.أكثن كتبه © وبالغ في التجرينر عن اهماله 05 
ولقد رأيت فى كتاب « المباحث » أن ١‏ بهبينار » طلب منه دليلا على 
أن الواحد لا يضدر عنه الا الواحد '. فكتب اليه : « أن الشى: الواحه 
لى صدن عنه 1 أو ب لكن ١‏ ليس ب.. فيلزم أن يتال ؛ ضكرن عنه أ ولم 
يسدر عنه ١‏ . وذلك متناقتض » | 
وقلت : هذا ليس بشىء » لأنه ان كان الالزام هى الذى صدر عنه قسىء » 
فقد صدر عنه أيضسا ماليس ذلك الشسىء . فهذا حق . لكن لم قلتم : انه ياطل . 
فائه ليس النزاع الا فيه ؟ وان كان الالزام هى الذى صدر عنه شىء »2 ولم 
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يصدر عنه ذلك الشمىء » فلم قلتم : ان هذا لازم ؟ فان قلتم : 11 صدق 
أن الشىء الذى صدر عنه شىء صدر عنثه ما ليس بذلك المشىء © لزيه. 
أن بصدق أن الذى صسس دنه شىء لم يصدن عنه ذلك الشسىم + فلم قلتم : 
ان ذلك لازم ؟ والدليل عليه : أنه ( لما ) لم يلزم من صدق قولنا : بالامكان 
ليس » صدق قولنا : ليس بالامكان . ولا من صدق قولنا ؛ بالوجوب 
ليس » صدق ةولنا : .ميس بالوجوب . فكذلك لا يلزم من صدق قولنا : 
صدر عثه ما ليس كذا » صدق ةوالئا : لم يصد عنه كذا . 

المسالة الرابعة عشرة : قال قوم : ان القضية لا تصدق كلية الايجاب » 
ألا اذا صدقت دائية الايجاب »© والا فليصدق السلب فى بعضى الأزونة 
لبعض الأفراد » ودينئذ يصدق السلب الجزئى » لكن صدق السلب الجزثى. 
ينافى صدق الايجاب الكلى » بدليل : أن من ذكر ايجابا كليا فاراد آخر أن. 
يكذبه فيه > ذانه يذكر السلب الجزئى . فثبت : أن القضية لا تصدق كلية » 
الااذا صدتت دائية , 


وقال الأكثرون : انا اذا قلنا : كل كذا كذا © فمعناه : أنه لا مرد 


.يصدق عليه اسم الموضوع الا وقد فبت له ذلك المحمول ثبوتا غير متبين 


أنه من باب الدوام أو اللادوام أو الوجوب أو الامكان . واذا كسان الاير 
كذلك » ثبت : أن الكلية لا توجب الدوام . واعلم : أن هذا البحث. 
لنظى والتول الثائى أرب . ٠‏ 

المسالة الخامسة عشرة : اتندوا على أن الدوام فى الجزئيات قد 


. يحصل يدون الضرورة 2 أما فى الكليات فالمشهور أن الدوام ذيها لا يحصل 


الا مع الضرورة ٠‏ وعذدى :.أن ذلك ير لازم . والمدليل علية ١‏ أن جميع. 
أفراد النوع الواحذ ؛ يجب أن يكون حكيها واحدا . هانه اذا ثبت اثه 
يجوز فى حق بعضش تلك الأفراد حصول الدوام الخالى عن الشرورة » 
دجب أن يكون هذا التجوز قائيا فى حق الافراد » وحينئذ يجوز حص ول 


الدوام الخالى عن الضرورة فى حق جميع الأفراد , 


المسالة السادسة عشرة : الحق عندى : أن القضية لا يمكن الحكم 


بها على سبيل الكلية » الا اذا .كانث' ضرورية . والدليل. عليه : آن قولنا : 
كل ج لاعنى به : ذل ١ا‏ دخل ه ى الوجود من آحاد الجيرات © حتى يكون 
الحس وافيا باثبات هذه الكلية » بل نعنى به.: كل ما اذا وجد فانه يصدق 
عليه عند وجوده أنه ج ولو لم .يكن ذلك :الحكم ضروريا » فكيف يعلم أنه أبدا 
يكرن كذلك ؟ فثبت : أن المحكم بجزم الكلى لا يمكن الا اذا كان هروريا , 
فان قالوا : السذا نقول : كل كوكب شارق وغارب » مع أن هذا 
الحكم ليس بضرورى ؟ قلنا ؛ بلى ٠‏ هى ضرورى بحسب وقت ما © بأما 
الذين يعتقدون أنه غير ضرورى فائه لا يمكثهم أن يحكموا لثل هذا الحكم 
الكلى على سبيل الجزم . 
المسالة السابعة عشرة : الممتسهور : أن اعم القضايا هو الممكن العام ) 
وتدته المطلق العام: . ولى فيه اشكال .. وذلك لأن القضية الممكنة 
العامة أما أن يكون الامكان محمولا فيها 4 وأما أن يكون الامكان جهة 
الملحيل . فان كان الامكان محمولا ».فهذه التضية فى الحقيقة مطلقة عامة ) 
لأنا نسبئا محمولها ‏ وهو ذلك الامكان س الى موضوعها » وما بينا كيفية ذلك 
.الاثباتا » ولا معنى للمطلق العام الا ذلك , 
وأما أن كان الامكان جمة للحمل ؛ فلايد وأن يكون المحمول هو 
تبوت ذلك اللمشىء . مثلا : اذا قلنا بالامكان العام : كل خ ب . فاذا الم 
يكن هذا الامكان محيولا كان المحمول هو نفس الياء ؛ فيصير بعتاه : أن 
الباء ثابت للجيم بشرط أن لايكون ممتنع الثبوت لله . وهذا الشرط كالهذيان . 
لآأن كل ما كان ثابتا للشىء لم يكن ممتنع الثبوت له » مكان اعتبار هذا 
الشرط عبكا , ٠2‏ ' 
اكسالة الثامنة عشرة ؛ المفهوم من ذولنا يبكن بالامكان السام : ان 
يكون سلب أو ثبوت , 


لقائل أن يقول : انه سلب محض ؛ لأنه محمول على الامكان الخاص 
والامكان الخاص سلب 4 ١ت‏ : أنه محمول على ٠‏ العدم 8 والحيول على 
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العام محيول على الامكان الخامص. » فظاهر . وأما قولنا : الامكان الخاص 
عدبى © فلاأنه (/ا١()‏ لى كان أمر) ثابتا لكان ممكفا لذاته ©) وكان ايكائه 
زائدا عليه . ويلزم التسبلسل . وأيا قولنا ؛ المحمول على المدم ) عدم ) 
مهو أيضا ظاهر لامتناع تيام الموجود باأعدوم ٠‏ 

ولثائل ان يقول : المنهوم من قولنا يمكن بالامكان الحام أن يكون ؛ 
هي أنه لا ييتنع وجوده ؛ وهو عبارة عن سلب 'الامتناع © والايتنام عدم 
محضص . وسلب العدم ثبوت . فالامكان المام ١‏ مفهويه ثيرتي ٠‏ 

ثم ئقول : بتتدير أن يكون ثبوتيا » لكنه ليس جنسا للوجوب بالذات 
والاءكان, الخاص ٠»‏ إذ لو كان جنسا لكان امتياز الوحوب بالذات عن الايكان. 
الخامص بنصل . وكل ما يكون كذلك فهو مركب ؛ وكل ,ركب مبكن لذانه . 
فيلزم أن يكون الوجوب بالذات »© ممكنا بالذات . هذا خلف . 

السالة التاسحة عشرة : اعلم : انا قد استفصيخا المكلام فى الكلى 
الموجب ٠‏ ولنذكن الآن شيئًا من احكلم الكلى السالب : دنقول : قد ذكرنا 
انا اذا قلنا : كل ج ب معناه : أثبات هذا المحمول لهذا الموضوع من مير 
بيان , أن ذلك الثبوت دائم او غير دائم ©» لو ضضرورى أو مبكن © بل 
الراد منه : هو التدر المشترك بين كل هذه الأقسام ©» وهى أصل الشوت 
مع قطع النظر عن تلك طلزوائد . هذه هى الموجبة المطلقة العامة . 
راذا عرفت هذا فى الموجبة المطلقة المعامة ) فافهم مثله فى السالبة اللمطلقة. 
العامة . خاذا قلنا : لا شىء من ج ب كإن معناه : لاشيء من آحاد الجيم 
الا ويصدق عليه أنه سلب عته الباء » من فير بيان أن ذلك السلب دائمح 
أى غير دائم » أو بالضرورة أو بالامكان . وعلى هذا التقدير فانه حق 
قولنا : لا شسىء من الثاس بمتئفس وضاحك , لأنه لا أحد بن النساس 
الا ويسلب عنه التنؤفس والضحك وقتا ما . ومتى صدق السلب فى وئنتك 
ما ؛ فقد صدق اصل السلب . وهذا هو ااراد من السالبة الأطلتة اللمعاية , 
وأبا فى المعرف . نانه يقيد بقيد زائد'على هذا المنهوم , فقولنا ؛ لا شىه من. 


19) لأنه : ص 


لحل 





ج ب ينيد أن المحمول دائم السلب نى جميع زءان حصول الوصف » 
اللذى حصل الموضوع معه موضوعا . ونعن نسمئ هذا بالسالبة العرنية 
العامة . وعلى هذا المتفسير فقولنا : لا شسىء من الناس بمتقنس وضاحك ؛ 
يكون كاذباً . 

المسالة الممشرون : أن السائبة المجزئية يعبر عنها بثلاث عبارات * 
فالعبارة الأولى : قولنا : بعض الناس ليسن بكاتب . وهذا شميه الموجبة 
المعدولة © لأن بعض المناس » .وضوع © وقولنا : ليس.ى بكاتب هو 
المحيول ٠‏ وعلى هذا التقدير تكون القضية .وجبة معدولة . والمعيارة 
المثانية : قولنا : ليس بعض الناس بكاتب ٠‏ وهذا صريح فى السلب المجزئى. 
واللمبارة الثالثة : قولنا : ليس كل الناسس بكاتب . والمفهوم الأول من هذا. 
اللذظ انما هو سلب المحدول عن الكل ؛ الا أن السلب عن الكل قد 
يكون لأجل السلب عن بعض الآحاد ؛ وقد يكون لأجل السلب عن جميع 
الآحاد . والأول واجب الاعتبار » والثائى غير واجب الاعتبار . فطرحوا 
المشكوك واكنفوا بالمتيقن . فتالوا : معئاه سلب الحكم عن البعض . 
وعلى هذا التقدير قيفهوم الأول هو سلب المحكم عن الكل » وبواسطته يفيد. 
لب الحكم عن اليعضن . 

واعلم : أنه فرق بين قولنا : ليس كل » وبين قولنا ؛ كل ليس . 
فقولنا : ليس كل : يديد سلب العموم ٠‏ وقولنا : كل ليس ؛ يفيد عيوم 
السلب . وهدًا بحسب التركيب اللفظى موجبة معدولة . 

المسالة الحادية والمشرون : صدق السلب الجزئى لا يمنع من صدق. 
السلب الكلى ٠‏ والدليل عليه : أن الذافاة بين السلب والايجاب » أتم من 
الثافاة بين السلب والمسلب. . فاذا كان ثبوت السلب فى جزئى لا بوئع 
من ثبوت الايجاب فى الجزئى الآخر ؛ فبأن لا يمنع من ثبوت ذلك السلب. 
فيه كان أولى . وأيضا : فلو كان ثبوت السلب فى جزئى يمع من 
ثبوته فى جرئي آخر © لوجب أن تكون السالبة الكلية كاذية »© لأنها تفيد 
حصول ذلك السلب فى جبيع المجزئيات . ولما لم يكن كذلك © علمنا : 
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أن ثبوت السلب فى جزئى لا يمئع من ثبوته فى جزئى آخر »© :ولا يتتضى 
حصول الايجاب فى الجزئى الآخن . 

وأما الذين قالوا : ان تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى الحكم 
“با عداه . فذلك المشىء مبنى على عرف مصضطرب »© فان موضوع المقضية 
اذا كان شسخصا معينا » لم يحصل هذا الموهم . فقولتا ؛ زيد قائم » 
لا يوهم أن غيره ليس بتائم . واذا كان « كلنا » أوهم ذلك » فانه اذا قيل : 
الفساق حجبوا عن المدخول على الامير » اوهم 'ذلك ان الزهاد لم يحجبوا 
عن الدخول ؛: 

وبالجملة : نالبحث عن أحكام اللغات الخاصة ليس من شسان 
.اأنطتى . 

المسالة الثانية والمشرون : القضية لابد لها من جزعين . وهمسا 
:|أوضوع والحمول . كتولنا : زيد تائم ٠.‏ ومثل هذه القضية «تسبى ثلائية . 
.فان صرح فيها باللذخلة الدالة على الارتباط ) كتولنا ١:‏ زيد هى كالم 
.د.سبيت ثلاثية . فان ذك ذلك دذفلة دالة على كينية ذلك الارتباط وهى 
المسمى بالجهة » سميت رباعية . كقولنا : زيد يجب أن يكون حيوانا . 

فان قال قائل ١‏ القؤضدية قد يذكر فيها ما يدل علي كمية الحكم , 
..واللفظ الدال على هذه الكبمية يسبى سورا ٠.‏ وهو فى الايجاب الكلى »© 
تولنا : « كل » وفى السلب الكلى قولنا : « لا شيء ») و « لا واحد ا وفى 
الايجاب الجزئى » قولنا : ٠‏ بعض » وفى السلب الجزثى قولئا : « ليس 
ابعضن » ند ( يعض ليس » - « ليسسن كل 6 


وقد تذكر القضية خالية عن اللذظ الدال على كبية الحكم . وهى 
«القضية المهملة . واذا ثبت هذا ننتول ؛ انهم سموا المقضية ثلائية اذا 
كان اللنظ الدال على الارتباط مذكورا » وسسموها رباعية اذا كان اللفظ 
الدال على كيفية ذلك الارتباط مذكورا . فلم لا يسيوها خماسية اذا كان 
«اللفظ الدال على كيفية ذلك الارتباط مذكورا . ولم لا يمتيوها خماسية اذا 
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كان اللاظ الدال على كمية الحكم: مذكورا ؛؟ قلنا : ذلك الارتسساط 
معنى زائد على ذات الوضوع والمحمول . وتلك الجهة أيضا مفهوم زائد 
على الارتداط . فأما هونا فالسون ليس أءرا زائدا على ذات الموضوع . 
مان قلنا : : كل بج ب ٠‏ فالموضوع فيه : هو كل واحد واحد من الجيمات » 
فالسون لميسن أورا مغايرا لذات الموضوع فنظهر الثرق . 


المسالة الثالئة والعشرون : ااترتيب الصديح : أن يكون الموضصوع 
مقدما فى اللذظ ويكون [احوول .ذكورا عقيبه . لأن الموضوع هو الذات 
القائمة بالنئس »؛ والمحمول حكم من أحكامها وحالة من أحوالها . والغثى 
مقدم على المحتاج ٠‏ فوجب نقديم الموضوع على المحمول فى اللفظ كتولنا : 
.الله معبودتا ومحيد ثبيثا . أمأ لي عكسنا فائه يفيد فى العرفك حصر ذلك 
الموضوع . كنولنا ' معبودنا الله : ونبينا محمد . وأما اللفظا المرابط : 
مقالوا : مكانه الطبيعى أن يكون متؤسطا بين الموضوع والمحمول . فيقال : 
.زيد هو قائم . لأن هذا الارتباط تسبة بيتهما . فاللفظ الدال علبه يجب أن 
يكون متوسطا بين اللفذلين الدالين على الموضوع والمحمول ٠‏ وأما الجهة 
نالمستعول فى لغة العرب أن تكون متكدية على اللفظ الرابط . فيثال : زيد 
.يجب أن يكون كاتبا 

هذا هو الكلام فى الموجبات , 

أها السوالب ٠‏ فالقضية ان كانت خالية عن الجهة » وجب أن يكون 
حرف السلب مقديا على اللفظ الرابط . فيقال : زيد ليس هي بقائم فان 
ذكن اللفكل الرابحل صارت التضية موجبة معدولة كيا بيناه » وان كانت 
موجهة وجب تقديم حرف السلب على الجهة . فاذا قلت : يجب أن يكون 
كذا » كان نقيضه بأن تقول ؛ ليس يجب أن يكون كذا . أما لو تأخر حرف 
السلب عن الجهة » لم يكن ذلك مناقضا له » بل ان كان ذلك فى مادة 
الامكان ؛ اجتبعا على الصدق . كتةولنا : ييمكن أن يكون » ويمكن أن 
لا يكون ٠‏ وان كان فى مادة الوجوب أمكن اجتماعهها على الكذب . كقولنا : 
يجب أن يكون ؛ يجب أن لا يكون . 
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المسالة الرابعة والمشرون 
فى 
أن المتقابل بالسلب والايجاب اقوى من التقابل بالمتضاد 
ويدل عليه وجوه : 
عند أنه شر » وعقد أنه ليس بخير لا ينافيه عقد أنه شر »© لأنهما اند يصدتان 
ولا عئد أنه ليس بكر ؛ لأنهيا قد يصدتان »© بل المثانفى له عتد أنه خير , 
ولا ثبت أن المنائى بعقد أنه ليس بخير ليس الا عتد أنه خير » وجب أن, 
لا يكون اللمنافى بمقد انه 'خير الا عقد أنه ليس بخير . تحقيةا لليثائاة من 
الجائبين . 
الحجة الثانية للخي : ( هى ) أنه خير © وهى ذاتى له »© وأنه ليس 
بشر . وهو مرضى له , واعتتاد انه ليس بخير © يرفع اعتقاد أنه حر ٠‏ 
وهو الأمر الذاتي ٠‏ واعتناد انه قر يرنع اعتتاد أنه ليس بشر , وهو الآمر 
العرضى . والواقع كلامر الذاتى أتوى منازعة من الواقع للآمر المرضى » 
ينتج : أن اعنتاد انه ليس بخير أقوى معاندة من اعتقاد أنه قر , 
الحجة الثالثة : الشر لولا نه ليس بخير » لما كان اعتقاده رامعا اعتقاد 
أنه خر . وذلك يدل على ما ذكرنام ٠‏ 


المسالة الخامسة والعشرون 


في 
بيان طبقات اللازمات 


الطبقة الأولى للوجوب 


وآجب أن يوجد ليس بواجب أن يوجب 
ممتئع أن لا يوجد ليس بميتئع أن لا يرجد 
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الطبقة الثانية للامتتاع 
واجحب أن لا يوجسسد ليس بواجب أن لا يوجحة 
ممتلع أن يوجد0 اليس بميتفسع أن يوجد 


ليس بالمكن الفادى أن يوجد #مكن الملمسايبى أن قو لاسا سك 


الطبقة الثالثئة للامكان الخاص 
ممكن أن يكون ليس بميكن أن يكون 
ممكن أن يكسون ليس بممكن أن يكسون 


وكل واحدة من هذه الطبقات الثلاث متلازمئة متعاكسة ونتائضها أيضا 
كذلك . واما اللازم الذى يكون اعم من الملزوم © فالضابط فيه ؛ أن نئيض 
كل طبقة يكون لازيا أعم للطبقة الأخرى ,. وذلك لأن الطبقات لما كانت ثلائة 
كان نقيض الواحدة منها يندرج تحته الباقيتان )١8(‏ فيكون ذلك النقبمى 
بالنسبة الى كل واحد ,نها بعينه يكون أعم منها , 

ثم ههنا سؤالات (15) : 

الأول : تقول ااتثائل ؟ ن ةولنا ١‏ واجب أن يوجد ) يلزمه أنه ممتثع أن 
لا يوجد ( وهذا ) إنما .صح لو كان المفهوم من قولذا ؛ واجب أنيوجد »> 
مغاير للمنهوم ءن قتولنا : ممتدع أن لا يوجد » لامتناع كون الشسىء لازما 
لنفسه . لكنا لا نمقل بن كور الشىء واجب الوجوب 6 الا أنه يمتئع عديه . 
واذا كان أحد المثهومين عين. الآخْر » بطل التول يجعل أحدهيا لازيا 
للآخنر . 

الجواب : ان الوجوب عبارة عن التعين التام لليوجود »© والامتناع 
عبارة عن التعين التام لليبعدوم . وةلى هذا المتقدير فقد ظهر الفرق بين 
المنهويين . ش 

السؤال الثانى : انكم أكيتم لةولنا : واجب أن يوجد ؛ لازمين : أحدههيا : 


اسه 





(1) تقرا أيضا : المثائيتان (19) اشكالات ': ص 
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قولنا : ممتنع أن لا يوجد . والثانى ١‏ قولنا : لميس بميكن العامى 
أن لا يوجد . الا أن هسذا الكلام ممئاه ١‏ أنه ليسن بيمتئع أن لا يوجد 
( وهو ) نفى ( وثفى ) الننى عين الاثبات . ذيصير معنى قولكم ؛ ليس 
بالممكن العابى أن لا يوجد ؛ هو أنه ممتنع أن لا يوجد . وعلى هذا فلا فرق 
بين قولنا ممتئع أن لا يوجد © وبين ةولنا : لميس بالممكن العامى أن لا يوجد ») 
الافى اللفظ . والمنهوم واحد وعلى هذا التتدير فكيف يمكن أن يقال : 
ان أحدهما يلزم الآخر ؟ 

الجواب : ان سؤالكم انها يتوجه اذا قلنا : ان الامكان العام سلب 
إهرورة العدم . أءا ان قلنا ؛ انه مفهوم ثبوتى » يلزمه سلب شرورة العدم . 
ذربيا الدفع هذا السؤال ٠‏ 

السؤال الثاللك : انكم ذكرتم فى الطبقة الثالثة أن قولنا : «مكن 
أن يكون » يلزمه ممكن أن لا يكون . وهذا ايضا مشكل ؛ لان هذا الكلاء 
الما يستثيم نى المكن المخاص . واذا كان كذلك » فقولئا ؛ يكن أن بكون 
بالامكان الخاص ؛ يعناه ؛ أنه لا امتناع فى وجوده ولا فى عدية , فيكيون. 
المفهوم .من قولنا ١‏ يمكن إن لا يكون » جزءا من تولنا : يمكن أن يكون 
واذا كان جزءا منه » امتئع جعله لازءا خارجيا , 

والجواب : انا ادعينا اللزوم ناما كونه لازا خارجيا فها ذكرنا . 
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قال الشسيخ : « المنقيضسان )١١(‏ فى الشخصيات هما قضيتان 
مختلفتان بالايجاب والسلب »© بعد الاتفاق فى معنى الموضوع والمحوول 
والشرط والاضافة والجزء والكل ( ان كان هناك جزء وكل (11) والفمل (9؟). 
والكان والزمان » 





ع٠ النقيضان : ص ... النتيضتان‎ )1١( 
(1؟) زيادة من عيون الحكية (10) والفمل والكوة ؛ ع‎ 
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المسالمة الأولى 
في 
حد التناقضى 

ذنقول : التناقض اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة 
يفنضى ( بها ) لذاته أن تكون احداهما صادقة والأخرى كاذبة . فالاختلاف 
كالجتنس العالى لأن الاختلاف قد يكون يسبب التغاير فى الموضوعات أو 
المحمولات وقد يكون يسبب الاختلاف فى الايجاب والسلب ٠‏ ثم الاختلاف 
بالايجاب والسلب قد لا يوجب التنافى , كتولنا : هذا متدرك » هذا ليمن 
دساكن . وقد يوجد التذائى ‏ . 

ثم هذا الاختلاف الواقع بالايجاب والسلتب » الموجب للتتسافى 
قد يكون بحيث يوجب التنافى العرضى . كقولنا : هذا انسان 6 هذا ليس 
يحيوان . فان التثافى أنها حصل لأن تولئا : ليس بحيوان يتتضى أنه ليس 
بانسان . وقد دوجب التنافى الذاتى » كتولنا : هذا انسان ©» هذا ليس 
بائسسان . وااراد من هذا التنائني ؛ أنه يمتقع اجتماع الطرئين على الصدق » 
ويمتفع أيضا اجتياعهيا على الكذب ٠‏ 

ثم ههئا بحث . وهو أن القضايا لا تخلو عن الوجوب والامتناع 
والامكان . والصدق فى الوجوب اثما يكون فى الثبوث » وفى الامتناع فى 
العدم . والكذب بالعكس . وأيا فى ألميكن نالصادق والكاذب متعين ديه 
فى الماضى والمحاضر وكوعا لا وجوديا . 

( وأما ) في المستتيل . فالشهور أنه لا يتعين فيه المسسدق © لأن 
احد الطرفين لو ثعين للصدةية والآخر للكذبية » فحينئذ يصير المادق 
واجب الوقوع » والكاذب ممتتع الوقوع . ولا تبقى القدرة والاختيان البتة . 

واعلم : أن الصدتية والكذبية وصنان حقيتيان فى نفس الأمر » 
والوصف الحقيقى المثابت فى نفض الأمن يمتئع قيامة بووضوف ,بهم فى ثفس 
الأمر » لأن المبهم فى تعين الأمن لا وجود له فى نفس الامن ٠‏ وما لا وجود 
له فى تفسن الادر أمتئع حصول ثيره له . فثبت ؛ أن هذه المصدقية والكندية 
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لابد لكل واحد منهما من محل معين ؛ ومثى كان الأبير كذلك © كان التول 
بالجزء لازما تطعا . فهذًا هو الكلام فى حد التناقهن . 


امسالة الثانية 


_ 


فى 
بيان شرائط حصول التناقض 

كلام « الشيخ 4 فى جبيع كنبة يدل على أن التناقض لا يتحتق الا عند 
اجتماع شرائط ثيائية . وعندى : أنه يكفى فى تحقق التناتضس ؛: وحدة 
الموضوع »© ووحدة المحمول ووحدة الزمان . فاذا حصلت هذه الأمور فقد 
حصل التناقضس بين الايجاب والسلب »؛ لأن ثبوت القسىء المعين للشىء 
الممين فى الزمان المعين ؛ ولا ثبوته فى عين ذلك الزمان : .ما (؟؟) لايجتيعان 
ولا يرتفعان . وأيا سسائر الأمى المعدودة نداخلة فييا ذكرئاه , 

أما وحدة القفرط ووحدة الجزء والكل ؛ فداخلتان فى وحدة الموضوع 
وذلك لأنا اذا هلنا : كل متحرك متغير » حال كونه متحركا . دتد صدتنا ٠‏ 
واذا قلنا : المتحرك غير متغير » حال ما لا يكون متحركا ) فقد صدتنا أيشا . 
وذلك لأن الحكوم عليه بانه متغير ؛ هو الذات الموصوفة بالحركة . 
والمحكوم عليه بأنه غير متغير » هو الذات العارية عن المتحركية . فالموضوع 
فى أحدى التقضيتين غير الموضوع فى الاخرى , 

وأما وحدة الجزء والكل فكذلك . لأنا اذا قلنا : الزنجى اسود اى 
فى جلده » ثم اثلنا : الزنجى ليس باسسود اى فى سئه . كان ثتدين الكلام : 
جلد الزنجى اسود » سن الزنجى ليس باسود . وظاهن الموضوع فى احدى 
القضيتين فير الموضوع فى الاخرى .. 

وأما وحدة الاضافة ووحدة القوة والنعل ووحدة المكان . نهى داخلة 
فى وحدة المحمول , مانا اذا قلنا ؛ زيد بن ابى بكر » ليس بابن عير » 





(9؟) بما :ا ص 


|, 


فالمحيول فى احدى القضيتين ( وهو ) ابن (2؟) شسخص ٠‏ والمسلوب 
فى القضية الأخرى ( وهو ) ابن شخص آخر . فقد تغاين المحمولان ٠‏ 
وأما وحدة التول والنفعل . فكذلك . لأنا اذا قلنا : الخمر التى في 
'ادن مسكرة . وعثينا أن لها صلاحية أن توجب السكن عثديا يشربها 
الحيوان ٠‏ قلنا : انها ليست بمسكرة ‏ آى أنها غير موجبة للاسكان فى 
الحال ‏ كان المحمول فى المتضية الأولى في المحمول فى القضية الثانية . 
وأا وحدة المكان . فكذلك . لأنا اذا قلنا ؛ زيد جالس ‏ الى على 
الأرض ‏ زيد ليس بجالس ‏ آى على السياء ‏ فلا شك فى تقاير 
المحمولين . فثبت بمجموع ما قررنا : أن وحدة الموضوع » ووحدة المحمول 6 
ووحدة الزمان كافية . وأما الخمسة الباقية فهى كالمكررة . 0 


2 


قال الشسيخ : ١‏ وهى الحصورات إن نكون هذه الشرائط 
موجودة ٠‏ ثم ان آددهبا (0؟) كلى والآخر جزئي )») 
التفسير : درهان هذا القشرط من وجهين : 


الأول : هو ( أن ) المتناقضين هيا اللذان يمتنغ اجتباعهما معا ؛ ويمتثم 
ارتفاعهيا بعا . هنتول : أما الجزئيتان فلا ينتنع اجتباعييا معا فى بعس 
المواد . كقولك : بعض الانسان كاتب » بعض الانسان ليس بكاتب . 
وايضا : بالفرورة بعض الحيوان انسان »© وبالفرورة بعض الحيوان 
ليس بائسان . وأما الكليتان . فلا يمتئع اجتياعهبا فى بعض المواد على 
الكذب . كقرلك : كل انسان كاتب » لا واحد من الانسان بكاتب . فثبث : 
أن الجزئيثين لا يتناقضان: » وأن الكليتين أيضا لا يتناقضان »2 فلم يبق 
الا ان يثال : المتناقضان هما الكلى والجزئى . 





(؛1؟) أبثه : ص 
(6؟) أن : سقط مم 


15١ 








الوجه الثانى فى تقزير ذلك : أنا اذا خلنا : كل كذا كذا » ننتيشه عو 
الذى يرفع هذه الكلية . وقد عرفت ؛ أنه يكفى فى ارتفاع الكلية * حصول 
السلب الجزئى ٠.‏ نثبت : أن نقيض الموجب الكلى هو السالب الجزئى ٠‏ 
واذا كان كذلك » لزم أن يكون نتيضس السالب الجزئى هو الموجب الكلى. 
أيضا . ضرورة أن التناتقض لا يحصل الا من الأجانبين . 

ثبت بهذين الدليلين : أنه لابد كنى حصنول المتناتهى فى الكليات من 
رعاية هذا القرط . 

واعلم : أنا ا ذكرنا أقسام القضايا » وجب أن تكلم فى تقيض كل 
واحدة ونها على المثميين » فنقول : 

أما الطلقة المعاية ٠‏ فنقول : اذا قلنا ؛ كل ج ب . من في ديان, أن 
ذلك المحيول ثابت لذلك الموضوع ؛ دائيا أو لا دائما » أو بالوجوب ؛ أن لا 
بالوجوب »؛ بل ليس المذكون الا أمعسل الثبوت ٠.‏ فنقول ٠:‏ هذه الموجبة 
لا يناقضها تولنا : بعض ج ليس ب بهذا الاطلاق أيضا , لأنه لا يمتئع 
أن يكون الأيجاب قد خصل فى وت ؛ والتلب قد هقل فى ؤانك آخر » 
ومتى صدق ذلك فندا صفق أضتل الايجاب ؤأضل السلب . ؤاذا لم يتتفغ 
نوافقهها على الصدق »© فل بطل كون احدهبا بناتما للآخر » ؤثبت أن 
الايجاب المطلق لا يزيل الا السلب الدائم ٠‏ 

ثم لتول : السلب الدائم يتقسم الى السلب الدائم 9 الرورة ؛ 
والى السلب الدائم الغالئ عن الضرورة ٠‏ ولا ييكن ايشا ان يتال : 
نديض الموجبة المطلتة هو السالبة الدائية مع الضرورة » لاحتمال 3 
الايجاب المطلق كاذيا وتكون هذه السالبة الدائحة الغرورية أيضا كاذة ©» 
ويكون الحق فو السلنبا الدائم الخالى عن الضرورة . ولا يمكن ايضا أن 
يقال : نقيض الموجبة المطلتة هو السسالبة الدائية الخالمية عن الضرورة » 
لمين ما ذكرئاه . فلم يبق الا ان يتال : نقيض الوجبة المطلتة هو السسالبة 
الدائية المطلقة » من فير بيان أن ذلك الدوام ممع الشرورة أو لا مع المضرورة . 
راذا عرنت هذا الكلام فى الموجبة الكلية المطلقة © فاعرف يثله فى سمائر 
الصورات , 
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واماالموجبة الموجودية اللاضرورية ٠‏ فاعلم : أن معناها : أن المحمول. 
ثابت لذلك الموضوع بشبرط ان لا يكون ضروريا له . ونقيضه : أما بها يكذب 
اصل الثبوت ‏ وهو السلب الدائم ‏ أو بالايجاب ‏ المقيد بقيد الضرورة . 
ونؤيضه اما دوام المخالف أو ضرورة الموائق ٠‏ 

وأها الوجودية اللادائمة : نبعناها : اثبات المحمؤل للبوضوع بشرط 
اللادوام ٠‏ فلا جرم كان نتيضها أما بدوام السلب أو بدوام الايجاب ؛ ويكون. 
المذوام معتبرا فى الموافق وفى المخالف . 

فان قيل : قد ذكرتم فى نتيض الوجودية اللاضرورية أن: نقيضها أما 
المخالف الدائم أو الموافق الضرورى ؛ وذكرتم ههنا أن نتيضها هو المخالف. 
الدائم أو الموافق الدائم 6 فيا المفرق 8 0 

قلنا قبل الخرض فى بيان هذا الغرق ؛ لابد من تقديم مقدمتين : 

احداهما : أن الحكم المدائم اما أن يكون دائما فى الايجاب أو فى, 
السلب . وعلى التقديرين نابا أن يكون مع الضرورة ؛ أو لا مع الضرورة ٠‏ 
دالمجدوع أربعة ٠ ٠‏ 

امتدجة الثاتية : ان القضية النى يطلب نتيضها + ان كانت موجبة , 
فالذق يكون موجنا .ركبا من هذه الأربعة © هو الذى تسنيه بالموائق » 
والأئ يكون سالبا هو المخالك »© وان كانت سالنة فالأمى بالفكسى . 

واذا عزدث هذا فنتول ؛ 

اكوجبة الوجودية اللادائمة . هى التى حكينا بأن ثبوت مخنولها 
لمرضوعها بشرط اللادوام ٠‏ فكل ما كان دائيا كان خارجا عنه . وقد ذكرنا * 
أن الدائم يكون فى السلْب والايجاب على التقديرين . فأما مع الضرورة أو لإ 
مع الضرورة فتكون هذه الأربعة كلها خارجة عن الوجردية اللادائمة ٠‏ 
فليذا قلنا : ان الوجودى اللادائم الموجب » يعتبر فى نقيضبه ألدوام » سوام 
كان موجبا موافقا فى الكيف » أو كان سالبا مخالفا فى الكيف . 

وأما اأوجبة الوجودية اللاضرورية ٠‏ نقد دخل فيها اللادائم ودخل 
فيها الدائم الخالى عن الضرورة » فتد دخل ون الأقسام الأربعة الثى للدائم. 











١م‎ 





'.قسم واحد فيه » وهو الموافق الخالى عن الضرورة . وبقى الخارج عنسه 
( وهو ) الموائق الضرورى آى المخالمف الدائم » سواء كان ذلك مع الشرورة 
الى لامع الضرورة . فلهذا قلنا : أن الوجودى اللاضرورى الموجب © يعتبر 
:فى نثيضه الدوام » فى الجزء المخالف © وفى الضرورة في الجزء الموافئق . 
واما الطلقة العرفية ٠‏ ناذا قلنا : كل بج ب وعنينا ؛ أن ثبوت الباء 
للجيم فى جميع زمان وجود ج فند اعتبرنا قيدين ' 
احدهها : اصل ثبوت المحمول للموضوع .. وذلك ينائضها الدائم ب 
وثانيها : اثبات دوام ذلك المحيول عند دوام وصف الموضوع ب وذلك 
:ينافيه لا دوامه له وعلى هذا تقيض هذه القضية لا يحصل الا بأن لا يوجد 
المحمول البتة فى شىء من زمان وجود وصف الموضوع ؛ أو أن وجد * 
الكنه لا يدوم بدوايه ٠‏ 
والوجودية العرفية الملادائمة ٠‏ لما كان معئاها انها يتحقق عند اجتماع 
أءون ثلاثة ' احدها : اصل الاثبات ٠‏ وثانيها : الدوام فى كل زمان شبوت 
وصف الموضوع . وثالثها : اللادوام فى كل زيان ذات الموضوع . كان كذبها 
أما بها يكذب أصل الاثبات مس وهو الدوام فى السلب ب أو بما يكذب الدوام 
بدوام وصف الموضوع »؛ أو بيا يكذب اللادوام بحسب الذات . فنتيض توالا 
كل أ ب بهذا المعثى لا يصدق الا اذا صدق سلف المحمول عن بعض الموضوع 
دائما » او ايجابه له دائيا © أى سسلبه عنه فى بمضس اوقات وصف 














والضرورية المطلقة ٠‏ ان رفعت ضرورة الثبوتك © بقى اما ضرورة 
اللعدم أو الامكان الخاص ٠‏ والقدر الاشترك بين . هو أنه يمكن أن 
لا يكون بالامكان العام . وان رفعت ضرورة العدم بقى اما ضرورة الوحوب 
أو الامكان الخاص ٠‏ والقدس المشترك بيئهما : هو أنه ييكن أن يكون 
والضرورية المشروطة ٠‏ اذا قلنا بالضرورة كل أب مادام أفئد 
اعتبرنا اصل الثبوت مع قيد الضرورة مع دوام هذه الشرورة بدوام وسيف 
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الموضوع . فلا جرم كان رفعها يرفع آحد هذه القيود » .وذلك أما بأن 
لا يثبث ذلك المحمول عند حصول وصف الموضوع البتة » أى ان ثبت اكن 
فى بءض أوقاته دون البعض ؛ أو أن ثبت فى كل الأوقات لكن بدوام حال 
فير الضرورة ٠‏ 

والضرورية المشروطة مع شرط اللادوام . ممناها : أنه الذى يكون 
هروريا بحسب وصف الوضوع » ولا يكون ضروريا بحسب ذات الموضوع ٠:‏ 
فلا جرم كان رفعه اما يدوام السلب أو بجواز عديه عئد حصول الوصف »6 
أو بجواز حصوله عند ذلك الوصف . 

والضرورية الوقتية + لما تعين الوقت كان نقيضها يرفع الضرورة فى 
ذلك الوكت . | 

والفرورية الماتشرة ٠‏ نقيضها يرفع الضرورة عن كل الأوتات ٠‏ 

والدائهة ٠‏ نقيضها اللادائية المختمل للمخالف الدائم »© والموائق 
اللادائم ٠‏ 

الموكئة العامة ٠‏ انها مشتملة على احدى الضروزتين مع المبكن الخاص » 
فكان الخارج عنها هو الضرورة الأخرى . 

والمكنة الخاصة ٠‏ كتولنا : ليس 'بالامكان الخاص © يلزيه ابا 
ضرورة الايجاب أو ضشرورة السلب . 








نا تنا اننا 
موضوعا » مع بذاء السلب والايجاب بحاله » والصدق والكذب بحاله » 


التغسسي : الحد يجب أن يدخل فيه جميع أنواع المحدود » 
(1؟) عبارة عيون الحكية هكذا : « العكس يصير الموضوع محبولا » 
والمحمول موضوعا © مع بقاء الايجاب والسلب والصدق على حاله » 
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رعكس اأتصلة غير داخل فى هذا الحد . ويميكن أن يجاب عنه ؛: بان المتدم. 
كالموضوع »؛ والتالى كالحمول ٠‏ فلهذا اقتتصر 2 الشضيخض "2 في هذا المختمر 
على ذكر عكس الحملية 5 

ليقيان 


قال الشيخ : « الكلية السالبة تنعكس كنفسها 019 » 

التفنسسير :ان « الشسيخ » بين فى أكشر كتبه : أن السسالبة. 
المطلقة العامة لا تنمكس البتة . والذى لخصته فى هذا الباب ؛ ان السالبة 
الوقتية واإنتشرة ؛ كل واحدة منهبا داخلة تحت الوجودية اللادائية ) وهى 
داخلة تحت الوجودية اللاضرورية ؛ وهى داخله تدت الممكنة الخاصة ) 
وهى داخلة تحت المطلقة العاية » وهى داخلة تحت المبكنة العامة . لكن 
الوقتية والمنتشرة لا تنمكسان »© ذاأثة يصح أن يقال ١‏ لا شسىء من الناس 
بمتنفس » ولا يصمسح أن يقال ؛ لا شسىء من المتتنسى بائسان »© بل بعض 
المتنئس. انسان بالضرورة واذا ثبت فى الأخص انه لا يقبل الممكس © فالاعمم 
ايضا يجب أن لا يتبل المكسى , ذثيت بهذا امبرهان : أن هذه السوالب 
السيعة لا تقبل المعكس ٠‏ 


واحتج امتائلون بان السالبة المطلقة العامة تتمكس مثل لنسها » 
بأن قالوا ١‏ اذا صدق ةولنا ١‏ لا شسىء من ب ب ٠‏ ونجنيا أن بصدق لا شاى” 
من ح ب . والا يصدق نقيضه . وهو أن بعضش ب ج , إلا ان هذا باطل 

أحدها : بالافتراض ٠‏ وهو أنه اذا كان بعض ب ب . فيمكتنا أن تغرض 
شيئا معينا ؛ ويكون هى موصونا بأئه ب وبائة ج فذلك ج ب . وكسان 
حقا أنه لا شدى: من بم ب : 

وثائيها : انه 1ا صدق بعض ب ج , فنضم اليه السالبة الكلبة . 
وهى قولنا : ولا شىء من ج ب ينتج : فبعض ب ليس ب . هذا خلف . 


ع مسي يوي 


(9؟) تلعكس .ذل ننفسها ع 





١ كتج‎ 


وثالثها : ان الموجبة الحزئية تذعكسن مثل نفسها ؛ فلما ضصددق معض 
باج . صدق بعضص ج ب . وقد كان لا شنىء من ج ب هذا خلف :- 

الجواب ': ان هذا الخلف الذى الزءتيوه ليس بخلف فى المحقيقة ؛ 
لأنا بينا : أن المطلقتين المتبايئتين لا يتناقضان + فيجوز أن يجتمع قولنا : 
كل ج ب مع قولنا ؛ لا قسىء دن ج ب على الصدق . وعلى هذا التقدير 
فائه يزول السؤال . 

وأما السوالب السنة الباقية : 

فالضرورية ٠‏ تشمكس سالبة ضرورية ؛ 1ا تترر فى بدائة العقول : 
أن أحد الشيئين اذا استحال خصوله مع الآخر » استحال حصول الآشر 
ويهية .و ١‏ 

واما المشروطة العامة . فتتمكس كننسها لاثه لا معثى لها الا انه 
.حكم فيها بامتناع اجتماع الموصفين » ويكون البيان فيها بعينه كها فى 
الهرررية المطلقة ,' 

وأما المشروطة الخاصة + فهى تنعكس مشروطة عامة ؛ لا سياتى . 

واما المطلقة المعرذية العامة الدمالبة ٠‏ ذهي تنمكسي مثل نفسيها سالبة 

.دائية كلية . والدليل المذكوي فى أن السبالية المطلقة العامة تنمكس 
.كنفسها : قائم 'ههنا . والخلف لازم ٠‏ وبيثل هذا البرهان يظهر أن عكس 
.السالبة الدائية دائية , ش 

واما المطلقة العرفية الخاصة ٠‏ وهى قولنا : لا شىء من خ ب 
الا دائها 4 بل مادام ج . فقال بعههم : انها تنمكس مظلقة عرفية عامة ») 
لأنه يصدق لاشبيء من الكاتب بساكن ؛ لا دائها » بل مادام كاتها ٠.‏ ولا يصدق 
لا شبي» من الساكن بكاتب » لا دائيا » بل مادام ساكنا . فان بعضن ما هو 

وقال آخرون : انها تنمكس كنفسها . قال ؛ والدليل عليه انه لو 


١ ماج‎ 








كان عكسها دائيا لكان عكسن عليها وهو الأصل دائيا © لأن عكسي الدائم 
وعكسس العكس هن الأصل » فيلزم أن يكون اللادائم دائيا . هذا خلف . 

واعلم : أن على قولنا : المسالبة الدائية تنعكس كتفسها سؤالا ) 
وهو أن نتول : الختاى عند « الشيخ » أن الموجبة الخرورية قد تنمكس 
'فى بعض المواد ممكنة خاصة. © وفى .واد اخرى تنعكس ضرورية . فيكون 
انواجب هو التدر المشترك وهو الممكنة العامة . 

وانيا قلنا : ان الموجبة الضرورية قد تنمكسن فى بعش المواد «ممكنة 
خاصة » لان ةولنا ؛ كل كاتب انسان مقدبة ضرورية © ثم عكسها ومو 
قولنا : بعض الناس أو كل الئاس كاتب © قضصية ميكنة خاضة لاضرورية ©» 
فائه لاضرورة في كون أحد من الئاس كاتيا ؛ ولا فى ثسيء من الأوقات , 
فهذا كلام قرروه فى الكتب »© واتفق المتآخرون على صحته , 

وعند هذا اقول ؛ ا ثبت أنه لا ضرورة فى كون أحد ين الئاس 
كاتبا لا دائيا ولاب حسب وقت ولا بحسب شرط © بل كان قولنا : الانسان 
كائب من باب الميكن الأخس . وهو اللممكن العارى عن جميع جهسات 
الهرورة . فعند هذا نتول : كل .ا كان ممكنا لم يلزم ون رض وقوعه 
البتة محال ؛ فلتفرض سلب الكتابة عن الناسس دائيا » وبتتدير هذا الفرضش © 
يصدق قولنا ؛ دائما لا شسىء من الئاس بكاتب ٠‏ فهذه سالبة دائبة ) مع 
أن عكسها ليس بحق ؛ بل اللحق أن كل كاتب انسان بالضرورة . وهذا 
يقتضى الجزم بان السالبة الدائية لا يجب ان تنمكس سالبة دائبة . 














فان نازع مئازع في هذا الثال نجيبه بان تجمل هذا الكلام كليا. , 
وهو أنه ليس بمستبعد فرض شيئين يكون أحدهيا مشروطا بالآخر » ويكون 
الآخر جائز الانفكاك عن الأول ٠‏ مثل : الحياة والألم فان الألم مشروط 
بالحياة » والحياة لا يمتنع تقررها منفكة من الألم , واذا كان كذلك نانه 
لا يمتئعم صدق قولنا : دائها لا شىء من الحيوان بمتالم » مع ان عكسسه 
دتولا : كل متألم حيوان موجبة شرورية . فهذا شك لابد فيه من 


القن 
ره ١‏ 


قال الشيغخ : «وآما (م١)‏ الموحبة الكلية والجزئية خلا يجب ان, 
ينمكسا كليتين )) 


التفسير : ههنا مسائل ثلاث : 
الملسالة الأولى 
فى 
أن الموجبة الكلية لا تنمكس كنفسها كلية 

اعلم : أن المعلة فى أن عكسها لا يجب أن يكون كليا »© وفى أن. 
السالب: الجزئى لايجب أن ينعكس شيئا واحدا » هو أن اللحمول يمكن أن. 
يكون أعم من الموضوع . واذا كان كل خاص يصدق عليه العام 6 لم ملزم, 
أن يصدق على ذلك العام ذلك اللخاص .. والا بطل العيوم ٠‏ وأيضا ؛ اذا 
صدق سلب الخاص عن بعض العام » لم يلزم أن يصدق سلب العام عن بعض. 
الخاص والا لبطل العيوم فثبت : أن العلة فى قولنا : الموجبة الكلية لا يجب 
أن تنعكس كلية » وفى قولنا : السالبة الجزئية لا يجب أن تنعكس شيئا؛ 
واحدا : هو احتمال كون المحمول اعم من الموضوع . 

امسالة الثانية 
فى 
بيان أن الموجب سواء كان كليا أو 
جزئيا ٠‏ فاته يجب أن ينعكس جزئيا 

وبرهانه : أنه اذا كان كل هذا ذاك أو بعضى هذا ذاك » فقد حصل. 
بين هذا وبين سىء من ذاك » ملاصقة ومجاورة . وكيا أن هذا قارن شيئا 
من ذاك » فذاك قارن شيئا من هذا . لأن المقارنة لا تحصل الا من. 
الجانبين . وهذا القدر ينيد أن شسيئا من ذاك قارن هذا . فاما أن كله 
هل قارن هذا ؟ ذذاك غير معلوم لاحتمال كون المحمول أعم من الوضوع 2 
فلا جرم اخذنا المعلوم وطرحنا المشكوك .-فقلنا : المؤجبة سواء كانت. 
كلية أو جزئية © فانها تنعكس جزئية ٠‏ 
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اكساله الثالثة 


فى 
بيان جهة عكس الوجبة 

فذقول : ان جميم القضايا الموجهة تنعكس موجبة ,مكلنة عامة © لان 
اقوى الموجبات هو الموجبة الهرورية »© كقولنا : كل كاتب بالضرورة 
أنسان ؛ وكل متألم فهى بالشرورة حيوان ٠‏ 

ثم عكسها فى هذه المادة هئ الايكان الخامسن © وقد يكون عكس 
الخرورة غرورية . كقولنا كل انسان ناطق »© وكل ناطق انسان . واذا 
كان كذلك كان الواجب با يعم الاحتيالين ؛ وهو الامكان العام . فثست ١‏ 
أن عكسس. الموجبة الضرورية هو الممكن العام ٠‏ 

واذا عرفت هذا فنتول :: الموجبة الضرورية داخلة تحت المشروطه 
العاية ٠‏ الداخلة تحت العرفية العامة © الداخلة تحيث المطلقة العاءة ( 
الداجلة تحث الممكن العام .' فيجب أن يكون عكس كل . هذه القضايا هو 
المسكن العام . وأيا سائي القهسبايا ‏ اعنى الوجودية اللاضرورية » 
.والوجودية اللادائية » والعرفية الخاصة ؛ والمشروطة المخاصة » والممكتة 
الخاسة ‏ فعكس الكل أيضا ممكن عام . لأن الضرورى مع كيال قوته * 
لما كان عكسه ممكنا عايا » ففى هذه القضايا مع ضعفها وقربها من طبيعة 
الادكان © لأن يكون عكسها مبكئا عاما » كان اولي . 





الفصل الرابع 


في 
الولوطيف الأ”ولى 
منواءم ‏ من أبراهمم 


تمهيد )1١(‏ : انا اذا استدللنا بشىء. على شىء. .. ناما أن يكون 
أحدها أعم من الآخر أو لا يكون . فان كان الأول . اما أن يستدل الاعم 
على الاخص ل وهو القياس ‏ أو بالأخص على الاعم س وهو الاستقراء ‏ 
وآما ان لم يكن أحدهما أعم من الآخر ‏ وهو التمثيل - مثال القياس : 
انا اذا أردنا أن ثبين أن الانسان محدث . قلئا : الانسان جسم © وكل 
جسم محدث . فحكيئا بثبوت الحدوث للانسان ؛ لأجل أن الحدوث الذى 
هو أعم من الائسان ثابت . ومثال الاستتراء : تولنا الحيوان يحرك فكه الأسفل: 
عند المضخ ؛ بدليل : إن الانسان والفرس والثونر هكذا يكونون » 
فاستدللنا بثبوت هذا الحكم فى هذه الحيوانات على ثبوتة فى كل حيوان . 
ومثال التمثيل : قوانا ' السباء مشدكلة . فتكون محدثة 4 قياسا على 
البيت , 

فهذا البيان يحصر الحجج فى هذا الثلائة . فأما بيان أن الاستتراء 
أو التبثيل ضعينان . فسياتى ان شاء الله تمالى . 

2 

قال الشسيخ : « القياس قول مؤلف من أقوال » اذا سسلميت 
لمزم عنها لذاتها قول آخر )) 

النفسير : اعلم أن كتاب « ايساغويجى » بحث عن المعائى المفردة التى 





)١(‏ قال المسر : ص . بل تمهيد 

















هى المعقولات التامئة وكتاب « قاطيغورياس » بحث عن الممائى النردة. 
التى هى المعقولات الأولى » وهذا المباب كالمغريب عن الماطق وأما كتاب 
« باريرميناس » فهو بحث عن التركيب الأول وهى القضية . وأيا 
كناب « أنولوطيقى » فهو بحث عن التركيب الثانى ٠‏ فان التياس لا يتالف 
الآامن مقديتين . وأقول : ثبث بالمبرهان القاطبع : أن التياس لا يتالف الا من. 
مقدمتين » لا أزيد ولا أنقص . واذا كان كذلك فقوله : « يؤلف من أقوان 6 
المراد من الأقوال : القدمتان . وأبا قوله : « اذا سلمت لزم عنها لذاتها 
مول آخر » فيعئاه : أن تلك اللمقديتين تكوئان بحيث اذا سسليهها المتل ©» 
لزم أن تسلم النتيجة بهذا الاستلزام . واللزوم انها اعتبرناه فى الادراكات 
العقلية لا فى الألفظ اللسانية . 

واعلم : انه يتفرع على هذا الحد مسالمة معتبرة . وهى : أن مذهب. 
« أرسطوطاليس »© أن المقياس الاستثئائي محتاج الى الاتترائي الحملىي * 
والاقترانى الحملى غنى عن الاستئئائى . قال : والدليل عليه : انا اذا قلنا : 
أن كان كذا » كان كذا »2 فغرضنا فيه : أن نستثنى منه عين المقدم © لانتاج: 
دين التالى © ونقيض التالى لانتاج نفيض المتدم . لمكن استثناء عين المتدم 
يكون قضية حملية أو ينتهى بالآخرة الى الحملية . وكذا استثناء نقبض 
التالى . 

فنتول : هذه الحملية ان كانت بديهة كان هذا اللقياس لغوا , لأنك 
متى علمت أن المستلزم للشىء . موجود »© علمت أن لازيه أيضا موجود © 
ولا حاجة فيه الى التياس . واذا علمث أن اللازم معدوم » علبت أن الملزوم 
معدوم © ولا حاجة الى القياس . فثبت ؛ ان القياس الاستثنائى انبا يكورن 
مفيدا اذا كانت المقدبة الحيلية الستثناة ‏ أعنى عين المتدم أو يض 
التالى ‏ يشكوكة . وتى كانت هذه الحملية مشكوكة »© لم تصر مملومة 
الا بقياس مركب من متدمات حيلية . نثبت : أن القياس الاستثنائى لا يتم 


(؟) سبق أن ذكرنا هذه الكلمات من الفهرسست لابن النديم . 


117 


بالمقياس الحميلى . وأما القياس الاقتراتى الحيلى »© فغنى عن المقيساس 
الاستثنائى . فثبت : أن الاقتران الحملى مقدم على الاستثنائى . 


ولقائل أن يقول ؛ ان الحد الذى ذكرتموه للقياس يقتضى أن يكون القياس 
الاستثتائي مقدما فى,الرتبة على الاتترانى الحملى . وذلك لأنكم سلمتم أن 
الملزوم للنتيجة هو القياس ؛ فالمتيسك بالقيابى الحملى كان يقول ؛ ان 
كان هذا القياس الحملي حمًا كانت الثتيجة حا » لكن هذا القياس الحملى 
حمق » فالنتيجة حقبة . فثبت : أن القيباس الاقترائي الحيلى » 
لا ينتج الا بقوة القياس الاستثنائى ©؛ نوجب أن يكون القياس الاستثنائي 
مقدما غنى الرتبة والتوة على الحملى .. فهذه اشارة الى بعضض مباحث هذه 
المسالة والاستقصاء فيها مذكور فى « المنطق الكبمر » 
كك 
قال الشيخ : « القياس منه اتراتى ومنه استثنائى » 
التفسير : بيان هذا الحصر : ان القياسس اما أن تكون المنتيجة أو 
ننيضها مذكوران فيه بالفعل أى لا يكوئا . والأول هو الاستثنائى » والثانى 
هى الاتترانى . نانك اذا قلت : ان كان هذا انسانا فهو حيوان » نان 
قلت : لكنه انسان ٠‏ انتج : فهو حيوان . فهذا تصريحه كان مذكورا فى 
المقدمة الشرطية: . وان قلت : لكنه ليس بحيوان » أنتج : فهو ليس بانسان ٠‏ 
فهذه النتيجة ما كانت مذكوره فى تلك الشرطية » الا أن نقيضها كان مذكورا 
فيها . وأما اذا قلت : كل جسم مؤلف » وكل مؤلف محدث ©) حتى أنتج : 
كل جسم محدث . فهذه النتيجة تصريحها ما كان مذكور! فى ذلك القياس . 
ونفيض هذه النتيجة أيضا ؛ ما كان مذكورا فى ذلك القياس » فصح ما ذكرناه 
فى الحصر ٠.‏ 
2601 


قال الشيخ : ١‏ والاقترانيات من (؟) الحمليات ثلاثة اشكال )») 
9) فى اعم 


ركسل 

















التفسي . ههنا مسائل : 

المسالة الأولى : المقياسات الاتترانيات على ستة أقسام . لأنها 
فد تكون من الحمليات الساذجة » وين المتصلات الساذجة ؛ وين المنفصلات 
السائجة ؛ ومن الحمليات والاتصلات »© ومن الحيليات والمأفصلات © ومن 
المتصلات والمنفصلات . والأصل فى هذا الباب ؛: هو الحبليات . لا سييا 
وقد بينا أنه لا تفاوت بين الحيليات وبين الشرطيات الا فى مجرد المدارة . 
ولهذا السبب فان « المعلم الأول (؟) » ما تكلم فى هذه القياسات الشرطية » 
وما أقام لها وزنا . و « الششيخ » زعم أن ١‏ المملم الأول » كان ققد أفرد 
لها كتابا » الا أنه ضساع »2 وما نقل الى العربية . 


ثم زعم « الشيخ » أنه تكذل باستخراجها . والأغلب على الخلن.أن 
« المعلم الأول (ه) » علم أنه لا تفاوت بين الشرطيات وبين الحمليات © 
الافى مجرد الألناظ . فلهذا لم يلتفت اليها » وما أقام لها وزنا البتة . 

المسالة الثانية : اعلم : ان التقسيم المذى ذكر لبيان الأشكال المقياسية » 
كرة يذكر على وجه تكون الأشكال الئياسية ثلائة © وتارة يذكر على وجه 
نكون الاشكال التياسية اربعة . أما الأرل وهو الذى ذكره « المعلم » فثال : 
# الأوسط أما أن يكون محيولا فى احدى الأد.تين » موضوعا فى الأخرى 
ب وهو الشكل الأول أو يكون محولا فيهما معا ‏ وهو الشكل الثائى ب 
أو موضوعا فيهيا ‏ وهى الشكل الخالث ب » 

وأما الوجه الثائى ٠‏ وهي الذى ذكره « الشيخ » وقال : « الأوسط 
اما أن يكون محهولا فى الصثرى موضوعا فى الكيرى ب وهو الشسكل 
الأول س واما أن يكون محمولا فيهيا س وهى الثانى ‏ واما أن يكون 
موضوعا فيهما ‏ وهو الثالثك ب وأما أن يكون موشنوعا فى المسغرى 
محمولا. فى الكبرى ب وهق الرايع ب 





(؟) يتصد « ارسطوطاليس » 
(5) الحكيم : ص 


ال 


أما الناصرون لظاهر كلام « المعلم الأول » (١‏ فاتهم ) قالوا' :. انك اذا 
قلت : كل جسم مؤلف © وكل مؤلف محدث . فهذا هو الشكل الأول ٠.‏ 
وأما اذا قلت : كل مؤلف محدث ؛ ثم قلت بعده ؛ وكل جسم مؤلف . فهذا 
هو الشكل الأول . ولا تفاوت بينهما الا بالتقديم والتأخير فى محض اللذظ 
ومجرد العبارة . ومعلوم أن ذلك مما لا تأثير له فى الأمون العقلية . وأيضا : 
فانا سئبين أن الكبرى أقوى المثدمتين فى اقتضاء الانتاج . واذا كان الأهر 
كذلك © كان تقدييها أهم وواجب , 


هينا ٠.‏ فثبت : أن تقديم الكبرى على الصغرى يحتمل أن يكون لهذا الفرض 
وهو المطاوب س وعلى هذا التقدير وجب أن لا يختلف الحال البتة يسبب 
هذا التقديم والتأخير . 


وأما المناصرون (1) لظاه كلام « الشيخ » فيا رأيت لهم فيه وجها ) 
وانا تكلفت لله ذيه وجها ٠‏ نثلت : القياس الطبيعى هو الشكل الأول » 
مانه ينتقل العقل من الأصغر الى الأوسط ؛ وين الأوسط الى الاكبر . 
وهذا.هو الترتيب الطبيعى . فان أبقيئا الصغرى بحالها وعكسنا الكبرى ) 
فحينئذ يحصل الشكل الثانى . ولأجل هذا .فان الشكل الثانى يرتد الى 
الأول .بعكس الكبرى . وإن أبقينا الكبرى بحالها وعكسنا الصغرى حصل 
الملشكل الثالث . ولأجل هذا فان الشكل الثالث يرتد الى الأول بعكس 
المصفرى . واأما ان عكسنا الصغرى والكبرى معا » حصل الشكل الرابيع . 
ويقع الوسط على الطرذين »؛ ويقع الطوفان فى الوسط ٠‏ 


فالحاصل : أن المتغير عن المنظم الطبيعى نى الشكل الثانئى وفى الشذكل 
الثالث »© ما وقبع الا فى مقدمة واحدة , أما فى هذا الشكل قانه وقع مى 
كلتى المتدمتين . وهذا هو اراد من قول « الشيخ » : « ان هذا الشكل 
الرابع انيا ترك للمتضاعف الكلفة فيه » 


(5) الناظرون : ص 


هل 

















المسالة الثالثة : اتنق المنطتيون على أنه متى كان الأوسط متكررا » 
تلزيه النتيجة . 


واعلم : أن صدق قولنا : كليا كان الأوسط متكررا © كائت الئتيجة 


لالمة . لايوجب أنه كليا كانت النتيجة لازية » كان الأوسط متكررا ٠‏ لما 


عليت أن الموجبة الكلية لا تنمكس كلية , 

وأيضا : فقد سلموا تركيبات منتجة مع ان الأوسط فيها فير متكرن . 
وذلك فى مواضع . 

أحدها : انهم أوردوا فنصلا فى مقدية كتاب « تاطيفورياس » 
ولتبوه بالفصل الستيل على تركيبات بين المقول على الموضوعٍ وبين ١اوجود‏ 
فى الموضوع . تقالوا : التركيبات أربعة : أحدها : اذا حيل شىء على 
«وضوع © وحيل ذلك الوضوع على موضوع آخر ؛ كيا اذا حيل الجسم 
على الحيوان ؛ وحمل الحيوان على الانسان . فهينا يلزم حمل الجسم 
على الانسان »؛ وههنئا الأوسط مكرن . 


وثائيها : اذا حصل شىء فى شىء ثان » ثم حمل ذلك الثانى عسلى 
ثالث ٠‏ فههنا قالوا : لا يلزم كون الأول محمولا على الثالك » لكنه يلزم ان 
يكون حاصلا فى ذلك الثالث . كقولنا : الدياض موجود فى الجسم » 
والجسم محبول على الحيوان . فههناءلا يجب أن يكون البياض محيولا على 
الحيوان » لكنه ينتج ان البياخس مردود فى الحيوان . 


وثالثها : هو كس الثانى . وهو كقولنا : اللون محمول على 
البياض » والبياض فى الجسم . فهذا لا يوجب أن يكون اللون محمولا على 
الجسم ؛ لكنه ينتج : ان اللون حاصل فى الجسم . 


ورابعها ' أن يكون الشىء موجودا فى موضوع وذلك الموضسوع 
يكون موجودا فى موضوع آكْن ) وهذا كيبا اذا قام عرض © يعركن © ثم 
حصسل ذلك العرض فى جوهن . 


ال 


.منتجة 2 مع أن الأوسظط فيها غير متكرر ٠.‏ 7 اذا قلت : : البياض موجود 
فى الجسم + فالمحمول هى قوالك : موجود فى الجسم 8 ثم اذا قلت : والجسم 
.متول على الحيوان . فيا هو تمام المحمول فى احدئ المتدمتين 6 ليس هو 
تمام الوضوغ فى المقدمة الثانية » بل بعضه . وكذا القول فى التركيب الثالث 

فظون أن القوم قد سلموا أن الانتاج قد يحصل وان لم يكن الأوسط 
.وتكررا ٠‏ 

والموضع الثانى قياس المساواة . وهو قولئا : | مساوى 1 ب . وب 
مساوى !ل ج ٠‏ فالمحمول فى الصغرى هو ثولنا ؛ مساوى لاب , والموضوع 
فى الكبرى هو قولنا : ب . فههنا تيام المدمول فى الصغرى للا صسان 
مووضوعا فى الكدرى 2 فالأوسط بتمايه غير مذكور ٠‏ 

والموضوع الثالث : انا اذا علمنا أن الألف مستلزم للباء » وعلينا أن 
لباء مستلزم للجيم ؛ علمثا لا محالة : أن الألف مستلزم للجيم .. واذا علينا 
الصندوق ٠.‏ فثيت : أن كون الأوسط شير متآرد 0 لا يمشع دون الانتاج 8 
لتحصل النتيجة 4 فتكون كل واحدة منهيا جزءا للعلة » الا أن الكبرى أقتوى 
الجزءين فى هذا الايجاب ٠‏ ويدل عليه وجهان : 
وأما الكبرى فمعناها إل يا ف له السصط نقد قبت له اكير . 
وما كان الأصغر احد الأثشياء التى يثبت لها الاوسط ؛ كان القول الدال 
على ثبوت الأكبر لكل ما ثبت له الأوسط »4 متناولا للأصغر بالقوة التريبة 
هن الفعل ٠‏ فشتك ٠‏ ان اشعان الكبرى بالنتيجة أتوى من أشعار الصغرى 
.بها 35 
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فان تال قائل : اذا كان كليا صدق عليه الأصش »© صسدق عليه 
الأوسط ؛ لزم أن يصدق على الأصفر كليا صدق على الاوسط . ولما كان. 
الاكبر احد الاشياء المتى صدقت على الاوسط » لزم صدقه أيضنا على الاصضي . 
فثبث ؛ أن الكبرى كيا أثها مشمعرة بالنتيجة » فكذلك الصغرى مشسمرة 
بها أيصا . 

فالحاصل : أن الكبرى دلت على أن الأكين حاصل لكل ما حصسل 
له الأوسط , ولما كان الأصفن أحد الأمور التى حصل لها الارسيط »© 
كان الحكم بالاكبر على الاوسط حكيا بالقوة عل والاصمر ٠‏ والصفرى 
للا كانت قد دلت على حصول الاوسط للاصشس © كان ذلك حكيا بالتوة 
على أن ما كان محمولا على الاوسط ؛ فائه يكون أيضا مجيولا قلى الامنئن > 
فيلزم ونه أيضا حمل الأكسر على الأصفر , فثبث ١‏ أنه لا تفاوت بين الجانين . 

الجواب ؛ هذا الاشعار فى جانب الكبرى أتم . وذلك لانا اذا 
قلنا فى الكبرى : كلما ثبت له الأوسط ) فائه ثبت له الاكر © كان معثاء 2 
أن كل واحد واحد من الأمون التى حصل لها الاوسيط 4 قاله يحصل له 
الاكبر . ولا كان الاصغر أحد تلك الايور » كان الاصفر مندرجا تحت هذا 
اللفظ . أما فى جائب المتغرى فاللئظ ائيا ذل على حصول الأوسط للاصفن © 
ولا دلالة فيه على حصول الاكبر للاصغر » وان كان ذلك لازما فى ندئس 
الأمن , 

فالحاصل : أن اللزوم العقلى حاصسل فى الجانبين . لكن الكبرى 
مختصة بالمدلالة اللفظلية من بعض الوجوه . فظهر الترجيح ٠‏ 

الوجه الثاثى فى بيان المتذاوت : هى أن عند كذب الكبرى بالكلية » 
بيتنع بقاء النتيجة » ومع كذب السغرى بالكلية © لا ييتنع بتاء النتيجة , 
فكانت الكبرى أقوى . بيان الأول : أنا اذا خلنا : كل انسان ناطق © وكل 
ناطق جماد »© فهذه المكبرى كاذبة بالكلية . والمحق فى ثفسن الأين ؛ هو 
أنه لا شىء من الناطق بجياد » فحيئئذ يكون القياس الحق فى ثنسي الأمر 
هكذا : كل انسان ثاطق »© ولا شسىء من الناطق بجماد » ينتج : هلا شىء 
دن الانسان بجماد . واذا ثبت ان هذا هو الحق »© فحينئذ يمتنع ان يحصل. 
قياس آخر © ينتج : أن كل انسسان جياد . فثبت ؛ أنه متى كانت الكبرى 
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كاذبة بالكلية » امتذع كون تلك النتيجة صادفة . أء!ا اذا كانت الصغرى. 
كاذبة باللكلية » لم يمتئع أن تكون النتيجة صادفة . مثاله : اذا قلنا 3 
كل انسان فرس »© وكل فرس حيوان » فههنا الصغرى كاذبة بالكل © ولم 
يلزم .نه كذب النتيجة . فثبيت : أن الكبرى ان كانت كاذية بالكلية © امتنع 
كون الئتيجة صادقة .وان كانت الصغرى كاذية بالكل »© لم يمتنع كون 
النتيجة صادقة . فثيت : أن قوة الكبرى أتم وأكيل . 

المسالة الخامسة : سبق العلم بالمقدمتين على العلم بالنتيجة » سبق 
بالذات لا بالزمان . وبرهانه : أن العلم بالمقدمتين » مفاعلة تامة للعلم, 
بالنتيجة . والعلة التامة لا تسبق المعلول الا بالمذاثت , 


اكسالة السادسة : المختار عندى : أن العلم بالمتدمنين القريبتين علة. 
تامة لحصول العلم بالنتيجة . ولا يحتاج مع هذين المعلمين الى العلم نامر 
ثالث . 

وذكر « الشيخ » فى جميع كتبه : أنه لابد من شىء آخر . قال فى 
« للشناء » فى الفصل المذى يذكر فيه : أنه كيف يمكن تعلم الشىء : 
« ويحمل معا أن وجود هاتين المقدمتين فى النفس لا يكفن فى حمصس.ول. 
العلم بالنتيجة » بل لاب مع ذلك من تأليف مخصوص » وأن تكون المنفنس. 
وراعية لذلك التأليف © معتبرة اياه » قايسة بينه وبين المطلوب . وان لم 
يحصل هذا الاءتبار » لم يحصل العلم بالنتيجة . مثاله : أن من يعلم . 
أن هذه « بغلة » ويعلم أن كل « بغلة ») عاقر © فاذا لم ججمعهما معا فى, 
الذهن خاطرين بالبال » أمكن أن يظن مع ذلك أن فى بطن هذه المغلة. 
جنيئنا ٠‏ فثبت : أن مع العلم بالمقدمتين لابد من رعاية كيئية اندراج الملصغرى. 
تحت الكبرى » 

هذا ما ذكره « الشيخ » 

واقول : الذى يدل على صحة قولنا : ان تأليف الصغرى مع الكبرى » 
اما أن تكون ماهيته مغايرة لماهية الأصتر والأوسط والأكبر ولانتساب كل, 
واحد منهما المى الآخر » واما أن لا يكون كذلك . 
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فان كان الأول فحيئئذ يحصل بسبب ائتساب ذلك المفاير الى للك 
الأمور الثلائة مقدية ثالثة » وحيئئذ يصر القياس التريب مركبا من متدبات 
ثلاث . وآأيضا : فتاليف هذه المتدبة بع تلك المقديتين © أمن مغاير للك 
الثلاثك » وحينئذ يحصل بسببه مقدية رابعة » ويكون الكلام فيه كيبا فى 
الأول » ويلزم التسلسل . وهو باطل . واما ان كان الحق هو الثائى . 
وهو أن تاليف الصغرى مع الكبرى »© ليس ماهية مغايرة لتلك الحدود 
الثلائة » فحيئئذ لا يحصل منه تصون مغاين . فاذا لم يحصل التصور المغاير ) 
لم يحصل هناك ششيعون زائد . 

أما قوله : « ان الانسان قد يعلم أن هذه « بغلة » وان كل « بغلة » 
عاقر » لم يشك فى أن هذه البثلة هل هى حايل أم لا ؟ » فجوابه : أن عند 
حصول احدى هاتين المقدمتين نقطل » يجوز حصول هذا الشك ؛ فاما عند 
حصولهيا معا فى الذهن » فلا نسلم ان حصول هذا القنك ميكن . 

200 

قال الشبخ : « الشكل الأول لا ينتج الا ن تكون الصفرى موجية » 
والكبرى كلية » 

التفسير : ههنا مسالتان ؛: 

المسالة الآولى : اعلم ؛ انه اذا لم تكن المسغفرى موجبة لم يندرج 
الاصس .تحت الأرسط ؛ فلا يكون الحكم المحكوم به على الأوسط متعديا الى 
الأصضس ؛ وان لم تكن الكبرى كلية احتيل أن يكون اللمبعضى الذى حمل 
موضوا للاكبر » غير البعض الذى جمل يحولا على الأصضس © وحينئذ 
لايلزم ثبوت الأكبر للاصضس . أما اذا كانت الصغرى موجبة ؛ دخل كل 
الأصغر أى بعضه » تحت الأوسط . فاذا حكم على كل ذلك الأوسط بالاكير » 
تعدى الحكم مئه الى الاصضن . 

اللسالة المثانية : قوله : « هذا الشكل لا ينتج الا أن تكون المسغرى 
عرجبة ) فيه بحث : 


وذلك أن « الشيخ » بين فى سائش كتبه ؛ أن كل نضية يصدق سلبها 


1. 


هع ايجابها » لم يمتئع جعل سالبتها صغرى فى هذا الشكل . وذلك فى 
الممكنة الخاصة »© وفى الوجودية اللاضرورية » وفى الوجودية اللادائية . 
وذلك لأن صدق السالب فى هذه القضايا » يستلزم صدق الموجب فيها . 
وعتى صدق الايجاب نقد انعقد المقياس . وتازع قوم فيه وتالوا ؛ المنتج 
هو الموجبة لا السالبة . 

والانصاف : أنه ان أريد باانتج ١ا‏ يكون منتجا بالذات » فذاك هو 
الموجبات لا للسوالب . وذلك لأن السوالب انما انتجث لأن صدقها مستلزم 
صدق موجبها » وعند حصول الايجاب يحصل اندراج الأصضنر تحت الاوسط » 
نكانت: السوالب منتجة لا بنفسها بل لكونها مستلزمة للموجبات ٠‏ واآما 
ان أريد أنه يلزم من صدق هذه المسوالب » صدق النتيجة » سواء كان 
ذلك الاتتاج ابتداء أو بواسطة ؛ فهذه السوالب منتجة , 

0 

قال الشلسيخ : ١‏ وتكون العبرة فى الكيفية ‏ اعنى الايجاب 
والسلب ب وفى الجهة ‏ أعنى الضرورة وغير الضرورة للكبرى ‏ » 

التنسي : ههنا مسائل : 

المسالة الأولى : قوله : « العيرة فى الايجاب والسلب للكبرى » 
افيه بحث : ش 

وذلك لأن هذا الكلام مخالف للكلام المشهور من أن النتيجة تتبع أخس 
المتديتين . وأيضا : فهذا الكلام انها يذكر لو أمكن فى الصغرى أن تكون 
سالبة وموجبة أخرى . وكذلك الكبرى يمكن أن تكون سسالدة تارة وموجبة 
أخرى حتى يقال : المعيرة فى الايجاب والسلب بالكبرى . لكنه ثبت 
أن هذا الشكل يبيتنع كون الصغرى فيه سالبة » فكيف يليق به هذا 
الكلام ؟ 

والدجواب عنه : أنه ثبت بالدليل : أن المسغرى اذا كانت ممكنة 
خاصة أو وجودية » فانه يجوز كونها سالية . ثم قام () البرهان على أن 





(/0) كال باليرهان © ص 


ا/اا 












































الصثرى السالبة المكنة الخاصة »© مع الكبرى الموجبة الخرورية © تنتس 
موجبة هرورية . ففى هذه الصورة كانت الصغرى سالبة والكبرى 
مرجبة © وكانت النتيجة تابعة للكبرى . فاستقام كلاه فى أن العبرة 
فى السلب والايجاب للكبرى ٠‏ 


السالة الثانية : قوله : « النتيجة تابعة للكيرى فى الجهة » فيه بحث؟ 
على أن المحيول يدوم بدوام وصف الموضوع . فههنا النتيجة ضرورية . 


قال : لأن الأكبن دائم بدوام الأوسط 6 والاوسشط ضرورى 'للاصيقر 34 
ذوجب كون الأكس ضروريا للاصشسر . فكانت النتيجة هنا تابعة للصغرى ٠‏ 


وأما تحن ختلنا : الدائم اعم من الشرورى » والأكبر الدائم للاوسط 
الضرورى الأصفر لا تعلم مثه الا أنه دائم للشرورى للشىء . وهذا 
القدر لا ينيد الا الدوام © فكانت النتيجة هبنا دائية مخالفة للمقدمتين . 

الصورة الثانية : اذا كانت الصفرى ممكنة والكبرى وجودية . 
فالئتيجة ههنا ميكئة خاصة تابمة للصسثرى © لأن الصغرى لما كانت 
مبكنة حقيقية احتيل أن يكون الأصغر خاليا من الاوسط . والكبرى لا 
كانت وجودية »© احتول أن يكون حصول الأكبر للاصضر مشروطا يبحصول. 
الأرسط له . وا لم يكن الأوسط حاصلا للاصغر »© امتئع حصول الأكبر 
له . فعلى هذا التقدين يكون الأصضر خاليا من الأكبر . أبا بتتدير أن 
لا يكون الأصفر خاليا من الاوسط  _‏ وان كان خاليا مئه ؛ الا أن حصول 
الاكين للاصفن قير يشروط يحصول الاوسط للاضصان ل فحيئئذ يكون 
الاكبر حاصلا للاصشس . ذثبت : أن كل واحد من الحصول وعدم الحصول 
محنول , وااتيقن هو «جرد الامكان . هثبت ١‏ أن النتيجة فى هذا 
الاختلاط ممكنة © فتذون النتيجة تابمة للصغفرى ٠‏ 

قال الشارح : هذا الكاذم ائما يتم اذا كانت الصسغفرى ميكنه 


١ 





خاصة . آيا اذا كانت مكنة عامة ©» وكانت الكبرى وجودية لاضرورية * 
أو وجودية لا دائمة . فحيئئذ تكون النتيجة ميكنة خاضة . وعلى: هذا 
التقدير تكون النتيجحة مخائفة لكلتى المثدمتين فى الجهة . 

واعلم : أنا بينا فى الكتب البسيطة : أن النتيجة قد تكؤن تابعة 
لللكبرى فى الجهة »© وقد تكون تابعة للصغرى © وقد تكون مخالفة لهما 
فى الجهة . وله تفصيل طويل لا يليق بهذا المختصر . 

اننسالة الثالمثة : ان « الشيخ » ذكر الضروب الأربعة المنتجة فى 
الشكل الأول . .وضيط الثول فيه : أن يقال ١‏ المحصورات أريعة . فاذا 
جعلنا كل واحد منها صغرى © وضمينا الى كل. واحد منها تلك الأربعة » 
حصل سثة عقر ضربا ؛ الا أنا لما أوجينا كون الصغرى موجية. » ,سقطت 
ثمانية » واذا أوجينا سم ذلك كون الكبرى كلية » سقطت اربعة آخرئ ٠‏ 
وبتكيت الضروب المنتجة أربعة : 

فامضرب الأول من موجبتين كليتين »© ينتج موجبة كلية . مثاله : كل 
ح ب . وكل ب أ فكل ج أ.ه 

الخرب الثانى من كليتين 4 والكبرى سالبة . ينتج : كليتين 
سالبة . مثالله : كل ج ب ولا شسىء من ب أ فلا شىء من ج أ . ٠‏ 

الخرب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية . ينتج : جزية 
موجبة . مثاله : بعض ج ب وكل ب أ مبعض ج أ . 

الضرب الرابع من جزئية موجبة صغرى ؛ وكلية سالبة كبرى ٠.‏ 
ينتج : جزئية سالبة . مثاله ١‏ بعض ج ب ولا شىء من ب 1 فبعض ج 
ليس أ وتحقيق القول فى هذا الباب : أنه لما ثبت اندراج كل آحاد الأصغن : 
أو اندراج بعض آحاده تحت الأوسط » ثم ثبت أن كل ما ثبت له الأوس » 
فانه محكوم عليه بايجاب الأكبر له » أى بسلب الأكبر نه » لزم لا محالة 
حسول ذلك الايجاب له © أو ذلك السلب لكل آحاد الأصفن ؛ أو لبعض 
آحاده . ومجموع ذلك : هو الضغروب الأريعة اللذكورة . 

المسالة الرابعة : لقائل أن يقول : أظهسر هذه الأئيسة هو المضرب 
الأول » وهو النتج الكلى » الموجب . لكن الأشكال وارد عليه من وجوه : 
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< السبوؤال الأول : حق أن زيدا حيوان . وحق أن المحيوان جنس. 
مشترك يه بين الأنواع . فهذا ينتج : أن زيدا جنس . وهو كاذب . 

السؤال المثانى : حق أن كل انسان ثاطق . وحق أن كل ناطق, 
انسان , فهذا ينتج أن كل انسان ائسان . وهى باطل . لأن صدق الحيل 
يعتيد كون المدمول مغايرا للموضوع . ولا مغايرة ههنا © فكان هذا 
الحميل ياطلا . 

السؤال الثالث : هذا التركيب دل على أن الأكبر ثابت للاوسط » 
وأن الأوسط ثابث للاصضر . وهذا التدر لايقتضى كون الاكبر ثابتا للاصغر. 
الا ترى أن الدطء ثابت للحركة »© والحركة ثابتة للجسم ؛ مع أله يينتع 
كون البطء ثابتا للجسم . وأيضا : نهب أن المثابت للثابت للشى؛ » ثابته 
الذلك الشسىء ؛ الا أن على هذا التتدين لا يكون مجرد الصغرى مع الكبرى 
قياسا تاما . دل اذا قلنا ؛ كل ج ب وكل ب أ فبهذا المقدر. يحصل أن ج 
موصوف بالموصوف بالألقف . 

ثم لابد من ذكر مقدمة أخرى ٠‏ وهى ؛ ان الموصسوف بالموصوف 
بالشىء » يجب أن يكون موصوفا بذلك الشىء © وحينئذ يحصل أن الجيم 
موصوف بالألف لكن المنطتيين اتفقؤا على أنه لا حاجة البتة الى هذه 
المقدمة الثالثة . ومثال هذا الذى ذكرناه : أن المنطقيين اتفقوا على أنا اذا 
قلنا | مساوى 1 ب 4 و ب مساوى 1ج . فان هذا لا ينتج : أن 1 مساوى 
ل ج بل ينتج : أن أ مساوى لمساوئا ج ثم يقلل ؛ ومسساوى المسباوى 
مساوى . نحيئئذ يحصل أن الألف مساوى ل ج . ولا كان الألف فى 
هذه الصورة كذلك »؛ وجب أن يكون فيما ومع البحث فيه أيضيا كذلك , 


السؤال الرابع : ان العلم بشوت الأكبر لكل واحد من الموصوفات 
بالأوسط » مشروط بالعلم بثبوت الأكبر لهذا . وكذلك المثانى © وكذلك 
الثالث » وهلم جرا فى جبيع الجزئيات التى يصدق عليها كونها موصوفة 
بذلك الأوسط . لأن المملم بالكل مشروط بالعلم بكل واحد من آحاد 
ذلك الكل , 


١/5 








واذا ثبت هذا فنقول : هذا الأصغر هل هو من آحاد الأموي الداخله 
تحت الأوسط آم لا ؟ فان كان الأول فحينئذ يتوقف العلم بصدق قولنا : 
كل ما ثبت له الأوسط »© فانه حصل له الأكبي » على العلم بثبوت الأكبر 
للاصضر . فلو استفدنا هذا العلم » من العلم بثبوت الأكبر لمكل ما دخل 
تحث الأوسط » لازم الدون . وهى باطل . وان.كان الحق هق الثانى س 
وهو ان الأصضر. غير داخل تحت الاوسط ‏ فحيتئذ لا يلزم من الحجسكم 
بالاكي على الاوسط » ثبوت ذلك الحكم للاصثير . 

السؤال الخامس : انتج لهذه النتيجة اما العلم باحدى المتدمتين » 
أو المعلم بيجموعهما. . والأول باطل , لأن العلم البديهى حاصل بأن احدى. 
المقدمتين لا ينتج شيئا ٠‏ والثانى أيضا باطل . لأن الذهن لا.يتوى على 


استحضالر العلم بشيئين مختلنين دفعة واحدة ٠‏ واذا كان الموجب طق 


مجموع العلمين »© ثم لا وجود لهذا المجبوع © فحينئذ يمتنع حصول هذا 
الانتاج , 

السؤال السادس : تصور الأصغفر مع الأوسط . هل يوجب حسكم 
الذهن باثيات ذلك الأوسط لذلك الأصغفر ؛ وكذا القول فى تصون الأوسط 
مع تصون الاكبر » أو لا يوجب ؟ فان أوجب فعند حصول هذه التصورات. 
الثلاثة » يجزم المذهن بائثبات الأكبر للاوسط ؛ وباثبات الأرسط للاصغن . 
وذلك يوجب حزم الذهن باثبات الاكبر للاصغر © وحينئذ لا يكون لهذا 
الانسان اختيار فى تحصيل العلم بهذه النثيجة » بل يكون علمه بهذه النتيجة 
علما لزوميا اضطراريا » ولا يمكن أن يقول قائل : اختياره ليس في اكتساب. 
انتصديقات » بل فى اكتساب التصورات التى عليها تتفرع هذه التصديقات, 
لأنا بينا أن التصورات ليست كسبية . فأما ان قلنا : ان تصورات الأصفر 
مع تصور الأوسط »© لا يوجب حكم الذهن باثبات الاوسدط لذلك الأصفر » 
وكذا التول فى الكبرى © فحيثئئذ نحتاج فى (8) اثبات تلك الصغرى الى, 
قيس آخس . ويعود التقسيم الأول فيه . فاما أن يتسلسل ٠‏ وهو محال ٠‏ 





(8) الى ؟ ص 


١ا/و‎ 























أو يتتهى الى آخر ؛ يكون باستلزام اصغره لأوسطه © واستلزام اوسطه 
لأكبره استلزاما ضروريا . وحينئذ تكؤن تلك: الذنيجة ضرورية . 

ثم اذا جعلنا تلك النتيجة صصسغرى لاياس آخر »© وكانت كيراه أيما 
كذلك ؛ كانت النتيجة الثانية من الثياس الثانى أيضا شروربة اللزوم . 
وحينئذ يعود الأمر الى ان تصير النتائج كلها ضرورية خارجة عن القدرة 
.والاختيان . 

السؤال السابع : تولنا : كل كذا كذا » حكم على جميع جزئيات ذلك 
الموضسوع بذلك المحيول . والحكم على الشىء بشيىء آخْر »© مسبوق 
بتصور المحكوم عليه . لكن جزئيات كل كلى أمور غير متناهية ©» وقولنا : 
كل كذا ( هو ) اشارة الى جميع تلك المجزئياث © وعلى هذا : الحكم الكلى 
لا ييكن الا بعد تصور أمور غير متناهية . لكن تصون أمور غير متناهية 
على التفصيل محال ٠‏ والموقوف على المحال محال ؛ فوجب أن يكون الحكم 
الكلى محالا . وقد ثبت أنه لابد فى كل قياس من مقدمة كلية » فوجب التول 
.بنساد كل قياس . 

فان قالوا : يمكننا أن نحكم حكيا كليا من غج أن نحتاج الى تقديم 
العلم بما لانهاية له . لأنا اذا علمنا : أن الجسم يستلزم الإلفين © أيكننا 
ديئلذ أن نعلم أن كل جسم يؤلف ٠‏ ونئول حيئئذ : يرجع حاصل هذا 
التركيب الى أن ماهية الاصضس مستلزية لماهية الأوسط ؛ وباهية الأوسط 
مستلزمة لماهية الاكبر . الا ان على هذا التقدين لا يبقى الحد الأوسط 
متكررا فى المقدمتين . وذلك اما أن لا ينتج أو أن ينتج » لكن نوع آخر 
من القباس سوى ما نحن فيه الآن . فهذا تمام القول فى المسؤالات . 

الحصواب : 

عن السؤال الأول : انك اذا قلت : زيد هيوان . فهذا 
حق ؛ ثم أذا قلت : والحيوان جنس ؛ فاما أن تتركه على هذا الاهيال أو 
تجعله كليا وتقول ' وكل حيوان جنسى . أما الأول فلا ينتج . لأن المهملة فى 
قوة الجزئية » والكبرى الجزئية لا تنتج فى هذا الشكل . والثانى باطل 


١ك‎ 


لان قول القائل : وكل حيوان جنس » معناه : أن كل واحد مما يتال : 
انه حيوان فهو جنس ٠.‏ وفساد ذلك معلوم بالضرورة . 
وعن الثانى :انه لا ينتج * أن كل انسان انسبان ٠‏ وهذا وان كان 
من باب ايضاح الواضحات »؛ الا أنه حق . 
وعن الثالث : ان الشك الذى ذكرتم انما يتوجه لى كان المراد من 
أن كل ما ثبت له الأوسط » فانه ثبت له الأكبر »6 ولما ذكرنا : أن الاصغر 
للاصغر بن غير حاجة الى ضم مقدمة اخرى اليها . 


ارسط » مستلزم الاكبر . وحينئذ يمكننا أن نعلم أن كل ما ثبث له الاوسط » 
غانه ثيت له الاكبر » ولا يتوقف حصول هذا العلم الكلى على ثعرف أحوال 
الجزئيات أولا . 

وعن الخامس : ان الذهن يقوى على استحضار العلم بالشديئين ٠‏ 
ولولا ذلك لما قدر على تركيب القضية » لأن القضية معناها : حكم الذمن 
بثبوت أمن لأمن » ولولا حصور تصور ذيئك الأمرين معا © والا كان ذلك 
الحكم متعذرا . 

وعن السادس : أن علدنا بكوئنا قادرين على التامل والمتفكر » 
علم ضرورى ؛ لا يقدح فيه التشكيك ٠‏ 

وعن السابع : انه يرجع حاصل هذا الثياس الى أن يةول : الأصغر 
موصوف بالأوسط . ثم يقول : وكل ما كان موص ونا بالأوسط ؛ فائه 
موصوف بالاكير . وعلى هذا التقدير يكون الاوسط مكررا . 

الساآلة الخامسة : أفضل الاشكال هو الشكل الأول ٠‏ ويدل عليه 
وجوه : 

الأول : ان هذا الشكل يعطى المحصورات الأربعة » والثانى 
لا يعطى الا السالبنين ؛ والثالث لا يعطى الا الجزئيتين . 




















الثائى : ان برهان اللم اشرف البراهين . ولا يعطى الا هذا الشكل 
لانك تقول : الأصضس حصلت له العلة اأوجبة للاكبر » وهذا البرهسان 
اللمى ان كان فى الايجاب الكلى لم يحصل الا من الشكل الأرل »© لأن (5) 
الموجبة الكلية لا ينتجها الا هذا الشكل . وان كان فى السلب الكلى 
عتد تبكن أيضا فى الششكل الثاتى © لكن لا على النظم الطبيعى © لان 
الأصش وان كان قد سمل عليه الأوسط ‏ الذى هو الملة ‏ الا أن 
فى الكبرى ما جمل المملول قابعا للملة فى الوجود ؛ بل حرف فجمل. 
المعلول متبوما والعلة تابسة . وأيا الشكل الثالث فلا تكون الملة قد 
أوحدت فيه الحد الأصضر »© بل الحد الأصضر أوجد العلة . فثبت : 
أن النظم الطبيعى غى هذا البرهان الاول الذى هو أشرف البراهين » 
لم يحصل الا فى الشكل الأول . 

اللوجه الثالثة فى بيان شرف هذا الشكل : ان الحملية )١٠8(‏ اذا 
كانت موجبة كلية فلو أيكن اثباتها لا أمكن الا بالششكل الأول . 

اموجه المرابع : ان التتدمين كانوا يثبتون نتائج الشكل الثانى 
والثالث »© ايا بعكس أو خلف أو افتراضص . وكل ذلك لا يتم الا بالشبكل. 
الأول . 

الوجه الخامس : انه لا يتم قياس الا اذا حصلت فيه كلية موجبة . 
والموجبة الكلية اذا لمم تكن بديهية افتقر اثباتها المى الشكل الأول . 
فكان الثانى والثالث مفتقرين الى الأول من هذا الاعتبار » والاول غنى. 
منهما . 

اموجه السائس : ان المعرفة التامة لا تحصسل الا فى الكلى 
الموجب . أما المجزئى فالعلم به غير تام . لأن قولك : بعض ج ب مجهول 
منه أنه أى بعض هو ؟ فاذا عينته عرفته )١١(‏ . فان كان مثلا ذلك البعض 
هو د عاد المى الكلية » فصار كل د ب . واما السالب قائه يعرف من الشىء 
ما ليس هو . وهذا أمر لخحارجى وتعريفها به غير تام © الا ان يششار فى 





(9) ولأن ١‏ ص . )٠١(‏ قد تنطق الحملية فى الأصل . 
(؟١١1)‏ عرفته وكان مثلا صن 
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ضمن ذلك السلب امى معنى ثبوتى © وحينئذ تصر تلك السالبة فى 
قوة الموبجبة . فثبت : أن الممرفة اللتامة لا تحصبل إلا لى المكلى 
'الموجب . وذلك لا ينتجه الا الشكل الأول , 

غثبت بهذه الدلائل : أن الشبكل الأول > أنضل الأشكال . 

د 

قال الشيخ : ١‏ أيا الشكل الثانى فخشرط انتاجه أن تكون 
الكبرى. كلية » وتختلف مقدمتاه بالسلب والايجاب )1١9(‏ ») 

التفسم : ههنا مسالتان : 

المسالة الأولى : أما بيان أنه يجب أن تكون كبرى هذا الشكل كلية ) 
فميسون في الكتب . وأما بيان أنه يجب اختلاف مقدمتين بالس لمب 
والايجاب . ففيه أسران لطيفة . وئقول : الاشتراك فئ الايجابات رفى 
السلوب أمر مشترك فيه بين الأمور المتوافقة وبين الأمور المتبايئة . 
ولا يمكن الاستدلال بذلك الاشتراك لا على المتباين ولا ملن التوافق . 
فشت : أنه لابد من الاختلاف فى الكيف . ثم نقول © والاختلاف فى 
السرضيات المفارقة مشترك فيه بين المتباينات والمتوافقات © فلا بي 
الاسستدلال به أيضا » لا على المتباين ولا على التوافق . فثبثت ؛ أنه لابد 
من الاختلاف فى الكيف . ويبقى الاختلاف فى اللوازم . والأعلى التباين 
لأنه اذا كان الأوسط واجب الثيوت لأجد الجانبين © وممتنع الثيرت 
للجائب الآخر » وجب حصول التباين من الجائيين . واذا' عرفت أن 
انتباين فى العرضيات الفارقة لا يدل على شيىء أصلا » ثبت أنه لا قياس 
فى هذا الباب من المكنتين الخاصتين ؛ ولا من الوجوديتين اللاغرورتين ») 
ولا من الموجودتين اللادائمتين ٠‏ 

وليضا : فلا قياس عن المطلتتين العامتين » ولا عن الممكنتين المعامتين ) 

لاحتمال أن يكون ذلك الاختلاف اختلافا فى الغرضيات » لا فى اللوازم ٠‏ 

وايضا : ان كانت احدى المقدمتين هرورية. » والاخرى خالية عن 





(؟1) « الشكل الثانى شريطته : أن تكون الكبرى كلية . ويختلفان 
بالايجاب والسلب ١‏ 5 ع 


1١ 




















الضرورة ؛ كانت النتيجحة ساللمبة شرورية . سواء كانتا موجبتين أو 
سالبتين أو احداهيا موجبة والأخرى سالبة . وذلك لأن ثبوت الشرورى 
للخرورى أمر ضرورى وسلبها ب وذلك عن فير الضرورى س أيضا أمر 
صرورى . فههنا الاختلافه فى الكيك حاصل فى نفس الأمر © فلا جرم 
كانت النتيجة هنا سالبة ضرورية . 

المسالة الثانية : لما شرطنا كلية الكبرى » سقطت من التركيبات 
الستة عشر ؛ ثيمائية . وما شرطنا اختلاف المقدمتين فى الكيف » ستطث 
من الثيانية الباقية أربعة . خبقيت الترائن المنتجة اربعة : 

أولها : ان تكون الصغرى موجبة كلية » والكبرى سالبة كلية ٠‏ 

وثائيها : بالعكس من ذلك . والنتبجة فيهما سالمبة كلية . والدليل 
الطرف الآخر » وذلك يوجب حصول الباينة بين الطرفين 

وثالثها : موجبة جرئية صغرى » وسالبة كلية كبرى . 

ورابعها : سالبة جزئية صغرى و.وجبة كلية كبرى . والنتيجة 
أقيهما سالبة جزئية . والدليل عليه : أن الأوسيط لمه حال مع يعض 
أحد الطرفين: وله نقيضش ثلك الحال مع تمام آحاد الطرف الآخر ٠‏ فبين 
معض أحد الطرفنين وتيام الدلرف الثاني مثافاة © فلا جرم ( كان ) 
سدق النتيجة سالبة جزئية . 

وأما المتقدمون فاتهم بديتون هذه الضروب بالمكس أو بالخلف أو 
بالافتراض . وتلك المطرق مشهورة فى الكتب © فلا حاجة بنا الى 
ذكرها , 

وأقول : ان كان لا ييكن بيان نتائج الشكل الثانى وامثالث الا 
بالاستعانة بالشكل الأول . اما بطريق العكس أو. بطريق الخلف 4 ضار 
هذا الشكلان عيثا محضيا . لأن الشذل الأول لا كان كان وافيا باعطاء هذه 
النتائج » كان التمسك بالشكل الثانى والثالث » ثم ردهيا الى الأول تحلويلا 
الطرق من غير شريرة أصبلا . ومعلوم انه عيث محش , أما على الوجه 


مل 


الذى ذكرناه كان مفيدا © لأنا للا اسستخرجنا النتيجة. من هذين الشكلين 
من حيث هما هها » من غير استعانة فى ذلك بالشكل الأول » كان 
التمسك بكل واحد منهما مفيدا . فثبث : أن الطريق الذى ذكرناه أولى 
هما ذكروه ٠‏ 

وأما الشكل الثالث فشرط كونه منتجا : كون صغراه موجبة وكون 
احدى المقدمتين كلية . و ( أما ) ضروبه المنتجنة فستة , لأنا لما شرطنا 
ايجاب الصغرى »© فقد سقطت من التركيبات الستة عشر ثمانية . ولا 
شرطنا كون احدى المقدمتين كلية © فقد سقط من الثيانية الذافية اثنان » 
مبقيت الخروب اانتجة ستة . واعلم : أن حقيقة هذا الشسكل ترجع الى 
حرف واحد © وهو أن الموضوع الواحد © اجتمع فيه محمولان فحمصل 
بينهما التقاء هناك © وأما خاريج ذلك الموضوع فالالتقاء وعدمه محوولان 
فلا جرم كان الحكم الجزئى لازها . 

واذا عرفت هذا هنقول : لكن الصغرى موجبة كلية © نالكبرى أن 
كانت موجبة كلية أى جزئية » فانتيجة موجبة جزئية » وان كانت سالبة 
كلية أو جزئية' » فالنتيجة سالبة جزئية . وأما اذا كانت الصغرى موجبة 
جزئية © فالكبرى أن كانت موجبة كلية » فالنتيجة موجبة جزئية » وأن 
كانت سالبة كلية » جزئية . والبرهان فى الكل : ما ذكرئاه ٠‏ 

فهذا تمام الكلام فى بيان هذه الأشكال الثلاثة : 

واعلم : أن « الشيخ »© لم يذكر فى هذا الباب شسيئا من مسائل 
المختلطات © ونحن قد ذكرناها فى سائر الكتب »© ونبهنا فى أثناء المكلام 
فى تثرير هذه الأشكال الثلاثة. على دقائق كثيرة فيها » الا أنا (+*1) نذكر 
ههنا أصلين كبيرين فى علم المختلطات » وتحيل بالتفصيل على منطق 
(« اللهدى )) وعلى ( الملخص )» 

ذالأصل الأول : أن نقول : قد عرفنا أن الجهات أما الضرورة أو 
الامكان أو الدوام أو اللادوام أو ما يختلط من هذه الأقسام . 


(19) أنا للم نذكر : ص 


لكل 












































آما الضرورة ٠.‏ فتد يراد بها ما يكون واجب الثبوت للذات © مبع 
كون الذات ازلية » وقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت للذات مع قرط 
أن لا تكون الذات ازلية » وقد يراد بها ما يكون واجب الثبورت للذات 
مع السكوت عن كون تلك الذات ازلية أم لا ٠.‏ 


وأيضا : فقد يراد بالشرورة ما يكون واجب الثبودت للذات » وقد 
يراد بها ما يكون واجب الثبوت بحسب الوصف القائم بالمذات » بشرط 
أن لا يكون واجب الثبوت للذات » وقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت 
بحسب الوصف هم السكوت عن كوئه واجب الثبوت بحسب إلذات 
ام لاء 


وايضا : قد يراد بالملضرورة حصول الضرورة بحدسيا وقث يعين . 
فمجبوع هذه الجهات التى اعتبرتاها فى الضرورة : ثيانية . 


واما الامكان . فالمراد'اما الامكان العام أو الخاصن أو الاخص أو 
الاستقبالى واقسام الخاص خيسة . لأن الممكن الخاص أما أن يكرن 
دائم الثبوث » أو دائم العدم ؛ أو راجح الوجود »© او راجح العدم » 
أو متساوى الطرفين ٠‏ 

ومجيوع هذه الاعتبارات ثمانية ٠‏ فيصير مجموع الجهات المعتبرة 
بحسب الضرورة وبحسب الايكان ؟ سئة عثر ٠.‏ 


اما بحسب الدوام ©» واللادوام ٠‏ ذنقول : الدائم اما أن يكسون 
بحسب الذات أو بحسب الوصف . أيا الدائم بحسب الذات ماما أن 
( يكون ) دائما مع بيان كونه ضروريا »2 أو مع بيان كوله ثمير ضشرورى © 
أي ( مبع ) بيان كونه دائما مع السكوث عن كونه ضروريا أو غير شرورئ . 


وأيضا : الدائم حسب الوصف أيا أن يبين كونه دائيا بحسب 


كما 


وايضا : اللادائم هو الحكم الذى يثبت بشرط اللادوام . وهذا ايا 
أن يدين كونه شروريا. فى ذلك الوقت »© أو كونه غير ضرورى ؛ أو ربين 
الدوام مع السكوت عن كونه ضروريا » أو غير ضرورى » أوالآ يبين شيىء 
من ذلك ٠‏ فهذه الثلاثة بع تلك الستة : تسعة ٠‏ 

وأيها : المحمول الذى لا يدوم بدوام الذات للموضوع . اما أن 
يدوم يدوام وصف من الأوصاف الثائمة بتلك الذات ؛ أو لا يكون كذلك ©» 
أو يكون قد يبين كونه لا داثما بدوام الذات مع السبكوت عن ذلك 
التنصيل . فهذه ثلاثئة أخرى مبع التسعة الأكورة اثنا عشر , وهذه الاثنا 
تاشر امع تلك الستة عشير المذكورة : ثمانية وعشرون والاعتبار التاسع 
والعشرون كونه وجوديا لا ضروريا. » والاعتبار الثلاثون كونه مطلقا عاما ٠‏ 
فهذه اعتبارات فى الههات ٠‏ 

واذا عرفت هذا فنقول : اذا قلنا : كل ج فهذا الموضوع ييكن أخذه 
على كل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثين » ثم اذا اخذت الموضوع على 
اعنيان واحد من هذه لاعتبارات احتمل أيضا جيل المحمول عليه بكل واحد 
من هذه الاعتبارات الثلاثين . » .وحينئد يصير عدد القضايا بحسب هذا 
الاعتيار تسعياثة ؛ ثم اذا جملنا واحدة من هذه التضابا الممدودة صغرى .» 
احتول: ضم كل واحد من التسعيائة اليه على سبيل الكبرى ) وحينئذ يصير 
عدد أنواع الأتيسة البسيطة والمركبة : ما يحصل من ضرب تسعمائة فى 

واعلم :“أنه يمكن أن لزيد فى اعتبار الجهات بحسب وجوه أخرى 
كثيرة » كما ذكرنا فى كتاب « الهدى ' ذغ | وحيائة يزداد عدد أنواع الأئيسة 

على البلغ الذى ذكرناء زيادة عظيية . نثبت : أن هذا البجحث يجرى مجرى 
البحث عيبا لا نهاية له . وليس تخصيص بعض هذه الأنواع بالذكر واهيال 
البقية أولى من المعكس »؛ فلا جرم كان الأولى تركه والاكتفاء بهذه الأشكال 
البسيطة . 

الأصل الثانى : ان القياس لا بتم الا يمقدمة كلية والقضية ما لم تكن 
ضرورية لا يمكن أن يحكم يها على سبيل الكلية » فان الشيىء اذا لم 
يكن ضروريا © لم يلزم من فرض عدمه محال . واذا كان الأمر كذلك » 

7م 




















فدينئذ يتعذر على العقل أن يحكم به على سسبيل الكلية فثبث : أن الأتيسة 
النافعة هى الأقيسة المركبة من التضايا الخرورية فقط . 

فان قالوا : انا قد ركبنا الأقيسة النائعة من المتدمات المبكنة . 
قلنا : ثبوت الامكان للمكن أمر ضرورى . وكان ذلك فى الحتيقة من 
الأقيسة المركبة من المتدمات الضرورية , 

تناك 

قال الشسيخ : « وقد يقترن من المقدمة الشرطية المتصلة 
قرائن على نيط هذه الاشكال » فاجعل بدل الموضوع مقدما » وبدل 
الحمول تاليا » فان كان المشترك تاليا فى الصفرى » مقديا فى المكبرى » 
فهو الشكل الأول وان كان تالميا فى كليهما فهو الشكل الثانى » وان كان 
مقدما فيهها معا فهو الكل الثلمث ٠‏ والشرطية المتى نتالف من اجتياع 
.طرفى المطلوب هى النتيجة » (16) 

التفسي الشرائط المعتيرة فى الانتاج ههنا هى الشرائط المذكورة 
فى الحمليات » ثم انه بعد هذا شرع )١0(‏ فى بيان المحصورات الاأريع فى 





(15) نص العبسارة من عيون المحكية : « واعلم ؛ أنه قد يقترن 
من الشرطيات المتصلة قرائن على نيط هذه الأشكال . فاجعل بدل 
الموضوع متدما © وبدل المحمول تاليا . فان كان المقدم فى أحدهها تاليا 
فى الآخر ») فهو الشكل الأول . وان كان تاليا فى كليهبا فهو الشكل 
الثاني . وان كان متدما فى كليهما نهو الشكل الثالث . والشرطية التى 
تتالف من المقدم والتاللى الطرفذين هى النتيجة » ( ص8 عيون الحكمة ) 

(16) « والكلية الموجبة فى المتصلات كقولنا : كلما كان ١‏ ب 
فيكون ح د . والكلية السالبة فيها كقولتا : لميس البتة اذا كان | ب فيكون 
ح د ؛ والجزئية الموجبة فيها كتولك : قد يكون اذا كان أ ب لم حرد + 
والجزئية السالبة كتولك : قد لا يكون اذا كان اب ذه < د ؛ أو ليس 
كلما كان | ب ف ح د . مثال الضرب الأول من الشكل الأول ؛ كلبا كان 
ابذهد» وكليا كان ح دف ه ز- ينتج : كلما كان ١‏ ب ه ه ز م 
ومثال الضرب الأول من الشسكل الثانى ؛ كلما كان ١ب‏ هم ح ذ »؛ وليس 
البتة اذا كان ه نز هه د س ينتج : ليس البتة اذا كان اب فاه ز سم 
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الشرطيات © فقال : الكلية المويجبة . كقولك : كل ما كان أب و فهدج.د 
والكلية السامبة كتولك : ليس البتة اذا كان أ ب ف ج د وااوجبة الجزئية ٠‏ 
كتولك : قد يكون اذا كان أ ب ف ج د والجزئية السالية . كقولك : ليس 
كلما كان ! ب 4 بع د ثم لما ذكر هذا عاد الى بيان الأشكال الثلاثة . فذكر 
من كل واحد من الاشكال الثلاثة ضربه الأول » ثم بين كيفية جريان طريقة 
الافتراضس فيها. . وكل ذلك ظاهر فتى عن التفسير والبيان ٠‏ 

وههنا بحث عقلى . ولنعين الضرب الأول من الشكل الأول من 
هذه المتديمات . وهو قولنا : كليا كانت الشيس طالعة © فالتيالن 
موجود , وكليا كان الثهان موجودا »© فالاعشى يبصر . ينتج كلما كانت 
الشيس طالمة »© فالأعشى يبصر . فنقول : حاصل هذا المقياس : أن 
طلوع المشيس يستلزم وجود الثهان »© ووجود الثهار يستلزم مسيرورة 
الأعقشى مبصرا . ينتج : أن طلوع الشمس يسستلزم صيرورة الأعش 
مبصرا » فاذا ذكرنا هذا التياس على هذا الوجه » صار القياس حملي . 
فملينا : أنه لا تفاوت بين هذا التياسسى الشرطى وبين التياس الحملى »؛ الا فى 
تغير الألناظ والعبارات . ومثل هذا البحث لا يليق بالكتب العلمية ٠‏ 

فان قالوا : انا اذا ذكرنا هذا التياس على هذا الوجه الذى 
ذكرتم ؛ لم يكن الأوسط متكررا . لأنا اذا قلنا : طلوع الشيس يستلزم 
وجود النهان » فههنا المحمول وهو قولنا ؛ يستلزم وجود الثهار ٠‏ ثم اذا 





ويبين كذلك بالمكس . ومثال الشرب الأول من الشكل الثالث : كلها 
كان ح دا ذم اب » وكليا كان حدد ذ ه ز ‏ ينتج : قد يكون اذاكان 
اب د ه زب ويبين بالمكس . ب ثم عليك سائر التراكيب وأمتحانها 
والانتراض فيها كتولك : ليس كلما كان ح د ف ه ز » ولكيا كان ١‏ ب 
د ه ز ل نقول ينتج : ليس كلبا كان جح د ذا ب برهان ذلك ١‏ اما 
نفس الوضع الذى يكون فيه ح د ولا يكون فيه ه ز وذلك عندما يكسون 
حاط فيكون : ليس لبتة اذا كان ح ط هف ه زوكليا كان | ب 4 ه ز ؛ 
فليس البتة اذا كان م ط ذا ب . ثم نقول : قد يكون كان جه د 4ج 
ط ؛ وليسن البتة اذا كان ح ط ذه اب لس ينتج ' ليس كلما كان ح * 
داب » رئص عيون الحكية ) 
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.قلنا : وحود الثهان يستلزم كذا كذا . فالموضوع فى هذه القضية * بعضص 
نا كان مهيولا فى المقضية الأولى . فلم يكن الأوسط متكررا © بحلاب 
ما اذا ركبثا هذا التياسس من المثديثين الخرطيتين . فانا اذا قلئا : 
كلما كانت الشسيس طالعة ؛ نالثئهان موجود . فالتالى فى هذه التضية 
هو قولنا : النهار موجود . ثم اذا قلئا : كلما كان التهار موجسودا » 
كان كذا وكذا . فقد جعلنا تيام ما كان تاليا هئ المسغرى © متدما فى 
اكيرى . فكان الأوسط ههنا متكررا بتمايه مكررا . نظهر الثرق المتلى 
بين هذين النوعين من التاليف والتركيب ٠‏ 

منقول : لنا فى الجواب عن هذا اللسؤال مقامان : 

المقام الآول : اذا اذا ظظنا فى الصفرى : كلما كانت الشيس 
طامعة © مالئهار موجود . فالتالى هنا هو قولك : نالتهار ميوجود . بدليل : 
انك لى حذفت هذه الفاء » وقلت : كلما كانت الشمسن طالمة »© الثهار 
موجود » لم يكن الكلام مؤتلفا ولا مفيدا فائدة منتظية , فثبت ١‏ أن هذه 
اليام جزء من التالى . 

هذا بحسب اللفظ . وأيا بحسب المعتول المحضص ؛ فيى أن هسذه 
القضايا الشرطية انبا يتألف القياس منها اذا كانت لزومية . وحينئذ يصير 
المعثى : كلما كانت الكشيس طالمة ؛ فانه يلزم ويتبمه كون التهان موجودا 
قهذا اللروم جزء من التالى . فاذا فلت بعمده : وكلبا كان التهار موجودا ) 
.فكذا وكذا . فتمام التالى فى الصغرى ما صان يقديا فى الكبرى . 
فثبت : أن ههنئا الأوسط غير متكرير المتة ٠‏ 

المقام الثائى : هب أن قولنا : طلوع الشيس يستلزم وجود التهار » 
ووجود النهار يستلزم صبرورة الاعشى مبصرا » الا أنا ببنا : أن عكم 
تكرر الاوسط لا يمئع من الانتاج » بل بديهة المقل حاكية بأن التركيب 
الذى ذكرناه ينتج : أن طلوع الشيس ؛ يستلزم كون الأعشى بيصرا , 
واذا كان المتصود من هذا التياسس ؛ للميس الا هذا المعنى . وهذا المعنى 
حاصل في التركيب الحملى »© كان العدول عثه الى العبارة الأخرى ؛ 
بحثا لفظيا عاريا عن الفائدة , هثبت بيبا ذكرئا : أن هذه الفياسسات 


كلما 


الشرطية غير المقياسات الحملية » وأنه لاافائدة فى افرادها بالذكر . 


لشي ظ 
قال الشيخ ١‏ القياس الاستئتائى » الى آخر هذا الفصل (15) 





: 1 
(5!) نص المفصل هو : 

« القياسسات الاستثنائية اما أن تكون من المتصلات »6 واما أن تكون 
من المنفصلات . فالذى من المتصلة فاما أن. يكون الاستثناء يعين المقدم 
فينتج عين التالمى : كفولك : ان كان هذا أفسانا فهو حدوان ©» لكنه 
انسان فهى حيوان © ولا ينتج استثناء نقفيض المثدم كقولك : لكنه ليس 
بائسان فلا يلزم منه أنه خيوان او ليس بحيوان . فان كان الاستثناء من 
التالى فان استثنيت نةيض التالمى انتج نقيض المقدم » كقولك : ولكن ليس 
يحيوان »© فينتج : فليس بانسان ٠‏ وأما اذا استثنيت عين التالى لم يلزم 
أن ينتج نسيئا كتقولك : لكنه حيوان 60 فليس يلزم أنه انسان أو ليس 
بائسان ٠‏ 

وأما. من الشرطيات المنفصلة فاذا استثنيت عين واحد منها أنتج 
نقيض البواقى بحالها «نفصلة ان كانت كثيرة » أي نقيض الباقية بحالها . 
مثال الأول : هذا العدد اما زائد » واما ناص » وأماءمساو . فان استثنيت 
أنه ناقص أنتج : فليس بزائد ولا مساو » أى ليس اما زائدا واما مساويا . 
مثال الثانى : هذا العدد اما أن يكون زوجا »© واما فردا © لكنه فرد » 
ديس يزوج ٠.‏ وأيا اذا استثنيت نقيض واحد مثها أنتج عين اليبواقى 
#حالها أو عين الواحد المباقى بحاله . مثاله : لكنه ليس بزائد ؛ فهو 
اما ناقص وأما مساو . وأيضا : لكنه ليس بفزد فهو زوج ٠.‏ 

وأما ان كانت اانفصلات. غر حقيقيئة ب وهى التى تكون من 
مرجبات وسوالب » أى سوالب كلها © فلا ينتج الا استثناء النقيضش ل 
مثاله : اما أن يكون عبد الله فى البحن ؛) واما أن لا يغرق © لكنه يغرق ©» 
فهو فى البحر » لكنه ليس فى البحر » فهو لا يغرق . واذا قلت : لكنه 
فى البحر أو لا يغرق ‏ ليس يلزم .نه شنىء . وكذلك : أما أن لا يكون 
زيد حيوانا » واما أن لا يكون زيد نباتا ©» لكنه حيوان فليس بشندات »© 
لكنه نبات » فليس بحيوان . ولا يلزم من ةولك انه ليس, بحيوان أو ليس 
دنيات شىء - والمتفصلة الحثيتية هى التى يدخلها لفظة : « لا يخلؤ » 
وه ١‏ عيون الحكية ) 

ذا 


























من المنفصلات . فان )١8/‏ كان من المتصلات »؛ فاستثناء عين المقدم »> 
ينتج عين التالى » واستثناء نقيض التالى » ينتج نقيض المقدم ؛ تحقيتا 
للزوم . فانه متى حصل اللزوم 4 للزم من وجود اللملزوم وجود اللازم » 
ومن عدم الملازم هدم الملزوم ٠‏ وأما استذناء نقيض المقدم أو استثناء عين 
التالى » فائه لا ينتج المبتة لاحتيال كون اللازم أعم من الملزوم . وعلى 
هذا التتدير لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم » ولا من وجود الاعم 
وجود الاخص . 

وأن )١48(‏ كان التيساس الاسستتثئائى مركا من االفمصلات ؛ 
فالنفصلة اما أن تكون مائعة من الجمع والخلى معا س وهو المذنصلة 
الحقيقية ‏ أو مائعة من الجمع فحسب » أو مانعة من الخلو فحسب . 
وقبل الخوض فى شرح نتيجة كل واحد من هذه الأقسسام » لابد من تحقيق القول 
فيها ٠‏ فنةول : القضية الشرطية الفصلة لابد وأن تكون مركبة من 


اما أن تكون .ركبة من التضية ومن نقيضها © أو من التضية ومن 
اللازم المساوى لنقيضها. . والحكم فى هذين القسمين ' أنه يمتئع اجتماع 
الطرئين على الصدق والكغذب يما . 

وأما أن تكون مركبة من القضية وما هو أخص من نقيضها ؛ كتولك 
هذا الشيىء اما أن يكون حجرا واما ( أن يكون ) شنجرا . والحكم فى 
هذا القتسم ؛ أنه يمتئع اجتماعهيا على الصدق »© لكنه لا يتنم اجتماعييا 
على الكذب . واءا أن تكون مركبة .ن القضية ومما هو اعم من نقيشها . 
والحكم فيها : أنه يمتنع اجتياعهيا على الكذب » والا لزم ارتفاع النقيضين 
ولا يمتنع اجتماعهما على الصدق ؛ لأن كل ما كان أعم من نتيض القيىم : 
كان «مكن الاجتماع مبع ذلك الشميى؛ لا بمحالة . 

ثم هذا القسم قد يكون مركبا من موجبة وسالبة ٠‏ كقولنا : زيد 
أما أن يكون فى البحر » وابا أن لا يغرق ٠‏ فان المتقدير ؛ اما أن يكون 


ماين 





190) أما أن أ ص ., (18) وأما ان ؛ ص . 
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خحى البحر »؛ واما أن لا يكون . واذا لم يكن فى البحر » وجب أن 
لا يغرق © لأنا لا نعنى بالبحر كل ماء مغرق © لكن قولنا : ليس فى 
البحصس يبهذا التتسيم » آاخص من قولنا : ليس يغرق .. فاذا قلنا؛ : زيد 
أما أن يكون فى البحر » وابا.أن لا يغرق . فقد وضعنا فى مقابلة. قولنا : 
زيد فى البحر » ما هى أعم من نقيضه . 

وأيضا : قد تكون هذه المنفصلة مركبة من سالبتين . كتولك :. هذا 
الشيىء اما أن لا يكون حيوانا » واما أن لا يكون نباتا . والتقدير : اما 
أن لا يكون حيوانا » واما أن يكون حيوانا . فاذا كان. حيوانا » لزم 
أن لا يكون نباتا ٠‏ فاذا قلنا : هذا الشيىء اما أن لا يكون حيوانا » وابا 
أن لاا يكون تباتا » كان حكيه ما ذكرتا . 








واذا عرفت هذه المقدية © فنتول ؛ أما أن كانت المنفصلة: مائعة 
من الجمع والخلى معا . فهذه النفصلة اما أن تكون ذات جزئين أو 
أكثر . هان كان الأول كان اسثئناء وجود أيههما كان © منتجا لنقيض 
الآخر » واستثفام نفقيض أيهما كان »؛ مئنتجا لعين الآخر . مثاله : هذا 
العدد اما زوج واما فرد © لكنه زوج فليس بفرد »© لكنه فرد فليس بزوج » 
لكنه ليس بزوج »© فهو فرد © لكنه ليس بفرد © فهو زوج . 

وأما الثاننى ‏ وهو أن تكون النفصلة الحتيقية ذات أجزاء أكثر 
.من اثنين - فهو مثل قولنا : هذا العدد اما زائد ائ ناقص أو متساوى » 
فاستئناء وجود أيهما كان ينتج نتيضس البواقى . كقولك ؛ لكنه زائد 
فليس بمساوى ولا ناقص . أما لو استثنيت نقيض واحد فيها » أنتج : 
متفصلة مركية من أجزاء المبواقى » كقولك : لكنه ليس بزائد © ينتج : 
'فهى أما مسساوى أو ناقص ٠‏ 

وأما اانفصلة التى تمنع الجمع ولا تمنع الخلو . مثاله : قولنا : 
هذا الشيىء اما شجر وايا حجر »© فههنا استثناء عين أيهما كان © ينتج 
نقيض التالى . لأنا لما حكمنا بأن اجتماع هذه الأمور فى الشيىء الواحد 
محال »؛ لزم من وجود أيهيا كان عدم الثانى ٠‏ وأما استثئاء نقيض أيهما 
كان (نائه ) لا ينتج قشصيئا ؛ لأنا بينا أنه يجؤز ارتفاعهما بأسرهما » 
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غلا جرم لا ييكن الاستدلال بمدم واحد يلهبا على وجود الآخر ولا على 
افيه 0006 

وأما المننصلة التى تيدع النظى ولا تينع المجيع © فههنا يلزم من 
استظاء لفيض أييبا كان وجود الآشر 4 لأنا لما حكبنا بان ارتفاع المطرفين 
محال »© لزم من ارتناع أحدهيا الجزم بحصول الآخر »© لان عند ارتفاع 
لحد. الطرفين لو ارتفع المطرف الثانى )2 هحينئذ يكون الطرنان قد اجتيما 
على الانتفاع . وذلك محال ٠‏ 

أما ‏ أن © اسثئنام وجوه أيهما كان > لا ينتج شبيئا . لأنا لما 
'حكينا بأن اجتباءهيا جائز ؛ لم يزم بن ويجود أحدهيا 3 وجود الآخبر 
ولا عديه . فلا جرم لا ييمكن أن يدل بوجود واحد منهيا ؛ لا ميلى 
الآخر بولا على وجوده ٠.‏ 

لنيقنين 

قال الشسيخ : 7 قياس الخلف هو ان ناخذ نقيض المطلوب » 
ونضيف اليه مقدية صادقة على صورة قياس منتج ٠‏ فيئتج شيا ظاهر 
الاحاة » فتعلم أن سيب تلك الاحالة ليس تاليف القياس »© ولا المقبيه 
الصادقة » بل سببها اخالة تقيض المطلوب ٠‏ فلأن هو محال . فنقيضها 
حق» 0 

التقسسير : ههنا كلام واضح معلوم . وتحتيقه : أن قياس 
الخلف : هو الاستدلال بامتناع لاثم احد النقيضين على امتناع ذلك 
المنقيض . ثم بامتناع ذلك النقيض على مبحة نقيض الآخر » وعلى صحة 
احد الأمور الداخلة فى كلك النتيض . وأما صورة هذا القياس : نهى 
.أن تأخذ نتيض الطلوب » وتضيف اليه مقدية صادقة وتركبها على صورة 
قياس منتج »© فتنتج نتيجة ظلاهرة الامتناع © فيعلم أن سسيب ذلك 
الامتناع » ليس تاليف القياس ولا المقدمة الصادقة » لان الحق لا يستلزم 
الباطل . فعليئا ؛ أن سبب لزوم ذلك المحال : هو ثئيض المطلوب ©» 
وذلك النقيض باطل © فنقيض هذا النتيضش  -‏ وهو المطلوب - حق , 

وانما سمى هذا القياس بقياس الخلف لوجهين : 


15 





الأول : ان المخلف هى الردىءم من القول. . فلما لمزم من هسلذا 
التركيب نتيجة باطلة © لا جرم سمى خلا ٠‏ 

الثافى : انك فى هذا الطريق لا تثبت مطلويك بقياس متوجه اليه » 
بل بقياس متوجه الى ائتاج النتيجة الباطلة . ثم تستدل ببطلان تلك 
النتيجة غلى حقيقة المطلوب »© فكأن الانسان ذهب الى مطلوبه » من خلفه 
لا من قداأمة بن 
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قال الفمسيخ : « وان شئت اخذت نفيض الحال واضفته المى 
الحقة (15) فيتتج المطلوب على الاستقامة )) 

التفسير : هذا العمل سمى رد الخلف الى المستقيم . ومثاله ١‏ انا 
تدعى أن ةولنا : كل انسان حيوان حق . هنثول : أن كذب هذا صدق 
نقيضشه وهو قولنا ؛ ليس كل ا سان بحيوان 2( ونضسم اليه يقدية 


صادقة » وهى قولنا :..وكل ناطق حيوان » ينتج من رابع الثانى : فليس. 


كل انسان ناطق . وهذا محال . وهذا المحال اثما يلزم من فرضنا أنه 
ليس كل انسسان حيوانا. فكان )5٠(‏ هذا باطلا ؛ فنقيضه حق +١‏ وهسور 


واعلم : ان الثتيجة الباطلة وهى قولنا : لميس كل انسان ناطقا » 


ان أخذنا نقترضص هذه النتيحة الباطلة وهو ةولنا : كل انسسان ناطق. 


وضميئا اليه المتقدمة المحقه وهى قولنا : وكل ناطق حبوان © أنتج : 
أن كل ائسان حيوان . على الاستقامة . وهو المطلوب الأول . 
2000 
قال الشيخ : (( الاستقراء هو أن ينتج حكينا (١؟)‏ على كلى لوجوده 
فى جرثياته كلها أو بعضها كما تحكم أن كل حيوان يحرك (؟؟) فكه 


(19) الحقة ؛: ع )2١(‏ فكل : ص 
(1؟) حكيا اع (؟؟) يحرك عند المضغ فكه الأسذل : م 


اآ5١‎ 


























الأسفل عند المضغ ٠‏ وهذا لا يوثق به ٠‏ فريما كان (؟5) يوجد حيوان 
مخالنا كا رأيت » كالتمساح )» 

التفسير : اعلم : أن الاستقراء ضد القياس . وذلك لأن الاستتراء 
هى أن نحكم على الكلى بحصول ذلك الحكم فى جزئياته . والقياس هو 
أن نحكم على الجزئى المحصول ذلك الحكم فى الكلى . واذا عرفت هذا 
فنقول : الاستقراء على قسمين * . 

احدهيا : ان يحكم على الكلى لوجود ذلك الحكم فى جميع جزئياته ٠‏ 

والثانى : أن يحكم على الكلى بحصول ذلك فى معض جزئياته ٠‏ 

والى هذين القسمين أشان الشيخ بقوله : «.هو الحكم على كلى 
لموجوده فى جزئياته كلها أو بعضها » 

أما القسم الأول ': فذاك مثل ما اذا وقع الشك فى أن الناطق همل 
هو مائث أم لا ؟ فتصفحت جزئيات الحيوان لا من جيهة الناطق وغيمر 
الناطق »© بل من جهة قسمة أخرى كللماشى وغير الماشى » ووجدت 
المائت ثابتا لمجميع اجزاء الاستقراء . فحينئذ تحكم على الحيوان بسبب 
هذا الاستقراء بأته مانت »© ثم تنقل ذلك الى الناطق . فقبل كل ناطق 
خيوان . وكل حيوان اما ماشى أو غير ماشى ؛ وغير ماشى مانت . 
ينتج : فكل ناطق مائت . وهو أنما 'يتأتى اذا كان الكلى قابلا لوجهين 
.من التسمة الحاضرة ٠‏ 

.وأما القسم الثانى : وهو الحكم على الكلى لوجوده فى بعض 
جزئياته . فهذا لا يفيد الا الظن »© لاحتمال أن يكون حال غير المأكون ب 
وان كان ثادرا ‏ بخلاف حال المذكون . 

يت 

قال الشسيخ : « وآها المتمثيل فهو الحكم على الغائب بما هو 

موجود فى الشاهد (012) ») 





| كان الحيوان مخالفا ؛ ع‎ )١0 
(5؟) التمثيل هو الحكم على غائب بما هو موجود فى مثال‎ 
: الشاهد : ع‎ 
؟5]‎ 





ا ا 00 


التفسير : كان أولى أن يقال : التمثيل هو الحكم على صورة:. 


بمثلٍ الحكم الثابت فى صورة أخرى . ثم هذا يقع على وجوه أريمة : 
فتارة يكون الحاقا للغائب بالشاهد . كيا يقال : انه تعالى عالم بالعلم 
كيا.أن الواحد منا عالم بالعلم . والله تعالى موجود © فيجب أن يكون 
مختصا. بحيز وجهة » كبا أن الواحد منا كذلك . وتارة يكون الحاقا للشاهد. 
بالغائب . كما يقال : للى قدر الواحد منا على ايجاد بعض الأشضياء 
لقدر على ايجاد كل الأشياء » كبا فى حق الله تعالى » وتارة يكون 
الحاقا لغائب بغائب آخر 4 كيا يقال للمعتزلة : أجيعنا على أنه تعالى 
مريذ بالارادة » فوجب أن يكون عالما بالعلم . وتارة يكون الحاقا لشاهد 
بشاهد آخر »© كبا يقال للمعتزلة : أجيعنا على أن الواحد منا انما يكون 
متحركا لأجل قيام الحركة به » فوجب أن يكون أتما كان مدركا لأجل 
قيام الادراك به . 


فئدت : أن التمثيل حاصل فى هذه الصور الأربع ٠.‏ وكلام 2 الشيخ إن 
كلاميه ٠.‏ وهو أن يتال : مراده من الغائب : المشكوك المختلف فيه . ومن 
الشاهد : المملوم المتفق عليه . وحيتئذ يكون لنظه متناولا للاتسسام 
الأربعة التى ذكرناها . ْ 
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قال الشسيخ :7 وأوثقه (50) ما يكون الشترك فيه علة 
للحكم فى الشاهد » 
التفسسير : ثم أنه بين ضعيف من وجهين : 


الآول : ان ذلك المشترك لعلة تكون علة لثبوت الحكم فى الشاهد » 
من حيث: انه شساهد © وعلى هذا التقدير يمتنع أن يكون علة لثبوت الحكم 
فى الغائب . 


(0؟) وأوثقه ما يكون اللمتبائل به » أو المشترك فيه علة للحكم فى 


1 























الثافى : لعل ذلك المشترك ينقسم المى قسمين © ويكون علة ذلك" 
الحكم أحد. قسمي ذلك المشترك © وحينئذ لا يلزم أن يكون ذلك المشترك 
علة لذلك الحكم مطلقا ٠‏ 

لسن 

قلي الببسيخ, : .فان لميكن هذان المانعان » وصح أن الحكم 
( معلل بيفهوم, للقي المسترك (58) ) اتقلب المتمثيل برهاتا. » 

التنببسير : صدق « الشيخ » فيبا.قال . وذلك لأنا اذا قلنا : 
عالمدة الواحد منا معللة بالعلم » فوجب أن تكون عالمية الله تعالمى 
أيضا. كذلك . يقال : عابلية الواحد منا معللة بالمعلم الحدث © والعلم 
المحدث يمتنع ثبوته فى حق الله. تمالى . أو يقال : العالمية قسيان : 
عالمية جائزة » وعالية واجبة . والعالمية الجائزة هى المعللة بالعلم » 
أما عالمية الله: تعالى فهى واجبة » فلا يلزم تعليلها بالعلم . 


واذا؛ عرفت هذا فنقول : ان توجه هذان السيؤالان ©» فقد ستط. 
الاستدلال © أبا لى ثبت أن العالمية.من حيث هى عالبية » معللة بالملم 
من حيثك هو علم. » لا. من حيث هى عالمية جائزة » اتقلب هذا. التيثيل 
برهانا . لأنا نقول : عالمية الله تعاللى عالمية » وكل عالمية فهى معللة. 
بالعلم . ينتج : أن عالمية الله تعالى معللة بالعلم . 

ارين 

قال الشيخ : « المضمير (07؟) تياس يذكر صغراه فقط . 
كقولهم : فلان يطوف بالليل فهو مختلط (58؟) وحذف الكبرى اما للاستفتاء 
أو للمفالطة )» ش 





(11) لعلة : ع 

(0؟) الضمير قياس تذكر ذيه صغراه فقط . كقوهم : فلان يطوف. 
ليلا . فهى اذن مختلط . وحذفت المكيرى اما للاسستغناء به © أو 
للمغالطة : ع 1 

(م؟) أى مختلط العقل ) مشسعوذ 1 
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يعلم ذات الشسىء مع الذهول عن كونه .ؤثرا فى كذا » ذوجب أن تكون 
ذاته مغايرة مؤثريته . فالمنتج لهذه النتيجة غى الحتيقة : هو تلك المتدية » 


مع مقدية أخرى . وهى قولنا : وكل ما صح العلم به مع الذهول عن . 
2 1 


غيره فهما متغايران . الا أن هذه المقدمة لما كانت ظاهرة جلية » لا جرم 
حذنناها لأجل الاستفناء عن ذكرها يسبب ظهورها . وأما الذى بكون 
' الفرض من الحذف ايناع المغالطة » فهو أنا اذا قلنا : فلان يطوف بالليل 
فهو مختلط ») كان ذلك موهيا بمصحة هذه النتيجة . أيما لوا صرحتًا 
بالمكبرى وقلنا : وكل من طاف بالليل فهو مختلط »© فههنا يظهر للعقل 
كذب هذه المقدمة الكلية . واذا وقف العقل على كذبها © فحينئذ لا ببتى 
الظن بصحة تلك النتيجة © فلا جرم وجب حذف الكبرئ ههنا © ليبقى 
الظن المتأكد . ش 
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لاه 


الفصل الخاميس 


0000م ا 0 في ية 
. الولوطيقتالثابة 


ومو أه 05م مع الرا مم 


قال الشسيخ : ( المقدمات المنى منها تؤلف الدراهين : هى 
المحسوسات ٠.‏ كقولنا : الشمس مضيئة »© والمجربات كقولنا : الشمس 
تشرق وتغرب » والمسقووتيا )١(‏ تسول الصاراء ٠‏ والأوليات ٠‏ كذولتا : 
الل اعظم من الجزء » والأشباء الساوية لشيىء واحد متساوية ٠‏ 
والمتواترات ٠‏ كقولنا : أن مكة موجودة )) 

التفسير .: اعلم : أن التصديتات لا ييكن أن تكون كلها كسدية ©» 
والا لانتقر كل تصديق الى تصديق آخر يسبقه » فيلزم اما الدور واما 
التسلسل . وهما محالان , والموتوف على المجال محال . فكان يلرزم 
أن لا يحصل ثشسىء من التصديقات المكسبية . فثبت : أن القول بأن كل 
التصديةات كسسبية » يمنع من كون الشىء منها كسبيا . وما أدىق ثبوته 
الى نفيه » كان باطلا » فكان القول بأن كل التصديتات كسبية باطلا ٠‏ 
ولما ثبت هذا ظهر أن التصديقات بالآخرة تنتهى الى تصديتات فنية 
عن الاكتساب . 


)١(‏ السقمونيا : 00212تتطة80 18لناه00270) ومسو تبات لسه 
أفغصان. كبيرة مخرجها من أصل واحد طولها نحو من ثلاثة أذرع أو 
أربعة » عليها رطوبة تديق باليد وشيء من زغب وله زهر أبيض مستدير 
قبل اللمرائحة . وأفضله ما حلب من أنطاكية . ومتى أعطى منه أكثر من 
ثلثى درهم أسهل اسهالا عنيفا حجدا . ( راجع « مفردات »© ابن البيطار ©» 
جد اص لاا ص ©٠١6١‏ ) 
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فنقول : انها اما أن تكون بأسرها مستفادة من العقل أو من 
الحس أو من مجيوعهيا ٠.‏ 

أما ااستفادة من العقل المحض نهى الأوليات »2 وذلك لأن كل قضية 
فلها موضوع ولها محمول . وكل قضية يكون مجرد تصور «وضسوعها 
وتصور محمولها »© كافيا فى جزم الذهن باسسناد ذلك المحمول الى ذلك 
الملوضوع أو سلبه عنه »© فتلك اللقضية هى المسماة بالأولية © واثما 
سميناها بهذا الاسم 'لأن العقل يحمل ذلك المحمول ابتداء وأولا على ذلك 
الموضوع »© من غير توسط شسيىء آخْر » بين ذلك الموضوع. وذلك المحمول ٠.‏ 

أما القضية المكتسية ٠‏ فالعئل يحمل ذلك المحمول على المحد 
الأوسط » ثم يحمل ذلك الحد الأوسط على الموضوع الذى هو اللحد 
الأصضر »© وحينئذ يحمل ذلك المحمول على ذلك الموضوع بواسطة حمل 
الحد الاوسط عليه »© وحينثئذ لا يكون ذلك المحول حيلا أولا »© بل حملا 
ثائيا 

واذا عرفت هذا فنقول ٠‏ ههتا سؤالات : 

السؤال الأول : أن يتال : ان هذه الفضية الأولية . ان كانت 
من لموازم العقل » وجب ان لا ينفك العقل عن الشعور بها البتة » وأن 
تكون هذه القضايا حاهزرة فى الذهن خاطرة بالبال أبدا © وان لم تكن 
هن لوازم العقل كانت مكتسبة لا أولية ٠‏ 

الجواب : انا لا نقول : ان غريزة العقل توجب حضو هسذه 
المتضايا مطلقا » حتى لا يلز.نا ما ذكرتم . بل ذتول : ان غريزة العقل 
توجب هذا الحكم بشرط حضور تصور ماهية موضوعها وماهية محمولها 
فى العقل »© ناذا لم يحضر هذان التصوران فى غريزة العقل © فقد فات 
شرط الايجاب . فلا جرم يئوت الأثن . 

السؤال الثانى : وذهب (( الشميخ )4 أن القضايا المشهورة والقضايا 

الوهمية قد تساوى القضمايا الأولية فى التوة والجزم . ثم انه فرق بين 
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الاوثيات والمشهورات بطريق » وبين الاوليات والوهميات بطريق آخر . 
أما الفرق بين الأوليات والمشهورات ٠‏ خقال : انا نفرض أنفسنا كأنا 


.خلتنا الآن »4 وما خالطنا آحدا » وما شاهدنا شسيئا ؛ وقترنا زوال موجبات 


الالف والعادة عن أتفسنا © ثم انا نعرض فى هذه الحالة على عقثلنا : 
أن الواحد نصف الاثنين ونعرض () أيضا على عقلنا فى هذه الحالة ؛ 
أن الكذب قبيح . فانا نجد عقلنا فى هذه الحالة جازيا بالأول © ومتوقفا 
فى الثانى . فعلمنا : أن الجزم بأن الكذب قبيح » ليس الا لأجلٍ الالفة 
والعادة . 

قال : واما الفرق بين الأوئيات وبين الوهميات ٠‏ فهيى مثل 
قوان!ا : كل موجود فهو فى جهة . فههنا (8) الوهم قد يساعد على 
التصديق بما ينتج نقيض حكمه »© والعقل ليس كذلك »؛ فعليئا : أن الوهم 
كاذب . ومثاله (؛) أن نقول : كل ما حصل فى حيز وجهة فلابد وأن 
يتيمز يميئه عن يساره » وفوقه عن تحته » وكل ما كان كذلك فهو مركب ©) 


وكل مركب ميكن »© وكل ممكن فليس نواجب . فالوهم يساعد على هذه 


المقديات . ولاا قسك أنها تنتج : أن كل ما كان مخِتصا بالجهة » فهو ليس 
بواجب الوجود لذاته . ناذا حكم بعد ذلك بأن واجب الوجود لذاته »؛ يجب 
أن يكون مختصا بالجهة ؛: فههنا الوهم حكم بحكم وحكم أيضا بما يوجب 
نتيض ذلك الحكم . فعلينا : أنه كاذب . وأيا حكم العثل فاته لا يعون 
كذلك . فلا جرم . علمنا : أن حكيه صادق ٠‏ 

هذا غاية كلام (( الشيخ » فى تترير هذين الفرقين . . 

وعندى : أن ذلك ضعيف جدا . 

آما الفرق الأول : فبيان ضعفه ؛ أن نقول : هل تدعى أن القضايا 
قد تبلغ يسبب الالف والعادة فى القوة والشدة الى حد قوة الأوليات 
أو لا تدعى ذلك ؟ فان لم تقل بذلك لم: يكن بلا حاجة الى تقريى هذا 
الفرق البتة » وان ادعيت ذلك ننةتوؤل : ان هذا الفرق لا يزيل هذا 
الاشتباه . وبيانة من وجوه ٠‏ 





(0) وعرضنا :اص (9) فهي أن ؛ ص 
(؟) مثاله : ص 
55 
































الأول : ان أقصى ما فى الباب : اما بفرض زوال الأخلاق والعادات 
عن أنفسسنا الا ( أن ) فرض الخلو يوجب حصول ذلك الخلو © فان قاسى 
القلب اذا فرض فى نفسه رحيما » فائه لا يصير رحيما بسب هذا 
الفرضشى . فاذ!ا سلمت أن حصول الالف والعادة مما يوجب قياس (ه) 
الأوليات بغيرها » ثم انا اذا بينا أن فرض زوال الالف والعادة لا يوجب 
روالها © فحينئذ نقول : انا وأن فرضئا زوال الالف والعادة وسسائر 
الأمور الخارجة »© فلعلها مازالت بل بقيت . وعلى تتديى البقاء فالموجب 
للتهمة باق عند هذا الفرض »© فوجب أن لا تزول هذه التهية . 


الثافى : هب أن فرض المزوال يوجب حصول الزوال »© لكنه ريما 
حصل فى النفس أخلاق كثيرة » ولا يكون عند الانسان شمعور بحصولها ©» 
واذا لم يكن له شعور بحصولها »© امتنع عليه أن بفرض ازالتها عن 
نفسه . ومع قيام هذا الاحتيال » كان بقاء سبب هذا الغلط قائيا على 
سديل الاحتيال » وجب أن لا تزول التهمة . 

الثالث : ان العلم بأن هذ! الطريق الذى ذكرتم يوجب الفرق بين 
الأوليات وبين المشهورات »© يحتمل أن يكون من باب التضايا المحقة ©» 
ويحتمل أيضا أن يكون من باب المقبهورات فيفتر امتياز هذا الطريق 
الذى ذكرتم عن المشهورات الى طريق آخر . ويلزم التسلسل . وهو 
محال . 

اللمرابيع : ان (5) هذا الطريق الذي ذكرتم فى الفرق بين هذين 
البابين ليس معلوما بالبديهة » بل لا يعلم الا بالفكن والنظر الدقيق ٠‏ 
فالقول بأن البديهات لا تتبيز عن المشهورات الا بهذا الطريق © توقيف 
للحكم بصحة البديهيات على التظريات . لكن النظريات موقوفة على 
البديهيات . فيلزم الدور » ويلزم سقوط البديهيات والنظريات معا عن 
الاغتبار . 


(0) القياس 5 ص (5) أيضا : أن : ص 
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الخامس : انا اذا رجعنا الى العقل لم نجد هذه المشهورات البتة 
فى قوة البديهيات »© ولا جزئية منها ٠.‏ وذلك لأن قولنا : الظلم قبيم. . ' 
ان كان المراد بكونه قبيحا كوئه مخلا بمصالح العالم ‏ فلا جرم يبعد فيه 
طمع من كان محتاجا الى جحلب المصالح ودفع المفاسد ‏ فهذا المعنى 
حق لا شك فيه . وصحته معلومة فى بدائه المعقول »© الا أن التبيح 
بهذا التفسير لا يميكن تحقيته فى حق الاله المتعالى . عن التفع والضى . 
واذا كان المراد من كوئه تبيحا أمرا سوى ذلك ؛ فذلك المعنى غير متصون » 
فضلا عن أن يكون مصدقا به » وفضلا عن أن يكون ذلك التصديق تصديقا 
جازيا . فعلينا : أن كلامهم فئ تقريو هذا الفرق مختل . ش 


وأما الفرق الذى ذكره ( الشبيخ » بين الأوليات والوهميات .. 
ذنقول : أن اعترفت بأن هذه الوهبيات لا تبلغ فى .القوة مبلغ البديهيات ) 
فدينئذ. لا حاجة الى هذا الفرق . وان "ادعيت المساواة فى القوة . 
فنقول : هذا باطل ويتعذر أن يكون الأمر كذلك . فالفرق الذى. ذكرتم 
باطل . أما المقام الأول : وبهو أن ذلك باطل : فئقول : الذى يدل على 
بطلاته : أنا اذا عرضنا على 5ولنا ان الموجود اما أن يكون متحيزا أو 
حالا فى المتخيز أو لا متحيزا ولا حالا فى المتحيز » وجدنا العقل قاطما 
بصحة هذا التقسيم ولم نجد جزم العقل بامتناع وجود هذا التتسسيم 
الثالث جاريا مجرى جزمه بامتناع الجمع بين الوجود والعدم » بل لا نحد 
المعقل جازيا بامتناعه البتة . فثبت : أن هذه المتدمة ما بلغت مبلغ 
البديهياث فى القوة . 


واما بتقدير أن يكون الأمر كذلك . فان الفرق الذى ذكره باطل + ٠‏ 
وتقريره من وجوه : 
الأول : أن نقول : انه انيا حكم بفساد حكم الوهم »© بأن الوهم 
حكم بأن كل موجود فى الجهة . لأنه وجد الوهم قد ساعد على. تسنليم 
مقدمة تنتج نقيض ذلك الحكم . فعلى هذا التقدير »؛ فانا نعلم أن حكم 1 
العتل صحيح . اذا علينا أنه لم يحكم مما ينتج نقيض ذلك الحكم . الا أن ٠‏ ٍْ 
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لكك 


























هذا العلم انيا يحصل اذا عرضنئا على العقل جيدع المقدمات التى لا نهاية 
بها » “وغلمذا أن ألعقل لم يحكم فى شنيىء منها بحكم يوجب نتيض حكمه 
فى هذه الصورة . فعلى هذا »4 العلم بصحة حكم العقل فى القضية 
المعيثة » يلزم أن يؤول على علمه بأحكام القهايا: التى لا نهاية لها » 
وعلى العلم بأن شيا منها لا يوجب نقيض هذا الحكم . الا أن هذا الشرط 
متعذر التحصسيل"» فوجب أن يبقى المشروط “مشكوكا .. وذلك يوجب 
القدح فى النديهيات » واشتباهها بالقضايا. الباظلة . 

الثانى : هو أنا نجد من أنفسنا جزما قاطعا فى بعضى القضايا ... 
ثم 'انكم زعتم أن هذا الجزم تارة يكون من قوة أخرى مسماة بالوهم . 
الا ( أن ) الفرق بين العقل والوهم. ليس معلوها بالبديهة . بل أقصى 
ما فى الباب : أن يكون معلوما بالاستدلال المدقيق . فلو توقف الجزم 
يصحة البديهيات على صحة النظريات © لكانت (/) صحة النظريات 
.موقوفة على صحة البديهيات . ويلزم الدور . وهو باطل . 

المثالك : فى التدح فى هذا الفرق كسائر الوجوه المذكورة فى الفرق 
الأول . 

فثبت بما ذكرنا : أن: هذه ألنروق ضعيفة . وانا لنى سسلينا 
حصول الاستواء بين البديهيات وبين المشنهورات والوهميات © لزيننا 
التقول بالسفسطة لزوما لاخلاص عنه . 

امسؤال اثالث : ذكن « الشيخ » فى بيان الأوليات مثالين . وهينا 
قولنا. : الكل أعظم من الجزء » والأشياء المساوية لشعىء واحد متساوية . 
واعلم : أن المقدمة. الأولية حقا عندى : هى قولنا ؛ 'النفئ والاات 
لا يجتمعان ولا يرتفعان . 

فأما قولنا : الكل أعظم من الجزء » فهى فرع على تلك المقدية . 
وذلك لأنا نقول : ان كان الكل مساويا للجزء » فحيئئذ لا يبقى بين وجود 
الجزء الآخر وبين عدمه تفاوت فى نفس الأمل » وحينئذ يصدق على ذلك 
الجزء : كونه موجودا بعدوما معا . وهو محال . 
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وآما قوله : الأشياء المساوية لشىء واحد متسساوية . فكذلك . 
الأن الأشياء اذا كانت مساوية لشيىء واحد »© كانت حقيقة تلك الأشياء » 
وحتيقة ذلك الشيىء الواحد : واحدة . ولو لم تكن تلك الأشياء متساوية 
لمم تكنحقية .تها واحدة . وحينئذ يلزم فى: تلك الأشياء وحقيقة ذلك الشيىء 
الواحد ( أن تكون ) واحدة ولو لم تكن تلك الأشياء متساوية لم تكن 
حانيقتها واحدة . وحينئذ يلزم نى تلك الأشياء أن: تكون حقيثتها واحدة » 
وأن لا تكون جقيقتها واحدة . فيلزم الجمع بين الوجود والعدم ٠.‏ واذا 
ثنت هذا فنقول : جزم المعقل بهاتين القضيتين انما كان بواسطة تلك 
القضية الأخرى » قلم تكن هاتان القضيتان من الأوليات . وهذا كله من 
القضابا اأستفادة من العقل ٠‏ 
دم 

وآما المستفادة من الكس ٠‏ 'نهى المصسوسات وهى كتولنا : 
الشمس مضيئة » والثار حارة . وفيه سؤالات : 

السؤال الأول : ان الحواس كثيرة الأغلاظ . فان البصر قد يدرك 
المتحرك ساكنا » والساكن متحركا . فان الجالس فى السفينة قد يتخيل ' 
السفينة واقفة والشط متحركا ؛ مع. أنه.بالعكس ٠.‏ وقد يرئى الكبير صغير 
أو الصغير كيرا »© واذا كان الأمر كذلك » احتيج فى تبييز صوابها عن 
خطئها الى حاكم آخر يحكم عليها . وحينئذ لا يكون الس حاكيا أولا » 
بْل الحاكم الأول هو العقل . 

السؤال الثانى : أن الحس لا يعطى الحكم المكلى بل الجزئى والحكم الجزئى 
لا ينتفع به لا فى الحدود ولا فى المبراهين . فانه لا حد للفاسدات » 
ولا برهان على الفاسسدات. .. اللهم الا. أن يقال : الاحساس. بالجزئيات يعد 
التفس لتقبول صورة كلية من المفارقات » الا أن تلك الصورة الكلية تكون 
عظلية لا حسسية . فظه بهذا أن قول «-الشيخ » فى مثال المحسوسات : 
أنها كنولنا : الشمس مضيئة والذار حارة ©» ليس كما ينبغى .. وذلك لأن 
قولنا : الشمس مضيئة » قضية كلية . والحسس لا“يدرك الكليات . فاما 
5ولئا : هذه الشمس مضيئة » فهى محسوسة . وكذلك الكلام فى قولنا : 
الذار حارة ٠.‏ 
رن 





























المسؤال الثاقثة : ان الحس ائما يحس الحاضر الموجود . فأما 
أن ذلك الثسيء يمتنع أن يكون خلافه © فذلك غير محسوس . وما ألم 
يحصل اعتقاد أنه ييتنع أن يكون الحكم بخلاف ما اعتقدتاه فانه لا ينتفع 
به فى البراهين التى لا يطلب منها الا الجزم . 

السؤال الرابع : ان الحس لا تعلق له الا بالضشوء ؛ فأما الشعور 
بأن جرم الشمس موصوف بذلك الضوء »© فذلك غير محسوس البتة . 
لأن انصاف الشيىء بغيره » اما أن يكون أمرا نسببيا لا وجود له فى 
الخارج » أو ان كان موجودا لكنه لميس من المبصرات ٠:‏ فثبت بما ذكرناء > 
أن هذه القضايا لا تحصل من الحس المحض © بل حصولها ليس الا من 
العقل . والحس جار فى هذا الباب مجرى الخادم والآلة . 

للكنيكن 

وأما القضايا المستفادة من مجموع الحس والمعقل + فهى توعان : 

الفوع الأول : المجربات . وذلك لأنا اذا رأينا أن الشيىء دائر مع 
غيره وجود أو عدما »6 حكينا بكون أحدهيا علة للآخر . كقولنا : 
السقيونيا يسهل الصنراء . وفيه سؤالات * 

السؤال الأول : ان الشيىء كما يدور مع علته المؤثرة فيه وحودا 
أو عدما » فقد يدور مع الفصل المقوم لنوع تلك العلة » والخاصة 
المساوية له » ولشرط تأثيرها فى المعلول . مع أن شسيئا من ذلك ليس 

السؤال الثاتى : كما أن المعلول يدور مع العلة وجودا أو عدبا » 
فائعلة أيضا تدور مع المعلوم المساوى لها وجودا أو عدما . فالدوران 
مشترك بين الجائبين © والعلة غير مشسترك فيها بين الجانبين . والعجب 
من هؤلاء الأفاضل أنهم حين حاولوا (8) بيان أن التمثيل لا ينيد العلم 
بالمعلية » ذكروا أن التجربة تفيد اليقين مع أنه لا معنى للتجربة . إلا 
الطرد والمعكس ٠.‏ وهذا من العجائب . 


- 





(4) حين حاولوا : بيان أن التمثيل لا يفيد المعلم بالعامية » ثم انهم 
ذكروا أن ... الخ : ص 
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السؤال امثالث : ان الانسان فى بلاد الزئج لا يكون الا أسود . 
فلو فرضنا انسسانا ما يرى الا بلاد الزئج »© ولم يسيع يوجود سسائر 
البلاد . فهل له أن يحكم بأن كل انسان أسود ؟ ولما لم يجز ذلك » 
عليثا فساد هذا الاعتيان ,. 

السؤال الرابع : ان هذه التضايا التجريبية لا تثبت صحتها 
ألا بعد مقدمات كثيرة . مثل : أن يقال : هذا الجسم الحادث لايد له 
من سسبيب . وذلك السبب اما أن يكون نفس ذلك الجسم أو أمرا حالا 
خيه 4 أو أمرا هى محله »2 أو أمرا مباينا عنه . ولا جائز أن يكون المؤثر 
نفسى الجسسم »© ولاما يكون محلا له » ولاما يكون مباينا عنه . ثم انه 
لا يمكن ابطال 'استناد هذا الأثر الى الأمر المباين » الا اذا علمت أن آله 
العالم موجب بالذات »© لا فاعل مختار » لأن بتقدير كونه فاعلا بالاختيار » 
فلعلة أخرى ( هى ) عادته وطرد ستته » بايجاد ذلك الأثر عقيب ذلك 
المسبب من غير أن يكون لذلك السبب فيه تأثبر ٠‏ فثبت : أنه لا يمكن 
اثبات تلك المؤثرية الأ بعد هذه المقتدمات ٠.‏ 


ذلك الكل ما يمئمه من الثائر : 


ثم انه سعد ظهور هذه المقدمة. » نعلم أن ذلك الأثر ؛ أنيا صدر عن 
ذلك المؤثر . فاذا كان العلم بصحة هذه القضايا التجريبية موقوفا على 
هذه المقديات الغامضة ابدقيتة ؛ فكيف يمكن حجعل هذه المقدية من المبادىء 
الغنية عى الحجة والمبرهان ؟ 


السؤال الخامس : وهو أن الجزم يصحة هذه القضايا التجريبية ٠.‏ 
ان كان غنيا عن البرهان ؛ كان ذلك من الأوليات » فلم يمكن جعلها قسما 


آخر سوى الأوليات »© وافتقر الى برهان آخر © فحينذ لا يكمن جعلها من 
المبادىء 3 


تنضيكن 























النوع الثانى من القضايا المستفادة من مجموخ المعقل والحس : 


نان 

قال الشسيخ : ١‏ ومثاله : ما نشاهد من اختلاف نور القمر بسبب. 
قربه وبعده. من الشميس ٠‏ وذلك يفيد الحدس بان ذلك الثور مستفاد من. 
الشمس ). ا 

التشسير : هذا أيضا فى غاية الضعف . وبيانه م وجوه : 

الأول : ان حاصل هذا المعنى ليس الا الطرد واللعكس . وقد 
عرفت أنه لا يفيد الظن © فضلا عن اليقين ٠.‏ 

المثانى : ان العلم بأنه لما اختلنت أشكال نور القمر بسبب القسبرب 
والبعد من الشمس »© وجب أن يكون توره مسستفادا من الشمس © فان. 
كان غنيا غن البرهان كان ذلك من البديهيات ؛ فلا يمكن جعله قسما آخن .. 
كان مدتاجا الى البرهان . فكيف يمكن جعله من أوائل المبرهان 1 
الثالث : قال « ابن المهيثم المصرى » : 7 أن هذا القدر لا يدل اليتة 
على أن تون القيىر مستفاد من الشمسن » لاحتمال أن يكون أحد. نصسفى 
كرة القمر مضيئا بالطبع » ونصنفه الثانى يكون مظليا بالطبع . ثم ان 
كرة القهر تستدير على مركز نفسه حركة مشابهة لحركة فلكه ٠‏ 
الاجتماع يكون نصفه الظلم الينا بالتيام » ونصفه المضىء الى ذوق بالاة . 
وبعد الاجتماع يصير جزء من نصفه المضشىم »© مقاباذ لنا » بسيب استدارة. 
تلك الكرة على مركز نفسسها . وكلما ازداد بعده عن القشمس » ازداد تصفه. 
المضىء ظهورا لنا . فاذا صار مقابلا للشمس © صار: نصفه المضىء بتهايه » 
مقابلا لنا . ومع قيام هذا الاحتمال © لا يلزم. من اختلاف نون القمر بالزيادة 
والنتصان - بحسب ثوته ويعده من الشمس أن يكون نوره مسنتفادا 
من المشمس » 

ثم قل : « المدليل المعتيد فى هذا المباب ؛ زوال الثور:عن وجه الثير 
عند الخسوف »© وذلك طريق آخر سوى ذلك الطريق ٠‏ 


دان 


1 





فان قال قائل : جرم القمر بسيط © فيمتنع أن يكون أحد وجهيه مضيئا 
والآخر مظلما . فتقول : لا نسلم أنه بسيط . وما الدليل عليه 5 فان الدليل 
الزى ذكرتموه فى بساطة الاجرام الكلية. لا يجرى الا في الفلك الأتبصي 
فقط . 


سلينا : أثة. سيط ٠‏ الا أنه لا يمتنع مما. ذكرناه . والدلئل عليه : 
المحقق الذى يرى في وجه المقمر .. ثم هب أن كل ذلك صجيج » الا أن 
مجرد اختلاف تور القير بحسب قربه وبمده من الشيسس لا يدل على أن 
قوره مستفاد من الشمس » الا مع هذه المقدمة . وعلى هذا التثدير فان هذى 
القضية تكون قضية. مفتقرة الى البرهان الدةيق المغامض © فكيف يمكن 
جعلها من مبادىء البرهان ؟ 

ظ 300 

النوع الثالث من المقدمات المتى ذيل : انها من المبادىء : مقدمات 
فياساقها معها ٠‏ وهذا النوع كان يجب أن يذكر فى القضايا اللستفادة 
من العقل المحض . 

قال « الشيخ » : وهذا مثل علمنا بأن الأربعة زوج . 

فان هذه المقدمة يظن أنها بديهية وليست كذلك » بل هذه (1) المتدمة 
انما تعلم بواسطة المحد الأوسط » الا أن ذلك الأوسط لا يزول عن الذهن 
ولا يغيب عنه © فلا جرم كان العلم به حاضرا أبدا . وتتريره ؛ أنا ثعلم. 
أن كل أربعة فانها تنقسم لتسمين متساويين ©» ونعلم أن كل ما كان 
كذلك فهو زوج » فندن أنيا علينا أن الأربعة زوج بواسطة .علمنا بأنها تقبك 
الانقسام بقسمين متساويين . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام انما يستقيم اذا كان المراد من كون 
الأربعة زوجا أمرا مغايرا لكونها قابلة للانقسام بقسمين .تساويين » حتى 
يقال * العلم بكوتها قابلة للانكسام بقسمين متسياويدين © أوجب العلم 
بكونها زوجا . أما اذا. كان لا معنى للزوجية الا مجرد كونها قابلة للانتسام 


يي 





(5) فى هذه م ص 
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يقسمين متساويين »© فحينئذ يكون العلم بكونها قابلة للانقسام بقسمين 


فان قالوا : الزوجية ليست عبارة عن نفسس. قبول الانقسام بقسمين 
متساويين © بل عن كيفية أخرى مخصوصة لازمة لهذه الحال . فنقول : فاذا 
كان المراد من الزوجية © ما ذكرتم » فلا نسلم أن .هذه الحالة متصورة » 
فضلا عن أن يكون مصدقا بها » فضلا عن أن يكون ذلك التصديق تصديقا 
بديهيا . فانا لا نعقل من الزوجية الا مجرد أنها تقبل الانقسام بقسمين 
متساويين ٠.‏ 

٠‏ ل عا 

النوع الرابع من المقدمات التى قيل : انها من المبادىء : القواترات ٠‏ 
وهى كتولنا ١‏ ان « مكة » موجودة . واعلم : ان « الشيخ » لم يستقصى 
فى سيىء من كتبه الكلام فى حتيقة الخبر المتواتر . 

قال الشارح : للوقواشر شرطان : 

أحدهما : أن يكون المخبرون قد أخبروا عن وجود أمر محسسوس . 
مثل أن يقولوا : رأينا محيدا . وسمعنا منه ادعاء النبوة . أما لو أخبروا 
عن أمن محسوس » لم يفد هذا الاخبار العلم . وذلك لأن ذلك الأمر ان 
كان معلوم الصحة فى بديية العقل » كانتت صحته معلومة من بديهة العقل » 
لا من ذلك الخبر © وان لم يكن معلوم الصحة فى بديهة العقل » لم 
يفد ذلك الاخبار علما . فان أهل المشرق والمغرب . لو اتثقوا على الاخبار 
عن حدوث العالم » لم يحصل العلم بذلك الا بالدليل . 

والشرط الثانى : بلوغ المخبرين فى الكثرة الى حيث يمتنع اتفاقهم 
على الكذب . واعلم : أنه لميس لتلك الكثرة حد معين . وذلك أن كل 
عدد يفرضص . فان العقل يحكم بأنه لما جاز الكذب على ذلك المدد بنقصان 
واحد » كذلك يجوز الكذب على ذلك العدد . وأئه لا يتفاوت حال هذا 


الجواز بسبب نقصان واحد وزيادته . 


العلم » بل نستدل بحصول العلم على حصول كيال العدد ., 


لم 





وهذان الشرطان كاذيان فى حصوله »؛ اذا قال المخبرون ؛ نحن 
شاهدنا ذلك . فأما ان قالوا : نحن سمعنا أقواما آخرين أخبروا أنهم. 
سميعوا! أقواما آخرين أنهم أخبروا : انهم شاهدوا ذلك الأمر الأحسوس . 
وذلك مثل اخبار أهل عصرئا عن وجود .موسى وعيسى ومحيد ‏ عليهم 
السلام فهينا لابد من قرط ثالث وهو أن نعلم أنه ( هل ) كان حال كل 
واحد من طبقات المخبرين فى الكثرة وأمتناع الموافقة على 1 الكذب ؛ مثل حال 
هؤلاء الحاضرين ؟ 


فهذا جملة الكلام فى ضبط شرائط التواتر ٠‏ 
20 
ولقائل أن يقول ؛ السؤال عليه من وجوه : 
السؤال الأول : ان كس التواتر يدل على أنه كان قد حصل 
الاحساس. لبعض الناسن بذلك الشىء المخبر عنه . فالاخيار يدل على 
وجود. ذلك الاحساس » وذلك الاحساسن يدل على وجود المحسوس 4 
فالتواتر دليل الدليل . فكان جعل المتواترات قسسيا واقعا فى مقابلة 


السؤال الثاثى : انا بينا أن أن التواتر لا: يفيه العلم بوجود 
الملحسوسات ١‏ وأنت تعلم أن المحسوسات أشخاص فاسدة © وتعلم ' أنه 
لا حد للكائنات الفاسدات »© ولا برهان عليها . نكان دخول المتواترات فى 
صناعة الحد والبرهان قليل الثائدة . 
السؤال الثالمث : انه لانزاع فى أنه لا يمتنع أتدام كل واحد مق أهل 
ون جواز اقدام غيره على الكذب . فاذا كان الجواز قائها فى حق كل واحد 
واحد » وشت أن الاجتباع غير مائع من ذلك © وحّبي أن يقى ذلك الجوان 
حال الاجتماع »؛ كها كان حاصاا حال الانفراد 8 وذلك يفيد القطبع بأنه 
لا يمتنع اقدام الكل على هذا الكذب . ومع هذا الجواز لا يبقى اليقين 
السام . 


عن 




















السؤال المرابع : انه اما أن يقال : حصل فى الوجود عدد مخصوص. 
. يمتنع أطباقهم على الكذب » أو يقال : ليس الأين كذلك . والأول : باطل 
لأته لأ عدد بعينه الا وحال ذلك العدد نقصان واحد ؛ أو اثنين ( ونتصان. 
وأحد أي اثئين ) مساوى لحالة فى جواز الاتدام على الكذب . والثاتى : 
يوجب القدح فى التواتر . وذلك لأنه اذا لم يكن شيىء من الأعداد 
المعيئة » له صلاحية ايجاب هذا العلم » نحيئئذ لا ندرى أن هذا الاعتقاد: 
الذى حصل فى القلب أهو ظن قوى أو علم يقينى ؟ وحينئذ لايد قى عليه 
تعويل ٠‏ 

السؤال الخامس : هب أن أهل المتواتر اذا قالوا : شاهدنا: 
القميىء الفلانى أو سيعنا مكلام المفلائى © فائه يفهد العلم بحصوكه . 
اما اذا قالوا : رأينا أقواما أخبروا أنهم رأوا اقوايا آخرين اخبروا انهم. 
شاهدوا الشيىء النلانى كاخبارنا عن لأشخاص الماضية فى القرون 
امخالية . فكيف يفيد مثل هذا الخبر علما يقينيا ؟. وذلك لأن هذا الخبر 
لا ينيد اليقين : الا ( اذا ) علمئا أن طبثات المخيرين فى كل عصر وزيان كان 
بالغا فى الكثرة الى حد يمتنع اتقاقهم على الكذب . لكن علينا بأن المخبرين 
كانوا كذلك » علم بصفة من صفاتهم » وبحال من أحوالهم . والعلم بصفة 
الشيىء مشروط بالعلم بذاته . فليا جهلذا ذوات أولئك الاضين »© حكيف 
يمكئنا أن نعلم أنهم بالغين فى الكثرة المى حيث يمتنع اثفاقهم على الكذب . 
.واذا لم نعلم هذه الصفة لم يكن خبرهم مفيدا للعلم . ومعلوم أن اخبار 
هؤلاء الحاضرين مذرعة على أخبار أولئك الماضين . هاذا وقع الشك فى 
الاصل » فكيف يبقى الميقين فى الفرع ؟ 

السؤال السادس : هب أن التواتر يفيد العلم الا أنا توافقنا على 
أنه ما لم تحصل هذه الشرائط المأكورة » لم يكن التواتر مفيدا للعلم . 
واعتبار هذه الشرائط لا سبيل اليه الا ببحض العقل © فلولا )١.(‏ أن 





)٠١(‏ المؤلف يشير الى القضية المشهورة فى علم الكلام وهى هل 
العقل أصل النذل » أم النقل أصل العقل . وقد تحدثنا فيها فى «قدمة 
الكتاب , 
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المعقل يراعى هذه الشرائط © والا لما حصل الغلم . فيرجع حاصل الأير 
الى أن العقل اسقعان بحس السمع.فى سماع ذلك الخبن » واسستعان 
بحسن. البصر فئ- أن رأئى تلك: الكثرة: النظيية فى 'عدد أولئك المخبيرين . 
ثم اعتنن مقدمات: أخزى عقلية مضانة الى. هذا: المسبوع وهذا المبضر » ثم 
استننج اللعلم من مجنو ع هذه الأدؤر . ؤحينئذ يظهن أن الحاكم بذلك الحكم 
هو العقل . فان بديؤة العقل حكيت بأن صدون مثل هذا الشبن عن مثل 
هذا اللخبي. عنه » عن. مثل هؤلاء المخبرين مع كثرتهم © يمتفع . الا اذا 
كانوا صادتين » وكان الحاكم.: بذلك هو بديهة العقل ٠‏ 

ويرجع حاصل الكلام الى أن هذه المقدمة مقدية بديهية أولية واذا كان 
هذا قسما من أقسام الآولياك البديهيات » امتنع أن يتال : ان هذا 
عم آخر مغاير للبديهيات ٠.‏ 

فهذا هو المكلام الملخص فى تقرين هذه المبادىء . والله اعلم ٠.‏ ورجع 
حاصل كلاينا الى أن مبدأ المبادىء ليس الا المقدمات البديهية .والله 
أعلم . 
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واعلم : أن هونا مقدمات قد يغلب على بعض الطباع العامية انها 
قوية جلية وهى فى الحقيقة باطلة » فيجب التنبيه عليها ٠‏ وهى 
سؤالات. ضعبة على القواتر. * 

القدمة الآولى : ان من اذعى أمرا من الأمور : فريما قيل لله : اذكر 
له مثالا . فان عجز عن ذكن المثال ظنوا أنه باطل . ومثاله : انه تعالى 
ليس فى الحيز والجهسة . ذربما قيل له : انا لا نجد لهذا مثالا من 
الموجودات » فكان القول به باطلا . واعلم : أن هذا الكلام. باطل ٠‏ 
لآن كون الشديىء حقا فى نفسه لا يتوقف على أن يحصل له نظير » والا لزم 
أن يتوتف كل واحد من التظيرين على الآخر © ويلزم الذودن ٠.‏ وهو 
وحال . فثبت ؛ أن حصول الشىء فى نفسه لا يتوقف على حصوانظير ٠.56‏ 
واذا كان كذلك »© لم يلزم من عدم النظير قدح فى حصوله . 
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القدمة الثانية : قولهم : صحة الحكم على الشيىء ؛ تقتضى صحتثه 
على مله . لآن المثلين حكيهما حكم واحد .. وهذا أيغبا ضعيف . لأن 
الثلين لابد وآن يكون أحدهما مخالفا لصاحيه فى ئفسه وبشخصبه . » 
والا لزم أن يكون أحد المثلين عين الآخ. . وذلك بحال . واذا ثبت هذا ذلعل 
هذا الشخص قيد عديمى » والقيد العدمى لا مدخل له فى التأثير ٠‏ 

المقدمة: الثالثة , : انهم اذا أرادوا نفى العدد أصلا وائبات عدد 
لا نفاية. له قالوا : لميس .عدد أولمى من عدد.. فايا أن لا يوجد 'العسدد 
أصلا » أو يوجد -عدد. لا نهاية له . ثم تارة يقولون * لكنه يمتئع وجصود 
عجدد غير مثثاه ؛ فوجب أن لا يوجد العدد أسلا . وأخرى يثولون 
لكنه وجد العدد » فوجب أن يوجد عدد غير متئاه ٠‏ 

مثال الأول : قولهم : لو كان الاله أكثر من واحد © لم يكن عدد 
أولى من عدد . فيلزم أن يحصل فى الوجود اما آلهة لا نهاية لها وهو 
يحال ‏ واما أن لا يوجد الا اله واحد - وهق المطلوب 00-2 

ومثال اللثاثى : أن يقال ؛ ليس تعلق علم الله يبعض المعلومات 
أولى من تعلثه بالثانى . فأما أن لا يتعلق بشىء من المعلويات ٠‏ فهو 

باطل . لما ثبت أنه تعالى عالم بمخلوقاته » وأما يتعلق بالكل وهو 

لاطلوب. - . 

واعلم : أن هذه المقدمة ضعيئنة . لأن 'قول التائل. : ليس عندد 
أولى من عدد . أن كان المراد منه : عدم هذه الأولوية فى الذهن . فهذا 
مسلم ؛ الا أن هذا لا يفيد الا توقف الذهن وبلد العقل 6 وأن أريت به 
عدم هذه الأولوية فى نفس الأمر فهذا ممنورع . ولابد من الدلالة عليه ٠‏ 

المقدمة الرابعة : انه ربما يشتبه على بعضهم الادكان الذهتى بالامكان 
الخارجى . وبثاله : أن الانسان اذا سسمع فى أول الأمن أن اللعالم 
نديم أو حادث © وقف ذهنه ههنا قبل الدليل . وقال : يجوز أن يكون 
كديما © .وأن يكون حادثئا . فهذا التجويز تجويز ذهنى عقلى *4 أما فى 
الخارج فهذا الجواز مفقود . لأنه اما أن يجب أن يكون قدييا أو حادثا ٠‏ 


١ 











وأما الجواز الخارجى فوقو كتولنا : هذا الجسم يجوز أن يبقى فى وكانه © 
ويجوز أن ينتال عنه . فهذا المجواز ليس حوازا ذهنيا بل هو جواز 
خارجى 4 توعشى : أن العقل فناطع بأنه لا:أمتناع فى وود هذه الحالة 4 
ولا ادتناع فى عديها 5 فثيت 2 أن الجواز بالمعنى الأول منغادن اللجواز 
بالمعنى الثانى 3 فيجبا شأى العاقل أن يتذبك لهذا الذرق ٠‏ 


اللتدوة الخامسة : ربما اشتبه على يعضهم الوجوب امتتدم على 
الوجوب الاتأض عن الوجود . فانا اذا حكيذا على شسيىء بأئه ممكن فى 
وجوده وعدبه . فريما قيل : ادعاء هذا الامنكان محال ٠‏ لأن هذا الثسىء 
ادا أن يكون .وجودا أو معدوما . فأن كان موجودا فوجوده ينافى عدمه » 
فوجب أن ينافى أمكان عدمه »© لأنه حال كونه موجودا يمتئع أن يكؤن 
معدوما . فكيف يعدل أئه ذى هذه الحالة يمكن أن يكون معدويا ؟ وأما 
ان كان معدوما . فعدمه يئاثى وجوده »4 فوجب أن يثافى امكان وجوده ٠‏ 
واذا كانت الحثيقة والماهية لا تنفك عن الوجود وعن العدم » وكان كل 
واحد ,نهيا منانيا لحصول امكان الآخر 4 لا جرم اءتنع كون الماهية 
محكويا عليها بالامكان ٠.‏ ظ 


والحواب عنه : ان هذا مغالطة . وذلك لأن الوجوب .وجوبان * 
وجوب متقدم على الوجود » ووجوب متأخر عن الوجود ٠‏ أما الموجوب 
المتقدم على الوجود 6 فهو أن تكون الماهية مقتضية للوجود © فتكون 
ماشيته ماتضية لوجوده ٠‏ حالة نقدمه على وجوده . وهذه الحالة مسماة 
بالوجوب ااتقدم على الوجود » وأما الوجوب |اتآخر فهو أن الشيىء 
اذا صار موجودا كان وجوده منافيا لعديه ومائعا من عديه © وامتناع 
المعدم عبارة عن الوجوب . وهذا الوجوب متفرع على الوجوب .ومتوقف 
عليه . فثدت : أن اللوجوب الأول «ت#دم على الوجود »6 وأن الوجوب الثانى 
«تأذر عن الوجود ٠.‏ 


واذا عرفتك هذا دنقول ٠‏ هذان الأوجوبان غير متلازمين ») لأنسه 
لا ينعد أن تكون حثيقة الشضميء من حيث انها هى »© قايلة الوحطود 


يلف 




















هذا فئتول : انا ادعيئا نفى الوجوب بالمعني الأول © وأنتم أثبتم الوجوب 
بالمعئى الثاني ٠‏ ولا منافاة دين الأمرين ٠‏ 
فهذه دتائق متى تنبه الانسان لها » سهل عليه الخلاص١عن‏ كثير 
من الأغلاط ٠‏ والل اعلم . 
وليكن ههنا آخر كلاينا الملخص > فى تقرير المقدمات المتى هى 
البادىء ٠‏ 
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قال الشيخ : ( واحق البراهين باسم الإرهان : ما كبان 
الحد الأوسط سببا لوجود الأكبر فى الآصضس ٠.‏ كقولنا : هذه الخشبة 
تعلق بها النار 6 وكل خشبة تعلق بها الثار » فهى محترقة » فهذه 
الخشبة محترقة ٠‏ والذى يعكس هذا يسمى دليلا » 


التنسو : العلم بثبوت الأوسط للاصضفن يوج حصول العلم 
بشوت الأكبن للاصضر . فالبرهان لا يكون برهاتا » الا اذا كان كذلك . 
ثم ان هذا على قسمين : 

اجدهما : أن يقال : كما أن ثبوت الأوسط للاصض فى الذمن » 
أوجب ثبوت الأكبر للاصغر فى الذهن . فكذلك ثبوث الأوسط للاصغر 
فى ئفس الأمر » هو الموجب لثبوت الاكين للاصقن ذى ثفسن الامن ٠‏ 

والثانى : ما لا يكرن كذلك ٠‏ 

أما القسم الأول : فهو أكيل البراهين © لان على هذا التقدير 
( تكون ) العلة الذهنية مطابقة للعلة الخارجية . ومثاله : ما أكره 
« الشيح » فان الأصغر هو الخشبة © والأوسط هو مياسة الثار © والاكبر 
هو الاجتراق » فحصول هذا الأوسط لهذا الاصضر. هو الملة للحصول 
الاحتراق ‏ الذى هو الإكبر ‏ للخقيبة ‏ التى هى الأصغر ‏ . 
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ثم ههنا دقيقة : وهى أنه فرق بين أن يقال : الأوسط علة لحصول 


الأكبر فى نفسه ؟؛ وبين أن يقال : الاوسط علة لحصول الاكبر في 


الإأصضشر 2. فائا لو فرضنا أن الأوسط يكون معلولا لوجود الاكدر ؛ الإ 
أنه يكون علة لحصول ذلك الاكير الذي هو علته فى الأصضر . فههنئا 
البرهان يكون برهان اللم . لأجل أن الاوسط وان كان معلولا لوجونا 
الاكبر . الا أنه علة لحصول ذلك الاكير فى الاصفر , 

وأما اللآسم المثانى : وهو أن لا يكون الأوسط علة لحصول الاكين 
محترقة © وكل محترق فقد مسته الئار . فان .كونه محترقا »© ليس ملة 

واذا عرفت هذين القسمين فنقول : المقسم الأول أقوى من القسم 
الثانى ٠.‏ وبيان هذه القوة ون ودوين : 

الأول : أن برهان اللم حصل فيه كون الأوسط »© علة لحصول 
الاكبن فى الاصغر فى الذهن وفى الخارج معا . وأما برهان الان ( نئد ) 
حصلت ذية هذه العلة فى الذهن لا فى الخارج » فلا جرم كان برهان 


اللم أقوى . 
الثافىي : ان دلالة الملة على المعلول أقوى من دلالة المعلول على 
العلة ., 


ا 
قال الشيخ ١:‏ البرهان فى العلوم انما يتالف من مقدمات 
ذاتية اأحوولات أى محمولاتها أمور «قومة لكوضوعاتها كالحيوان للائسان 


أو خاصية أها أو لجنسها من غير أن يعم ( جنسها ) كالاستقامة للخط 
وامساواة له ٠‏ والكبريات فى البراهين اكثرها من الأمور الذاتية بالمعنى 
المثاثى )» 


التفنسير : اتفقوا على أن أجزاء العلوم البرهانية ثلاثة : الموضوعات » 
والمطالب » والميادىء ٠‏ والمراد من المبادىء : المتديات التى بها يبرهن علي 
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صحة المطلوب . واتفتوا : على أن محمولات المقدءات البرهائية » يجب 
أن تكون ذاتية » الا أنه يجب عليك أن قعرف أن الذاتى له تفسيران * 
أحدهها : أن يكون جزءا من الماهية ‏ وهو اراد من قولنا ٠‏ الذاتى هى 
المتوم ‏ والثائى : المحمول الخارج عن الماهية » الذى يعرض للششيىم 
الا بسيب أمن أعم وثه » ولابسيب أمن أخص مئه . أما الذى يعرض للشيىء 
بسبب أمر أعم مثه . فكتولنا : الحيوان متحرك » فان الحيوان اهمسا 
استعد لقبول صفة المتحركية » لا لأنه حيوان بل لأنه جسم وكوته جسما أعم 
من كوثه حيوأنا . وأما الذى يعرض للشىء يسبب أمر أخص مثه ٠‏ فكتولنا 2 
الحيوان ضساحك » فان الحيوان انوا استعد لمقبول الضحك ؛ لا لأنه 
حيوان » بل لأنه انسان . وكونه انسانا أخص من كونه حيؤانا ٠.‏ واذل 
عرفت هذا فنقول ؛ المحمول الخارجى الذى يعرضص للماهية يسيب آمن 
أعم منه أو بسبب أمسر أخص منه © فهذا لا نسويه عرضا ذاتيا ٠‏ وأيا 
المحدول الخارجى الذى يعرض للشىء لا بسيب أمن أعم منه. ولا بسبب أمر 
أخص ,نه ؛ فهذا تسميه بالعرض الذاتى . 

واعلم : أنه فرق بين أن يقال : هذا المحمول أعم من هذا الموضوع » 
وبين أن يقال : هذا المحمول عرض لهذا المومموع »© يسبب آمر أعم مك 
هذا الموضوع . فالشرط فى كون العرض ذاتيا للموضوع ؛ أن لا يكون 
غروضه لذلك الموضوع بسبب أمر أعم من ذلك الموضوع . فاما ان كان ذلك 
العرض أعم من ذلك الأوضوع » فذلك مما لا بأس به . 

واذا عرفنت هذا فنقول : محمول المطلوب. البرهانى لا يجوز أن 
يكون ذاتيا ‏ بمعتى الذاتى المتوم ‏ لأن محمول المطلوب البرهائى لايد 
وأن يكون مشكوك الثبوت موضوعه والمحمول الذى يكون ذاتيا مقوما 
لا يكون مشكوك الثبوت لموضوعه . فثبت : أن مخمول ‏ الطلوب البرهانى. 


يكون ذاتيا ‏ بالتفسير الثانى ‏ ثم نقول ؛ وكل مطلوب فانه لا يمكن 
اثباته الا بمقدمتين » ولا يمكن أن يكون محمول كلتن التدمتين ذاتيسا 
بمعنى المتوم. . وذلك لأنه اذا كان الأكبر متوما للاوسط ؛ وكان الاوسط. 


حاف 


مقوها للاصغر » كان الاكبر مقوما بمقوم الاصغر . ومقوم المقوم ؛ مقوم » 
ذيلزم أن يكون الاكبر متوما للاصغس » فيلزم أن يكون محمول الطلوب 
البرهانى : مقوما اوضوعه . وقد قلنا : ان ذلك محال ٠‏ ولا بطل هذا 
القسم بقى القسوان الباقيان . وهى أن يكون المحمول فئ كلتى المقدمتين 
ذاتيا بالمعنى الثائى © أو يكون المحمول فى احدى المةدمتين ذاتيا بمعنى 
المقوم . وفى الثانية ذاتيا بااعئى الثاني © حتى يتندقع المحذور الأكور . 
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بقى ههنا بحث آخر يتعلق بلفظ الكتاب ٠.‏ وهو أن « الشيخ ») 
قال : (( والكبريات فى الدراهين أكثرها من الأمور الذاتية دالمعنى الثانى )») 


ولقائل أن يقول : ما السبب فى ان خصص ١‏ الشيخ » هذه الاكبرية 
بالكبرى دون الصقرى ؟ والجواب : انا بينا فيما تقدم, : أن أقوى 
مقدمتى المقياس هى الكبرى . فلى ذرضنا أن يكون الأكبر مقوما للاوسط 
وقد فرضنا كون الاوسط عرضا ذاتيا للاصغر ‏ فههنا أن كان ثبوت 
.ذلك الاوسط لذلك الأصغر بينا »6 كان العلم بثبوت ذلك الاكبر لذلك 
الامسغر بينا . وحينئذ يصير التياس للفوا ٠‏ وان كان ثبوت ذلك الاوسط 
لذلك الاصغى غير بين ©» فحينئذ يكون المحتاج الى اثباته بالقياس هو 
اثبات ذلك الاوسط لذلك الامبغر » وحينئذ يصير هذا الاوسط أكبر » 
ويصير الاكبر الأول لوا . فعلمئا : أنه متى كان الاكبر مقوما للاوسط » 
وكان الأوسط عرضا ذاتيا » كان هذا التياس كاللفو . 


وأما اذا كان الاكير عرضا ذاتيا للاوسط »© وكان الاوسط مقوما. 


للاصضر »؛ فههنا المعلوم بالدديهة أضعف مقدمتى القياس , وذلك لا وجب 


صيرورة النتيجة معلومة . فلا جرم كان عقد مثل هذا القياس متتفعا به .. 


فظسر : أنه متى كأن محمول احدي مقدمتى الئياس عرضا ذاتيا »© فان 
الأولى أن يكون هذا اللعنى فى الكدرى لا فى الصغرى . 


عفه مك 
د16 
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َال الشسيخ :)2 لكل علم برهانى شسىء هو موضوعة ٠‏ 
كالمقداي للهندسة ٠‏ ومبادىء له مقدمات أ حدود ٠‏ وما كان من المبادىء 


4ه * 


( وربما صارت امطلوبات ) مقدمات لمطلوبات آخر ) 


التفسير : هذا الكلام نيه تشوشى قليل » الا أن الغرض منه معلوم 
وذلك لأننا قد ذكرنا : أن أجزاء المعلوم البرهانية ثلأئة : الموضوعات » 
والمبادىء والمطالب ٠‏ 

أما الموضوع ٠‏ فهو الذى يبحث فى ذلك المعلم عن أعراضه الذاتية , 
.وقد علمث : أن العرض الذاتى ما هو ؟ ومثاله : المقدار للهندسة . فان 
المتصود من علم الهندسنة : البحث عن الاعراض الذاتية للمقدار . 


وأما المبادىء ٠.‏ فهى القدمات التى بها يمكن اثاية البرهان على 
المطالب . وهذه المتدمات ما لم تصر مسلية » فائه لا يمكن اثبسات 
المطلوبات بها . وتلك المقدمات لا يكمن تسليمها الا بعد تصور موضوعاتها 
ومحيولاتها » ولا تحصل تصوراتها إلا بذكر حدودها فالمبادىء هى 
هذان القسيان ؛ 


المقدمات ولماهية محمولاتها )١١(‏ 


والثافى : تلك المتديات . 


فهذا هي ااراد من قوله :« ومبادئه مقدمات أى حدود » وتقرير 
الكلام : ومبادىء للعلم . وهى أما مقدمات ؛ أو حدود معرنة لماهبات 
مفردات تلك المقدمات وأما قوله : « وما كان من المبادىء فير بين بنفسه » 
ذبين فى علم: آخْر » فاعلم : أن غرض ١‏ الشيخ » منه : أجراء الكلام 
على سبيل الأغلب . قاما على العيوم الحقيقى فليس بصواب . وذلك 





)١1(‏ محيولها : صن 
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لأن المبادىء اما أن تكون مبادىء لجبيع مسائل ذلك العلم » وايا أن 
تكون مبادىء لبعض مسائل ذلك العلم فأيا الذق يكون مبدأ لجميع 
مسائل ذلك العلم » فان لم يكن بينا بذاته فلابد من تبينه . ولا يمكن أن 
يبين فى ذلك اللعلم » لأنا: لما فرضناه مبدأ لجميع مسائل ذلك العلم » 
فلو فرضناه. مع ذلك مسألة من مسائل ذلك العلم » لزم كون الشىء 
الراحد مبدا لنفسه . وذلك محال . فلم يبق الا أن يبين فى علم آخر .. 
ثم ذلك العلم الآخر ؛ أما أن يكون علما لا يمكن اثباته الا بهذا العلم » 
أو لا يكونكذلك . والأول باطل »© والاا وقع الدور ؛ لأنا لما فرضنا 
هذا المبدا لجميع مسائل ذلك العلم » وفرضنا هذا العلم مبدا لذلك العلم 
الآخر . فلو فرضنا ذلك العلم مبدا لاثبات هذا اللمبدأ » افتقر كل واحد 
منهبا الى الآخر © فلزم الدور . وهؤ محال . فثبت : أنه لا يمكن بيان 
مردأ هذا العلم. الا فى علم آخر يكون ذلك العلم نيا فى ثبوته عن هذا 
العلم . ويكون حينئذ ذلك العلم أعلى فى رتبة المعلومية من هذا العلم . 
فأما ان كان ذلك المدا مبدا لا لجميع مسائل ذلك العلم ؛ بل لنعض 
مسائله . فههئا لا يمتنع اثبات هذا المندا فى ذلك العلم بعينه ©» بشرط 
أن لا يدور , وذلك هو أن يكون لهذا العلم مبدا آخن يفى ببعض مسائله ٠‏ 

ثم ان ذلك البعض من مسائله (ما ) يفى باثبات هذا البدا ؛ ثم ان هذا 
المبدا يفى باثبات مسائل أخرى غير الأولى . ويهذا الطريق يمكن اثبات 
كىء من مبادىء علم فى ذلك العلم نفسه . 

وأما قوله : 8 ومسائل هى الطلويات » 

فأقوك (؟١)‏ : لا ذكرنا أن أجزاء العلوم البرهانية قلاثة * 
الموضوعات »© والمبادىء والمطالب .. 

ف « النشيخ » ( لما ) ذكر بعض أحوال الموضوعات والمبادىء 
أردنه (1) بهذا الكلام . وهو كلام فى اأطالب ب وهى المسائل ل 
وذكر : أن تلك المطلوبات ريما صارت مقديات للمطلوبات اخرى . والأمر 





)١9(‏ قال المفسر. نأقول ؟؛ ص )١9(‏ وأرفه ٠‏ ص 


حلي 











كما قاله »> لأنا اذا ركيثا قياسا على اتتاج مقنمة ؛ فاذا حصلت تلك. 
النتيجة ؛ ريما جعلناها 'يقدمة فى انتاج مطلوب آضر . 

ثم ههنا بحث ٠.‏ وهو أنه لا شك أن القضية التى تكون نتبجة 
لقياس © فتد يمكن فى الأكش جعلنا مقدمة لقياس آخر + الا أنه هل 
يمكن وجود نتيجة لا ييكن جعلها مقدية فى قياس آخن ؟ فان الامكان 
ان كان من الاوازم »© فدينئذ تكون النتائج ااترتبة بعضها على بعض 
غير وتناهية . ولا شك أن انتج علة .المنتيجة بالذات » والعلة متميزة به 
عن المعلول بالذات »© فاذن يحصل ههنا عال ومعلولات مترتبة بالذات لا 
أول لها ولا آخر لها . وذلك محال . 

ويمكن أن يقال : لها أوائل س وهى البديهيات ب لكن لا آخر 
لها . والمبرهان انما كام على أنه يجب أن تكون للعال والمعاولات علة 
أولى » ليس قبلها شىء . ولم )١4(‏ يقم على أنه يجب أن يكون معها 
معلول آخر ليس بعده شبىء . والله أعلم . 

قال الشسيخ : ١‏ المطلب بهل ؟ يتعرف حال (15) الوجود أو 
العدم ؟ و4اطلب بما ؟ يتعرف حال شرح الاسم ٠‏ ذان كان الشىء موجودا » 
فيطلب بالحقيقة حده أو رسمه ٠‏ والحد من. أجناس وفصول »© والرسم 
من أجناس وخواص ٠‏ وااطلب بكيف (11) ؟ يطلب حاله » وبالأى ؟ يطلب 
خاصيته التى بتويز بها » ودلم ؟ علته ("( 

التفسسي ؛ ذكر « الشسيخ »© فى سائر كتبه. : أن المطالب كثيرة 
الا أن أصولها أربعة : اثنان للتصور » واثنان آخران للتصديق . 

فأما اللذان التصور : نوى قولنا «مأ» وقولنا «أى» أما مطلب (م1» فتارة 

يطلب به شرح الاسم » وتارة يطلب به شرح الحقبقة . أما مطلب 
شرم الاسم فهو كما ذا سمع الانسان لفظا ولا ينهم معتاه 4 فاته يقول 2 





(15) أما ما للم يقم على : ص ش (16) حال :ا ع 
(15) بالكيف : ع ٠‏ 
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ما هو ؟ ومراده 5 أن يفسر له ما هو المراد من ذلك اللفظ ؟ وأها طاب 
الحقيتة فهو كيا اذا علم مثلا أن الملاك 11) شىء .وجود فى نفسه . 
ذيكول : ما هو (18) ؟ ومراده : أنه يذكر على النصيل مجموع أجسزاء 
ماهيته . ثم ان« الشيخ » ذكر فى هذا المقام أن طلب ٠الحقيقة‏ أما أن 
يكون بالحد أو بالرسم . وذلك لأن تعريف. الحقيقة: اما أن يكون بالأجزاء 
المقومة لها » واما أن يكون بالأدور الخارجة عنها ؛ وايا أن يكون بها يتركب 


دن التسمين « 


أما التعريف بأجزاء الماهية . فاما أن يكون تعريفها بمجموع أجزائها 
لد وهق الحد الناقص ‏ وأما التعريف بالأمور الخارجة سل افهق امرسم 

وأما مطلب أى . فالمراد منه : طلب ما به يتميز ذلك الشىء عا 
جساويه فى أمر من الأموي . كيبا اذا قيل : أى حيوان هو ؟ فان المراد 
.منه : أن يدين له : ما به يتميز ذلك الحيوان عن سسائر الأشياء المشاركة 
المه فى كونه حيوانا . كنهذان المطئسان معدان تحو المتصور 0 

أما المطلبان المعدان نحو التصديق . 

فاحدهما : مطلب هل . وهو على قسمين ٠‏ 

أحدهيا : هل الشسىء فى ئفسه موجود أو معدوم ؟ وهذا للسمسسهي 
.بالهل البسيط , 

والثانى : هل الشىء .وصوف بالصفة النلانية ؟ وهذا هو الهل 
المركب . 


واعلم : أن المطالبة لشرح الاسم متقدمة على. هل » فان الشبىء 


ما لم يتصور معناه © لا يمكن أن يقال : هل هى موجود أو معدوم 1 
والمطالية للحقيقة والماهية متأخرة عن الهل البسنيط » لأن القىء ما لم 


10) الملك : ص 
(14) ما هو مرإده أئهة ؛ ص 
لفق 























يعلم أنه موجود © استحال أن يقال : ما حتيقته ؟ وما ماهيته ؟ فان. 
المعدوم المحض لا حقيقة له ولا ماهية له البتة . 

وأما مطلب لم ؟ فهو أيفنا على وجهين : وذلك لأنه اما أن يطلب 
به للية 'الحكم الذهنى ». أى لية العرفى نفسه . مثال الأول : لم قلت : 
ان الأير كذا ؟ خههنا اذا ذكر المسئول ما يدل على ثبوته كناه . ومثال 
الثانى : أن يقال ؛ لم كان الأمر فى نفسه كذلك ؟ فبهنا ما لم يذكر 
للسبب المؤثر فيه فى تفس الأمن © فائه لاا يخرج عن العهدة . 

ثم قال ١‏ الشيخ ) فى سائن كتبه : « وههتا مطالمت أخوى سوى 
هذه الأربعنة . وهى قولنا : أين ؟ ومثى., ؟وكيف ؟ وكم ) ( وهى ) (191) 
في الحتيقة راجنفة الى مطلب هل المركب ٠‏ وأما فى هذا الكتاب © فائه 
ذكر مع هذه الأربعة مطلبا خامسا » وهو يطلب كيف ؟ وترك البواقى . 
فان كان انما ترك المبوافى لأنها فى الحيقة داخلة تحت مطلب هل 
الركب » ومطلب كيف أيضا كذلك » فلم ذكزه ؟ وان كان أنيا ذكر 
مطلب كيف » لأته فى الظاهر مطلب آخر مغاير لمطلب هل © فلم ترك 
مطلب كم وأين ومتى ؟ فأما ذكر هذا المطلب وترك البواقى » فالثسب فيه 
غير معلوم ٠‏ 


(15) الا أنها فى الحقيقة : ص 
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امم 
وهو القياس الجدلى ٠.‏ 
قال المشيخ : ١‏ القياسات الجدلية مقدماتها هى الأمور المشهورة » 
الى آخر النصل )١(‏ ْ 
قال المفسر : اغلم : أن هذا الفصل مشتمل على مسائل : 
المسالة الأولى 
فى 
تقسيم القياس الى الأفسام المخمسة + وى 
الدرهان والجدل وا مفالطة والخطابة والمشعر 
من الناس من قرر هذا الحصر »© فقال * 





(1) « والقياسات الجدلية متدماتها هى الأمور المشهورة التى يراما 
الجمهور وأرباب الصنائع » فرببا كانت أولية وربيا كانت غير أولية تحتاج 
ان تيين ٠‏ فريها لم تكن صادفة واذبا تدخل فى الجدل لا من حيث هى 
صادقة أو كاذبة » وأولية وغير أولية » بل من حيث هى مشهورة كفولهم : 
الكذب قبيح . فأما السائل من الجدلين فله أن يستعمل المقدمات المسلمة 
من المجيب وان لم تكن مشهورة . والمشهورات: المتى ليست بأولية ولم 
يكم عليها برزهان من جملة الصادقة فيها فائما تصبير عت الجمهؤر كالأوليات 
بسبيب التورن والاعتياك » حتى لو ثوهم الائسان نفسه خلق فى الخلقة 
الأولى. عأ وشكك نفسه فيها أمكنه أن يشك 6 ولا يشسك فى الأوليات 0 
ر نص عيون الحكية ) 


رذن 














القياس اما أن يكون مركبا من مقدمات واحبة الثبوت . وهو البرهان 
أو من مقدمات أكثرية الثبوت ‏ وهى الجدل ‏ أى من مقدمات متساوية 
الثبوت - وهو الخطابة ‏ أو من متدمات ألية الثبوت - وهو المغالطة ‏ 


أو مت متدمات ممتنعة الشدوت سل وهو الشمن سل 


و « الشيخ » زيف هذا .التتسيم فى' كتبه المطولة من وجوه : 


الأول : ان القياس المركب ( مركب ) من المشهورات أو من المسليات ٠.‏ 
ولاك أنه جدلى 8 ثم ليس من تبروط المشهور أن يكون 6؛ اكثرى الصدق بل 
قد يكون وأاجب الصدق حنا © وقد يكون واجب المكذب باطلا .. فقد 
وجدنا قياسا جدليا من غير أن تكون مقدماته أكثرية الصدق .. 


الثاتى : انه اذا كان كون القياس جدليا مشروطأ بكون مقدماته 
أكثرية الصدق . فحينئذ يجب على الجدلى أن ينظ فى كل .قدية : 
أنها هل هى أرجح من: التساوى يسيرا ؟ ويخذر أن تكون صادقة فى 
الكل . ومعلوم أن هذا ميا يصعب اعتباره . 


الثالث : ان الجدلى اذا ركب قياسا من مقدمات مسلمة »6 فسان 
كان جدليا نقد فسد قولهم : انه لا يكون جدليا » اذا كانت مقدماته 
اكثرية المدق »؛ وان لم يكن جدليا © وجب أن 'تكوئن هذه الصناعة 
مغايرة للصنائع الخمس التقياسية . وذلك عندهم باطل . فثبت ١‏ أن 
الذى تالوه باطل » واذا ثبت فسساد هذا التقسيم ©» فنقول : ان القياس 
اقدن مشترك بين الصنائع الخمس . ومبايئة كل واحذ من هذه الخمسة 
.عن آلآ » ليس بحسب صورة القياس » بل بحسب مادته . فانه ان 
.كان القياس مؤلنا من اليقينيات كنان برهانا » وان كان مؤلفا من 
المشسهورات والمسلمات كان جدلا » وان كان مؤلنا من المطلوبات من غير 
اعتبار كونها مشهورة أو مسلية كان خطابيا » وان كان مؤلفا من مقدمات 
قسبيهة بالحق مع أنها لا تكون حقة أو شبيهة بالمشهورة ولا تكون 
.مشهورة © كانت سوفسطائية » وان كانت من الخيلات كانت شعرية ٠‏ 
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واعلم : أنا اذا قسمنا القياس.ى الى ههذه الأتسبام المخيسسة بهذا 
الطريق ©» لم يكن تقسيم القياس الى هذه الأتواع الخيسبة تُتسسييا 
دائرة بين الثفى والاثبات » بل تفْسِنيما بحسب الاسنتقراء والوجدان . 


المسالة الثائية 
فى 
بيان أن القياس المؤلف من الكشهورات والمسنيات 
لم سمى بالقياس الجدلى ؟ 

لقائل أن يقول : ان لنظ الجدلى مشعر بالنازعة » والمخلصمة » 
.فان التناظرين اذا لم يكن ينها منازعة ومعائدة » بل كانا يتخاطبان على 
سديل فدح زند الفائذة »6 لم يحسن أن يقال ١‏ انهما متجادلان » وما السبيب 
فى تسمية. القياس المؤلف من ا والمسلمات بالقياس الجدلى ؟ 
فنؤول : السبب فية أمونر : 

أحدهما : أن المشهورات قد لا تكون حفه . وريما تنبه الخصم 
لمكونها غير حقة » فنازع فيها : وان كانت حقة لكن حقيتها غير معلوبة 
بالبديئة . فلا جرم ينازع فيها . 

والثائى : ان كل واحد من طرفي النقيض قد يكؤن مششهورا » فان 
من أراد أن.٠يمئع‏ غيره من السفر وتبديل الأحوال. » قال : فى الثيات 
تبات ٠.‏ وهذه كلمة محوودة مشسهورة وان أراد الترغيب ثنى السضر 
والحركة » قال : فى الحركة بركة . وهذه الكلمة أيضا محمودة مشهورة . 
وهما متعاندان . فثبت : أن اللمسبك فى اثبات: مطلوب بالمشبهورات 
والمسليات فى معرض أن ينازعه خصيه من هذه الجهات ( المكسهورة ) 
وحينئذ يصير محتاجا الى ترجيح الشهور »© الذى تمسك به » على 
الشهور الذى عارض خصمهه به . ويهذا الطريقٍ تنفتح أبواب المنازعات 
والمفاصيات . ولا كان المعول في اثبات مطلوبه على المتشسبهورات 
والمسليات ؛ ولم (؟) ينفك فى أكثر الأمور عن هذه المنازعات والمخاصمات ©» 





9) لم :ا ص 
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لا جرم سموا هذا النوع من الثياس بالجدل + وهذا بخلاف: البرهان » 
فان التعويل هناك على القينيات واليتينيات لا تدافع بينها ولا تعارض > 
فلا جرم لا يحتاج فيها الى المنازعة والمخاصمة . وبخلاف الخطابة فان مدان 
الأمر فيما على أن يصدق المستمع كل ما يذكره الخطبب © ويقول له : 
أحستت وأصبت . قان عدل عن هذا الطريق الى والمتال © والمراء 
والجدال » فحينئذ تنتلب الخطابة جدلا . ويخلاف السوفسطائية فان. 
فيها وراء المنازعة غرها آخر © وهو القدرة عن الاحتراز عن المغلط ©» 
والقدرة على ايقاع الغلط . فثبت. : أن تسمية القياس المؤلف من المشهورات. 
والسليات » تسمية موافقة للغة . 
المسالة الثالثة 
فى 
تحديد الجدل 

قال الغزالى يرحيه الله فى كتابه الذى صنفه فى جدل. 
النتهاء : ( الجدل منازعة تجرى بين متعارضين لتحقيق حق او لابطال. 
باطل )) 

وهذا التعريف مخثل من وبجوه * 

الأول : ان المقصود من المفاوضة ان كان (؟) هو تحتيق الدق أو 
ابطال الباطل ©» فحصول النازعة هناك ممتنع . وذلك أن الكلام الذى 
يذكره أحدهيا ايا أن لا يصين مفهوما للسامع © أى يصير مفهوما له . 
فان لم يصر منهوما له ؛ امتنع أن ينازعه فيه . بل أقصى ما فى الباب : 
أن يقول ؛ ما فهمت هذا الكلام ©» فاذكره بطريق آخْر لميحصل ()) النهم . 
وأما ان صاب مفهوما . فاما أن يقطع فيه بالصحة أو بالفساد أى يتوقف. 
أو يتوئف , ا 
فى الأمرين . فانن قطع بالصحة فلا نزاع © وان قطع بالفسادت طولب 
ببيان الفنساد . فاذا ذكر الوجه فيه » عاد التقسسيم الأول وهو 


) كل ؟ ص (؟) يحصل ؛ ص 


اميق 





أن المستدل اما أن يفهم ذلك أولا يفهمه ‏ فان لم ينهمه لم يئازعه نيه » 
بل طالبه بالتفهيم » وأن فهيه © فاما أن يقطع بالصحة أو بالفساد » 

وبالجملة : ناذا تناظر انسانان وكان مطلوبهيا طلب الحق فقط » امتذع 
أن يقع بينهيا منازعة » بل لا يخرج الحال عن أمور ثلاثة : أما الاعتراف » 
واما التفهيم » واما التوتف . فثبت : أن المناوضة لأجل تحقيق الحق 
وابطال الباطل »© ييتذع أن يقارنها حصول المنازعة . 

الثانى : ان تحقيق الحق مشستمل. على ابطال الباطل . لأن الحكم على 
المباطل بأنه باطل حكم حق » فكان تقرير هذا الحكم تحقيقا للحق ٠.‏ 
فثبت : أن تحقيق الحق مشتمل على ابطال الباطل . 

الثالث : ان الطبيب انها يكون طبيبا لأنه حصلت له ملكة المعالجة » 
لا لكونه مشتغلا باللعلاج فى الحال . فكذلك المجادل انها يكون مجادلا » 
لأنه حصلت له ملكة هذا العمل ٠‏ والدليل عليه : أنا لو فرضنا انسانين 
في غاية الحماقئة والبعد عن الفهم . لو تفاوضا وتنازعا لغرض تحتيق 

حق أو ابطال باطل » وكانا لا يعرفان طريق المناظرة ولا قانون الكالمة . 

فهناك قد حصلت متاظرة تجرى بين متفاوضين لغرض تحتيق حق أو 
ابطال باطل »© مع أن أحدا لا يقول : أنهما يتجادلان »© بل يقال : أنهما 
أحيقان فضوليان يذكران كليات فاسدة باطلة . فثبيت ' أن هذا المتعريف 

الرابع : ان المجدلى قد يجادل فى تحقيق امباطل وابطال الحق ٠.‏ 
ألا ترى قوله تعمالئ : ١‏ ما يجادل فى آيات الله الا الذين كفروا » (0) 
فعلمئا : أئه ليس من شرط كونه جدليا أن تكون منازعنه لأجل تحقيق الحق 
وابطال الباطل . فثبت : أن هذا التعريف مختل ٠‏ 

والصحيح أن يقال : الجدل ملكة صناغية يتمكن صاحبها بها من 
تركيب الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلية ». لانتاج نتيجة ظلنية .. 
وانما قلنا : حجة » حتى نتناول القياس والاستقراء » وأما أن مثل هذه 
الصناعة كيف سميت بالجدل © فقد شرحناه ٠‏ 


0-0 





(ة) غافر ع 
يفف 



































وأما ١‏ الحكيم الأول (1) » فقال : « الجدل تحصيل صنامة يتيكن 
بها الائسان أن يأتى بالحجة على كل ما يوضبح مطلوبا »4 من مقب.دمات 
ذائعة » وأن يكون اذا أجبنا لم يوجد مئا ما يناقض به وضعنا » 

ثم قال ١:‏ والصناعة ملكة نفس انية يقتدر بها على اسستعمال 
موضوعات © نحو غرضي من الأغراض على سبيل الازادة » صادرة عن 
يصيرة يحسسب المكن فيها » 

كم قال : « وليس من شرط هذه الصناعة أن تكون القدرة المأكورة 

حاصلة أبذا » بل بحسب المبكن . فان الخطيب هو المذى يفيد الاقناع » 
لا مطلقا » بل بحسب الامكان . فكذا ههنا الجدلى هى الذى يقوى على 
الفعل المذكور » لا مطلقا بل بحسب الامكان » 


المسالة الرابعة 
فى 
منافع الجدل 
اعلم : أن تركيب القياسات عن المشهورات أي المسلمات : فيه 
هنافع بالمذات © ومتافع بالمرضس . 
أما التى بالذات فامون : 
الأول وهو النائدة الكبرى ‏ : ان مصالمح الانسان فى الدثيا 
والآخرة » لا تتم الااباعتقاد ثبوت راسهمْ فى ثبوت المبدأ والمعاد . والاعتقاد 
فئ ثبوت المبدا لايتم الا باعنئاد ثبوت .وجود واجب الوجود لذاته © منزه عن 
الشبيه والضد »6 موصوف بصفات الجلال والاكرام . وهذه العقائد لو لم تكن 
مستندة بنوع من الحججة ؛ ضسعنت وتعرضيت للزوال »© بأدنى خيال ٠.‏ 
وان وقئناها على الاحاطة بالبراهين اليقينية » عجز الأكثرون عن 
تصبورها والوقوف عليها » فلم يبق الا أن نقررها فى كلوب الجمهور بدلائل 





(1) أرسطوطاليس . 


للف 





ماي ال ااا لي 1غ 


مركبة من مقدمات مشهورة مقدولة مسلمة عند الجمهور © ليصير. سماع 
أمثال هذه الدلائل سبيا لرسوخ تلك العقائد فى القلوب » فيحصل بها 
نظام المصالح فى الدنيا والآخرة » وينوز كل أحد بقدر ما يليق به من 
السعادة ٠.‏ 

الثافى : ان الجمهور اذا اعتقدو! هذه العقائد على سبيل التقليد » 
وانتظمت مصالحهم فى الدنيا والآخرة » بسبب هذه العقائه » فزيها جاء 
صاحب البدعة © وآألقى فى قلوبهم شسبها ‏ مشوشة © وكلمات واهية . 
فاذا قدرنا على ازالة تلك الشبهات عن قلوب العوام بالحق »© بقياسات 
مركبة من مقدمات محمودة أو مسلية » كان ذلك نفعا عظيياً . 


والحاصل : أنا جعلنا هذه المقياسات الجدلية فى الوجه الأول مؤثرة 
فى تحصيل العقائد النافعة في عقول الأكثرين 4 وجعلناها كي الوجسه 
الثانى دافعة للشيهات المتى تزيل العةائد الحقة التتليدية عن. قلوب 

الثالث : ان منكر الحق ربما بلغ فى الجهالة والضلالة الى حيث 
لا يبالى بانكار اليقينيات © الا أنه لا يدنه انكار المشهورات . لأن 
منكرها كاانازع مع أكشر أهل الدئيا . وذلك مما يعرضه لأنواع الآفات 

وأما أنه لا يمكنه انكار المسلمات » فلان الاقدام على الائكان بعد 
الآقثوال يعد عبثا ونقصانا . والطبيعة السليمة لا تسمح بالتزامهيا 
فثبت : أن اثياد الطبائع المامية للئياسات المركبة من المشسهوواك 
والمسليات ©» فوق انثيادها للقياسات المركبة بن الأوليات . 

الرابع : ان مبادىء المغلوم الجزئية لابد وأن توضع فى أوائل تلك 
العلوم » حتى يتمكن طالب ذلك 'العلم من أن توصل بتركيب تلك البادىء 
الى تعرف المطالب . ثم ان تلك المبادىء ان خلت عن الحجة بالكلية © لم 
تيل المطباع المسليمة ( الى ) قدبولها فيقل الانتفاع بها . وان ؤقفنا تبولها 
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على معرفة البراهين اليقينية » كنا قد كلفنا المتعلم فى" أول الأمن ما لا طاقة 
له به ؛ فلم يدق الا أن نئرر ( ترك ) تلك المبادىء بقياسات جدلية متنمة » 
الى أن يجد قدرة على تحصيل البراهين اليقينية . 

نوكن 


واما المنافع المطلوبة بالعرض من هذا التوع من القياس فامور : 

الأول : ان هذه الصناعة تفيد التدرة على افحام الخصم وغلبة 
المنازع . 

الثانفى : أن الانسان قد يعجز عن تركيب القياس عن المقدمات 
اليتينية » وحيئئذ يحتاج الى أن يركبه عن امقدمات المشهورة © لينتج 
أحد النقيضين » ثم يركب قياسا آخر أيضا من الشهورات لانتاج النقيض. 
التالى » ثم لا يزال يرجح أحد الجانبين على الآخر ترجيحا بعد ترجيح » 
وربما يخلص من تلك الترجيحات الى وجدان البرهان افيد لليقين . 

الثالث : ان الانسان ينتفع بتامل هذه الصناعة فى صناعة البرهان 
عن وجهين * 

أحدهما : ان هذه المقياسات الجدلية شديدة المشابهة بالقياسات 
الدرهانيئة » وثمتاز عنها بفروق دقيقة » واذا عرف الائسان فى هذه 
الصناعة تلك الفروق الدتيقة » صار ذلك من أعظم المعاونات على سهولة 
معرفة شرائط البرهان . لأن ااتشابهين اذا عرفت ( الانسان فيهما ) كينية 
امتياز أحد الجائبين عن الآخر © أعان ذلك على معرنفة امتياز الجانب 

والثانى : ان كسب القدمات المشهورة واعدادها أعم من كسب 
المقدمات البرهائية واعدادها »© اذ المششهون أعم من اليفين © فريما اتفق] 
له عند كسب المشهورات واعدادها أن يكتسب المتدمات البرهانية 
أيضا ٠.‏ وذلك حين ما يأخذ فى تصفح الشهورات ليعرف ما متها برهاني 2( 
وما متها غير برهائى .. 


أرق 


الرابع :ان هذا التوع .من القياسات أحذ الأنواع الداخلة تحث جئس 


فيه . 
فهذا ( هو ) الكلام فى متافع التياسات الجدلية . 
المسلة الخامسة 
فى 


تعريف صناعة الجدل على الوجه الذى كان موجودا فى 
الزمان القديم » وترجحه على المثانون الموجود فى هذا الزمان 

اعلم : أن مدان أون الجدل على السائل والمديب ٠‏ الا أنه كان يراد 
فى الزمان القديم بالسائل والمجيب غير ما يراد بهما فى هذا الزمان ٠‏ 

وذلك لآن فى غرف هذا الزمان : السائل هو الذى يبتدىء فيسال 
غيره عن مذهبه فى مسألة معيئة . ناذا أجاب ذلك الغير » وبين ما هى 
مذهبه ©» كان مجيبا وكان الأول ساثلا . ثم ان المجيب يقرا دايل نفسه 
ويكون السائل ساكتا . فاذا تيمم المستدل كلامه ؛ جاء السائل وعارض ذلك 
الدليل بوجوه من الدلائل »© ثم ينازع فى صحة متدمات ذلك الدليل الذى 
ذكره ذلك المستدل بوجوه مشهورة مألونة . فهذا هو السائل والجيب في 
عرف هذا الزمان ٠‏ 

وآما فى الزمان القديم ٠‏ نما كان الأمن كذلك »© بل الرجل اذا عرف أن 
مه مذهبا مشهورا فى مسآلة '» وكان مجيبه انسان آخر . فيتسلم منه 
مقدمات كثيرة غير متناسبة » كل واحدة منها وحدها . فاذا استوفاها عيد 
اليها وركبها تركيبا » ينتج نقيض مذهب ذلك المجيب . فيصير ذلك ملزما 
مفديا » ولا يجد الى دفع ذلك الالزام سبيلا ٠‏ وعلى هذا الوجه كانت تجرى 
مناظراتهم . 

واعلم : أن المناظرة على هذا اموجه أكثر فائدة » وأادل على قوة 
الخاطر من المناظرة التى عليها غرف هذا الزمان ٠‏ ويدل على هذا الترجيح 
وجوه : 


ضف 
































الوجه الأول : ان هذا السائل لا يمكنه تسليم كل واحدة من المقذيات » 
إلا اذا كان ماهرا فى أمرين * 

أحدهما : أن يكون ماهرا فى تمييز كل مقدمة عن غيرها © واأقفا 
ر على ) ما به تنفصل كل واحدة من تلك المقدمات عن غيرها . 

والثانى : أن يكون ماهرا فى تركيب القياسات عن المقدمات . 

وبالجملة : فلابد وأن تكون جميع المتقدمات النافعة والضارة له » 
حاضرة فى خياله » وأن يكون شديد القدرة على تركيب القياس كيف شساء 
وآاراد ٠.‏ 


وأما المجيب فلابد وأن يكون محيطا بجميع مسائل ذلك العلم » 
حتى اذا سثل عن مقدمة » علم أنه ان سسلمها »© ففى أى مسألة يضره. 
تسلييها » وفى أى مسألة ينفعه منمها . ومعلوم أن مثل هذا السؤال. 
والجواب لأ يتأتى ألا من الماهر فى الصتاغة » المخيط يجميع أجزائها 
ولوازيها القريبة والبعيدة . وأما مناظرات اهل هذا الزمان . فالمجيب 
يقرأ دليله » مع أنه لا يعلم أن دليله من كم مقدمة تركب ؟ والسائل. 
ما لم يسمع ذلك الدليل » فانه لا يتفه على الموضع الذى يضره »© والموضع. 
الذى يتفعة . فكان ذلك دليلا على غاية ضعف هذا المجيب وهذا السائل 
فى تلك الصناعة , 


والوجه الثانى فى الترجيج : أن الالزام والافحام يحصلان ب على, 
القانون القديم س فى زملن قصير . لأن المجيب اذآا سبع فتدمة © فلن 
لم يسلم الطرق النافعة للسائل » بقى السائل ساكتا ؛ وان سلم 
الطرق الذافعة » فحينثئذ يركب السائل قياسا من تلك المنتلمات »© يتتجر 
ابطال مذهب المجيب » ويصي المجيب منتطعا فى الحال . فظهر أن 
المناظرة على هذا الوخه سريعة الافضاء الى انقظاع أحد المخصمين . 
فأما بحسب عرف هذا الزمان ٠‏ فالمجيب يترأ دليله بتياية © واذا سيم 
السائل ذلك » وعرف أن موضع الالزام انها جاءه من المقدمة المنلائية » 


ضرف 





فانة حرنئذ يدنع تلك المقدمة © ميحتاج المجيب مرة أخرى المى أن يذكر 
قياسا > ينتج صحة تلك المقدمة » وحينئذ يعلم السامع أن موضع االمزام, 
ولا يكاد يظهر توجه الالزام والافحام بوجه ؛ غلى وأحد متهما' . 

والثالث فى الترجيح : أن المستدل اذا قرأ دليل نفسه و ( كان ) 
ذلك الدليل مركبا من مقدمات كثيرة » فهو لا يدرى أنها مسناية أو 
نلك المقديات © فان منعها الخصم سكت ولم يبن عليها غفرضا © وان. 
سلمها فحينئذ يبنى عليها غرضه . وبهذا التقدير لا يصير شسىء من أعيال» 


ضائعا عبثا . 
فثبت : أن عرف الآدماء مى اأناظرات أكمل من عرف هذا الزمان م. 
المسألة السادسة 
فى 


( احوال اللكشهورات وشرائطها ) 
لما بينا : أن الجدلى انما يركب خياسه عن اللمشهورات © وجب علينا” 
أن تبحث عن أخوال هنذه الشنهورات وشراثطها وعى كثرة .. 
الا أنا تذكر بعضها فى هذا أأختصر : 
فالاول : ان تلك المشهورات لابد وأن يكون أنتاجها للمطلوب بحيث 
يفى امجلسن الواحد ببيانه » حتى يخصل اما الاقناع وابا الغلنة . فان.. 
لم يكن كذلك » بل كان ائما يتم الخاطبات لا يحصل المقصود منها الا فى. 
مجلسين أو أكثر »؛ لم يجز جعل هذه المخاطبة جدلية » بل الأولى جعلها 
تعليمية . لأن المقصود اذا كان هو الاقناع أو الغلبة © فهما مقتصودان 
خسيسان . فتوثفهيا على الأمور الكثيرة التى لا تتم الا بالأيام والمجالس. 
يكرن عيثا ٠‏ 
الثائى : يجب على الجدلى أن يجمع المشهورات ويحفظها ؛ ويحنظ. 
أضدادها ونقائضها . فان الأغلب أن ضصد المشهون يكون كنتيها 4 ينتفع 
به فى قياسس الخلف فى الجدل ٠‏ 5 

















الثالث : المشهور قد يكون مشهورا جدا > وقد يكون قريبا من 
الشهوى . ولكنه لا يتاكد الا اذا تأيد بمثال » ومنه ما لا يكون مشسهورا 
ولا مقاريا منه » الا أنه اذا خطن بالبال حمده الذهن حيدا راسخا فى أول 
وهلة . والسبب فيه : تنالسب بين هذا الشىء وبين المحمودات 


]ل نيتية ٠‏ 
الرابع : المحمودات قد تكون محيودة بحسب جمهون الخلق ٠‏ 


كتولنا : 'الظلم قبيح والعدل حسن © وقد تكون بحسب طائفة عظيمة ٠‏ 
كتولنا ': متابعة الشرائع الالهية واجبة ؛ وقد تكون بحسب طائئة ٠‏ 
طائفة . مثل أن آراء « أبقراط » محمودة فى الطب ؛ وآزاء « فيثا غورس » 


محمودة فى الموسيقى . 


الخامس : اذا جمع الجدلى المثديات ااشهورة »© فلايد له من رعاية 
أمرين : التقليل للحفظ » أو التكثير للاستعمال ٠‏ 


اما التقليل : فهى أن يجتهد فى أن يدخل المقدمات الكثيرة تحت 
المقدمة الواحدة » فان هذا أسهل على الحفظ . مثل : أنه اذا جمع أحكاما 
للمتضاينفات » 'وأحكاما أخرى للمتضادات ؛ ( وأراد أن يجتيد (ل[) ) فى 
أن يجعلها حكيا واحدا عاما بحسب المتقابلات »© يكون (8) عنده يبدل 
ثوله المتضادات كذا : هى أن المتثابلات كذا . 


زواما) الكثير )١(‏ : فهو أنه اذا أراد استعيال تلك القدمة فى قياس 
خاص » فالأولى أن لا يذكرها الا على سبيل التجربة . فاذا كان عئده 
حكم فى المتقابلاته » فصل ذلك الى المتضادات » وان كان عنده حكم فى 
المتضادات » فصل ذلك الى أضداد التجرية . فثال مثلا : العلم بالحار 
والبارد واحد ٠.‏ 





(/0) وليجتهد . (0) فيكون : ص ٠‏ 
(9) والكثير : ص ... 1 
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وانما أوجبتا هذا الذى ذكرناه لوجوه : | 

الأول : ان القضيّة كليا كانت أشسد كلية .4 كانت أشد استعدادا 
لتبول النقض »© لأن كل ما يرد نقضا على الجزئى »© فهن لا محالة وارد 
على الكلى ٠‏ وقد ترد نقوض كثيرة على الكلى لا يمكن ورودها على الجزئى ٠‏ 
.مثاله : قول القائل : ان كان الضد موجودا فى شسيء » فضده موجود لمى 
ضد ذلك المحل . فهذه مقدمة مشهورة.. لكنه يسهل نقيضها » فان 
البياض موجود فى الجسم © وضد البياض غير موجود فى ضسد 


الجسم . 


وآبا اذا جعلنا .تلك المقدمة جزئية ©» وقلنا : ان كان الاحسان 
الى الأصدقاء حسنا »© كانت الاساءة الى الأعداء حسنة . نذلك النقفى 
المذكور لا يتوجه على هذه المتدمة > لأن للقائل أن يةول : أنا ما ذكرت تلك 
الدعوى فى جميع الأضداد » حتى يتوجه على ذلك البعض » وانها ذكرته 
فى هذه الصورة على الخصوص » فلا يتوجه النقض . فثبت : أن ذكر 
المقدية الجزئية فى التياسات الجدلية ») أقرب الى الجزم ٠‏ 


الوجه المثانى فى بيان أن المقدمة الجدلية كلما كانت أسد جزئية » 
كانت اقرب الى القبول : وذلك أن عند العوام ( أن ) الفهم بالمحسوسات 
أكشد © والمشاكلة بين الجزئيات وبين المحسوسات »؛ أشد من الشاكلة 
بين الكليات وبين المحسوسات . فلهذا السبب كان وقوف الطباع العابية 
على الجزئيات أكيل . واذا كان حصول تصور الأمور الجزئية أسهل 
.عليهم من تصور الأمور الكلية » كان حصول التصديق يها أيضا أسهل ٠‏ 
نأيا أذا صارت القضية كلية محضة »© صارت عتلية محضة »© فتعسر 
تلك التصورات عليهم » فلا جرم يعسر التصديق بها عليهم ١‏ 

والبحث السادس فى هذه الشهورات : أن نقول : هذه الشهورات 
على أقسام : فمنها ما يكون السبب فى شهرتها تعلق المصلحة العامة 
يها . كقولهم : العدل جميل والظلم قبيح © ومنها ما يحيل عليها الحياء 
والخجل والرحية والقسوة © ومنها ثسدة الشابهة بينها وبين التضايا 


رف 
































الحقة فى ذواتها . وان كانت تكون مباينة لتلك القضايا الحقة شروق 
دفيقة لا تقف عليها أفهام العوام » فيظئون أثه لا فرق بينها وبين تلك 
المتديات الحفة . فلا جرم يفترون بها . فاذا تيههم مئبه علبى تلك الفروق 
الدقيقة » فحينئذ تزول عن لوبهم تلك التصديقات ٠‏ 

ولنكتف من أصول الفياسات المجدلية بهذا القدر » ولنرجع الى تفسير 
التن . 

قال الشسسيخ : « القياسات الجدلية مقدواتها هى الأامور 
المشهورة » التى براها الجدوور وارباب الصتائع » 
التفسير : هذا الكلام ذيه بحثان : 

الأول : ان المقياس الجدلى ما هى ؟ فقال : انه قياس مؤلف من. 
متدمات مشهورة . 

الثانى : ان أتسام المشهور كم هى ؟ فقال : المشهور قد يكون. 
مشهورا عند الجمهور »© وقد يكون مشهورا عند طائفة .عيئة . وكل ذلك 
لخصناه . ثم قال : وربيا كانت أولية » وربما كانت عير أولية » وتكون 
محناجة الى أن تبين ؛ وربما كم تكن صادقة » ومعناه : أن المقشسهونر 
قد يكون صادنا بديهى الصدق © ود يكون صادنا برهائى المندق © 
وقد يكون كاذبا . الا أنة متى كان مقبولا عند الناس معتقدا فيه كونه 
صدقا © غير مشهون . ثم قال : ( وائما تدخل فى الجدل لا ون حيث هى. 
صادقة أو كاذبة » وأولية أو غير أولية » بل من حيث هى مشهورة » 
ومعئاه : أنه لما بين أن المشهور قد يكون صادفا بديهى الصدق ©» وقد 
يكون صادقا برهانى الصدق » وقد يكون كاذبا : بين أنه انها استعمل فى 
الجدل من حيث انه مشهور »© لا من حيث انه بديهى الصدق أو برهائى 
الصدق أو كاذب . 

ثم قال : ١‏ كقولهم : الكذب تبيح ») والغرض منه : ذكر مثال للمشيهون » 
ثم قال : « وأما السائل من الجدليين : فله أن يستعيل المثديات ااسلبة 
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.من المجيب. » وان لم تكن مشسهورة فمعناه : أن المجيب الجدلى انيا 
يركب فياسة: من اللمشهورات © والسائل الجدلى ؛ ائما يركب ةياسه عن 
,مقدماث يتسليها من الجيب سواء كانت مشهورة أو غير مشهورة . 
فتعويل المجيب على المشهورات » وتعويل السائل على الحسلمات . 


ثم قال : « والمسهورات التى ليست بأولية فائها تصير عند الجمهور 
كالأوليات بسيب التمرن والاعتياد » وأعلم : أن هذه اشارة الى أن هذه 
المشهورات قد تبلعُ فى التوة والتاكد الى أن تصير مسداوية للاوليسات 
فى القوة » وأن سبب هذه القوة والتأكد هو التمرن والاعتياد . ثم 
ذكر ما يجرى مجرى الدليل على أن هذه القوة انما حصنت بسبب التيرن 
. والاعتياد ٠.‏ فقال : « لو توهم الانسان نفسه خلق فى الخلقة الأولى 
عاقلا ( كما هى ) وشسكك ( نفسسه ) فيها » أمكنه أن يسك وأن لا يشك فى 
الأرليات » ومعناه : أن الدليل على هذه التوة فى المشهورات : انما كانث 
بسبب الاعتياد » لأن الانسان اذا فرض نفسه كان خلق الآن » ولم يمارس 
الغا وما شاهد قوما » ثم انه عند هذا الفرض يعرض على نفسه أن الظلم 
تبيح أم لا ؟ ويعرض على نفسه أن الواحد هل هو نصف الاثثين أم لا ؟ 
وجد نفسه عند هذا الفرض شاكة فى القصسية الأولى » وقاطعة فى 
الثانية . فدل ذلك على أن الجزم الحاصل فى التضية الأولى انها حصل 
يسيب الالف والعادة . 


واعلم : أن هذا هو الذى عول عليه « القسيخ » فى المفرق بين 
الشهورات وبين الأوليات . وقد ذكرناه فى كتاب « البرهان » وأوردنا 
.عليه الأسئلة الكثيرة .* 


فق 
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اعلم : أن المقدمات اذا كانت حقة »© ثم أنها. ركبت تركيبا منتجسا 
صوابا » وجب أن تكون النتيجة اللازية عنها حتة © لامتناع أن يكون 
الحق مستلزما للباطل . وحيئئذ تقول : ان كان هذا الثياس صحيحا 
فى مادته » صحيحا فى صورته »> فالنتيجة حقة . لكن النتيجة ليست 
حبقة » فوجب أن يكون ذلك لخلل » اما فى المتدمات واما فى التركيب . 
فثبت : أن الغلط منحصر خى هذين الأمرين . فلهذا السبب قال : 
« التياسات مقدماتها متدمات مشسبهة » وقياساتها قياسات مشبهة » 
فعئثى بكون المقدمات مشمسبهة أن تكون المقدمات باطلة » وعنى يكون 
التياسات مشبهة » كون التركيب باطلا . ثم انه بعد ذلك تكلم فى السبب 
الذى لأجله يظن بالمقدمة الباطلة كونها حقة . وذلك لأن بديهة المعقل 
لا تحكم بالمباطل ابتداء » بل ما للم يحصل بين تلك المقدمة الباطلة وبين 
تلك المقدمة الحقة مشابهة فى أير »© فان العقل لا يحكم بذلك الباطل . 
ثم ان المشابهة اما أن تكون فى اللفظ أو فى المعنى أو فيهيا ٠‏ ولهذا 
السبب قال : « والمقدمات المشبهة هى التى تشببه الحق »© لأجل مشاركة 
فى الاسم » أى مشاركة فى ( صفة من الصنفات العامة )١(‏ ) 

واعلم : أن الغفلط يقع فى المعنى على وجوه : 

أحدفا : أن الشيئين اذا اشتركا فى بعض الوجوه يظن أنهيا 
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بقوله : 
قد يبعد الشىء عن شىء يشاكله أن السماء نظير اأء فى الورق 


. وهذا القسم هو الراد من قول 2 الشيخ ع( ههنا :ا أو مشاركة فى 


وثائيها : أن يكون إلحكم بحيث لا يصدق الامع شرط خاص » 
ذيظن أن ذلك الحكم يبقى عتد فوات ذلك الشرط . وتلك الشرائط هى 
الأبور المعدودة فى باب التناقض ‏ وهى الثوة والفعل والجزء والكل 
والاضافة والزمان والمكان ‏ وهذه الشرائط أمور متى روعيت تميزت 
القضية الحقة عن امباطلة المشبهه بذلك الحق . 


وثالثها : حكم لوهم فى غير المحسوسات يكون باطلا . وتقريره : 
ان حكم الوهم اما أن يكون فى المحسوسات أنق فى غيرها . أما فى 
الحسوسات فهو حق ؛ وأما فى غير المحسوسات فهو ياطل . فحكم الوهم 
بأن كل موجود فهو فى الجهة : حكم باطل ٠‏ ثم قال الشيخ : « ويكاد 
يشبهه الأوليات كحكم من حكم ( أنه ) لا وجود لشيىء ليس فى داخل العالم 


.ولا في خارجه » 


واعلم : أن المراد منه : أن حكم الوهم » وان كان باطلا © فانه يقرب 
أن يكون فى القوة مثل قوة الأوليات ., وقد ذكرنا هذا نمى كتاب (؟) 
« البرهان »© ودللنا على فساده . 
ذلك فى الأفلاط الحاصلة بسيب فساد تركيب القياس ٠.‏ فقال : « وآما 


| التياسات المشبهة فهى التى تفقد الشرائط المذكورة فى المنتجات © ثم 





دك 


(؟)ناب ؛ من 
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ا 


نبه على كيفية الاحتراز عن هذا النوع من الغلط » قال (5؟) : « طريقه.' أن 
يحضر الانسان فى ذهنه ماهية الأصغر والأوسط والأكير مجردة. عن 
الالفاظ »6 بل معاتى صرفة حتى يبقى مصونا عن المغلط الواقع بسيب 
اشستراك الاسم » ثم تركيبها تركيدا صحيحا منتجا » وأن يحترز عن أن يقيم 
المهيل مقام الكلى ») 





سمس عي 

(؟) نص عبأية عيون الحكية : « والتحرز من ذلك : بأن يحصر حدود 
المقياس مرتبة مفردة معانى الألناظ » ويجتهد فى أن لا يقع الأوسط فى 
أحدى المقدمتين » الا نحو وقوعه نى الأخرى » والأكبر والامسغر فى القياس 
الا نحو وقوعها فى النتيجة فى المعنى وفى الشرائط وفى الاعتبارات كلها » 
بلا اختلاف البتة »6 وأن يدذر المهمل ولا يستعمله أصلا » 
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الفصل الثامن 
فى 


ريطوريئ) 


يو 286/001 
قال امشسيح : « المقياسات الخطابية تكون مؤلفة من مقسدمات 
مقبولة أو مظئونة أو مشهورة فى اول ما يسمع » غير حقيقية ٠‏ مثال 
القبولة : قولنا ( هذا نبيذ مطبوخ »> و ) النبيذ المطبوخ )١(‏ يدل شربه 
( فهذا يحل شربه والكبرى مقبولة وليست بيئة ولا مشهورة » انها هئ ) 
مقبولة من أبىحنيفة ومثال اظنونة : ما يقال : فلان يطوف بالليل > ومن يطوف 
بالليل فهو سارق ٠‏ ومثال الملسهورة فى بادىء الرأى : نولك فلان 
الظالم أخوك » والاخ المظالم ينصر » فهذا ينصر وان كان ظامًا ٠‏ فان 
هذا اول ما يسسمع يظن أنه مشهون »© لكنه بالحتيقة ليس بشسهور بل 
النمهور : أن الظالم لا دنصر » وان عان أخا » 
التفسير : قد عرفت أن هذه الأقسام الخيسة انما يتبيز بعضها 
عن بعض بسبب المادة لا بسبب الصورة . فالبرهان هو القياس المؤلف 
من اليقيئيات . والمجدل هو القياس المؤلف من المشهوراث أو المسلمات 
والمغالطة هى القياسى المؤلف من المتدمات الباطلة التى تكون مشبهة ٠‏ 
وآما الخطابة فهى التياس المركب »؛ أما من المقبولات © أو المظنونات أى 
المشهورات فى بادىء الرأى . وأمثلة هذا الأقسام ( هى ) التى ذكرها 
« الشيخ © ثم قال : « ومنفعة التباسات الخطابية فى الأمور المدنية 
فى اانع والمتحريض والشكاية والاعتذار والمدح والذم وتكبير الأمون 
وتصغيرها » 





٠ أبو حنيفة رضى الله عنه وأرضاه امام عظيم من أئية المسلمين‎ )١( 


ركفا 
































ويرى أن المرء لا يحد بشرب الخيز الا '٠تاا'كان‏ من عصين المعئب بعد فليانه 
واشتداده وتذفه بالزيد ٠‏ ويرىق أن شبيذ العسل والتين والحنطة والذرة 
والشعير وعصير العنب اذا طبخ وذهب ثلثاه : حلال ٠‏ 


دعن 

واعلم : أن الشريعة الاسبلانية معطلة فى « مصر » للاسباب الآتية 
.فى نظرنا .+ 

المسبب: الأول.: .انعدام الوازع الديئى فى نئوسسن الأفراد ؟ سسواء 
كانوا من العامة أو م نالعلياء : فانه من الممكن أن يشهد اثنان شهادة 
رون على رجل يكرهونه ويقدمونه للقاضى ليقطع يده . وائه: من الممكن 
أن يتامر جماعة من الفساق على امرأة حسناء عفيفة ويراودوها على 
الزنى ؟6 وان أبث يتدمها أحدهم للتاضى ويشهد علييا أربعة عنده .. واذا 
هددوها بذلك ؛ فائنها ريما لا تمتئع عليهم . وقد حدث من. جماعة من علياء 
بثى. اسرائيل أن راودو! امرأة على الزنا » ولا امتنعت قدموها للتضباء وشبهد 
عليها أربعة ولما أحضرت للرجم »© قال دائيال النبى عليه السسلام للملك .: 
دعنى أعيد النش فى هذه القضية . ونا أعاد النظر وفرق بين الشسهود 
#لم أنها بريئة . ولآن اليد اذا قطعت لا تعود ؛ والزائى بالرجم. لا برجع 
جيا وربما يعاد النظر فى الحكم بعد قطع اليد أو بعد الرجم . فيعلم أن 
السارق برىء والزائى برىء . وفى هذه الحالة لا يمكن رد اليد » ولاارد 
الروح . لذلك رأى المشرهون استبدال شريعة الله يقوائين فيها سجن 
وفيها غرامات مالية . لاثعدام الوازع الديئى فى نفوسس الأفراد . 

ولذلك تعيد التبائل الواعية المحافظة على حفظ المرأة » وصسوتها 
وحجابها » وعلى أن يختلط .رجالها بالناس بحذر شديه جدا ؛ اختلاطا 
ثمى حدود المصلحة . لأن بروز المرأة سبب للتعدى , قربيا يراها من 
يشثهيها © فيراودها ويششهد عليها زورا اذا امتنعت ©. وربيا يرغب فى 
الزواج منها فيعمل على قتل زوجها » وربما يقتل رجلا يحبها وتحبه » وريما 
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مسي 





يسرق مالا لارضائها » وربما يقتلها عي اذا قضى اربه دنها أو نافسه عليها 
آخي . ولذلك جاء فى القرآن الكريم. : ( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن . ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين » ( الأحزاب 4 ) قال أبو حيان : « ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن 
بالعنة » فلا يتعرضن لهن » ولا يلقين بيا يكرههن 2 لأن امرأة اذا كانت 
فى غاية التستر والانضمام » لم يقدم عليها » بخلاف التبربئة » فانها مطموع 
فوها. ») ش 

وقد حدث من بعض |انتسبين الى العلياء ما ينضر العامة من القدوة 
بهم مثل فتاويهم فى الملل والمحال له » وحيلهم فى الزكاة » واباحتهم المقراءة 
حلى قبور الموتى »© وعتقهم من الناى بقراءة آيات معيئة نظي أموال يدفعها 
الورثة مما تركه الميث »© وتقربهم للرؤساء والحكام . واستعمالهم التقية 
وتغييرهم اللذاهب خونا. من العامة من جهة وللتقرب من الناس من جهة 
اخرى . كان يكون حنبليا فى بلد وشافعيا فى بلد . وبغضهم لا ضاق 
عليه الرزق » شنك فى الله وكفر » مثل ابن الراوثدى الملحد . ومثل من 
قال : 

فان تسلمى . اأسلم . وأن تنتصرى 

يخط رجال بين أعيتهم صليا 

هذا هو السبب الأول . 

والسبب الثانى : أن فى السنة النبوية أحاديث متفقة مع الترآن 
فى المعنى مثل انما الأعيال بالنيات . وأحاديث مفسرة فى القرآن مثل. 
أحاديث هيئات الصلاة ومقادير الزكاة . واحاديث متعارضة فى المعنى 
مع القركن . وهى كثيرة . متعارضة فى العقائد وفئى التشريعات . فالذين 
الغوا التشريع الاسلامى من المحاكم . قالوا : أما الأحاديث المتفقة فأبزها 
ميسسور »“ لأنها تفيد فى تفقوية المعنى »© وأما الاحاديث المفسرة فنعيا هى 
لأنها تيين النص القرآنى وتشرحه . وأيا الاحاديث المتعارضة مع القرآن 
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فى المعنى . فانها ان تعارضت مع الترآن فى أمون العقائد . فالعتائد أمور 
بين البعبد والرب » والمعقول ذاتها تختلف فى الفهم لآن فى القرآن محكم 
ومتشابه . فين العباد من ينهم أنه لا شفاعة فى يوم الدين . لقوله فى 
القرآن الكريم « ما للظا مين من حميم ولا شفيع يطاع » ومثهم من ي صعب 
عليه أن يجرد الرسول ؟َلله من عظمة تليق به » ويصعب عليه أن يساويه 
بغيره من أتباعه ©» فيثرت لله شفاعة لأهل الكباشر من أيمته » وذلك ليميزه 
عن غيره . وأما التشريعات فلذنها لعلاتات بين العياد ولاثبات حقوق © 
ويترتب عليها ضياع أمة أو صلاح آمة . لايصح فيها التساهل . ولا يصح 
أن يكون فيها تعارض بين القركن والسنة . واذا كان فى السئة تشريع 
يضاد تشريع القرآن . فانه لا يكون من كلام رسبول الله يله وانما يكون 
من وضع أهل الأهواء والبدع . وهذه هى حجة الذين عطلوا شريعة الله 
من أن يعمل بها . ْ 

قالوا : اذا كان العمل بشريعة الله التى هى فى القرآن وحده . فان 
المعول بها سهل وويسور . ولكن جماعة الفقهاء يصرون على مساواة تش.ريعات 
السنة بتشريعات القرآن . وفيها المعارض للقرآن © وفيها تشريعات ذائدة 
على تشريعات القرآن . وفى هذه الحالة يتحير التاضى . ولا يقدر على أن 
ينطق بحكم . لأن اذا نطق بحكم الثرآن » سيقال : وفى السنة كذا . وان 
حكم بالمسنة » سسيقال : وفى القركن كذا . وان حكم بهبا معا يكون كين 
يقول : هذا الشىء دائما أبيض وأسود »© ولن يصدقه أحد . 

أما أن أهل الآهواء والبدع قد اندسسوا بين المسلمين بالفتن . فهذا 
قد حدث .. والفقهاء والمحدثون قد ذكروا أسسيابا للوضع فى الحديث وفى 
سسيرة النبى: مَل » وقد جمعها الدكتور مصدلفى السباعى فى كتابه المسئة 
ومنزلتها فى التشريع الاسلامى . ونتل ابن قيم الجوزية فى كتابه الروح 
ما يلى : 
وقال ابراهيم الخواص : كنت فى الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة حسن 
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فاكب على يدى فأسلم . فقلت ؛ ما السبب ؟ فقال ؛ وجدت فى كتابنا ان 
الصديق لا. تخطىء فرأستة .., الخ 0( 

أى أن علماء اليهود اندسو! بين المسلمين فى الجوامع . وكانوا علماء 
بدينهم وبدين المسلمين وبكتابهم وكتاب المسلمين ‏ وكاتوا يدخلون بالكفن 
ويخرجون .به فى أيام النبى مَلِنَةِ ‏ ووضعوا فى المسلمين با يشوش على 
معاني القرآن ٠.‏ 


ومن ذلك : 


١‏ أسباب نزول القرآن . فقد عللوا اسسباب نزول آيات بما يهد 
الشريعة هدا . ففى سبب نزول : « قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن » أنه كانت الحرة والأمة تخرجان ليلا » لقضاء 
الملحاجة فى الفيطان وبين النخيل من فير امتياز بين الحرائر والاماء . وكان 
غي « المديئة » فساق يتعرضون للاماء ) وربيا تعرضوا للحرائشر . فاذا 
قيل لهم يقولون ؛ حسبناهن اماء . فامرت الحرائي أن يخالفن الاماء ' 
بالزى والتستر » ليحتشين ويهين » فلا يطمع فيهن » هذا السبب يفرق بين 
الحرائر والاماء فى الحجاب . وفيه أن الحرة تتحجب » مالأمة لا تتحجب . 
وبلغت الوقاحة بالوضاعين أن رووا عن عين بن الخطاب : أن غير الحرة 
لا تتقنع » وأنه قال :. القناع للحرائر لكيلا يؤذين » وأنه زاى جارية .قنعة 
فضربها بدرته وقال : ألقى القناع » لا تتشبهى بالحرائر ؛ وأنه قال لجارية : 
يالكماء أتشبهين بالحراشر ؟ انظر . ما وضع كذبا على لسان عير رضى الله 
عنه . وهو أنه أمر الجوارى بعدم الحجاب ‏ وهن نساء فتانات . وينهن 
راقصات وبنئيات . ولذلك فيك أبو حيان فى سيب النزول » وقال ١‏ 


ين 























« نساء المؤمنين يشسبل الحراشش والاماء . والفتئة بالابناء أكش »© لكثرة 
تصرفهين بخلاف الحزائر فيحتاج اخراجهن من عيوم النساء الى دليل واضح »4 
وشك الآلوسى بقوله : « ظاه الآية لا يساعد على ما ذكن فى الحرائر » 

؟ ‏ سيزة النبى وله . فقد شككوا فى تسب بئناته ٠.‏ فروى توم آنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن لله من البنات »؛ الا فاطمة وأما رقية وأم كلثوم 
نربيبتاه ,٠‏ 

. كبا لحكى الآلوسى فى تفسيزه‎ ٠ 

؟ ل المتياس الفاسد » ونسبته الى الأئمة , فقد جوزوا نكاح الرجل: 
امراته فى ديرها » قياسا على أنه لى وطئها بين أفخاذها لا تكون حرمة” 
علية . ونسبوا حواز تكاح المرأة فى دبرها المى ابن عمن. وابن أبى .مليكة 
وعيد الله بن القاسم الذى تال : ما أدركت أحد أتتدى مه فى ديتى يقشك: 
فى أنه حلال » وكيالك بن أنس الذى ساله سائل عنه فقال له ؛ الساعة 
خسلت راس ذكرى منه » وكبعض الامامية » وكسحنئون من المالكية . وقال 
الشافمى : ما صح عن النبى مَللهِ فى تحليله ولا تحريمه شىء . والقياس 
أنه حلال . وقد حكى ذلك الآلوسى فى تفسيره © وحرم. وطء اللرأة فى 
دبرها ‏ وقوله صحيح ‏ بان الله منع اتيان المرأة فى قبلها اذا كان عليها 
الحيض » وهو يتتضى وجوب الاعتزال عن الاتيان فئ الأدبار »© لمعلة 
الاستقذار فى كل ٠‏ 

؟ ‏ ايبطال الحكم الشرعى القرآنى . فقد حرم الله الأم المتى أرضمت 
والأخت من الرضاعة . وامراد الأم الآدمية . والاخوات الآدميات لان الشريعة 
لبنى آدم وللجن . وقد جاء الابطال فى صور منها : 

(1) ذهب البخارى الى أنه اذا ارتضع صبى وصبية من ثدى « شياة » 
الى وقوع الحرمة بينهيا . ( ولاحظ ما سنذكره فى قصة سهلة بنت سهيل ) 

(.ب ) أخرج البخارى ومسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
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ا مسب )6 مع أنه فى البحر استثنى من صور التحريم أحدى وثمانين مسألة ٠‏ 
ومع أنه لى كان يحرم من' الرضاع ما يحرم من النسب ما ص على :الأم. 
اليها كأم والدة . ش 


رت ) « لا تحرم المصة والمصتان  »‏ « حمس رضعات يخرمن » 
وهما حديثان معارضان لقوله : « وأمهاتكم اللاثى أرضعنتكم » فانه ثم يحدد 
عددا . وأريع رضعات لا يحرمن على «فهوم الحديث الثانى » وهن يحرون 
على منهوم الآية ٠.‏ 


0ج ( تسسبوا الى 'عائشة رضي الله عنها أن الداجن أكلت قرآنا ٠‏ 


كأن تحت سريرها ٠‏ فقد' روى مسلم أنها' ثالت ' :كان فهيا أتزل من القرآن 
عفر رضعات معلومات يخرون »© ثم نسخن بخيس رضعات معلومات 


يحرمن » فتوفى النبى مي وهى فيما يقرأ من القرآن . وفى رواية انه كان . 


فى صحيفة تحث سريرى »كلما مات رسول الله مل تشاغلنا بروته » فدخلت 
دوأجن 4 فأكلتها ٠‏ ش 


أولا : جاءث سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة الى النبى ع وقالت * 


يا رسول الله اثى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول « سالم  )»‏ وهو . 


حليفه فقال النبى يق : « أرضعى سالما خمسا تحرمى بها عليه » 
وسالما هذا كان قد اشهد غزوة بدر ٠‏ وأنها رجعت وقالت قد أرضسعته 


0 بقلب زوجى من الغهم . ٠‏ وعلى هذا الحديث ت وقد رواة مسلم - 
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بدرا » ولم يقل أحد من الأئية الأريعة ان الرضاع يحرم فى الكبر . فان 
مدة الرضاع التى يتعلق بها التحريم ثلاثون شهرا عند أبى حنيفة وسنتان 


عفد صاحبية . 


ثانيا : رووا كذيا ان عائشة كانت اذا أرادت أن يدخل عليها احد من 
الرجال » أمرت أختها أم كلثوم أي بعض بئات أختها أن ترضعه . ودوى 
مسلم عن أم .سلمة وسائر ازواح النبى يل أنهن خالفن عائقة فى هذا . 
.ونسووا وهم يروون أن عائشة أم للمؤمئين سواء أرضعت أو أمرت أق لم 
ترضع . فهب الآن أن. رجلا دخل على زوجته ©» فوجد عليها رجلا نائيا 
عليها » ويمص ثديها ٠.‏ فهل من حقه أن ينفى عنها الخيانة » ويزيل ما فى 
فيه من الشك والريبة » اذا اخبرته أنها كسهلة بنت سهيل » وأن التائم 
الذى ييمص ثديها ©» هو كسالم مولى أبى حذيفة ؟ 

اللسبب الثالك : أن بين المسلمين فى « مصر » نصارى كثيرون . 
وانجلترا وفرنسا وامانيا وأمريكا وسائر النصارى فى العالم يتعاطفون 
معهم . ومصر دولة ضعيفة أمام دول التصارى © فعئدهم طائرات وصواريخ 
وةثابل وأسلحة مدمرة . وكان المسلمون أيام عملهم فى مصر بالشريعة 
يأخذون الجزية .من التصارى ويذلون بها النصرانى لثلا يترأاس غلى مسلم 
أو يتساوى به . والآن تبدل الدال » هيصر وفعت تحث نفوذ درنسدا وانملترا 
وأءريكا . ورفعت اللجزية عن النصارى ؛ بل بالاحتلال دفع المسلم الجزية . 
وفى أثناء الاحتلال » أوعز المحتلون الى ملوك مصر أن ينثأوا جيشا منظها » 
بدل جيش المماليك البدائى » وأوعزوا اليهم أن يكون احسلم والنصرانى معا 
فى الجيشش »© ليحققوا المساواة بين الدين الاسلامى والدين النصراتى . 
ويستطوا الجزية . واوعزوا اليهم لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين » 
أن ينشئوا محاكم ويضعوا فيها قوانين يشتوك فى الخضوع لها المسلم 


والنصرانى على حد سواء ؛ وذلك لأنه اذا وضعت التوانين الاسلامية س 
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فأقول : مثفعة الخطابة فى الاقناع : 
ثم هذ الاقناع اما أن يحاول تحصيله فيما يتعلق بالعقائد »> 
أى فيما يتعلق بالاعمال ٠‏ 


أما الأول : فكها يستعان فى الدعوة الى العتائد الالهية بالأقوال 
الخطابية ٠‏ 
امشاجرية ؛ والأمور امنانرية . 


أما المشاورية ٠‏ ففايتها اذئ مى ( جلب ) نافع أى مئع عن ضار ©» 
ويكون زمانها الممستقبل . واليه الاثارة بقول الشيخ : « من انع 


والتدريض » 





ب وحدها » فسيدفع النصرائى الجزية بموجبها » ولا يحق نه بها أن يتساوى 
مع المسلم فى حق المواطتة أى فى بناء البيع والكنائس »© أو فى نشر ديقه . 
وضغطت الدول الأجندية على ملوك مصر » وهددوا بالتنصارى أن. يعيلوا 
قلائل ونتن © وتذرع الملوك لما اقدموا على تعطيل الشريعة بأن التراآن 
والدديث متعارضان » وبأن العلماء ليسوا بفاهمين : ولم يظهروا السبب 
الحقيتى وه رغبة المحتل الأجنبى فى تعطيلها . 


السيب الرابع : أن الأخيار اذا حكبوا أصلحوا الشريعة وعيلوا بها . 
والأشرار اذا حكيوا افسدوها وعطلوها . والدئيا دول تتقلب بين الناس 
والخير والشر يتصارعان الى يوم الدين . 

والآن ماذا تفعل ؟ وان الله لا يرضى عن تعطيل شريعته » ولسوف 
بعاتب الناس على نبذهم اياها وراء ظهورهم . ولابد لكى نتجنب عتابه 
أن نعيل بها . فياذا تفعل ؟ يجب أن يصلحها العلماء على القرآن والسنه 
المفسرة وحدها » ثم يقدموها للعمل بها ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 


الل 


















































وأما المشاجرية ٠‏ نغايتها شنكاية أى اعتذار عن ظلم أو عذر »ه 
ويكون زيانئها' الماأضى ٠.‏ واليه الاشازة بقوله : « والشكاية والاعتذار » 
وآما المتافرية ٠‏ ففايتها مدح أو ذم وتكون تفصيلية أو تقليضية » 
ويكون زمائها الحال اكحاضر » وعساه لا يختص بزمان دوت زمان . واليه 
الاشارة بقول « الشيخ » : « والمدح والذم وتكبيز الأمور وتصغيرها » 
د 


ولنختم هذا الفصل بمشالة . وهى أن الناس اختلفوا فى أن. 
الخطابة أشرف أم المجدل ؟ والمختان : أن الخطابة أشرف . والدليل عليه * 
أن الجدل » لا يفيد الاقناع لا للخواص ولا للعوام ٠‏ والخطابة تفيد الاقناع. 
للعوام » فيجب أن تكون الخطابة أشرف من الجدل . 


آما أن المجدل لا يفيد الاقناع للخواص »©» فظاهر ٠‏ وأما أنه لا يفيد. 
الاقناع اللعوام ٠‏ ذيدل عليه أمور 6 

أحدها : أن الأقيسة الحدلية دثتيتة لا تصل اليها افهام العوام ٠‏ 

وثانيها : أن العامى اذا صضانل ملوما بقياس جدلى » وعجمز عن 
الجواب حمل ذلك على جهله بالجواب © لا على قوة ذلك الكلام ٠‏ ومسسممع. 
ذلك الاعتقاد لا يفيد القياس الجدلى اتقناعا . 
الاننسان فى غيره أنه يحاول. قهره وأظهاره عجزه » فذلك مما بحيله على. 
نقصه وعدم الانقياد اليه . وذلك يدل على أن القياس الجدلى لا يحيل 
السامع الا على المنازعة والمعائدة . فثبت : أن القياس الجدلى لا يفيد: 
اليتين للخواص ولا الاقناع للعوام © انما الصناعة المفيدة للاثوار هى. 
البرهان »© والخطابة ٠.‏ 

أما البرهان ٠‏ فينيد اليتين للخواص . 

وأما الخطاية ٠‏ نتفيد الاتناع للعوام . 

ولهذا قال تعالى : « أدع الى سبيل ربك بالحكمة )) أى المبرهان. 


؟ن؟, 


١‏ والموعظة الحسنة » أى الخطابة « وجادلهم بالتى هى أحسن © (؟) 


فأخر الحدل عن هاثين المسناعتين م6 لأن كينك مصروفشان الى 
.الفائدة » والحدل مصرورف الى المثاومية 3 والأولان لافادة وا يشفى » 


(؟) الندل 6؟١‏ . 
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هع 66م 


وهو المشسيص ٠,‏ 


قال اقلخ : « القياسات الشعرية هى من مقدمات مخيلة » 
وان كانت مع ذلك لا يصدق بها ٠‏ لكتها تبسط المطبع تحو آمر وتقيضه 
وامرة المقيئة لا تؤكل ٠‏ فبوهم ( اللطبع ) أنه حق » مع معرفة الفاهن بانه 
كاذب . فينفر ( الطبع ) عنه ٠‏ وكذلك م) يقال : أن هذا أسد وهذا بدر » 
فبحس به شىء فى المين » مع اللعلم بكذب هذا القول » 

التفسير ؛ المقياس الشعرى هو القول المؤلف من متدمات مخبلة . 
وتحقيق الكلام : ان نظن فيه من حيث ائه موزون أصيل الوزن . 
فهذا هو الموسسيقى . وان نظر فيه من حيث هو موزون بالأوزان المعتبرة 
فى غرف العرب »© فهذا هو المعروض »© وان نظر فيه من حيث ائه مؤلف 
من أقوال تفيد تخيلا قائما مقام التصديق والترفيب » فلذلك هو الأنطق . 

ثم قال الشيخ : « ومنافع القياسات المشعرية تقريبة من منافع 
القياسات الخطابية ©» فانه انما يستمان بها فى الجزئيات مت الأمور » 
دون الكليات من العلوم » 

وههنا آخر الكلام فى المنطقيات ٠‏ 


1ه" 





فهرس الجزء الأول من كتاب 
2 شرح عيون الحكية )١‏ 


الموضوع ٠‏ 
التقديم للكتاب 0. . 
موقف « ابن تيمية » من علم المنطق . 
هل العقل يقدم على الشرع ؟   .‏ .2 . 
المحكم والمتشابه فى القرآن الكريم ‏ . . 
الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم ‏ . . 
تعليل أحكام الخريمة 0 . 20. 20. . 
مؤلف كتاب شرح عيون الحكمية ‏ . . 
نقد التمصسوف 6اااء .الها ااه 
مقدمة كتاب شرح عيون الحكية ااء 
مسائل تمهيدية للملم المقطق   .‏ . 0. . 
ما هوالمقطق 15 0 . 0. . . . 
موضوع طم المقطق 0 .ى 03.0 .0. 
هل المنطق علم أو لا 5‏ . 2.0.0 ا.اء 
قيية علم المنطق 2 . 00. . 00.ا.ء 
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الفصل الاول فى تقسيم الألفاظ 0 00 0 
الفصل الثانى فى قاطيغورياس لمم مم ممم ممم مم0 مد 0 480660000600000 
الفصل الثالث فى بارى ارميناس 0 0 
الفصل الرابع فى انولوطيقا الأول ا ا للع ١11‏ 
الفصل الخامس ف انولوطيقا الثانية 0 0 0 
الفصل السادس فى طوبيقا 0 فلل م ءءء ةا ةع 0# 
الفصل السابع فى سوفسطيقا لمي تنم ءءء ءءء ءءء ةلا س8 


الفصل الثامن فى ريطوريقا قلع ممه م ءءء ةل ا ا 9# 


الفصل التاسع فى يوطيقا 0 ءءء ببمم نا م 660666066000060 88.06؟ 





الامام فخرالدين الرازي 


حمدبن عمر بن الحسين المتوفى سنة 595ه. ق 


الجزء الثانى 


























الفصق الأول 
فى 
م و ١‏ 
وغيه _مسائل )١(‏ : 
المسائة الأولى 
فى 
تئيسم الحكية 


قال الشيخ : ١‏ الحكية : استكمال القفس الانسانية ٠‏ 
بتصور الأبور ©» والتصديق بالحقائق المنظرية والعملية » على قدر 
الطاقة الانسانية )) 


التنسم : كيالات الاتسسان على. ثلاثئة أقسام : الكبالات 
النفسانية » والكيالات البدنيئة ©» والكيالات الروحانية . والحكية من 
جيلة الكبالاث النفسائية . ثم نقول : النفس الانسانية لها قوتان : عالمة 
وعاملة . أما المتوة المعالمة فهى التى لأجلها يصح من النفس الانسائية 
أدراك الأشياء على الوجه اللصواب ٠‏ وأما القوة العاملة فهى التى لأجلها 
يصح من الننس الانسانية تدبير البدن على الوجه الأكيل الأصوب . 
والقوة العالمة أشرف من المقوة العاملة . لأن القوة العايلة تبقى آثارها 
ايد الآباد » آما التوة العاملة فانه تنقطع. آثارها عند خراب البدن .. 





)١(‏ الأصل هكذا : بسم الله الرحين الرحيم . الطبيعيات . وهى 
مرتبئة على فصول . الفصل الأول ٠...‏ الخ . 








ثم نقول : المقوة اللغاملة كمالها فى أمرين : 


البدن على الوجه الأصوب الأصلح . وذك بأن تتبياعد عن طرف الافراط 
والتفريط ») وتبقى على الوسط الذى هى العدل ٠‏ 

واذا عرفت هذه اللمتدية 4 فنقول : ان من الئاس من جعل الحكبة 
اسيا لاسنتكمال النفس الانسائية فى قوتها النظرية . وذلك الاستكمال 
عبارة عن أن يخْري .ن القوة الى الفعل © فى الادراكات التصورية 
والتصديقية » بحسب الطاقة البشرية . ومنهم من جعلها اسها لاستكمال 
الكنوة النظرية بالادراكات المذكورة ©» لاستكيال القوة العملية باستكمال 
الملكة التامة على الأفعال الناضلة المتوسطة © بين طرفى الافراط 
والتفريط . وكلام « الشيخ » فى هذا الكتاب مشعر بالقول الأول » وهو 
انه جمل الحكمة اسما للكمالات المعتبرة فى القوة النظرية فقط . وذلك 
لأنه فسر الحكية باستكيمال النفس الانسانية بالتصورات والمتصديقات ٠‏ 
سواء كانت هذه العارف فى الأشياء النظرية أو فى الأشياء العيلية . 
والحاصل : أن الحكية عنده مفسرة باكتساب هذه الادراكات .. فايا 
اكتساب اللكة المتامة على الأفعال الناضلة © فيا جعلها جزءا من تسبى 
الحكية ٠‏ 

الحسالة اثانية 
في 
تقسيم الحكية النظرية والعملية 

قال الفسيخ : « والحكبة التملقة بالأمور النظرية © والتى الينا 
إن تعلمها » وليس الينا أن تعملها ٠‏ قتسمى حكبة نظرية ٠‏ والحكية 
المتعلقة بالامور العملية التى الينا ان نعلمها وذعملها تسمى حكمة عملية ») 

التشسي : العلم أما أن يكون علما بما لا يكون لتدرتنا تأثير فى 
وجودها 4 أو يكون علما بما يكون لقدرقنا تأثير فى وجودها . والأول * 
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هو الدكية النظرية . ومثاله : علمنا بأن العالم محدث ؛ رأن العالم له 
ضانع » وأن الصائع قديم قادر عالم » وأن السماء كرة وأن النفس باقبة ٠‏ 
والثانى : هى الحكية المعملية . ومثاله : العلم بأنه كيف يمكن اكتساب 
اللكات الفاضلة النفسانية وازالة الملكات الخبيثة النفسائية ؟ وكيفة 


يمكن ازالتها للبرض وتحصيلها للصحة . وكل واحد .ن هذين القسمين 
علم » الا أن الآول علم بششسىء لا تأثير 'لنا البتة ذيه » بل المتصود من 
معرفته : نفسس تلك المعرفة فقط ٠.‏ والثانى علم بشيء يذون المطلوب من 
تحصيل العلم به » ادخالله فى الوجود أو منعه من الوجود . والأول هو 
الحكبة النظرية » والثائى هو الحكمة العملية . مع أن كل وادد منهبا 
فى الحقيقة : علم ٠‏ 

واعلم : أن الحكية النظرية أشرف ون الحكية المعيلية » لأن كل ما يعلم 
ليعدل ؛ كان العلم فيه وسديلة »© والعول مقصودا . والوسيلة فى كل 
شيىء أحسن مون المقصود . فالمعلم بالأعمال يدون أدون منزلة من المعارف 
الالهية » والجلايا القدسية . وذلك يدل على أن الحكية العملية » أدون 
متزلة مس الحكبة النظرية بكثير . وأيضا : فاستكمال القوة النظرية أشرف 
من استكيال القوة العملية . 

والكتاب الالهى ناطق بحصر الكمالات الانسانية فى هاتين المرتبتيت .٠‏ 
قال الل تعالى حكاية عن الخليل : « رب هب لى حكهيا »؛ والحتنى 
بالصالحين »© (*) فالمراد من الحكم : تكبيل المقوة النظرية ٠‏ وااراد هن 
قوله : « والحقيى بالمصالمدين )) : تكميل القوة المعملية . وقال خطايا لموسى : 
ا( فاستمع نا يوحى : اثنى أثناالله . لا اله الا آنا فاعبدنى )) (؟) 
فقوله : « لا الله الا.انا » اشارة الى كمال القوة النظرية . وقوله : 
« فاعيدنى » اشارة الى كمال القوة العملية . وتال حكاية عن عيسى أنه 
قال : « اتى عبد الله آتاتى الكتاب ٠‏ وجعلنى نبيا ٠+‏ وجعلتى مباركا اينما 
كنت » (ه) وكل ذلك اشارة الى كيال القوة النظرية ثم قال ١‏ بالصلاة 


(؟) وتحصيل ٠‏ ص (؟) الشعراء ام 




















والزكاة ماديت حيا ) فهى اشارة الى كمال القوة الميلية . وقال خطابا مع 
الحبيب عَم : « فاعلم : أنه لا اله الا الله » (5) وهو اشارة الى كمال القوة 
النظرية . ثمقال : « واستغضر لذنبك وللمؤمتين والمؤمنات » وهو اشارة 
الى كمال المقوة العملية . 

فقد ظهر بنور الوحى وبئور الحكية : أن كمال الانسان محصور فى 
العلم والتعيل . 


الحسالة الثامثة 
.فى 


قال الشسيبخ :0( وكل واحدة من الحكمتين تتنحصر فى اقسام 
ثلاثة : ٠‏ 
فاقسام الحكية ' الميلية: هى هذه (7) : حكمة مدنية » وحكية منزلية 6 
وحكية خلقية )) 

التقسي : اعلم : أن جمهور الحكياء اتثقوا غلى 'أن 'اقسسام 
الحكية العملية ثلاثة . والحكية النظرية أيضا ثلاثة . و « الشيخ'» جرى 
على هذا القول فى هذا الكتاب وكذلك فى أكثر كتبه ؛ الا فى كتاب ١‏ الحكية 
المشرقية » فائه ذك. فيه أن أقسام الحكية العملية أربعة ؛ وأقسام الخكية 
النظرية أريعة أيضا . 

أما. القول المشهور المذكور فى هذا الكتاب فتقريره : أن كل عاقل 
لابد وأن يكون له فى فعله غرض . وذلك أما أن يكون مختضا بذلك الانسان 
قط . وهو علم الأخلاق (4) .واما أن يكون مختضا بذلك الانسان مسنع 


(5) محيد 2019. 9) هى هذه : سسقطاع 
(8) هذه عبارات أضعها هنا عن الأخلاق فى الديانات القديمة : 
أولا : من حكية المصريين : 8 





ب ١ ١‏ حيثيا يصم الناس آذانهم عنك » لا تضايقهم بكثرة الكلام . 
من الأفضل لك أن تظل صامتا. » وألا تنطق بكلمة واحدة » 

؟ س « لا تتعالى على سواك بسبب علمك . عامل من لم يتح له حظ 
التعليم » بنفس الطريقة التى تعامل بها المتعلم » 

'' « ان كنت تريد أن تسسلك سلوكا مهذبا © فاجتئب كل قر . 
احترس من الشراهة والطمع . انها مرض مميت © يسبب النزاع بين الآباء 
والأمهات والانقسام بين الاخوة والأخوات » 
ثانيا : من حكم زرادشست : 

صرح زرادشست بأن الخير أفضل من الشر 4 وان الثائقين هم الأفرار. 
فى صورة رمزية هى .: تقدم احدى أفراد القطيع للروح الاعظم بهذا الصراخ 
وهو : « لمن صورتنى يامن خلقتنى ؟ ان العنف يذلنى » ولا راعى لى سواك . 
أعدد لى المرعئ الفائض بالبركات » ويأتى الجواب : « ان الخزاب ليس 
تصيب من يحيا حياة البر . ورعاية القطيع لن تكون على ايدى المنافقين » 
ثالثا : من حكم بوذا الهندى 

«١‏ طالا لا يوجد العمل الذى يشغل الأخ أو يبتلعه . طانا لا يضيع 
وتته فى الأحاديث الباطلة أو ينفمس فى الكسل ٠‏ طالما لا يقع تحت تأثير: 
الرغائب الضالة » أو يعقد صداقات مع الأردياء طالما لا يتوقفا عن سعيه 
للوصول ألى النرفانا ؛ مكتفيا با يصل اليه . طالما يكون فى هذه الحالة 
مطريقه لملفلاح وليس للارتداد » 

؟ - سأل التلميد كيف تتصرف ازاء جنس النساء ؟ لا تنظر اليهن . 
واذا نظرتث اليهن 5 لا تنتحدث معهن . ذاذا خاطبوك وتحدثوا اليك ؟ كن 
حذرا كل الحذر »© يقظا كل التيقظ . 
رابعا : من حكم التوراة | 

فى سفر الأمثال : « اثنتين سالت منك فلا تمنعهما عنى قبل أن أموت ٠‏ 
أبعد عنى الباطل والكذب . لا تعطنى فقرا ولا غنى ٠‏ أطممتى خيز واي . 
ئلا أشيع وأكثر وأقول : من هو الرب ؟ أي لثلا أفتقر وأسرق واتخذ اسم 
اللهى باطلا ) ( أم 7٠١‏ :© لاسا اة) 1 
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د بغيرك . 
خامسا : الأخلاق فى التلوود 
جاء فى التوراة : « اذا صادفت ثور عدوك ؛ أو حماره شاردا » ترد 
اليه » ( خروج ؟؟ : ؟ ) هذا من الأخلاق العظيية لأن اكرام المعدو برد 
ثوره الشسارد الميه نفع للعدو . والتلمود يفسر العدو بالأبيى أى غير 
اليهودى ', ولكن التلوود يعتين الامم كلابا » لانه ذكر فى سفر الخروج : ان 
الأعياد المقدسة ليست للكلاب ولا للاجانب ٠‏ بل ان الكلب خير من الأجنبى » 
لأئه مصرح لليهودى بأن يطعم الكلب فى الأعباد » وغير مباح لله بأن يقدم 
لحما للامم . يقول « الحبر أبا ربائيل » : ان الشعب المختار هو الذى 
يستحق الحياة الأبدية . أما الأمم فيثلهم كمثل الحمير ولا قرابة بين الميهود 
وبين الأمم المخارجة عن الدين الميهودى »© لانهم حمير ٠.‏ وبيورت العيادة 
عندهم لا تزيد عن حظائر . أبا « الربى مناحيم » فيقول : ان اليهود من 
بنئى البثشر لأن أرواههم من الله . آما باقى الأمم فليسوا كذلك . لأن 
أرواحهم مصدرها الروح النحس ومن راى « الحاخام اريل » أن الأمم 
ذنازير . ويلزم للمرأة اليوودية المغتسلة أن تعيد استحمايها اذا رأت تجسا 
كالكلب أو الحمان أو الختزين اي الاموى . 


أما لماذا خلق الله الأممى على هيئة الانسان ؟ فهذا ليكون أكثر ملائية 
لخدمة اليهودى » لأنه ل يلاسب الملك أن يخديه حيوان ل واذا مات عبد 
مسيحى عند يهودى » فلا تقدم التعازى لسيده . فهو حيوان نفق . 

ومن الجائز لبنى اسرائيل أن يغشوا سواهم . حسبج ما ورد فى 
التوراة : « مع الأعوج تكون ملتويا » بل ان من المحظور على اليهودى أن 
يحيى أممدا كاذرا بالسلام 4 الافى حالة خونه من أذاه ٠‏ ومن هنا يستنتج 
١‏ الحاخام أبشاى ( بأن النفاق مباح هئ التلمود 4 وأن اليهودى دمكن 
أن. يكون .ؤدبا مع الكفار ليتقى شرهم . 

ه س وأساس الأخلاقيات عند الأحبار ؛ تظيره قصة شبيرة » تروى عن 
« هلليل » الشهم ؛ وهى أن أحد الموثنيين » جاء له وقال : أريد أن تعلينى 
الناموس وأنا واقف على تدم واحدة ( أى فى جملة سريعة قبل أن يرغمنى 
التعب على انزال قدمئ ) ٠‏ فكان جوابه لمه : ما لا ترضاه لنفسك لا تفمله 


حت 








ت بغيرك , 

وعن الحير « عقيبة » يروى أن أحدهم سأله : ربى علمئى الناموس .. 
فكان جوابه : « يابنى ؛ ان موسى معلمنا قد للبث على الجبل أربعين يوما » 
وأربعين ليلة » قبل أن يتلقن الشريعة » وأنت تريدنى أن أعلمك الناموس, 
كله فى الحال ؟ ومع ذلك أةول للك يا بنى أن المبدا الأسباسى للناموس هو 
هذا : «ها هو مكروه لديك » لا تفعله لسواك . أن أردت ألا يمد انسان يده 
بالأذى الى ما تمتلكه » لا تمد أنت يدك بالأذى المى ما يمتلكه . أن أردت. 
ألا يسلبك ما تمتلك » لا قتسلبه ما يملك » . وتقول القصة ان ذلك الأنسان. 
سار فى طريته مع الجماعة التى معه . فير على حقل من الحنطة . فقطف 
كل واحد سنبلتين » أما هو فلم يقطف ششسيئا . ثم مر على حقل من الكرئب » 
فاقتلع كل واحد .من كانوا معه أثنتين © أما هو فلم يقتلع شيئًا . فلما 
سثل عن ذلك » كان جوابه : هكذا علمنى الربى « عقيبة ») » أن ما لا تريده 
لنفسك لا تفعله لسواك ٠‏ 


وعلى هذا القانون © تكثر المتعقيبات فى التلمود : لتكن بين المطرودين ©. 
وليس المطاردين ‏ مع الذين يظلمون © ولا يظلمون ‏ مع الذين يصفون. 
لاهاناتهم فلا يردون الاساءة ‏ منع الذين يكونون سعداء تحت كل الظروف » 
أولئتك هم الذين يرد عتم القول : « وأجباؤه كخروج الشمس فى جبروتها » 
( قضاة ه  ١7‏ ) وعن حبر آخر : لتكن بين الملعونين » ولا تكن بين. 
اللاعنين . 

وهناك تخريج لذلك القانون وهو ؟ لتكن كرامة أخيك » عزيزة عليك مثل. 
كرامة نفسك تخريجه هو : كيا أن الانسسان يحرصن على كراية. 
نفسه ينبغى أن يحرص على كرامة غيره » كما يحرص على ألا تصيب 
سمعته أدنى شبهة »© هكذا لا ينبغى أن يلتى بالشبهات على سمعة غيره . 

كما أن هناك تخريجا لثانون آخْر وهو : لتكن ممتلكات أخيك عزيزة. 
عايك مثل ممتلكاتك . وتخريجه هو : كها أن الانسان يرعى ممتلكاته هكذا 
عليه أن يرعى ممتلكات أخيه . 

انه بالاضافة الى القانون : تحب قرييك كنفس.ك »© يوجد التانون ©. 
لا تبغض أخاك فى قلبك ١‏ لاويين ١!/ : 1١9‏ ) . لا تلعنه ... لا تسسبب. 
له الأذى » بل الأكثر من هذا لا تدمل له ضغيئة فى قلبك . ان البغفضة 
هى واحدة من ثلاث خطايا تخرجح الانسان دن العالم ... و 























ويدلل التلمود بقصة عن الربى « مير » كيف أن بعض جم أنه دابوا على 
معاكسته . ؤفى مرة طلب الربى من الله أن يقضى عليهم بالوت . فنصاحت 
'زوجته » من أى فكر أنت ؟. فأجابها . أليس مكتوبا ١‏ لتبد الأشرار من 
الأرمى والخطاة لا يكوتوا بعد ؟ ( مزمور 6 :هه“ )ثالت : ولماذا لا 3 تقر 
الآية ,2 والخطية لا تكون بعد 0 ) بمعتثى أن الخطاة ينتهون أى يصبحوا 
أإرارا » حيئما لاتكون هناك خطية ‏ من الأفضل لهم أن يصلوا » وان يتويوا 
ولا يصيحوا بعد أشرارا ) وخلاصة تعاليم الأحبار عن المحبة الأاخوية 
تنجدها فى هذا الشعار : ( من هو قوى جبار ؟ الا من يستطيع أن يحول 
العدى الى صديق » 


سادسا : الأخلاق فى الانجيل 
والاغلاق والتشريمات الصحيحة »الم بح ٠‏ الشوله : ٠لا‏ تظنوا 9 
بالتوأضع والحبة والرحبة » وان لا يفكروا فى الشر ٠‏ ومن كلامه ١ ١‏ سمعتم 
أنه قدل تحب قرييك وتسعضص عدوك ؛ وأما أنا فأذول لكم : أحبوا أعداءكم 4 
باركوا لاعنيكم . أحسنوا الى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم 
ويطردوتكم ... لأنه ان أحبيثم الذين يحدوتكم ) فأى أجر لكم ؟ 6.06 الخ ( 
(متى ه و59 و 7) : 

وفى كتاب تاريخ اليوود ‏ وووتيدل عتطمامنتة 
أريمون جيدر 66 ع1 

المطبوع سئة 5؟51١‏ باللغة الفرنسية . ما ترجمته : 

قصة اللك سليمان والذ لنحلة 

خرج املك سليمان ‏ عليه السلام س ذات مرة للصيد أ مع رجال 
اقصره ٠.‏ وأثناء سنة من النوم » وقنت الراحة فى الهواء الطلق »© انكقضشت 
عليه نحلة ولدغته فى أنفة ٠‏ واستيقظ الملك فزعا من لدغة النحلة , وعندما 
استيقظ آالك ه فى اليوم التالى »؛ وجد أنفه متورما ٠‏ وغضب اللك سلييان 
الذى كان يتكلم وينهم لغة النحل ‏ غضب بشدة من النحلة إلنى تجرات 
وأصبيح الألم شديدا لا يطاق . 
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ماذا فعل الملك سمليمان ؟ لقد أمر جميع النحل الذى في ميلكته للمثول 
بين يديه » وبسرعة استجاب النحل لطليه ٠‏ وعلى الفور سبع طذين النجل 
الهادر الذى تدئق على قصر الملك موجات تلو موجات .. وعندها مثل 
النحل بين يدى الك سليمان » قال لله بصوتك آمن ومتوعد * “أريد أن أعرف 
الآن النحئنة العدوانية التى تحراأت ولدغتنى فى أنفئ ؟ اذا اعترفت 
يجريمتها » سأسامحها . والويل اذا أنكرت الجرم الذى فعلته . انها اذا 
أتكرت الجرم الذى فعلته » تعاقب بعقوبة الاعدام . انها ستموث »© لأننى 
أستطيم التعرف عليها . 

من المتى لدغتنى فى أنفى ؟ 

وهنا حلقت النحلة المعتدية فوق راس الملك » وقالت بصوت يرتعد 

فا : أنا . أنا . مولاى الملك أنا التى لدغتك فى أنفك . فقال الملك : لماذا 
وقع | اختيارك على ؟ قالت النخلة : لأننى لم أستطع التمييز بين الزهرة 
وبين أئف مولاى األك ٠‏ وانى نادمة جدا على ذعلتى تلك »© وأطلب من مولاىم 
الملك أن يصفح عنى . فقال الملك : اذهبى فقد عنوت عنك ٠.‏ 

فقالت النحلة : اننى أعد بأننى سائقف بجانبك فى وقت الشدة . ففى 
وقت الشدة سأسدى لك معروفا لن ينسى . وعلى الرغم من كونى صغيرة » 
غسوف أقدم لمولاى الملك الجميل بالجميل . وفى وقت الشدة ستجدنى مستمدة 
لتقديم المساعدة . وضحك الملك سليئان ولء شسدقيه » سخرية واستخفافا ٠‏ 
وهو 'يتساءل كيف تستطيع حشرة أن تسدى معروفا لا ينسى ؟ 

وبعد مرور زمن قصير » قامث الملكة « بلقيس »© ملكة سبا بزيارة الملك 
سليمان 4 محملة بالهدايا النفيسة الجديرة بآن تقدم لاحكم الملوك . وملكة 
سب التى استقيلها الملك سليمان باحترام زائد وبحناوة © قالت للملك سليمان 
بعد أن حل جميع الأحجيات التي ألقتها عليه : لقد ألقيت عليك أحجيات 
بدك لى مستحيلة الحل © ولكن مولاى الملك » استطاع أن يحلها جميعها 
وبنجاح فائق © ولم تبق سوى أحجية واحدة العاوه أحجية »2 لأنها 
تعتيد على النظر ولا تعتيد على السمع .. والأحجبة : أمامك يا مولاى 
الللك احدى وسبعون زهرة صناعية » عدا زهرة واحدة ' . طبيعية وحتيقية ٠‏ 
وعلى مولاى اللك أن يحدد مكانها ويخرجها من بين الزهور الصناعية بشرط 

ن لا يمسها أو يشم رائحتها . واذا استطمت أن تحدد وتختار الزهبن. 
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المطبيعية والحقيقية » فساعترف أنك الفائز وأنا المهزومة © وأعلن آنك أحكم 
اللوك . وأحضرت الاحدى والسبعين زهرة وقدمتها ووضعتها أمام الملك 
سليمان . وألقى الملك سليمان الذى وثق فى نفسه 6 واستخف بالأحجية 
نظرة فذاحسة على جميع الزهور »© التى كانت مصئوعة بطريقه يسستحيل 
معها التمديز دين الزهرة الصناعية والزهرة الحقيقية ٠‏ فالجييع كان 
«تساويا فى الحجم » ومتشابها فى اللون . وشك املك فى قدرته على حل 
هذه الأحجية ؛) وظل عدة لحظات عاجرا ومرتيكا ٠‏ ووجه نظره الى الزهونى 
درتين وثلاث مرات ٠‏ ولكن دون جدوى لأن الزهور الصناعية كانت مصنوعة 
بحاريقة يستحيل معها المقييز بين الزهرة المطبيمية وبين المزهرة الصناعية . 
ودفع تردد الملك فى تحديد الزهرة الطبيعية ملكة سسبأ الى أن تيقسم ابقساءات 
الانتصان . 


وعندما كان الملك سليمان غارقا فى الحيرة » وكان على وشسك أن 
يستسلم للياأس » اذ سمع فجأة طذين نحلة حلقت : ثم انقئضت داخل الزهرة 
الطبيعية ؛ وامتصت رحيتها وخرجت منثها . وظهور النحلة وانتضاضها 
داخل الزهرة » حعل االك سلييان يتئفس الصعداء . وتوجه على الذور 
الى الزهرة الطبيعية الثى عرفها وحدد. مكائبا بفضصل التحلة التى ردت 
للملك سليمان الجميل بالجميل . 

وأخرج الملك سليمان الزهرة الطبيعية . وقال لبلقيس ملكة سبا : 
ذلك هى الزهرة الطبيعية . فاغترفت ملك سبا مرة أخرى بأئه لأيوحد 
حكيم كالملك سليمان © أحكم الملوك اانتصرين . 1 ه 

( ترجمها لى : الأستاذ سعيد حرب . مدرس اللغة العبرية بالكلية 
الحربية بيصر ) 
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وقد بينا فى غير هذا الكتاب : أن بنى اسرائي لكانوا دعاة لهم وللأيم » 
الى الله عز وجل على شريعة ووسى عليه السسلام 6 وأنهم من أيام الى 
دابل سدئة 1 قمم تركوا الدعوة الى الأمم » وتسبب تركهم لها فى نساد 
أخلاق العالم » حتى قال فيلسوف يونانى ” أفضل الأدور على الاطلاق 
لبنى البشر : هو أن لا يولدوا 4 أو أن لا يروا أشعة الشمس اللايمة . 
أو ان ولدوا » فليعبروا بأسرع ما يمكن بوابة الموت » ولبرقدوا فى عبق 
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الانسان مع عامة الخلق ‏ وهو العلم السياسى ‏ فثبت بهذا : أن العلوم 
العملية ثلائة . وأما فى « الحكمة المشرقية » فلما جعل العلوم العملية 
ثلاثة زاد فيها رابعا 4 وسسماه بعلم تدبر المدينة . وهو علم كيفية ضبط 
المديتة ورعاية مضالحها . وهذا العلم لابد منئه ٠‏ لأن الانسان مدنى بالطبع » 
فما لم يعرف كيفية بناء المدينة وترتيب أهلها على الدرجاتث الختلفة والمرانب 
النناسبة المؤدية الى تحصيل المصالح ودنع المفاسد »© فانه لا يتم المتصود 
الابه . وعلى الوجه الأول فان هذا العلم جزء من العلم السياسى . 
20 


قال الشسييٌُم : (( ومبدأ هذه الثلاثة : مسنفاد من جهة الشربيعة 
الالهية ٠‏ وكمالات حدودها تستبين بالشريعة الالهية وتتصرف فيها بعد 


.الثرى » وقال هذا الفيلسوف واسسمه « ثيوجيفوس » لرجل اسلية (كورئوس»: 

« أننا يا كورئوس عنديا نريد خروفا أى حمارا أي حصانا »© فاننا 
نهتم بمعرنة أصله . لكن الرجل الطيب يقبل زوجة شريرة من بيت وضصسيع 
مأداميت غنية ٠‏ وبذلك تختلط الأصول يسيب الثروة فلا لعجب اذن 
يا كورنوس اذا رأيت الخبيث يختلط بالطيب . 

وكيا أن المال يفسد كل. شسىء »© فكذلك الفقر يسبب الآلام الجسيائية 
ويدفع الى العبودية . واعلم يا كورنوس ؛ أنه يحطم الشرف أكثر من أى 
شىء آخر »© أكشر من الشيخوخة وأكثر من المرض . ولكى تتجتبه لاا تتردد 
فى الالقاء بنفسك الى أعماق المبحار أي أسافل الأخاديد . نالموت أفضل 
من حياة فقيرة تيتلى بالبؤس والشقاء » 

وهذا الذى حصل من فلاسنة اليونان » حصل يسبب أن علماء بنى 
أسرائيل تركوا دعوتهم الى دين موسى عليه السلام . ففى القرآن أنهم أمروا 
بأن يقولوا للناس جميعا كلاما حسنا . قال تعالى : « واذْ اخذنا ميثاق 
بئنى اسراثيل لا تعيدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى 
والساكين وقولوا للئاس : حسفا . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . ثم 
نوليتم الا قليلا منكم .وأئتم معرضون » ( اليقرة ”87 ) وتد وضحنا هذا مى 
فصل الدعوات العالمية السباوية فى كتابنا نقد التوراة أسفار موسى 
الخيسة ‏ نقر الكليات الأزهرية بالقاهرة . 


ون 














ذلك. القوة النظرية من البشر بمعرفة القواتين العملية .منهم » وباستعمال 
تلك. القوادين فى الجزئيات 4 

المتسير : لا بين أن الملوم الميلية هى هذه الثلاثة » شرع بعده. 
فى بحث آخر » وهو أنه لابد لكل صناعة من شيء يجرى مجرى المبدا لها »© 
ومن سبيء يجري مجرى الكمال لها . هذه العلوى الثلاثة. أيضا للها مندا » 
ولها أيضا كيال . ومباديء هذه العلوم الثلاثة وكهالاتها :: مستفادة من 
الشريعة الإلهية.. وذلك لأن المقصود من بعثة الربسل الى الخلق : ارشاد 
الخلق الى الثيط الصواب والطريق الأصلح فى الأعمال والأقعال . و 
كانت مناهج الاعمال محصورة فى هذه العلوم الثلاثة » وجب أن يقال : 
ان الأنبياء ب ضلوات الله عليهم ‏ ما بعثوا الا لتعريف «مبادىء هذه العلوم 
الثلائة » ولتعريف كيبالاتها . 

ثم ان الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ انما يمكنهم تعريف مبادىء هذه 
العلوم الثلائة » وتعريف كبالاتها على الوجه الكلى . مثل أن يذكروا : ان 
ون أراد. الفضيلة النفلانية » فعليه باللعمل المفلانى © ومن أراد لقع الرذيلة 
الفلانية »؛ فعليه بالعيل الفلانى . فأما التنصيص على أحوال « زيد » 
و'« عمرو » فذلك ممتنع . لأن الأحوال الجزئية للاشخاص غير مضبوطة 
بل الواجب على الشارع ضبط .تلك المقوانين . وذلك انما يتأتى بالقوة 
النظرية . ثم استعمال تلك القوانين فى الصور الشخصية والوقائع الجزئية. 
نذلك انما يتأتى بالقوة العملية . - 

وأما قوله : « وكيالات حدودها انها تستبين بالشريعة الالهية ) فااراد, 
ين هذه الحدود ؛ المقادير . وذلك لأن المقادير المقدرة فى أبواب العبادات 
والمعاملات والزواجر لا تعرف الا.من جهة الشرائع الالبية . 

26 


قال الشيخ : « والحكمة المانية فائدتها : تملم كيفية المشاركة 
التى تقع فيما بين أشخاص الناس » لبتعاوتوا على مصالح الأبدان » 
ومصاائح بقاء نوع الانسان ٠‏ والحكية ااتزلية ( فائدتها : أن تملم. 


15 





المشاركة التى ينبفى أن تكون بين أهل منزل واحد » لتنتظم به المصلحة. 
المتزلية ٠‏ والمشاركة اأنزلية )١(‏ ) قتم بين زوج وزوجة وولد ووالد )٠١(‏ 
ومالك وعبد ٠‏ 


واما الدكية الخلقية ففائدتها : أن تملم الفضسائل وكينية اقتنائها 
لتزكو بها المنفس )١1(‏ وتقعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهر عنها النفس » 

التفسير : هذا المكلام معلوم غنى عن التفسير . وأقول : المراد من 
الحكية المدنية : علم السياسة . وهى أن الأحوال التى تكون بين كل واحدد. 
وعامة الخلق كيف يثيغى أن تون حتى تؤدى الى تحصيل المصالس ودفع 
المفاسد ؛ بتدر الامكان ؟ وكيف تكون بالضد من ذلك ؟ 


والمراد ون الحكية المنزلية : هو أن الأحوال التى بين كل واحد وبين 
أهل منزله » كيف يتبغى أن تكون حتى تؤدى الى تحصيل المصالح ودفع 
المفاسد © بقدر الايكان ؟ وكيف تكون حتى ( لا ) تكون بالضد من ذلك ؟ 
ثم انه بين أن أهل المنزل من هم ؟ فذكر أنهم )١5(‏ : الزوج والزوجة والولد 
والوالد والمالك والعيد . والمراد من الحكية الخلقية : معرنئة النشائل. 
والرذائل » لتحفظ الفضائل حال حصولها » وتزال الرذائل حال حصولها . 


وانما قدم « الشيخ » تحصيل الفضائل على ازالة الرذائل فى الانظ ©» 
لأنه مقدم عليه فى المعنى » فان تحصيل الفضيلة مقصود بالذات » وازالة 
الرذيلة مقصود بالعرخى ؛ وما بالذات قبل ما بالعرض . ونظير هذا : 
أنه لما ذكن حد الطب © قدم ف اللفظ ذكر حفظ الصحة على ازالة اأرض . 
فقال « لتحفظ الصحة حاصلة » وتسترد زائلة » وقوله : « اتزكو بها النفئس 
ولتتطهر عنها النفئس »© هذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى ») حيث قال 


(9) زياذ من م )٠68(‏ ووالد ووولود : ع 
)١١(‏ النفس وتعلم الرذائل وكيفية توقيها » لتتطهر عنها النفئس : 
ع ب النفس عنها : ص 


(؟١)أثه‏ : ص 

















« قد أفلج من زكاها » (؟١)‏ وقال : « خذ من أموالهم صدقة » تطهرهم 
«وتزكيهم بها » )١1(‏ 


المسالة المرابعة 


فى 
اقسام العلوم النظرية 


قال الشيخ : « وانا الحكية النظرية فاقسامها ثلاثة : حكية 
تنعلق نما فى الحركة والتغير ( من حيث هو فى الحركة والتفير (16) ) 


وتسمى حكية طبيعية ٠‏ وحكية تتعلق بما من شانه ان يجرده الذهن عن 


التفير » وان كان وجوده مخالطا للتغير » ويسمى حكية رياضية ٠‏ وحكية 
:تتعلق بما وجوده مستفن عن مخالطة التغم » فلا يخالطها (15) أصلا » 
.وان خالطهما فبالعرض » لا أن مجرد ذاتها مفتقر فى تحقيق الوجود اليها ٠‏ 
.وهى الفلسفة الأولى ‏ والفلسفة الالهية جزء منها سا .وهى معرقة 
.الربوبية " 

المتفسير : لما تكلم « الشيخ » فى أقسام العلوم العملية » شرع بعده 
#الذى ذكره فى هذا الكتاب . وأما فى « الحكية المشرقية ») فزعم أنها أربعة . 
أما أنها ثلاثة فيمكن تقريره من وجهين : 

الأول : أن يقال : الماهية . ايا أن تكون محتاجة الى المادة فى 
الوجود الخارجى وفى الذهن .. وهو العلم الطبيعى . وهو العلم الأسفل ل 

وأما أن تكون محتاجة الى المادة فى الوجود اللخارجى لكنها تكون 


غنية عنها فى الوجود الذهنى » بمعنى أن الذهن يمكنه ادراكها » مع قطع 


النظر عن مادتها س: وهو العلم الرياضى وهو العلم الأوسط ‏ 





(9 الشمس ؟ )١9(‏ التوبة ا ١‏ 
)١5(‏ سقط ؛: م (15) يخالطه : ع 


ل 





واما أن تكون غنيه عن المادة فى الوجود الخارجى وفى الذهن 8 
وأما القسم الرابع وهو 'أن تكون محتاجة فى »الذهن وتكون غئية 
«طابقا 'للامر الخارجى » فيكون جهلا . ولا عبرة به . 


واعلم : أن الحكماء أنما جعلوا الأول أدنى » والثانى أوسط ؛ والثالك 
أعلى . وذلك لأن الشرف فى الاستغناء » والنقصان فى الحاجة . ويا 
كان المعلوم بالعلم الأول محتاجا الى المادة فى الخارج رفى الذهن » كان 
ذلك غاية الحاجة ؛ فجعلوه العلم الأسفل . وا كان المعلوم بالعلم الثائى 
محتاجا الى المادة فى الخارج لا فى الذهن 2 كان هذا متوساطا فى الغنى 
والحاجة ؛ فلا جرم جعلوه متوسطا فى المرتبة . ولما كان المعلوم بالعلم 
الثالث غفثيا عن المادة مطلتا ؛ لا جرم كان ذلك فى غاية الشرف ؛ خلا جرم 

والوجه الثانى فى بيان أن المعلوم النظرية ثلاثة : هو أن نقول : الشىء 
ابا أن يحب حصوله نى المادة 4 أو بمتشمع حصوله فيها , أو تارة يحصل 
فى المادة وتارة بتجدد عن المادة 3 

أما الذى يجب حصوله فى المادة ٠‏ فايا أن يجب حصوله فى مادة 
معيئة » أو لا يحب ذلك , لكن يجب حصوله.فى مادة س أى مادة كانت 

فهذه اقسام أرئعة . 

أحدها : الذى يجب حصوله فى مادة معيئة ٠‏ والعلم الباحث عنه 
هو المسمى بالعلم الطبيعى . 

وثائيها : الذى يجب حصوله فى مادة غير معينة . والنعلم الباحث عنه 
هو المسمى بالعلم الرياضى . 

وثالثها : هو الذى يمتئع حصوله فى اللادة . والعلم الماحث عنه هو 


املسمى يعلم الربوبية . 


1١7 




















ورايهها : هو اتشنوء الذى دارة يكون فى اكاذة “'والطرى يكونر 
مجردا عن المادة . وذلك مثل الوحدة وااكثرة. وألكثية والجزئية وألعفية 
والمعلولية والكمال: والنقضان . فان “هذه المفانى تكرة توجد فى المجرداتب 
وتارة غنى الجسيات ٠‏ 

ثم ههنا يختلف الكلام . فين زغم أن العلؤم النظرية. ثلاثة » ضسم. 
هذا القسم الى القتسم الثالث . وسمى مجموعهما بالعلم الالهى » تسمية 
للغلم باشزف آسمائه وأعز #نسامّه . ومن زعم أن العلوم التقلرية أربعة 
سنبى هدًا التنسم الزابع بالعلم الكلى » لأثه بحث كلى عن 'لزاخق الوجود » 
نن حيث أنه بوجود . ولا اختار « النشيخ »© فى هذا الكثاب أن أتسنام 
الحكية' الثظرية ' ثلاتة » لاجرم جمع هذين القسمين فى الفلسفة الأؤلى . 
فتال : « ؤخكية'تتعلق ببا وجوده مسذفن عن مخالطة التغير » غلا يخالطها 
اضلا » وان خالطها فبالعرض » لااأن ذاتها متتقرة فى تعتق الوجود-اليها .. 
وهى الفلسفة الأولنى » والمراد بما 'وجوده مستغن عن مخالطة المتغير : 
هو الذى قلنا : انه يمتئع حصوله فى المادة . والمراد من قوله : « وان 
يخالطها نبالمرض : لا أن )١97(‏ ذاتها 'مفتهرة فى تحلايق الؤخِؤد البها » 
ماكزاد منه ما سميناه بالعلم الكلى . وذلك لأن اللوحذة للا حضلت ثارة فى 
المفارقات والمجردات © وأخرى فى الجسيمانيات ٠‏ علينا : أن الوحدة 
لا هى هى ؛ غنية عن هلذه المواد الجسمائية » والا لامتثئع خصولها. 
عند عدم هذه المواد الجسمائية . ولما حصلت مع عديها »© علمنا أنها غنية 
عن هذه المواد الجسمانية » فلا جرم وجب المحاق هذا القسم بالمجردات ©6. 
وتسميته باسم واحد . وهو الفلسفة الأولى . 

واذا عرفت نهج هذا التقدير فى الوحدة » فاعرف مثله فى العلية: 
والمعلولية والكلية والجزئية وأيثالها . 


وأمًا تفسير الألفاظ : ذأما قوله : حكية تتعلق بيا فى الحركة والتغير 
هن حيث هو فى الحركة وامتغير . فالمراد منه : أن الذئ فى الحركة والتغير 





)١90‏ لأن : ص 
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هو الجسم . والبحث عن الجسم كيف كان ؛ لا يكون بحثا طبيميا . فان 
البحث عنه من حيث أنه واجب أو ممكن أو كلى أي جزئي ؛ ليس بحا 
طبيعيا » بل البحث عنه من حيث انه يتحرك ويسكن هو البحث الطبيعى . 
هلهذم الدقيقة قالى ١‏ من حيث هو نى المجركة والتهم . 

أما قوله ١‏ وحكية تتغلق بما من ثبأته أن يجبرده الذهن عن التغري » 
وان كان وجوده مخالطا للتغر »؛ ويسصببى حكية رياضبية . فالمراد منه : 
ما ذكرنا ( وهو ) أن من الموجودات ما يمتنع حصوله فى الخارج الا خي 
المادة . الا أن الذهن يقوى على اسبيتحضار تلك الماهيات © بع قطع 
النلر عن اعتدار تلك المادة . والبحث عن هذا القسم من الموجودات هو. 
( فى ) العلم المرياضى . ش 

وأما قوله : وحكية تتعلق بما وجوده . مستغن عن مخالطة التغر » 
فلا يخالها أحبلا » وان خالطها نبالعرض » لا أن ذاتها مفتقرة فى تحتيق 
الوجود اليها وهى النلسفة الأولى . نقد سيق هذا . 

2 

قال الشيخ : <« ومبادىء هذه الأقسيام المتى للفلسفة النظرية 
مستفادة من آرباب اللة الالهية على سبيل اللمتنبيه » ومتصرف على تحصيلها 
بالكمال بالقوة المعقلية على سبيل الحجة )» 
03 التفسي ذكر « الشسيخ » فى العلوم العيلية : أن مبادئها وغاياتها 
مستفادة من أرباب الشرائع . وذكر فى هذه المعلوم النظرية : أن مبادئها 
مستفادة من أرباب الشرائع » وأما كهالاتها وغاياتها فيبينة بالقوة العتلية 
على سبيل الحجة . فالفرق بين المبابين ما ذكره فى رسالته التى سماها 
. « الأضبحوية » فقال : يجب على الشارع الدعوة الى الاقرار بوجود 
الله تعالى (18) وكونه منزها عن المنقائص والآفات © وكونه موصوءا 





(14) اعلم : ان اليهود والمسلمين اذا تحدثوا عن خالق العالم ‏ 
وهو الله عز وجل يتحدثون عنه من أمرين : الأمر الأول ١‏ بيان أنبه 
واحد . والأمر الثانى : بيان أنه منزه عن النقائص والآفات »؛ وكونه موصبوفا 
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بنعوت الكبال وسمات الجلال :. والنصارى. يخرجون عن التوحيد والتنزيه . 
ولخروجهم لا يتتربون من المسلمين واليهود . فى التوحيد وفى التنزيه .. 
فالأرثوذكس يقولون : ان الله انقلب الى انسسان هى يسوع المسيح » أى 
الله صار جسدا . ولأن الجسد يكون فى مكان دون مكان وتحل به الأعراض 
والمتغيرات » حتى أنهم تالوا ؛ ان المسبيح الذى هو الله فى الجحسد ©») ضرب 
واهين وبصق فى.وجهه علا يدخل ةولهم فى التنزيه . والكاثوليك يقولون : 
ان الله المه » والمسيح اله » واكروح اله » والثلائة شركاء فى الاحياء والخلق, 
والرزق . وقولهم لاايسلكهم مع الموحدين ولا مع المنزهين . والنصسارى 
كلهم قد خرجوا بما اعتقدوا عن المكنوب فى التوراة والانجيل . 

فاولا : عن التوحيد . جاء فى التوراأة : ١‏ أنا هو الرب الهك الذى 
آخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك لهة أخرى أمامى ..٠‏ 
الخ » رتث 15865 5)- ( اسمعيا اسرائيل : الرب الهنا رب واحد ... 
للخ » ( تث 6 : 4 ) وجاء فى الانجيل : أن عيسى عليه السلام قال ٠‏ 
« لا تتذمروا فيما بينكم ٠‏ لا يتدر أحد أن يقبل الى © ان لم يجتذيه الآب 
الأمم ) انه مكتوب فى الأنبياء : ويكون الجميع ( فى بركة اسماعيل ) ) متعلمين 
من الله ؛ نكل من سميع من الآب وتعلم يقبل الى » (يى 57:5 ... المخ » 
« قد كلمتكم بهذا لكى.لا تعثروا . سيخرجونكم من المجامع » بل تأتى 
صاعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدية لله . وسينملون هذا نكم » 
لأنهم لم يعرنوا الآب ولا عرفونى ... الخ » ( يو 2١11+‏ ؟) 

وثانيا : عن التنزيهة ٠‏ جاء فى التوراة : « لميس مثل الله » ( تث 
+3 1 3565 ) « فكلمكم الرب من وسط الثان ©» وأئتم سايعون صوت كلام ©» 
ولكن لم تروا صورة » بل صوتا » (تث 5 : ؟7١)‏ وقال الله لموسسى عليه 
السلام : « لا تقدر أن ترى وجهى . لأن الانسان لا يرائى ويعيش. » 
(خر 3١‏ : 3.60 ) وجاء فى الانجيل : « الله لم يره أحد قط ) ( يو ١‏ : 
) وفيه : أن المسيح عليه السلام غير ناسخ للتوراة فئ المقيدة وفى 
الشريعة لتوله : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض التناموس » ( مت ه : ١7‏ ) 
فالتوحيد والتنزيه ‏ على أنه غير ناسخ ‏ يكون مقرا به وداعيا اليه 
( انظر كتاب البشارة بنبى الاسلام فى التوراة والانجنل . وكتاب أقافيم, 
النصارى ‏ نشر دار الأنصار بالقاهرة ) 
0 





ولا حاصلا فى المكان والجهة » فذلك مما لا يحب عليه التصريح به 6 لأن 
أمثال هذه المطالب وما لا تصل الميها أفهام أكثر الخلق ,. فانه لو دعا 
اناس الى ذلك » لصار ذلك وننرا لمهم عن قبول "دعوته © فلا جرم وجب 
عليه الاكتفاء بتلك الدعوة ااجملة . وأما التفاصيل الدئيقة » ميجب 


عليه أن لا يصرح بها 6 وأن يفوضها المى عقول الأذكياء من الناس 5 


واذا عرفت هذا فنتول : قوله : ومبادىء هذه الأقسسام التى للفلسفة 
النظرية مستنادة من أرياب الملة الالهية على سبيل التنبيه . غالمراد منه * 
ما ذكرنا ( من ) أنه يجب على الشارع ارشاد الخلق المى الاقراي بالتنزيه 
المطلق » والاقرار بكونه موصوفا بكّل كمال وجلال . وأما قوله : ومتصرف 
على تحصيلها بالكمال بالقوة العذلية على سبيل الحجة . فالمراد منه : 
ا ذكرنا ( وهو ) أن هذا المباحث الدقيقة » يجب عليه أن يفوض عرفانها 
الى عقول الأذكياء من الخلق ٠‏ 

لل 

قال التسسيخ : « ومن أوتى استكوال نفسه نهاتين الحكيتين » 
والعمل مع ذلك باحداهما » فقد أوتى خيرا كثيرا )) 

التفسير : ائه لما فسر الحكية يمعرفة الأمور النظرية » ومعرنة 
الأمور العيلية » ذكر هينا : أن من وفق حتى قدر على استكيال نفسسه 
بهذين النوعين من المعرفة » ثم وفق حتى أتى بالأعمال الموافقة على قائون 
الحكمة العملية « فقد أوتى خيرا كثيرا » (19) وهذا اللفظ انها أخذه من الكتاب 
الالهى ٠‏ وهو وله سبحاته : « ومن يؤت المحكية © فقد أوتى خيرا كثيرا » 








(15) البقوة 119 >4 وقوله تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من 
آيات الله والحكية » قال الشافعى : « فذكر الله الكتاب وهو الثرآن » وذكر 
الحكية . فسيعت من أرضى من أهل المعلم بالقرآن يقول : الحكية سنة 


رسول الله ») 


؟ 

















وقد رد على من رضى الشافعى عنهم بأنه لو كانت الدكية سنة رسول 
الله » لكانت هى السنة المفسرة » لا السنة على الاطلاق ©؛ وليست الحكية 
هى السنة . لأن الله عز وجل أعطى الحكية للقمان » وحكية لقمان غير 
سثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه قال : « يؤتى الحكبة من يشاء » 
ومن يؤت الحكية فقد أوتى خيرا كثيرا » ففى تفسير القرطبى ؛ « ان اللعلباء 
اختلفوا فى معنى الحكية . فقال السدى هى النبوة . وقال ابن عباس : 
هى المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكبه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره ٠‏ 
وقال قتادة ومجاهه : الحكية هى النقه فى القرآن . وقال .جاهد : الاصابة 
فى القول والفعل . وقال ابن زيد : الحكبة العقل فى الدين . وتال مالك 
ابن أنس : الحكية المعرفة بدين الله والفته فيه والاتباع له .. وروى عنه ابن 
القاسم أنه قال : الحكية التفكر فى أمر الله والاتباع له . وقال أيضا : 
الحكية طاعة الله والفقه فى الدين والعيل به . وقال الربيع بن أنس : 
الحكية : الخشية . وقال ابراهيم النخعى : الحكبة : الفهم. فى القرآن . 
وقال الحسن : الحكمة الورع » 

وقال الترطبى : « كتاب الله حكبة » وسئة ثبيه حكبة © وكل ما ذكر 
بن التفضيل فهو حكية » واصل الحكمة : ما يمتنع به من السسفه © فقيل 
.للعلم : حكية » لانه يمتنع به » وبه يعلم الامتناع من السفه ‏ وهو كل فعل 
قبيح ‏ وكذا القرآن والمقل والفهم » 


1 





الفصل الثانى 


قى 
المصَادرات التى يمك 


وتفاريع هسنا البامرتف 


قال الشسيخ : ( كل واحد من المعلوم الجزئية ‏ وهى المتعلقة 

ببعض الأمور الوجودات ‏ فانه يفققر )١(‏ المتعلم ذيه الي أن يتسام 

ش أصولا ومبادىء تتيرهن فى غم علمه » وتكون فئ علمه مستعيلة عسلى 

ا «سييل الأصول الموضوعة . و ( الملم ) (؟) امطبيعى علم جزئى » فله أصول 

موضوعة » فنعدها عد! » وييرهن عليها فى الحكمة الأولى ') 

التفسير : العلم الطبيعى علم يبحث عن الموجودات . فيكون علما 

ْ .جزثياا . وكل علم جزئى فلابد له من مبادىء » بها تبرهن مسائله . ثم ان, 

ملك المبادىء قد تكون بينة بنفسها » وقد تكون محتاجة الى أن تبين 

خى علم آخر وهذا يقتضى أن العلم الطبيعى قد يكون لَه مسادىء بها تتبرهن 

0 ,مسائله . ثم ان تلك المبادىء قد تكون بينة بنشسها » وقد تحتاج الى 

أن يبرهن عليها فى علم آخر . ونحن نريد أن نعد تلك المبادىء ههنا 
عدا » وثبرهن عليها فى الحكية الأولى . 
2 





ع٠ يقتصر المتعلم فيه أن يسلم‎ )١( 


(؟) العلم : سقط ع 
بف 














قال الشيخ : ان كل جسم طبيعى فهو .تقوم الذات من جزعين : 
أحدهما يقوم فيه مقام الخشب فى السرير » ويقال له : هيولى ومادة ٠‏ 
والآخر يوم فيه مقام صورة السرير ( من السرير ) (1؟) ويسسمى 
صورة » 

التفسسسير : اننا قال : 5ل جسم طبيعى . احترازا عن الجسسسم. 
التعليمى © فانا قد ذكرنا فى فصل )١(‏ « تاطيغورياسشن »© أن المقدان 
يسمى بالجسم التعلييى . وهو عرش . وأما الجسم المقائم بالئفس. 
فهو الجسم الطبيعى ٠‏ والجسسم المركب من المادة والصورة هو الجسسم 
بهذا المعنى »© فلا جرم قيد هذا الكلام بالجسم الطديعىح تمييزا له عن 
اللقدار الذى هو .مسمى بالجسم التمايمى . 

واعلم : أن هذا الكلام يحتمول وجهين : 

الأول : ان مذهب ١‏ المشيخ » أن الجسم المطبيعى مركب من الهيولى 
والصورة ٠‏ ومراده دته : أن حقيقة الجسمية والتحيز ليست حقيتة 
قائية بنفسها ؛ بل هى حالة فى جوهر قائم بالنئفس . وهذا المحل ليس 
له فى حد ذاته المخصوصة مقدار ولا اختصاص بحيز . وهنا هو مراده 
من قوله ٠‏ الجسم بركب مون الهيولئ والصورة . واعلم : أن هذا 
المذهب باطل عندنا س على ما سياتى تتريره فى أول العلم الالهى من 
هذا الكتاب ‏ وبتقدير أن يكون حقا » فانه لا تعاق لهذا الأصل بشلمىء من 
من مباحث العلم الطبيعى » الا القليل التنادر . وهى مسالتان فى 
المطبيعدات » ومسالتان فى الالهيات : 

ليقن 
المساقة الأولى من الطبيعيات 
فى 
اثيات التخلخل 


ووعنآاه : أن الجسم تمك 0 حجيةه أعظم )مث غير أن 





9) كتاب ؛ ص 
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"*ابه. 





ينضم آلية شىء آخر ؛ أو. يقع فى داخله شىء من الفرج © وضسده 
التكائف . وهذا المأهب لايصح القول به »> الا اذا اعتقدئا أن الحجمية 
قائية يمجل لا حجم له فى ذاته . ذانا اذا اعتفدنا ذلك © أمكئنا أن تعتقد. 
أنه تزول عن ذلك المحل تلك الحجمية اللمظيئة »© ويحدث فيها حجمية 
صغيرة . وبالمعكس . ثم زعموا : أن اثبات التخلخل والتكائف انبا بتتفع 
به فى دفع دليل مثبتى الخلاء . فانهم احتجوا على القول بالخلاء . 
بأن قالوا : المتحرك اذا تحرك الى مكان » فالمكان المتحرك اليه اما أن يقال :: 
انه كان خاليا قبل انتقال هذا المتدرك اليه » أ ما كان خاليا ‏ وهو 
المطلوب ‏ وأن ذلنا : انه ما كان خاليا » فعند انتقال هذا المتحوك اليه » 
اما أن يقال : انه بقى ذلك الجسم هناك أو انتقل عنه . ذان. بكى هناك >» 
فحال انتقال هذا ااتحرك اليه ©» قد اجتيع حجمان فى هيز واحد ٠‏ وهو 
محال . وان انتقل ذلك المجسم » فايا أن ينتقل الى الحيز الذى عنه انتقل 
هذا المتحرك »؛ أو الى حيز آخر . فان كان الأول لزم الدور » لأن المتحرك. 
الأول لا يمكنه أن يتحرك » الا اذا صان الحيز المنتقل اليه مارغا . ولا يصير 
فارغا الا اذا انتقل الجسم الذى كان فيه الى حيز هذا المتحرك . واثما 
يمكنه أن ينتقل اليه لو تدرك هذا المتحرك عنه . فثبت : أنه يلزم منه 
الدون . والدور باطل . وان كان الثانى ‏ وهو أن ذلك الجسم ينتقل. 
الى حيز آخر ‏ يكون الكلام فيه كبا فى الأول » ويلزم أن يقال : انه 
اذا تحركت « البقة » أن تتدافع جملة السموات والأرضين . وذلك 
وحال . وعند هذا قال منكرو الخلاء : مذهيئا : أن الجسم مركب من 
البيولى والحجمية »© وأنه لا يمنع أن تزول عن المادة حجمية عظيية » ويحدث 
فيها حجمية صغيرة © وبالضد . واذا كان كذلك لم يبعد أن يقال : أن 
المتحرك اذا انتقل من جهة الى جبة ؛ فانه تزداد الحجمية فى الجنائب 
النتقل عنه وتصعد الحجمية فى الجانب المنتقل اليه » وحينئذ ييكنه 
الحركة من غير وقوع الخلاء » ومن غير لزوم سائر المحالات . 


فثبت : أن القول بكون الجسم م«ركبا. من الويولى والصورة ») ظهرت 
ذائدته فى هذه المسالة 0 
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المسالة الثانية من السائل الطبيعية المبنية على هذا الأصل 


٠. 


فى 
أن الاجرام فى. الفلكية هل. تقبل الخرق والالتثام » أم لا ؟ 
ان الحكياء قالوا : ان الإجرام الفلكية لاتقبل الخرق رالالتئام . فقيل لهم * 
الأجسام مت اويا مي الجببمية . والأشياء المتساوية فى تمام الماهية » يجب 
ن يصبح علي كل واحدٍ منها ماصح على الآخر » ولا صح الخرق والالتثام 
09 بعض الأجببام » وجب صلحتها على الأبلاك : وعند هذا قالت 
الغلاسفة : الأجسام عندنا مؤلفة من الهيولى والبصورة »؛ ولا يمتنع أن 
يكرن هيولى كل فلك مخالفة بالماهية لهيولى الفلك الآخن . ثم ان هيولى 
ذلك الفلك مستلزمة لذاتها لذلك الشسكل وذلك المتدار » فلا جرم يمتنع 
زوال الشكل وذلك اأقدان عنه . ومعلوم أن هذا الجواب لا يصح الا 
إذا ةلنا : الأجسيام .ركبة من الهيولى والصورة ٠‏ 
260 
والمسالة الأولى من الالهيات : انا اذا أردنا بيان أن الأجسام ميكنة 
فى ذواتها . قلنا : انها مركبة من الهيولى والصورة . وكل ما كانت 
ماعيته مركبة من جزعين فهى ممكن . ثم نقيم الدلالة على أن الهيولى 
"لا ينفك عن الصورة © والصورة لا قنك عن الهيولي . ثم نتيم الدلالة 
على أن هذه الملازمة لا يعقل ثبوتها الا اذا وجد موجود وفاوق يستبقى 
أجدهيا بالآخى . وعند هذا يتبين أن الجسم ممكن الوجود بحسب ذاته » 
وبحسب جمع أجزاء ماهيته » وآنه معلول موجود ليس بجسم ولا جسمائئن ٠‏ 
20 
والمسالة الثانية من الالهيات ‏ : انا اذا دللنا على أن المعلول المقريب 
'لواجب الوجود لا يمكن أن يكون أكش من واحد © فحيلئذ نقول * ذ 
الواحد وذلك المبلول لا يمكن أن يكون جسما » لأن الجسم ماهية مركبة 
من الهيولى والصورة . . فلو كان واجب الوجود علة لجسم »© لزم أن 
يكون علة لجزئه معا . فيكون الصادر عنه أكثر من واحد . وذلك محال ٠.‏ 
غثبت : أن المعلول الأول لا يكون جسها . 
26 
ال 


هذا مجموع المسائل البثيقة فى العلم التطنيمى. » وفنى العلم الاثقى 
على هذا الأضصل ٠‏ 

واذا عرفت. هذا فنقول : هذا الشىء الذى يجعل مبدا للعلم 
الطبيعى © لايد وأن يكون شيئا تتفرع عليه جميع مسائله وان لم يكن 
كذلك © فلا أقل من أن تتفرنع: عليه أكثر مسائله . ولا. لم يتفرع من 
مسائل العلم الطبيعى على هذا الأضل » الا المسالتان النادرتان » كان 
جعل هذه المسألة مبدأ للعلم. الطبيعى مستدركا . 

والاحتمال الثانى لهذه المصادرة : أن لا يكون المراد منها : أن 
الجسم فى نفسه وفى ماهيته مركب من الهيولى والصورة . بل يكون 
المراد منه : أن كل جسم مخصوص فهو مركب من هيولى وصورة . وهذا 
حق . وذلك لآن كل جسم يشار. اليه . قانه لابد وأن يكون حجسي 
مخصوصا. ممتازا عن سائر الأجسام بشكله المخصوص وصنته المخصوصة 
فالفهوم من كونه جسما ‏ . الذى هو القدر ااشترك بيئه وبين سائر 
الأجسام ‏ هو مادته . وأما شكله المعين وصفته المعيئة وطبيعته 
العيئة » فهو بالنسبة الى ذلك الجسم المعين الخصوص » صورته التى 
ياعتبارها دخل ذلك الجسم المخصوص فى الوجود بهذا التثدير © وظهر 
أن كل جسم معين © فانه لابد وأن يكون مركبا من الهيولى والصورة . 
وهذا المعثى أمنر لابدا وأن يبحث صاحب العلم الطبيعى عنئه © لأنه اذا 
كان موضدوع هذا العلم هو الجسم من حيث انه يتحرك ويسكن » فانه 
يجب عليه معرفة أن الجسم ما هى ؟ وذلك هو الادة . ويجب عليه معرفة 
ماهد يمتاز كل جسم عن غيره فى ذاته . وهى الصورة . ولهذا امعنى 
يجب على صاحب هذا العلم البحث عن الهيولى والصورة . 

نيفين 

فسال الشيخ : « فكل جسم حادث أو متغير » فيفتقر من حيث. 
هو كذلك » الى عدم سبقه ٠.‏ كولاه لكان أزلى الوجود )) 

التفسسهير : هده هى المصادرة الثانية من. الأمور التى زعم 
« الشيخ » أنها مبادىء العلم الطبيعى . واعلم : أن الحادثك هو الذى 
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فان كان المراد من كون العدم مبدأ ؛ هذآ القدر » فهذا حق ,+ وان كان 
المراد : أن ذلك العدم لله تأثير فى هذا الوجود : فهذا لاا يقوله عاقل . 


وددل عليه وجوه * 

الأول : ان عدم الشىء »© مناقض لوجوده وهدتاف له . وأحد 
النقيضين لا يكون له معرفة فى حصول الآخر ٠.‏ 

الثانى : ان العدم نذى محضى . فكيف يعقل جعل النفى المحض, 
مؤثرا فى أ أوجود ؟ وان عقل ذلك » فحينئذ لا يمكننا أن نستدل بوجود. 
المكنات على وجود واجب الوجود . 

الثاك : ان هذا المعدم سسابق على هذا الوجود © وممتئع الدقساع 
عند حصول هذا الوجود » فكيف يعقل جعله مؤثرا فيه ؟ 

الرابع : انه لو كان الأس على ما قالوه » يلزم أن يكون للشىء 
الواحد أسباب لا نهاية لها من العدمات . وذلك لأن كل حقيقة ©» فانه 
يصدق عليها سلب كل ما عداها عنها © وما عداها أمور غير متناهية . 
وهذا الشىء الواحد من حيث انه ليس بيثلث ( مثلا ) يكون هذا المعدم 
مبدا لله . ومن حيث أنه ليس بمريع > يكون هذا الستم الآخر ميدأ لله . 
وهكذا القول فى العديا ت التى لا نهاية لها . 

واللخامس : انه جعل هذا العدم مبدأ لهذا الوجود © من حيث أن. 
يكون هذا الوجود ذا أول ؛ لا يتقرر الا بهذا العدم » فلم لا يجعل هذا 
الوجود مبدأ لذلك العدم » من حيث أن يكون ذلك العدم ذا آخسر »© 
لا يتقرر الا بهذا الوجود ؟ واعلم : أنه لولا أن هذا البحث خسيس حدا » 
والا لكان للاطناب (4) فيه مجال . 
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قال الشيخ : « كل جسم يتحرك ٠‏ ذحركنه اما من سبب 





(؟) الاطئاب فيه محال ؛ صن (5) زيادة من : ع 
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الجسم » اذ الجسم لا يتدرك بذاتة ٠‏ وذلك السبب ان كان محركا على 
جهة واحدة على سبيل التسخم »:فيسمئ طبيعية » وان كان محسركا 
.حركات شثى بارادة أو غير ارادة » أو محركا حركة واحدة بارادة اء 
.فوسمى .تفسا )) 

التفسنسم : هذه هى (2) المصادرة الثالئة . وأقول 2 
الجسم المتحرك لابد له من محزك . ومحركه اما ذاته واما غيره . وذلك 
المغير اما أن يكون حاصلا فيه أو يكون مباينا عنه . .فنقول : أما أنهلايد 
الكل متحرك من محرت . فلنسلم هذا فى هذا العلم . الى أن يقوم 
البرهان فى الفلسفة الأولئ على أن كل ممكن لابد له من مؤشر . وأيا 
أنه يمتئع أن يكون الجسم متحركا لذاته » فهو مقدمة برهنوا عليها فى 
.الملم الطبيعى . وجينئذ يثبت لذا : أن كل جسم فانه يتدرك لأمر مغاير 
ئذاته . ثم نقول : ذلك المغاير ان كان مبايئا عن المتحرك © هذلك هو 
التحريك التسرى ٠‏ واما أن يكون موجودا فى ذات ذلك الجسم . فنقول : 
ذلك المحرك ابا أن يكون له شسعور بذلك الأمر الذى يضصدر عنه » 
او لا يكون له به شعور . وعلى التقديرين فالأثر الصادر عنه ايا أن 
يكون أثر! واقعا على نهج واحد ؛ واما أن يكون آثارا مختلنة واتعة على 
.ناهج مختلفة » فيحصل من ضرب اثنين فى اثنين : أقسام أربعة ٠‏ 

الآول : للقوة الموجودة فى الجسم التى لاشعور لها بها يصدر عنها ٠‏ 
ويكون الصادبن عنها أثرا واحدا واقعا على نهج واحد . وهذا هو المسمى 
بالطبيعة ومثاله الطبيعة الأرضية فانها تقتضى الاستقرار بشرط حصول ذلك 
الجسم فى مكانه الطبيعى وهو الأرض والحركة اليه بشرط كونه خارجا عن 
ذلك المكان فالقوة اموجودة لهذا الأثر قوة ليس لها شعور ولا ادراك البتة 
.بهذا الأش ثم ان هذا الأثر أثر واحد وامقع على طريقة واحدة . 

القسم الثائى : :القوة التى لا شعور لها بما يصدر عنها . ثم انه تصدر 
عئها آثار مختلنفة واقعة على -مناهج مختلفئة وهذه هى المسماة بالنفس 





(5) هذا دليل من ابن سينا على أن النفس التى هى الروح أو 
الانسان غير الجسد . ش 
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النياتية ذانها تيحل أنعالا مختافة ما بها ,تزيد هي .طول الأعهباء . وعرضبيا 
وعنتها وتعيدها صورا مختلفة وأشكالا متبايقة > هان .بعضها لجم .ويعضهها 
قلب وبعضها ضماغ . 


القسم الثالفث : القوة التى لها شعور بما يصدر ينها ويكون الاير 
الصادر ععنها أثرا واجد! واقعا' علي .هج واحد وهذه القوة هي المسماة. 
بالقفس النلكية الجسسانية بوهي 'التبوة المباشيرة للتجريك الهتجى . 

والقسم االرابع : 'القوة المتى للها عور با يصدر عنها ويكون الائن 
#لصاس عنها آثارا مختلنئة واقعة على مناهج مختلفة وهى المنفس الحيوانية 
الحالة فى 'أبدان الحيواتات 'الودودة فى هذا العالم ٠‏ 
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فهذا تلخيص ما فى هذا الموضع واذا عرفت هذا » فلترجع ''لى تفسير. 
ألفاظ الكتاب . 

فاما قوله كل جسم ,متجرك فحركته أما من سيب من اكارج ويسمى. 
حركة قسرية وأما من سبب فى نفس الجسسم »© اذ الجسم لا يتحرك بذاته 
فتلخيصه أن يقال الجسم يستحيل أن يتجرك بذاته بل لابد من شىء آخر, 
يسركه وذلك المحرك اما أن يكون خارجا عن ذاته واما أن يكون موجودا 
فيه والأول هو المحركة القسرية . وأما الثانى وهو أن يكو ذلك المحرك. 
موجودا فيه نهو الذى يسمى متخركا من تلقاء تفسه . 

وأما قوله وذلك السبب ان كان محركا على جهة واحدة على سببيل 
النسخير فيسيى طبيعة وان كان محركا حركات ششستى بارادة أو غير ارادة. 
أى محركا حركة واحدة بارادة فيسمى نفسا . 

واعلم : أن الأقسام الأربعة التى ذكرناها مذكورة فى هذا الكلام . 
وذلك لأن قوله ان كان محركا على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى 
طبيعة ٠‏ فالمراد منه : ما ذكرناه ( وهو ) أن القوة التى تفيد أثرا: واحدا مع 
أنها لا تكون شاعرة بذلك الأثر » فهى الطبيعة . قمين عن عدم الشعور 
بالتسخير واما قوله وان كان محركا جركات شستى فهذا اشارة الى القوة 
التى يصدر عنها اشسارة مختلفة سواء كانت تلك القوة عديمة الشمور » 


9" 





كالقوى النباتية أو كانت واجدة الشسعور كالقوى الحيوانية . فثبت : 
أن هذا الكلام مشتمل على القسم الثانى:والقسم امثالث . وأما قوله أو محركة 
للباقية بالنفس . فئبت : أن الكلام المذكور فى الكتاب: يشتيل على الأقسام, 
الأربعة المتى ذكزثاها . 
لقنن 
قال الشسيخ : «اسباب الأشناء اربعة :هبدأ الحركة دكثل انام 
كلبيت » المادة مثل الخشب واللين ثلبيت » الصورة مثل عؤئة' النيت كلنيت:». 


اللغاية مثل الاستكنان البنت )» 
التفسر : هذه هى المصادرة الرابعة ٠.‏ وفيهما مسسألتان : 
اكسألة الأوللى 


فى 
تفسير العلل الأربع 


اعلم أن تحقيق الكلام فى هذا الياب أن يثال ؛ الذى يحتاج النقسىء,. 
اليه اما أن يكرن جزعا من ماهيتئه أو لايكون : أما الأول فايا أن يكون حزءا 6 
به يكون ممكن الوجود وهو المادة كالطين للكوز » فان عند وجود الطين يكون. 
الكوز ميكن الوجود واما أن يكون جزءا » به: يكون الشىء واجب الوجود. 
وهو الصورة مثل شكل الكوز فان هذا الشكل متى حصل كان الكوز واجب 
الحصدول ٠‏ وأما المحتاج اليه الذى لا يكون جزءا من ماهية المحتاج فهو 
فسسمان أحدههما العلة الذاعلية مثل الرجل الذى يدخل الكوز فى الوجود © 
والثانى العلة المغائية وهى الفرض الذى لأجله يقصد الفاعل ادخال ذلك 
الفءل فى الوجود . وهو كون الكوز بحيث يصلح أن يشرب الماء ينه . 


واعلم : أن الشيخ ذكر فى « الاشسارات » أن العلة الغائية علة فاعلية 
العلية الفاعلية . وهذا هو الحق الذى لا محيص عنه ٠,‏ 


3 





ع عع 
0-0-7 




















البسالة الثانية 
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فى 
تفسيم كل واحد من هذه الملل الأربع الى الأقسام الكثيرة 
قال الشيخ : الكل واحد من ذلك ٠‏ أما قريب واما بعيد واما غام 
واما خاص واما بالقوة واما باللفعل واما بالحقيقة واما بالعرض )) 


التشغسير اعلم : أن كل واجدة من العلل الأربع المذكورة يمكن 
اعتبارها بحسب الأوجه الثهانية المذكورة فى هذا الكتاب . وزاد هى 
٠‏ الشفاء » أريعة أخرى . وهى أنها قد تكون كلية وقد تكون جزئية وقفسد 
,تكون بسيطة وتد تكون مركبة . ذيكون المجمووع اثنى عشر وجها. . فلنعتير 
هذه الأمور أولا فى الملة الفاعلية فنقول : الفاعل القريب هو الذى لاواسطة 
بينه وبين المفعول » كالوتر لتحريك الأعضاء . والبعيد هذ المذى بينه وبين 
المفعول واسطة . وهو مثل النفس لتحريك الأعضاء . والفاعل العام هو 
الذي يشترك فى الافعال عنه أشياء كثيرة . مثل الهواء المغير لأشياء كثيرة . 
والفاعل الخاص هو الذى لا يفعل عنه الا شمىء واحد » كالدواء الذى يتناوله 
« زيد » فيؤثر فى بدنه الخاص لا فى بدن غيره . وأما الذى بالقوة » غمثل 
النار » بالقيامس الى ما لم تشتعل نيه . ويصح اشتمالها فيه . والقوة 
ند تكون قريبة كنوة الكاتب على الكتابة » وقد تكون بعيدة كقوة المبى 
على الكتابة . وأما الذى بالفعل فكالمنار بالقياس الى ما اشتعلت فيه . 
وأءا الفاعل بالحقيتة والذات » فكالطبيب اذا عالج »© والنار اذا سخنت . 
وهو أن تكون العلة مبدأ بالذات لوجود ذلك الفعل » وأخذت من حيث هى 
هبدأ له , 

والعلة الفاعلة بالمرض ؛ ما خالمف ذلك ٠‏ وهى على أصناف : 

فاحدها : أن يكون أشر هذا الفاعل فى ازالة الضد فقط . مثل 
. « السقمونيا » فانه يزيل الصفراء فيحصل اليرد ؛ فتكون السقيونيا مبردةٌ 


بالعرض من هذا الوجه . 
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وثانيها : أن يوجد ما يمنع المؤثز عن آثره . والذى يزيل ذلك الماذع 
ينسب اليه ذلكة الأثر بالعرض . مثل : من أزال الدعامة حتى ينهدم 
الستف . . فائة يقال :' هو الذى هدم السئف” 27 


طبيب 9 من حيث انه بناء . 


ورابعها. :.أن. يكون الفاعل بالمطبع. أو بالارادة: متوجها الى..غاية 
يبلنها أو لا يبلغها.. لكن يعرض معها غاية أخرى . مثل الخجر يشج: » 
'واتها عرض ذلك لأنه هابط الطبع » فلما اتفق أن' وقع رأسر, انسان فى 
«مبطة »© ووقع ذلك الحجر على ذلك الزأس بثقله © لا جرم فسجه . وأا 
المفاعل الكلى فهو مثل الطبيب للعلاج »© وأما الجزئى نمثل هذا الطبيب 
لهذا العلاج . وأما المفاعل البسنيط © فان يكون صدور الفاعل عن قوة فاعلية 
واحدة » مثل الجذب والدفع عن القوة المجاذبة وألةقوة الدافعة. . وأما المركب 
مان يكون صدور الفعل عن عدة قوى » اما متفقة النوع كتوم يحركون 
سفيئنة » أو مختلفة النوع 2 كالجوع الكائن عن- التوة الجائية والحساسة . 

ولما ذكر « الشيخ » هذه التفاصيل ني « الثشفاء » قال ؟ وقد ييكذك 
أن تركب بعض هذه مع بعض . ثم قال : ولنورد هذه الاعتبارات أيضا 
فى البدا المادى . فالمادة التريبة مثل الأعضاء للبدن . والنعيدة مثل 
الأخلاط بل الأركان . والمام مثل الخشب للدرير والكرشى ولشيرهيا . 
والخاص فهو مثل جسم الانسان بيزاجه الخصوص لصورتهة المخصوصة . 

قال : وفرق بين التريب وبين الخاص » فقد يكون السبب المادى 
قريبا وعاما . وأما. السيب المادى بالتوة : فهو مثل النطفة لبدن الانسان ©» 
والخشب الغير المصوير بالصناعة لهذا الكرسى . والسيب المادى بالفعل 
فهى مثل بدن الانسان لصورته . والسبب المادى بالذات فهو الذى لذاته 
المخصوصة يقبل صورة الشىء . مثل الدهن للاشتعال . والذى بالعرض 
فكما يقال : الماء موضوع للهواء . وفى الحتيقة مادة الماء هى الموضوعة 





نذا 



































للهوائية . وأما المادة الكلية فهى كالخشب للسرير والمادة الجزئية ©؛ فهى, 
كهذا الخشب لهذا السرير . وأما المادة البسيطة فهى كالهيولى الأولى 
اللاشياء كلها . وأما الحركية يكالأخلاط للبدن . واما هذه الاعتبارات من, 
حهة الصورة . فالصورة القريبة مثل التربيع للمربع © والبعيدة مثل ذى 
الزاوية له » والصورة العامة والكليّة واحدة . وعنى مثل الجئس للنوع . 
وكذا الخاصة والجزئية واحدة ٠‏ وهى مثل حد الشسىء أو فصله أو خاصته . 
والصورة بالقوة فهى القوة مع القدم . والصورة بالفعل فهى معروفة ٠‏ 
والصورة البسيطة تيثل صوزة الماء والنار » فانها حقيتة واحدة © وام 
تتكون حقيقتها من اجتماع عدة أمور . والصورة المركبة فهى مثل الصورة 
الحيوانية التى انيا تحصل من اجتباع عدة أموز ٠‏ 


وأما اعتبار هذه ه المعانى من جهة الغاية نالفاية القردبة كالصحة 
للدواء » والبعيدة فكالسعادة للدواء . وأيا العامة فهى الغاية التى هى 
غاية لسببين مختلفين » مثل اسهال الصغير © فانه غاية لشرب الترجيين 
ولشرب البنفسج أيضا .: وأما الخاصة فيثل « أما زيد صديقه فلانا » وأما 
الغاية بالفعل ويالقوة وأما المغاية بالذات » فهى المعنى الذى تطلبه الحركة 
الطبيعية أو الارادية لنفنسها . مثل الصحة . وآأما الفاية بالمرض © 
فعلى أصناف فمن ذلك ما'يقصد لكن لا لأجل نفسه ٠‏ مثل دق الهاون لأجل 
شرب الدواء . ومن ذلك ما يلزم الغاية أو يعرض لها . 


أما ما يلزم الغاية فهو الأكل » فان غايته المسغوط . وذلك لازم الغاية 
لا نفس الغاية . بل المغاية هى دفع االلجوع . وأما ما يعرض للغاية ٠‏ فمثل 
الجمال للرياضة »© ذان الرياضة قد تستعقب حصول الجمال »2 ولكن 
المقصود من الرياضة ليس حصول الجمال . وأما الغاية الجزئية » فكثبض 
« ريد » على فلان الغريم . الذى كان القيض عليه هو المقصود من السفن . 
وأما الغاية المكلية . فكانتصافه من الظالم مطلقا . وأما المغاية السسريطة 
ذمثل الشبع لملاكل © والفغاية المركبة فمثل لبس الحرين لآجل المجيال » 
ولقتل القمل ٠‏ وهذا فى الحتيثة غايتان . 
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هذا هو المكلام فى بيان هذه الأقسام . وهذا الفصل من أوله الى 
آخره منقوك من كتاب '« الشفاء © 


1 
قال الشسيخ : « الطبيعة سبب على أنه مبدا الحركة © بما هى 
فيه »6 ومبدا لسكوفه بالذات. لا بالمرض )) 
التفسسر : انا فى المصادرة: المتقدمئة لخصسنا الكلام فى تسريف 
ماهيته الظبيمية »© الا أن. التعزيفا المأكور.فى هذا االوفمع © هق امنتمسول 
عن المحكين: الكئير « أرسطاطاليس » ولعل. « الشيخ » لنما اماده لهبذا 
السبب . ولو أنه ذكره فى غير ذلك الوضع لكان أولى . 
واعلم :أن ظاهر الكلام يقتضى كون القوّة الواحدة علة لحركة محلها » 
ولسكون محلها . وذلك باطل. . أما أولا :. فلآن الجمع ببنهيا مجبال ٠‏ , 
فالقوة الواحدة كيف تكون موجبة لهيا معا . وأما ثانيا : غلان السكون عدم 
الحركة »؛ فكيف يعتل كون المبدأ مبدأ لعدم أثره ؟ 
والجواب عن الأول : انه لا يبمد كون الأول للشىء الواحد موجبا 
لأثرين متئافين بحسب :شرطين مختئلفين .٠‏ فالطبيعة توجب الحركة يشرط 
كون الجسم حاصلا فى الحيز المقريب » وتوجب السكون:,شرط كون الجسم 
حاصلا فى الحيز الطبيعى . 
واللجواب عن المثاثى : ان الجسم اذا سكن . فهناك أمران : 
أحدهيا : عدم تلك الحركة . 
والآخر : استةراره فى ذلك الحيز » وحصوله فيه . وهذا المعنى 
باتفاق الفلاسفغة أمر شبوتى »؛ فائهم أجمعوا على أن « الاين » عبارة عن 
حضول المجسم فى مكاتنه . واتفةتؤا على أن هذا المعنى صننة موجددة 
“وعرض حال فى الجسم . 
واذا عرذت هذا فنقول : ان أريد بالسكون عدم الحركة نذاك لا يمكن 
جعله أثرا للطبيعة واما أن أريد كونه مستقرا فى ذلك الحيز » فذاك 
يمكن جعله أثرا للطبيمة ومعلولا لها . 
؟ 


























واعلم : أنك لما علمث فى المفصل المتقدم : أن العلة قد تكون علة 
يالذات » وقد تكون علة بالعرض ؛ لا جرم بين ههنا : أن الطبيعة فى كونها 
موجبة للحركة والسكون على اموجه الذى لخصناء »© موجبة بالذات 
لا بالعرض ٠‏ 

واعلم : أنه مثى صدق على الطبيعة أنها مبد؟ بالذات لهذا الأمن » 
متد صدق عليها أنها ليست بالعرض لذلك » نيشبه أن يكون قوله بالعرضش 
كالتكرير الذى يذكر لأجل التوكيد . ونظيره قولهم فى حد القياس ١‏ انه 
قول مؤلف من أةوال » اذا سلمت لزم غنها قول بالذات لا بالعرض ٠.‏ 

تن عن 

قال الشيخ : « الحركة كمال أول خا بالقوة » من حيث هو 
بالتوة ٠‏ وهو كون الشىء على حال لم يكن قبله ولا بعده فيه )» 

التفسي : هذه هى المصادرة الخامسة . واعلم : أن هذا المبحث 
انيا جعله من مبادىء العلم الطبيعى » لأن موضوع العلم الطبيعى هبو 
الجسم من حيث انه يتحرك ويسكن . واذا كان كذلك »© كان تصور الحركة 
والسكون جزءا من اجزاء هذا العلم ؛ فلا جرم كان من المبادىء . 

ثم يقول : الحكياء ذكروا فى تعريف الحركة وجوها : 

التعريف الأول : أن يقال : اعلم أن الشىء اما أن يكون بالفعل من 
كل الوجوه »© أو بالقوة من كل الوجوه » أو بالفعل من وجه وبالقوة من 
وجه آخر . 

أما الأول وهو الذى بالفعل من كل الوجوه فهو الله سسبحاته » فاته 
منزه عن طبيعة القوة والامكان وضرب من اللائكة وأما الثانى وهو الذى 
بالقوة من كل الوجوه فهذا محال لأنه فى كونه بالقوة ليس بالقوة بل بالنعل . 
واما الثالث وهو الذى بالفعل من وجه وبالقوة من وجه آخر فانه لا يمتنع 
خررجه الى الفعل ثم ان خُروجه الى الفعل اما أن يكون دفعة واما أن يكون 
على التدريج . والأول يسمى كونا لما حدث وفسادا لما زال وبطل . والثانى 
هو الحركة فعلى هذا الحركة : عبارة عن 'خروج المشىء فى أمن من الأمون ©» 
من القوة اللى الفعل يسيرا يسمرا أى على التدريج أو لا دفعة . 


هنا 





وطعن الدكيم فى هذا التعريف فقال ؛ لا ييمكن تعريف قولنا يسيرا 
يسيرا . وقولنا على التدريج » الا بالزمان الذى لا يمكن تعريقة الا بالحركة ٠‏ 
فيلزم الدور . وأيضا : ةولنا لا دنعة لا يمكن تعريفه الا بالدفعة المعرفة 
بالآن المعرف ؛ بالزمان المعرف بالحركة . فيلزم الدوى ٠‏ والجواب ١ ١‏ 
يثاء هذا السؤال على أنه لا ييكن تعريف المدة والزمان الا بالحركة ) ذلك 
ينام على أن الزمان مقدار الحركة . وهو عندئا باطل عل ها سلياأتى 
تتريره . والدليل على صحة ما قلثاه : أن تصور المدة وتصور اللشي 
والحاضر والمستقيل تصورات بديهية غئية عن التعربف بدليل أنه 
حاصل لكل العتلاء » وان لا يعلم شيئا ن مباحث الحتيا" 

ونقول : الملسؤال الواقع على هذا الكلام ٠‏ : الحادث على 
سبيل التدزيج غير معقول ٠‏ وذلك لأنه 0 أن يكون سد 
حدث أمر أو زال أمن والا فالحال عند التغير كيا قبل التغير فيلزم أن يتال 
اته لا تر عند حصول التغير . وذلك خلف . محال ٠‏ 

واذا ثيث هذا فلنفرض انه حدث أمر ٠.‏ وذلك الذى حدث هو ( أما ) عين 

ماسيحدث بعده أو غيره . والأول باطل »© لأن الذى حدث الآن » فهو موجود 
الآن . والذى سيحدث بعد ذلك ماحدث الآن فهو معدوم الآن فلو كان هذا هو 
عين ذلك لكان الشىء الواحد موجودا معدويا معا . وهق محال ٠‏ 
فثبت : أن الذي حدث الآن مغاير ا سيحدث بعد ذلك »؛ وان الذى 
حدث الآن نقد حدث دفعة © وأن الذى سيحدث بعد ذلك لم يحدث فيه شىء 
البتة . فثبت ؛ أن الحدوث على سبيل التدريج فى الشىء الواحد محال 
فى العتول . 

والتعريف الثانى كلحركة : ما ذكره الحكيم ٠‏ : « أرسطاطاليس » فقال * 
الحركة كيال أول لما بالقوة من حيث هى بالقوة . وتقريره : أن الحركة 
أمر ممكن الحصول للجسم © والشبى اذا كان ممكنا ثم صار موجودا فذلك 
الوجود كمال لمه فالحركة اذن من الكمالات لكنها تفارق سائر الكبالات 
من حيث انه لا حقيقة لها » الا التادى الى الغير . 

وما كان كذلك فله خاصتان : 


يفنا 












































أجداهما : انه لايد هئاك من مطلوب ممكن الحصول 3 ليكون هذا 
التاأدى تأديا اليه . 


والثانية : ان ذلك المتأدى مادام باقيا » فانه ( أن ) بقى منه شىء 
بالقوة » فان المتحرك انما يكون متحركا بالفعل ؛ اذا لم يصل الى المقصود 
ومادام كذلك فقد بقى.من كونه متحركا. أمر بالكوة فثبت أن هوية الحركة 
متعلقة بأن يبقى منه شسىء بالقوة » وبأن لا يكون ما هو المطلوب من الحركة 
حاصلا بالفعل . 

وآما سائر الكيالات فلا يحصل فيها واحد من. هذين الوصبفين . 
فان الشىء اذا كان مربعا بالقوة ثم صار مريها بالفعل » فحضول المرمعية 
من حيث هو هو 4لا يوجب أن يستعقب شيئا آخن . وأيضا : فعتد 
حصولها لا يبذّى فيها شىء بالقوة ٠‏ 

واذا عرفت هذا فثقول : الجسم اذا كان فى مكان وهو ممكن الحصول 
فى مكان آخرغفيه امكان. أمرين. : أحدهما : امكان حصوله فى ذلك المكان 
الآخر . والثاقى : امكان التوجه اليه . فهذان أمران اذا حصسلا كانا 
كمالين . لكن. التوجه اليه مقدم علئ الوصول اليه » والا لكان ذلك الوصول 
دئعة لا على التدريج . وقد فرضناه حاصلا © فثبت : أن هذا التوجه كمال 
أول للشىء الذى هو بالقوة » لكن لأ من كل وجه . فان الحركة تكبون 
كيالا للجسم » لآ من حيث انه جسم » ولا من حيث انه انسان »؛ وانما هو 
كمال له من الجهة التى هو باعتبارها كان بالتوة . فالحركة كمال أول 
لما بالقوة من حيث هو بالقوة . 

د د | 

واعلم : أن هذا البيان لطيف دقيق » الا أن السؤال عليه قائم من 
وجوه : 

الأول : ان هذا التعريف للشىء بما. هو أخفى منه » لأن كل ائسان 
عاقل يدرك ببديهة العقل التفرقة بين كون الشنىء متحركا وساكنا © والأمور 
اللمتى ذكرتموها لا يتصورها انسان » الا الأذكياء من الناس . وتعريف 
الواضح بالخفى مستئكر فى النطق . 


إن 





والثانى : انه لا يمكنكم بيان كون الحركة كمالا اولا » الا اذأ بينتم ) 
أن هذا الحدوث لا يكون دفعة بل يكون يسيرا يسير! . فصار هذا التعريف 
محتاجا الى تثدم العلم بأن الشىء قد يحدث يسررا يسيرا » فان كان تضور 
الحدوث على سبيل التدريج متوقفا على تصور أصل الحركة على ما يقوله 
أصحاب هذا « الحكيم » فتد فسد هذا التعريف . وان لم يتوقف عليه » 
هديثئذ يكون تعريف الحركة خروج من القوة الى الفعل يسما يسما » 
أولى ٠‏ ش 

الثالث : ان الجسم حال كونه متحركا. هل هو فى المكان أم' لا ؟ فان 
لم يكن فى المكان ©» مع أنه جسم متحيز فذلك محال » وان ن كان فى المكان 
فهل هو فى المكان الذى انتقل عنه أى فى مكان آخْن ؟ فان كان الأول نيبى 
بعد لم يتحرك » وان كان الثانى فحيئئذ لا معنى لكونه متحركا © الا أئه 
حصل فى مكان بعد أن كان حاصلا فى مكان آخر » فيرجع حادي القول 
الى انه عبارة عن حصولات متوالية فى أحياز متلاحقة © وحيئئذ لا تكون 
الحركة كمالا أولا » يتبعه كمال ثانى . بل هو عين ذلك الذي سميتقموه 
بالكمال الثانى 6 ولا يبقى لهذا الذى سميتيوه بالكمال الأول .عقول ومحصول 

والتعريف الثالث للحركة : با ذكره الامام « أفلاطون » الالمهى . 
وهو أن الحركة عبارة عن الخروج عن المسساواة . ومعناه : كون الجسم 
بحيث لا يفرض له آن من الآنات » الا وحاله فى ذلك الآن خلاف حاله 
قبل ذلك وبعده ٠.‏ 

والتعريف الرابع للحركة : ما ذكره « فيثافورس »© وهو أن الحركة 
عبارة عن الغيرية . وهذا قريب ميا ذكره « أقلاطون »© لأنه اذا كان حاله 
فى كل آن يفرضن مخالفا لحاله قبل ذلك الآن » كانت هذه الأحوال المتعاقبة 
المتتاللية أمورا متغايرة . فأفلاطون عبر عن هذا المعنى بالخروج عن 
المساواة » وفيثاغورس عبس عنه بالمغيرية ٠‏ والمقضود من الكل : واحد ٠.‏ 

والتعريف. الخامس للحركة ما ذكره المتآخرون وهو أنها عببارة 
عن الحصول الأول فى الحيز الثانى . وتقرير هذا الكلام سيأتي عن قريب 
على سبيل الاستقصاع , 

2000 


و 





















































قال الشيخ : « سواء كان تلك الحال أينا أو كيفا أو كما أو 
وضعا . كالشىء يكون على وضع فى مكانه لم يكن قبله ولا بعده فيه » 
ولا يفارق كلية مكانه » 00 
التفسير : لما ذكر حد الحركة وحقيقتها » بين غنى هذا النصل : ان. 
الحركة لا تقع الافى هذه المقولات الأريع . وهى الأين والكيفن والكم والوضع 
مههنا تفتقر الى بيان أمرين : أحدهما : أن هذه الأتؤلات الأربع قابلة للحركة . 
والثانى : أن ما سواها غير تابل للحركة , 


أما الآمر (8) الأول ففيه اربع مسائل : 
المسالة الأولى 
في 
تقرور الحركة فى الأين 

وهى المسماة بالئتلة . 

اعلم : أن الجسم اذا حصل فى حيز فكونه حاصلا فى ذلك الحيز 
لا يقبل التفاوت . وذلك لأنه أما أن يكون حاصلا فيه » واما أن لا يكوّن 
حاصلا فيه » وليس بين حصوله فيه واسطة ٠‏ ولا يقال : انه اذا خري 
عنه بعضه » وبقى فيه بعضه ؛ كان ذلك واسطة . لأنا نقول ؛ هو عبارة عن 
.جموعه . فاذا لم يبق نى ذلك الديز بعضه »؛ فيجموع ذلك التمكن .1 دقى 
فى ذلك المكان كيا كان ٠‏ فثبت : أنه لا واسطة بين هذين القسمين البتة . 

وأذا ثبث هذا وجب أن يكؤن حدوث هذا الحصول » وحدوث اللاحصسول 
دمعة . ولا يمكن أن يكون ذلك على سبيل التدريج البتة . 

. واذا عرفت هذا ذنقول : المجسم مادام يكون حاصلا فى ذلك الحيز » 
فائه لا يكون متحركا . ناذا صان لا حاصلا فيه فحدوث هذا اللاحصول 
انها يكون دفمة . هفى الآن الذى هو أول آنات اللاحصول »؛ لابد وأن 
يكون قد حصل فى حيز آخر . ثم الكلام فيه كها فى الأول » وحينئذ يرجع 








حاصل الكلام الى أن الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة فى أحياز متلاحقة . 
وهذا هو المراد من قولنا : الحركة عبارة عن الحصول الأول فى المحيز 
الثائى ٠‏ وهذا كلام معقول منهوم » آلا أنه يتوجه عليه سؤالان : 

الأول : حصول الجسم فى الحيز الثانى نهاية الحركة ومقطعها » 
وائها الحركة هو انتقاله فى المحيز الأول الى الحيز الثانى . 

السؤال الثاثى : هو أنه لو كانت الحركة عبارة عن هذه الحصولات: 
المتعاقبة » وكل واحد منها لا يقبل القسمة . ولو كان الأمر كذلك لوجب- 
أن يكون الجسم مركبا من أجزاء كل واحد مثها لا يقبل القسئة . وذلك: 
يوجب القول بالجوهر الفرد ٠‏ | 

والجواب عن السؤال الأول : انه لا معنى لانتقال الجسم من حيز الى. 
حيز الا هذا الذى ذكرناه . وهو أنه كان حاصلا فى الحيز الأول » ثم 
صار حاصلا فى الحيز الثانى » وليس بين هذين الحصولين فى هذين الحيزين. 
متوسط البتة . وما ذكرتموه من أن الانتقال من الحيز الأول الى الحيز. 
الثانى مغاير للحصول له فى الحيز الثانى © فهو عمل الوهم الكاذب. 
والخيال الباطل . وذلك مما لا يلتفت اليه ٠ ٠‏ 

والذى يقوى هذا لكلام ويقطع مادة هذا الخيال : أنا ثقول : انه حال. 
كونه متحركا » هل هى حاصل فى حيز أم لا ؟ لم يكن حاصلا فى حيز 
البتة مع كونه متحيزا أى حجما . فهذا عجيب . وان حاصل فى حيز 
فهو حاصل فى حيز غير معين 4 أو فى حيز معين . والأول باطل » لأن. 
ل شميف 0م فى قفسه فهو يرموجود © وما لا يكون موجودا ‏ ؛ امتذع 
حصول المجسم فيه 

فثبت : أنه حال كونه متحركا لابد وأن يكون حاصلا فى <يز معبن . 
وذلك يبطل قولهم : انه حال كونه متحركا لا يكون حاصلا فى الحيز . ولهذا 
اللتحتيق قال المحققون : الذروج. عن المحيز الأول عبارة عن الدخول فى 
الحيز الثانى . 

وآما الجواب عن السؤال الثانى وهو أنه «تى كانت الدركة عبارة عن 
هذه الحصولات المتعاقبة » وجب أن يكون القول بالجوهي الفرد حقا : 
نهذا الكلام حق لا دافع له . 
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في 
( قبول الكم للزيادة والنقصان ) 

اعلم : أن قولنا : الكم يقبل الزيادة والنقصان ( هو ) بئاء عسى 
أن الكبية عرض قائم بالجواهر . وقد عرفت فى فصل قاطيفورياس ؛ أن 
دلك لم يثبت بالدليل . وأءا الآن فائا نسلم هذا الأصل © وننظش. فى هذا 
الذرع . قالوا : الحركة فى الكم تقع على وجهين : أحدهيا : التخلخل 
والتكائف . والمثانى : المندى والذبول . 

اما النوع الأول وهو التخلخل والتكائف : هفقالوا : المراد من 
التخلذل : هو أن يزداد مقدار الجسم من غير أن ينضمم اليه من الخارج 
شىء ومن غير أن يحدث فى داخله شىء من الفرج . والتكائف هو ان 
يتتقص مقدار. المجسم من غير أن ينفصل عنه شىء » ومن غير أن يحدث 
غى باطته شىء من الاكتئان . 

واحتجى! على صحة هذا المأهب : بأمرين 

الأول : قالوا : انه ثبت أن المتدار حال فى مجل ؛ .وأن ذلك المحل 
من حيثه هو هى ؛ لا متدآار له ولا حجمية له . واذا كان كذلك كانت نسبة 
ذلك المحل الى جميع المقادير على السوية » وكما يقبل القدر الكببر »؛ وجب 
أن يكون هى بعينه قابلا ٠.‏ للقدر الصغير » وباللعكس . ولتثائل أن يقول : 
لا نسلم أن المقدار حال فى محل . ودلائلكم على ذلك قد سبق ابطالها . 
ساينا ذلك . لكن لا يلزم من هذا القس صحة مطلويكم . وذلك لأن 
مقدار الفلك المعين حال فى هيولى (1) 1 لا مقدان لها ف حد 
ذاتها » مع أن توارد المقادير المختلفة على الذلك ممتنع . فكذا ههنا . 

والثافى : قالوا : الماء اذا سخن فى الآنية المسدودة الراس » فاتها 
تنشق وماذاك الا أن مقدار الماء الذئ كان فى داخل الآنية ازداد ؛ نائشتت 
الآنية ., ش 





(1) هيولى بضم الهاء أو هيولاتى بضم الهاء والياء . وتترجم فى 
الانجليزية بالشبح . 


1 





ولقائل أن.يقول : لم قلتم : ان السيب ما ذكرتم ؟ ولم لا يجوز ان 
يكون السبب فيه شيئا آخر مجهولا عندنا وعندكم ؟ أو نتول : لم لا يجوز 
أن يقال أن أجزاء النارية والهوائية نفذت فى جرم الماء.» فازداد جرم الماء 
لهذا السبب » ولهذا المعنى انقسقت الآنية . أو نقول : لم لا يجوز أن يتال : 
الأجزاء المائية لما سذنت تصاعدت » وذهب كل جزء منها الى جانب آخر » 
خلما قوى هذا المعذى عرض انشةاق الآنية ؟ 


ثم نقول : الذى بدل على فساد هذا المأهب وجوه : 

الحجة الأولى : اذا بينا انه يمتنع.أن يكون المتدار حالا فى محل ©) 
يل هو جوهر تائم بنفسه فزواله يكون فناء لذلك الجسم المخصوص . 

الحجة الثانية : ان نسسبة اللمادة الى المقادير الصغيرة والكبيرة »© لما 
كانت على السوية »© كان بقاء الجسام على مقداره المخصوض ميكنا متساونا » 
والممكن المتساوى لا يكون دائما ولا أكثريا . فيلزم أن يكون بثاء كل جسم 
على مقداره المعين غير دائم وغير أكثرى . 

الحجة الثالثة : ان الآنية اذا كانت ضيقة الرأس © ثم مصصناها 
وبالغنا فى المص »© فانها ريما انكسرت الى الداخل . ومذهبكم أنها انما 
انكسرت لأنه بالمص خرج بعض ما كان فيها من الهواء » الى أن صبار 
بحيث لو خرجت البقية لزم الخلاء . ولو كان التخلخل على الموجه الذى 
ذكرتم ممكنا » لوجب أن لا تنكسر التارورة البتة » اذا مصصنا بعض ما كان 
فيها من الهواء © فالقدر الباقى ينبسط ويصير داخل المثارورة بذلك المنبسط 
مملوء!ا . فاذ! مصصنا مرة أخرى بعض ذلك المنبسط » صارت البقية 
منبسطة مرة أخرى . وعلى هذا التقدير لا يلزم الخلاء البتة » فوجب أن 
لا تنكسر القارورة البتة . ٠‏ 

الحجة الرايعة. : ان الجسم اذا زاد مقداره انبا يعلم .أن القدر 
الزائد ذات قائمة بالنفس » فالقول بأن الزائد مجرد الصفة مكابرة. فى 
البديهيات ٠‏ ' 

واما النوع الثانى من الحركة فى الكم ٠.‏ وهو النمو والثببول, ٠‏ 
خههنا قد سلموا أن الثمو لا يحصل »؛ الا اذا اتصلت أجزاء الغذاء بالغتذى ) 
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وأن الذيول لا يحصل الا عند انفصال بمعض الأجزاء عنه . فان كان المراد. 
من هذم الحركة هى هذا الاتصال وهذا الاننصال » فهذا معقول ٠‏ وان. 


كان اراد غيره » فهو غير معلوم ٠‏ 
ا المسالة الثالثة 
فى 
( بيان الحركة فى الكيف ) 
اعلم : أن الحركة فى الكيف هو مثل أن يظهر الضوء الضسعيف 
فى الصبح » ثم لا يزال ينزايد ويقوى الى أن يظهر المضسوء الكاول ٠‏ 
ومثل أن يأخذ الحصرم فى الحموضة الى الحلاوة قليلا قليلا » الى أن. 
تحصل الحلاوة المكاملة . 
واعلم : أن هذا وان كان كما قالموه فى ظاهر الأمر الا أنه فى الحقيتة. 
عبارة .عن كيفيات متعائبة وكل واحد منيا فهو فى ننسه لا بقبل الأقند 
والأضعف . وبرهائه : أن الضوء اذا ازداد ٠‏ فهل حصل عند الازدياد 
'شنىء أو لم يحصل ! فان لم يحصل البتة فهو عند الازدياد كما هو تبل 
الازدياد . هذا خلف . وان حصل أمر زائد فهذا الذى حصل الآن ( هل ) 
هو عين ما كان حاصلا قبل ذلك أو غيره ؟ 
فالأول محال ؛ لأن الذى حدث الآن ما كان حاصلا قبل ذلك والذى. 
كان موجودا تبل ذلك كان حاصلا قبل ذلك فلو كان هذا الذى حدث الآن » 
عين ما كان حاصلا قبل ذلك » لزم أن يصدق على الشسىء الواحد انه كان 
حاصلا قبل ذلك وائه ما كان حاصلا قبل ذلك . وهذا محال . 
وأما ان كان هذا الأذى حدث الآن شيئا مغايرا 11 كان حاصلا قبل 
ذلك ههذا الذى حدث الآن له ماهية مخصوصة والذى كان حاصلا قبل 
ذلك له أيضضا ماهية مخصوصة . فهما ماهيتان حدثتا وتعقابتا . فثبت : أن 
هذا الذى يظن به فى الظاهر أنه يتزايد ويتكامل ذليلا قليلا »© فان معناه 
نى الحقيتة يرجع الى تعاتب ماهيات مختلفة فى آنات متعائنة . وذلك 
أيضا يوجب القول بالجوهر الذرد ٠.‏ 
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اكسالة الرابعة 
فى 
( جسم الفلك ) 

قد ذكزنا : أن الوضع عيارة عن الهيئة الحاصلة للجسم بسيب 
ما بين تلك الأحزاء الحاصلة فيه من النسب . واذا عرفت هذا فنتول 
الثلك جسم يمكن فرضي الأجزاء الكثيرة فيه . وحينئذ يكون لكل واحد من 
نلك الأجزاء نسبة مخصوصة الى سسائر الأجزاء وأيضا يكون لكل واحد 
من تلك الأجزاء نسبة مخصوصة الى الأمور الخارجة عنه فتقول ايا 
النسب الحاصلة بين أجزائها فانها لا تبطل لما ثبت أن الذرق على الفلك 
محال . وأما النسب الحاصلة بين أجزائها ويين الأمور الخارجة عنها » 
فإنها تتبدل يسبب حركة الفلك على الاستدارة . ولا معنى للو ع 
الا الهيئة الحاصلة بسيب مجموع هاتين النسبتين . واذا حصل التبدل 
غي العلة » فقد حصل التبدل أيضا فى المملول . 

وهذا هو اثبات المحركة فى الوضع . 

عد د اد 

واذ قد لخصنا الكلام مى هذه المباحث »© فلترجع الى تفسم الناظ 
المكتاب : - 

أما قوله : الحركة التى من كم الى كم تسبى حركة نبى وتخلخل » ان 
كان الى زيادة » وتسمى حركة ذبول أو تكائف » ان كان الى نقصان . 
فاعلم : أن عندهم الكم يقبل الزيادة والنقصان . والزيادة تارة تكون 
بالتخلخل وتارة بالنيو . وطريق الحصر أن يقال : ازدياد المكم اما أن 
يكون يسبب انضمام شيىء من الخارج اليه وهى حركة النبو أولا بهذا 
السبب وهو حركة التخلخل . وأيضا : انتقاص الكم اما أن يكسون 
بسبب انفصال شىء عنه وهو الذبول »© أولا بهذا السبب . وهو التكائف . 
وأما قوله : الحركة: التى من كيف الى كيف تسمى استحالة مثل الاسوداد 
والابيضاض . فاعلم : أنا قد تكلمنا فى وقوع الحركة فى الكيف . 


م16 












































وههنا دقيقة لابد من الوقوف عليها : وهى : أن السواد والبياض 
فير © والاسودان. والابيضاض غير © فالسواد والبياض من مقولة الكيف » 
والاسوداد والابيساض هو الحركة , فان الاسوداد عبارة عن صيرورة 
الجسم متصفا بالسواد ‏ بعد أن ثم يكن كذلك . وهذه الموصوفية المخصوصة 

هى الحركة فى السواد »© واتصافه الجسم بالسواد » يكون آمرا مغايرا 
لئفنس السواد . وهذا .هو المراك من قوله ؟ مثل الانسوداد والابيقناض . 


وأما قوله © والحركة التى من ين الى أين تسمى نفلة . فهذا منه 
اشمارة الى أ هذه الحركة ا الينسيك عبارة عن الحصول فى الأين لقني 6 
ما فى هذا المقام من الصعوبة . 2 
وأما قوله والحركة الوضعية هى التى من وضع الى وضع » والجسم 
فى بكانه الواحد مثل الاستدارة على نفسه ٠‏ ههذا مته إشارة الى ما قررثاه 
الخسالة اللخامسة 
فى 
ببان أن التفمر الذى يكون دفعة لا يسمى حركة 
التفسسير : ٠‏ قد ذكرئا أن خروج الشييم من التوة الى المنمل 
دهم ٠‏ قد يكون دفعة ود يكون بالتدريج 5 فالأول يسوى كونا لما حدث 
وفسسادا » لما عدم . والثانى هو المسمى بالحركة . وقد ذكرنا م1 فيه من 
السؤالات . 
المسأكة السائيسة 
فى 
الفرق بين الحركة والتحريك والتدرك 
قال الشسيخ : ١‏ كل حركة تصدر عن محرك من متدرك ©» فهى 
بالقياس الى ما فيه تحرك » وبالقياسن الى ما عنه تحرك » 
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المتفسسبي : ظاهر هذا الكلام مشمر بأن الحركة اذا أخذت بالقياس. 
الى المحرك » فهى تحريك . واذا أخذت بالقياس الى المتحرك فهو التحيك م 
وهذا الكلام باطل . و « الشيخ © نقل هذ! الأذهب فى النصل الأول من 
المقالة الخثانية من السماع الطبيغعى من تاب « الظشفاء » عن قوم ثم بالغ 
مى أبطاله ؛ ولا أدرىي كيف اختاره فى هذا المكتاب ؟ 

قال فى «١‏ الشفاء )) : « ثم من المشهور أن الحركة والتحريك والتحرك. 
شيىء واحد 6 فاذا أخذت الحركة "باعتباز تفسسها كاتث خركة 2 واذا أخذت. 
بالقياس الى ما فيه اسمى تحركا واذا أخذت بالقياس الى 1١‏ عنه سهيت. 
انذريكا » 3 

ثم انه يالغ نى ابطال هذا الكلام وأطئب . 

وأنا أقول : الذى يدل على فساد هذا المذهب : أن التحريك عبارة 
عن كون الفاعل مؤثرا فى وجود الحركة . ومؤثرية. الشىء فى وجسود. 
الحركة مغايرة لنفس الحركة . ويدل عليه وجوه : 

الأول ؛ أن مؤثرية المشيىء فى شيىء آخْنَ صفة لمؤثر » وذلك الأثر ند. 
يكون صنقة للمؤئن . 

الثاتى : انه يصح أن نعقل ذات الأثر مع الشنك فى أن ذلك المؤثن 
هل أثر فيه أم لا » والمعلوم غير المشكوك . 

الثالث : ان مؤثرية الشيىء فى الشيىء نسبة مخصوصة بين ذات 
المؤثر وذات الأشر . والنسبة بين الثسيئين مغايرة لهها . 

الرابع : ان المؤثرية فى السواد » والمؤثرية فى البياض » والمؤثرية. 
فى الجوهر : متسساوية فى كون الكل مؤثرية ٠.‏ وخصوض كون الآثر 
سدوادا وبياضا اوجومرا © غير مشسترك فيه . فالمؤثرية مغايرة للأثر . 

فثبت : أن الحركة غير التحريك ٠‏ وبهذا الدليل عينه يظهر أن 
الحركة غير اليك » وهو قبول الحركة . 

واعلم : أن هذه المسألة ضعينة أيضا . وحاصلها يرجع الى أن 
كون المؤثر هؤثرا فى الأثر وكون التابل قابلا للأثر ٠‏ هل هى نفس ذلك. 
الأثر ؟ ولنا فيه أبحاث طويلة . والذى ذكرناه كاف غى هذا المختصر . 
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اكسالة السابعة 
فى 
أقسام الحركات 
قال الشيخ : (١‏ كل محرك أتحرك فاما أن يكون قوة فى جسم 


واما أن .يكون شيئا خارجا وتحرك بحركنه فى نفسه ٠‏ مثل اللذى تحرك 
بالماسة ©» وينتهى المدركون والمتحركون فى كل ترقيب الى محرك غير 


متحرك » لاستحالة توالى اجسام متحركة يحرك بعضها للبعض الى .ما لا 


ثهاية له » 


المتقسسم : هذا الفصل شديد الالتياس عندى , وتلخيصه بحسب 


المكن : أن يقال : كل متحرك فلابد له من محرك ذلك المحرك أما أن 


يكون قوة موجودة فيه » وأما بأن يكون شيئا مباينا عنه . ثم هذا المباين اما(ان) 


يحرك غيره دأن يتحرك أولا فى ئفسةه ©6 ثم يحرك ذلك المتهرك 4 مثل انا 


اذا أردنا تحريك جسم باليد فانا نحرك اليد أولا ثم بواسطة تحريك اليد 


.نحرك ذلك الجسسم . واما أن يكون هذا الماين تحرك بأن لا يتحرك فى 


نفسه »© فخرج من هذا التقسيم أقسام ثلاثة : 

( أما ) القسم الأول » فان « الشيخ »© لم يتعرضى اليه البتة . وأيا 
التسم الثانى » فقد قال فيه : ان هذه الأشياء الى أن تتحرك أولا ثم تحرك 
غيرها ثانيا .لابد من انتهائها الى محرك غير متحرك » والا لزم القول باشئات 
أجسسام متحركة » يحرك بعضها البعض الى ما لا نهاية له . 

ولقائل أن يقول : لا يلزم من فساد القسم الثانى تعين القتسم 
الثالث © بل متى فسد المقسم الثانى » بقى الحق ٠‏ أيا القسم الأول أو 
القسم الثامث . وذلك لأن الاتسام المذكورة ثلاثة . ولا يلزم من فسساد 
الواحد منها. تعين :الثالك لأن يكون حقا . وأيضا : فهب أنه صصح هذا 
الكلام ؛ الا أنه لم يظهر عندى أن الغرض من ذكر هذه المتقدمئة تقرير أى 
الطالب ؟٠نبقى‏ .هذا الكلام يهبلا غفلا . 
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الفصل الثالث 
فى 


بان لاه الأبمت), 


قال المسسيخ : « لا يجوز أن يكون جسم من الأجسام » ولا 
بعد من الأبعاد » ولا خلاء ولا ملاء » ولا عدد له ترتيب فى الطبع : موجودا 
بالفعل بلا نهاية ٠‏ وذلك لأن كل غير متناه » يمكن أن يفرض. في داخله » 
ويفرض أبعد منه فى بعض ألجهات حد آخر » فاذا توهمنا بعدا يصل بين 
الحدين مختارا الى غير التهاية » للم يخل اما أن يكون ما يبتدىء من الحد 
الثائى لو أطبق فى الوهم على ما يبتدى من الحد الأول تحاذاء وساوام » 
وثم يفضل أحدهما على الآخر ؛ أو فضل وكل ما لو أطيق على شيء ولم 
يفضل عليه » فلي باثقص ولا أزيد منه وكل ما هو مساو 1 بمد عن 
الحد الثاني » فهو اتقص مما هو مساو 11 بعد عن الحد الأول » فبكون 
ما هو مساو انقص . هذا خلفٍ ٠‏ وان فضل فهو متناه ٠‏ والفضل متناه . 
فالجملة منناهية ؛ فاذن لا يمكن أن نفرض بعد غير متناه فى خااء أو ملام ٠‏ 
وهذا القول فى الأعداد التى لها ترتيب فى الطبع » بل الإمور المتى لا تهاية. 
لها » هى فى العدم ولها قوة وجود ٠‏ وكل ما يحصل منها فى الوجوده 
يكون متتاهيا )) ْ 

التفسير : تقول : احتج « الشيحْ » على تناهى الأبعاد فى هذا 
الكتاب بدليلين : ٠‏ 

( البرهان ) الأول ( على وجوب تناهي الأبعام ) : 

هو ( هذا ) الذى نقلناه وتقريره : هو أنا؛ نفرض خطا لا نهاية 
نه » ولنفرض فيه مقطعا . فهو من ذلك المقطع الى ما لا نهاية له :. خط » 
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ونضم اليه من هذا الطرف المتتاهى شسبرا آخر . فهو مع هذا الشبر الى, 
ما لا نهايئة له خط آخر . ولا سك أن هذا الثانى أزيد من ذلك الأول بهذا 
الشمىء © ثم ليطبق الناتص على الزائد من هذا الطرف التناهى »© فان لم 
يظهر المفضل من الطرف الآخْر » لزم أن يكون الزائد مساويا للناقتص . 
رهو محال . وان ذلهر النضل © فقد انقطع الناقص ذيكون متناهيا . 
والزائد زائد عليه .بشبر واحد وهو متناه . «والمتناهى مع. المتناهى متناه .. 
ذيازم أن يكون الكل متناهيا .. هذا تهام هذا البرهان . 


فان قيل : المسؤال على هذا الكلام من وجوه : 

الآول : تطبيق طرف الجيلة الزائدة على الجملة الناقصة »© لا يمكن, 
الا بطريقتين * 

احداهها : أن يحدث المخط الناقص حتى يصل طرفه الى طرف الخط 
الزائد . 

والسافى : أن يدع الخط الزائه حتى يمب..ل ملسرية الى 
طرف الخظ التناقص . لكن الجذب والدفع لا يعقل الا اذا كان الجائب 
المحذوب عنه والمدفوع اليه © متناهيا . لأن على تقدير أن يكون غير 
مثناه.» .فليس هناك موضع فارغ ختى يدفع اليه أو يجذبه عنه . فثبت : 
أن:هذا التطبيق لا يمكن الا بالجحذب أى الدفع . فشبت ؛ أنهيا لا يعقلان 
الافى الشط المتناهى . فثبت : أن هذا التطبيق لا يمكن فرضه الا اذا 
كان الخط المجذوب عنه والمدفوع: اليه متنانعيا . كلو أثبتنا كون الخط متناغيا 
بواسطة هذا المتطبيق © لزم الدور . وانه فاسد '. 

السسوؤال الثافى : مذهب الفلاسفة : أن الثفوسس الناطقة 
الفارقة عن الأبدان لا نهاية لها . ممع أن دليل المزيادة والنقصان حاصل 
ذيها . فان جملة النفوس التى كانت موجودة قدل هذا ( الزمان') بمائة سدنة» 
أقل عددا من جملة النفوس التى هى موجودة فى هذا الزمان بمقدان العدد. 
الذى حكث من. النفوس فى هذه المائة سئة . وحينئذ نتول ٠‏ عدد 
الجملة ‏ الناقضة ان كل مثل عدد. الجملة الزائدة » كان الزائد مسساويا 
للناقص . هذا ,خلف . وان كان أقل مثه للزم أن يكون عدد الجملة الناتقصة 


ان 





متناهيا © والنضلة متناهية ؛ فالجيلة. متناهية . مع أئها عند: الحكباء 
غير متناهية . 


السؤال المثالث : الحوادث الماضية من زمأن الطوفان الى الأزل » 
أقل من الحوادث الماضية من زمائئا هذا الى الأزل » بيقدان ما بين زمان 
الطوفان الى هذا الزمان » وحيئئذ تجرى تلك الحجة فبها » فيلزم أن 
يكون للحوادث أول غم مقبول عند القوم. . 


السؤال الرابع : ان استيرار وجود الله من الأزل الى هذا الزمان 
الذى نحن فيه © أزيد من اسستمرار وجوده من الأزل الى زمان الطوفان ©» 
بيا بين زمان الطوفان الى هذا الزمان . وحينئذ تجرى تلك الحجة المذكورة 
فيه . وذلك يوجب أن يحصل لدوام وجود الله تعالى أول وبداية ‏ 
تعالى الله عئه ل 


السؤال الخامس : ان: تضنميف الالف .رارأ لا نهاية لها » أقل من 
تضعيف الالفين مرارا 'لا نهاية لها . وما كان أقل من غيره فهو متثاه 6 
فيلزم أن يكون غير امتناهى متناهيا ٠‏ هذا خلف . 


السؤال النسادس : المدة الت انقضت من الأزل الئ زمان الطوفان » 

أقل من 'المادة المنقضية من الأزل الى .هذا الرمان » با نين زمان الطؤفان 

'الى هذا الزمان . وحينئذ نذكر فيه طريقة' المتطبيق ٠.‏ ويلزم "أن يقال ': 

المدة اانقضية من الأزل الى الآن » يكون لها أول » فيذون الأزلى لله أول . 
هذا خلف .. ْ 


لا يقال : المدة والزمان لهما أول عندنا . لأنا نكول : لا شك أن 
المبارى متقدم على العالم تقدما لا أول لله . وذلك التقدم ليس الا بالمدة . 
لأنا لا نريد بالمدة الا امتداد الوجود © وحينئذ يعوه السؤال . 


اه 
































نان قالو! : عندئا البارى تعالى متقدم على العالم ؛ لا باادة الموجودة 
بل بالمدة المقدرة . تقول : هذا الكلام فاسد ؛ وبتقدير ص حته » 
فالسؤال )١(‏ الذى ذكرناه باق . 

أما الأول فلان البارى لا كان متقدها على وجود العالم ؛) كان 
امتداد وجود البارى حاصلا قبل حصول العالم » وكان امتداد عدم العالم 
حاصلا قبل وجود العالم . وكان هذا الامتداد محققا لا مقدرا . واما أن 
بنتدير صحته »© فالسؤال باق . وذلك لأن السؤال الذى ذكرناه يوجب أن 
يكون لتلك المدة المقدرة أول »© وحينئذ يلزم حدوث ذات الله تعالى ٠.‏ 
وائهة يكال ٠.‏ 

السؤال السابع : صجة حدوث اللحوادث »© لإا اول لها . اذ لو كان 
كتلك الصحة أول »© لكان الحاصل قبل ذلك الأول هو الامتناع الذاتى » 
فيلزم أن يقال : العالم انتقل من الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتى . 
وهو محال . ثثبت ؛ أنه لا أول لصحة حدوث الحوادث . ثم تقول : 
صحة حدوث الحوادث من الأزل الى الطوفان » أقل من ضحتها من الأزل 
الى هذا الزءان بمقداى ما بين زمان المطوفان الى هذا الزمإن وجينئخ تعود 
نيه طريقة التطبيق © فيلزم أن يكون لصحة حدوث الحوادث أول »© مع 
أنا بينا أن ذلك محال ٠ه‏ 

السؤال الثامن : لنفرض جملة متناهية من الأشياء . ونقول : جملة 
معلومات الله سبجانه بدون هذه الجملة المتناهية أقلٍ من جملةٍ معلوماته 
مع هذه الجيلة التناهية ٠.‏ والناقص متئاه » والفضلة متناهية . فجملة 
معلومات ألله تمالي متناهية . 

وهذا باطل بالإتفاق بين المتكلمين والمفلاسفة ٠‏ 

أما عند المتكلمين ٠‏ نلأن معلوياته تعالى غير متناهية ,. 

وآما عند الفلاسفة ٠‏ فلن الماهيات النوعية معلومة لله تعالى مع 
أنها غير متناهية فان أحد أقسام الماهيات الطبائع النوعية المددية وهى 
غير متناهية . ظ 





. غفالذى ؛ هامس‎ )١( 
هن‎ 





السؤال التاسع : معلومات الله تعالى أرٌيد من مقذؤرأته © مع أنه 
لا نهاية لذل واحد منهما ٠‏ 

السؤال العاشر : صحة حدوث الحوادث من ومنت الطوفان الى 
الأبد الذى لا آخر له أزيد من صحة حدوثها من وقتنا هذا الى الأبد الذى 
لا آخر له وثعيد فيه طريقة التطبيق 6 فيلزم ائيات آخر لهذه الصحة ٠.‏ 
وذلك محال . لأنه لا يقول به أحد . والا يلزم (؟) أن ينقلب الشىء عند 
حصول ذلك المقطع من الامكان الذاتى © الى الامتناع الذاتى . وهو 
وحال ٠.‏ 

السؤال الحادى عشر : لناخذ العدد من الواحد الى ما لا نهاية له من 
مراتب الزيادات أيضا جملة أخرئ . ونتايل الأرتبة الأولى من هذه الجملة 
بالمرتبة الأولى من تلك الجملة ؛ والثانية من هذه بالثانية من تلك . وهكذا 
على الترتيب فان لم تظهر النضلة كان الزائه مساويا للناقص وان ظهرت 
لزم التناهى فى آخر المراتئب » فيلزم أن. يكون للعدد فى جائب الزيسادة 
نهاية وذلك محال فى بديية العقل . 

السؤال الثانى عش : الواحد نصف الاثنين وثلك الثلاثة وربغ 
الأبعة , وهلم جزا اللى ما لا نهايّة له من الأمول النسبية ٠‏ 

فم تقول : لا كشك أن مجّموع هذه النسب مع استاط عشر مزاتب 
متها » أقل هن هذا المجيوغ بدون ذلك الاستاط ؛ فوخب أن يكوؤن مجبوع 
هذه النسب متناهيا » مع أنا نينا انها غير متناهية . هذا خلف . 
الجوؤاب 

أما السؤال الأول فجوابه : أن نقول : لا حاجة فى التطبيق اللأكور 
الى الجذب والدفع بل يكفينا بناء الدليل على التطبيق يحسب المراتب 
العقلية . وبيائه : أنا نقابل الشبر الأول من الجيلة الزائدة بالشبر الأول 
من الجملة الناقصة والشبر الثاني من تلك الجملة بالشبر الثاننى من هذه 
الجملة . والمراد من هذا التثايل . : أثة كما أن ذلك الشين هو الشبر 
الأول من تلك الجملة » فكذلك هذا اشير هو الشبر الأول من هذه الجملة ٠‏ 
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واذا عرفت هذا فقول : مرادنا من التطبيق المذكور هذا القدر . 
ومعلوم : أن هذا لا يحتاج فى ثبوته المى الجر والدفع ٠‏ ودينئذ نتول : 
اما أنيحصل فى مقابلة كل مرتبة من ااراتب الحاصلة فى الجملة الزائدة 
مرتبة تساويها فى الجملة الناقصة أو لا تكون كذلك . فان كان الأول لازم 
أن يكون الزائد مساويا للناقص »© وان كان الثانى فحينئذ تصير الجملة 
الناقصة متثاهية »© والفضلة أيضا متناهية . فتكون الجبلة متناهية 
لا محالة .. | 

وقائل أن يقول : انا اذا أخذنا مراتب الأعداد من الواحد الى ما لا 
نهاية له فى طرف الزيادة جملة . وأيضا : أخذنا مراتب الأعداد من العاشر 
الى ما لا نهاية: له فى طرف الزيادة . جملة أخرى . ثم قابلنا الأول من 
هذا بالأول من ذاك والثائى من هذا بالثانى من ذاك . فعلى هذا التثدير 
يلزم القول بكون الأعداد متناهبة فى طرق الزيادة . وان هذا محال . 

وكجيب أن يجيب فيقول : الفرق بين البابين أن ههنا الأجسام التى 

لا نهاية لها لما كانت موجودة كانت الأشياء المتى لا نهاية لها موجودة » 
وحيئئذ يحصل التطبيق بحسب المراتب فى نفس الأملى . بخلاف مراتب 
: الأعداد » فانه لا وجود لها فى الخارج . وذلك ظاهر . ولا فى الذهن 
لان الذهن لا يتقؤى على استحضار ما لا نهاية لله على التفصيل . واذا كان 
لا وجود لهذه المراتب غم المتناهية فى الأعداد »ولا (؟) جرم لا يحصل 
التطبيق فيها فى ثفسس الأمر » لم (4) يلزم تناهيها . فظهن النرق . 

( وأما ) السؤال الثانى : وهو المعارضة بالنفوس الناطقة ٠‏ فجوابه : 
أن الحكياء قالوا : كل ماله ترتيب فى الطبع أو فى الوضع »؛ فدكخول 
ما لا نهاية له فيه محال . وكل ما لا يكون كذلك » فدخول ما لا نهاية لمه 
فيه غير ممتنع ٠‏ والنفوس الناطقتة ليس فيها ترتيب لا فى اللوضع ولا فى 
الطبع . فظهن النرق . 

قال بعض التكلمين : هذا الجواب فى غاية الضعف . لأن هذا الدليل 
مداره على حرف واحد . وهو أن الجملة الناقصة تنقطع حال ما تكون 
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الجملة الزائدة باقية ..وذلك يقتضى كون الجملة الناقصة متناهية © والفضلة 
أيضا متناهية »؛ فوجب أن تكون الجملة متناهية . وهذا الحرف قائم. . 
سواء كان لتلك الجيلة ترتيب فى الطبع ‏ كما فى العلل أو فى الوضع 
كيا فى الأبعاد ‏ أولا فى الطبع ولا فى الوضع ‏ كما فى التفوس -- 
واذا كان وجه الدليل قائبا فى الكل ؛ كان الضابط الذى ذكرتيوه عنثا 
ضائعا . 

هذا منتهى ما وصل الينا فى هذا المقام ٠‏ 

ونقول : هذا الضابط الذى ذكره الحكياء معتبر جدا . وتقريره : 
أنه لما اتطبق الشسس الأول من الجملة الزائدة على الشسس الأول من الجملة 
الناقصسة 4 استحال أن ينطبق الشبر الثانى من الجملة: الزائدة على الشبر 
الأول ءن الجملة الناتصة » لأنه لما تثابل الاول بالاول ؛ وجب أن نقابل 
الثائى بالثانى © حتى يكون التطبيق بحسب مرأتب الأعداد خاصلا ٠.‏ 
واذا كان كذلك وجب انتهاء الجملة الناقصة الى الانقضاء والعدم . 
وذلك يوحب كوئها متناهية . 

وهذا تقرير هذه الحجة فى العدد الذى له ترتيب فى الطبع ٠‏ 

وأما العدد الذى له ترتيب فى الوضع (م) ٠‏ فكذلك أيضا ٠‏ لأن المعلول 
الأخير من الجملة الزائدة مقابل بالمعلول الأخير من الجملة الذاقصة والثاني 
بالثانى ى الثالث بالثالث . واذا كان الأمر كذلك » فلابد من الانتهاء الى 
واحد حاصل فى الجملة الزائدة » لا يوجد فى الجملة الناقصة ما يساويه 
فى المرتبة ٠.‏ وذلك يوجب الانتهاء ٠‏ 

وأما الكثرة التى لا يحصل فيها ترتيب فى الوضع ولا فى الطبع ٠‏ 
فهذا المعنى غير خاصل فيه . لأنا اذا قلنا هذه الجملة أنقص من تلك 
الأخرى » وكل .ما كان أنقص من غيره فهو متناه . فان عنيبا بكونها متذاهية 
أنه تد حصل فى غيرها ما لم يحصل فيها » فحينئذ يصير معنى كوثها 
مثناهية هو أنها أتقص من غيرها » وحينئذ يصير الأكبر عين الأوسط فى 
هذا القياس . وان عنيثا بذلك وجوب انتهاء الناقص الى مرتبة لا يبقى 
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وراءها غيرها . وهذا انما يعقل فيماله ترثيب فى الوضمع أو فى الطبع > 
فما لا يكون كذلك لا يحصل فية هذا المغنئن . قان أرذئا به معتى ثالكا > 
فلك غير مفقول ٠.‏ 

فثبت ؛ أن هذا ١‏ الترفان ائما يتم فى العذد الذى له ترتيب فى الوضم 
أر فى الطبع . وما لا يكون كذلك » فانه لا يجرى فية هذا الكلام ٠.‏ 

واما السؤال الثالث وهو العارضة بالدركات الماضية ٠‏ فجوابه : 
ان المحكوم عليه بالزيادة والنقصان اما كل واحد من الحوادث الماضسية 
واما مجموعها . والأول يوجب تناهى كل واحد من تلك الحوادث - ونحن 
نقول به والثائى محال . لأن المحكوم عليه بالزيادة والنقصان » بجحب 
أن يكون موجودا » لأن المعدوم المحض لا يمكن وصفه بالزيادة والنقصان . 
ومجموع الحوادث لا وجود لها البتة لا فى الخارج ولأفى الذهن . أما مى 
المخاريج فلآن الموجود فى الخاري أبدا » ليس الا الواحد . وأما فى 
الذهن فلاجل أن الذهن لا يقوى على استحضان ما لا نهاية له على 
التفصيل . فثيت : أن مجموع الحوادث معدوم محض »© وثبت أن المعدوم 
المحض لا يمكن المحكم عليه بالزيادة والنتصان . وهذا بخلاف الأبعاد » 
فأن جميع اجزائهاً موجودة » بخلاف العلل » فانه ثبت أن المعلة يب أن 
تكون حاصلة حال حصول المغلول : فلا جرم لو فرنا عللا ومعلولات 
لا نهاية لها » لكان الكل موجودا دفعة واحدة وكان يصح الحكم على 
ذلك المجموع بالزيادة والنقصان . فظهز الفرق . 

وأما السؤال الرابع : وهو المعارضة باستمرار وجود الله تعالى . 
فجوانه : أن استيرار وجود الله تعاللى من الأزل الى الأنذ ليس معئساه 
أعداد متوالية متعاقبة بل هو شىء واحد من جميع الوجوه بخلاف الأجسام 
فان كل جزء منهاأ مغاير للجزء الآخر . 


وأما السؤال الخامس : : وهو تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها مع 
تضعيف الألذين درارا لا تهاية لها ٠‏ فجوابه : ان هذه الاعداد لا وجود لها 
ى الخاريج ولا فى الذهن انما الحاضر فى العتل اضافة معنى اللانهاية 
الى معني التضعيف وذلك ليس فيه إلا اضافة معنى الى معنق © بخلاف 


كم 





الأحِسام والعلل 6 فائها موكودة فى الخازجح ٠.‏ 


وأما السؤال السادس ٠‏ وهو الدة المنقضية من الازل ٠‏ فجوابه : 
ما تقدم من أن المحكوم عليها بأن الزيادة والنقصان ان كان كل واحد من أجزائها” 
فهق مسسلم ولا يضرنا ان كل واحد منها متئاة » وان كان مجموعها .. فذلك. 


دحال . لأنه لا وجود لذلك الجموغ . 


وأما السؤال المسابع : وهو صحة حدوثة الحوادث من الأزل الى 
الآن . فجوابه : عين ها ذكرناه جوابا عن الحوادث الماضية , 

وأما السؤال الثامن : ' وهو المعلومات التي لا نهاية لها ه فهوابه : 
ان العلم واحد ٠‏ وانما التعدد فى المتعلقات والثسب والاضصافات ٠‏ وثد. 
ثرث انه لا وجود لها فى الأغيان ٠‏ 

وهذا هو الجواب بعينه عن سؤال المعاومات والمقدورات . 

وأما السؤال المعاشر : وهو صحة حدوث الحوادث الى ما لا آخر له .٠‏ 
فجوابه : ان الصحة المستقبلة لا وجود لها فئ الحال , لا بحسب الآحاد 
ولا محسب المجموع ٠‏ بخلاف العلل والأجسام ٠‏ 

واما المسؤال الحادى عشر » والثانى عشر - وهو سؤال مراقب. 
الأعداد ومراتب الإضانات - فجوابه : ان هذه النسب والاضافات لا وجود 
لها فى الأعيان » فلا يصح الحكم عليها بالمزيادة والنتضان بخلاف العلل 
والأبعاد » فائها موجودة . فظهر الفرق . 

هذأ ما يمكن أن يقال فى تقرير هذه الحجة ٠.‏ والله أعلم بالحقسائق, 
والاسزار . 

ولنرجع الى شرح الفاظ الكتاب : 

أيا قوله : انه لا يجوز أن يكون جسم من الأجسام ولا بعد من. 
الأنعاد ولا خلاء ولا ملاع ولا عدت له ترتيب في الطبع موجودا بالفعل بلا 
نياية 0 : أن من الخاس من أثبت أجساما غير متناهية . وأمأ جمهور 
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اللأحياز الخالية خارج العالم . وهذا البرهان كما يبطل القول بوجبود 
.جسم لا ئهاية له » كذلك يبطل القول بوجود خلاء لا نهاية له على ما صرح 
0 الشيخ » به ههنا .. 

والمعجب من المتكلمين : ان الخلق ( الكثر ) منهم يحتجون بهذا الدليق 
على تناهى الأجسام ثم يثبتون أحيازا خالية خارج العالم ولا يعليون أن هذا 
الدليل كبا يبطل القول بوجود جسم لا نهاية لله فكذلك يبطل القول بوجود 
خلاء لا نهاية له . 

واعلم : أن اعتهاد المتكليين فى الفرق بين البابين ر هى ) على حرف 
بواحد . وهو : أنهم يتولون : الأجسام ذوات موجودة » فيصح وضعها 
«بالتطبيق وبالزيادة والنقصان . وأما الأحياز الخالية فاتها نهى محض 
برعم صرف . فكيف يعقل وصفها بالتطبيق وبالزيادة والنقصان 1 0 

واعلم : أن هذا الفرق ضعيف من وجهين ؛ ظ 

( الوجه ) الأول : انا لا نسلم أن هذه الأحياز الخالية * عدم محض 
,ونفى صرف .وذلك لأنهم يضفون تلك الأحياز الخالية بصفات كثيرة ٠‏ فى 
صفات وجودية ٠‏ ويدل عليه وجوه : 

أحدها : اتهم يتولو. العالم حصل فى ديز مخصوص ويصم انتقاله 
من ذلك الحيز الى سسائر الأحياز الخالية '. ولولا أن كل واحد من تلك 
الأحياز متميز فى نفنسه عن الحيز الآخر © والا لكان هذا الكلام محالا ٠‏ 

وثانيها : انهم يصفون هذا الخلاء بالصغر والكبر والمساحة والمقداج »» 
فان البعد اللذى بين طرفى الطاس »© أصغن مما بين الدارين ٠‏ والذى بين 
الدارين أصغر من البعد الذى بين المدينتين . وذلك أصغر مما بين السياء 
والأرض وذلك اصض من الخلاء الذى لا نهاية له . والذى يكون موصونفا 
بالصفر والكبر والمساحة والقدار »6 نانه لا يكون عدما محضا . 

وثاللثها : انهم يدعون الضرورة بكون الأحياز الفوتانية مغايرة للأحياز 
التحتانية . وكذا القول فى اليمين واليسان والقدام والخلف . والعدم 
المحض »© والنفى الصرفه لا يحصل فيه هذا الامتياز . 
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ورابعها : هو أن هذه الأحياز مشاب اليها. بالحس . ومقصود 
#ليها بالحركة . فان الجسسم اذا انتقل من حيز الى حيز © فاحد ذينك 
الحيزين مطلوب » والآخر مهروب . وذلك أيضا فى العدم المحض محال . 
فالحس كيف يسير الى العدم المحض ؟ 

فئثبت بهذه الوجوه : أن الخلاء الصرف. أبعاد موجودة . واذا شت 
هذا » بطل الفرق الذى ذكره المتكلمون وجزى الدليل المذكؤر فى تناهى 
الخلاء ٠‏ 

والوجه الثانى فى بيان أن الغرق الذى ذكره المتكلمون فاسد : 
هو أن تقول : هب أن هذا الخلاء عدم محض » لكنكم مع ذلك تصفونه (5) 
بأئه غير متناه » و ( تصفونه ) بالصغر والكبر » وتحكيون عليه بالمساحة 
والمقدار وتشيرون اليه بالحس . نقول : ان كونها معدومة © لا لم يمئع 
من وصنفها بهذه الأوصساف » فكذا كونها معدوية وجب أن لا يمنع من 
رصفهما بصحة المتطبيق بحسب المراتب . واذا كان الأمر كذلك © فحينئذ 
يجرى هذا الدليل فيه . فثبت أن الذى ذكره المتكليون من الفرق بين 
الخلاء والملاء فاأسد ٠‏ 


أنا قوله : ولا عددٍ له ترتيب فى الطبع . فاعلم : أن الأجسام والأبعاد 
أدرر يحصل فيها ترتبيب فى الوضع . وأما العدد الذى يحصل فيه ترتيب 
فى : الطبيع » فهو اشارة الى العلل والمعلولات . ونحن قد بينا أن هذا 
الدليل انما يتم فى هذين الوضعين . فأما العدد الذى لا يحصل فيه ترتيب 
لا فى الوضع ولا فى الطبع .. فهذا الدئيل لا يجزىء ذيه . وأءا قوله . 
لا يجوز أن يكون ذلك موجودا بالمفعل . فالمراد : أن الدرهان المذكور 
انيا يحرى فى أعداد موجودة بالفعل . فأما ما لا يكون كذلك ©» فهذا 
الدليل لا يجزىء فيه . وهو احتراز عن الحركات ال ماهنية والدة الماضية 
والمدة المستتبلة ومراتب المتضعيفات ومراتب الأعداد . وبالجيلة : فأكثر 
الأمور التى أوردناها فى السؤال » أجبنا (9) عنها بأنها أمور غير موجودة 
فى الأعيان . 





(1) تصفون : ص 0) وآأجينا : ص 
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ثم ان « القسيخ » ابتدأ بذك البزهان فتال : ان كل غير متناه » 
فييكن أن يفرض فى كله حد »© ؤيفرض أبعد مثه حد آخر فى بعض الجوات 
فاذا ثؤهمذنا بعدا يصسل بين الحدين مجثازا الى غير النهاية © كم يخل, 
اما أن يكون ما يبتدىء من الحد الثانىق لو أطبق على ١‏ يبتدىء من الحد 
الأرل لحاذاه وساواه © ولم يفضل آحدهما على الآخز أو فضل . 


واعلم : أن هذا الكلام ظاهصر . وذلك لأن الخط الذى لا نهاية له » 
أما من الطرفين معا » واما دن أحد الطرنين وحده .+ فانه ييكننا أن 
ننرض فيه نتطة »© فيكون ذلك الخط من تلك النقطة الى ما لا نهاية له 
حطا . ونضم أليه من هذا الطرف المتناهى شبرا آخر » فيكون هذا 
الخط من طرف هذا الشسسر الى ما لا نؤاية له خطا آخر . فاذا أطبقنا 
فى الوهم بين هذين الطرفين فاما أن يمتد ألى ما لا نهاية له من غير أن 
يظهر التفاوت بينهما أد لا ؛ أو مع أنه يظور التفاوت . والمتسسم الأول 
باطل 6 والا لزم كون الزائد مساويا للناقص . وذلك .حال . وهذا 
المقدر من البيان كاف ثى ابطال هذا القسم ؛ الا أن « الشيخ »© بالغ فى 
ابطال هذا القسم وقال : كل ما لو اطبق على شنىء ولم يفضل عليه » 
فليس بأنقص ولا بأزيد ٠.‏ فلو كان اللمأخوذ من الحد الثانى منطبقا على 
المأحُوذ فى الحد الأول من غير تفاوت لمكان مساويا له من غير زيادة ونقصان . 
لكن اللمأخوذ من المحد الثانى كان أنقص من: الأخوذ عن الحد الأول » فيلزم 
أن يكون المساوى للصيئء أنقصس وله 2. وذلك محال ٠‏ 

واما قوله : وان فضل قفو متناه »6 فالخيلة متناهية , فالمراد : أنه 
لما ثبت أنه لابذ وأن ينتطع طرف الخط الناقص . فئةول : انه متناه والنضلة 
أيضا متناهية والمتثاهي مع المثناهى متناهى ») فيكون الكل متناهيَا ٠.‏ وهى 
المطلوب . وأما قؤله : بل الآهور التى لا نهاية لها هى غى العدم ولها قوة 
وجود وكل ما حصل منها فى الوجوّد يكون .تناهيا . فاعلم : أن ظاهر المكلام 
فيه سؤال . وهو أن العدم نفى محض . فكيف يقال : الأمور التى لا نهاية 
لها هى فى العدم ؟ والحكماء أششد الئاس اثكارا على من يقول : العدم شسىء. 
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أما من ينكر كون العدم شيئًا . هكيف يليق به هذا الكلام ؟ وجوابه : 
أن المراد من هذا الكلام : أن صحة حدوث الحوادث لا تنتهى الى حبد 
لا ينفى الصحة ويحصل الامتناع . فعبر « المشيخ » عن هذا المعنى بهذه 
العبارة . وبعد الوقوف على المعنى » فلا مشاحة فى العبارات . وهذا 
آخر الكلام فى هذا اليرهان (/) 


1د 

البرهان الثانى على وجوب نتاهى الأبعاد : 

قال الشسيخ : ( لو كان بعد غم متناه فى خلاء أو ملاه » 
كان لا يمكن أن تكون حركته مستديرة ٠‏ فاذا اذا أخرجنا من مركزها خطا الى 
المعيط » بحيث لو أخرج فى جهة قاطع خطا مفروضا فى البعد غىي 
التناهى على نقطة » فائها اذا زالت تلك النقطة عن محاذاة المقاطعة الى 
السامتة » اذا صارت فى جهة أخرى » فيصير بعدان ٠.‏ كان المركز 
مسامتا بها شيئًا من ذلك الخط » غير مساءت لشىء منه » ثم يعود مسامتا 
فلابد من اول نقطة تسامت فى ذلك الخط وآخر تقطة تسامث عليها » 
لكن أى نقطة فرضناها على خط غير متناه » فائا نجد خارجا نقطة أخرى 
يمكننا أن نصلها بالموكز » فيكون القطع الحاصل اذا بلفته النقطة صار 
مسامتا قبل أول ما سامتته أو بعد آخر ما يسامت ٠‏ لمكن الحركات المستديرة 
ظاهرة الوجود » فالأبعاد غم (1) المتناهية ممتئمة الوجود ) 

التنسسير : تقرين هذا الدليل أن يقال : لو كان وجود بعد 
فير متناه معقولا ؛ لكان وجود خط غير متناه مُعقولا » فلنفرض خطا لا نهاية 
له » ولنئرض كرة خرج من مركزها خط متناه © مواز لذلك الخط غير 
المنثاهى © فاذا تحركت الكرة بحيث يصير ذلك الخط الموازى مسامتا » 
فئنول : انه ما كإن مساءتا ثم صار مسابتا . وهذه المسامتة أمر حادث ٠‏ 
ففى الآن الذى هو أول آنات حدوث المسامتة لابد وأن يصبير مسسنانءتا 
لنقطة معينة لكن فرضنا أن ذلك الخط غير متناه » فيمتنع من ذلك أن كل 
نقطة نفرضناها فى الخط غير المتناهى » وحكينا بأن تلك النقطة هى أول 
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نتطة المسامتة » مع نلك المنتطة التى فرضنا أنها أول نقطة المسامتة . 
فاذ! فرص أن ذلك الخط » غير متناه » وجب أن يحصل فيه نقطة اأسامتة » 
وأن لا يحصل ذلك . وهذا جمع بد بين النتيضين , وهو محال . فثيبث 5ه 
أن ذلك الخط غير متثاه ؛ يفنضى يفضى الى الحال » فوجب أن بكون ذلك الفرض 
محالا , 

فان قيل : ما البرهان على أن المسامنة مع النقطة المفوقاتية تحصل, 
قبل المسامتة مع النقطة التحتانية ؟ قلنا : برهانه مبثى على مقدمتين : 

المقدمة الأولى : انه اذا كان الخط المتناهى الخارج من الكرة موازيا 
لذلك الخط غير المتثاهى . فاذا استدارت الكرة »© انتقل ذلك الخط مم 
الموازاة الى المسامتة . ثم لا تزال تلك الكرة تستدير وتنتفل تلك المسامتة 

من ثقطة الى أخرى »© الى أن يصير ذلك الخط قائما على الخط الذى هو 

غير متناه . وذلك ظاهر . 

والمقدمة الثانية : هى أن « أوتليدس » ذكر فى مضادرات المقالمة 
الأولى من كتابه : أن انا أن نصل دين كل نقطتين بخط مستقيم ٠.‏ واذا 
كان كذلك قلا نقطة يمكن: فرضبها فى .الخط غير المتناهى ؛ :الا ويمكنذا أن 
تصل بينها وبين مركز 'الكرة بخط مستقيم ٠‏ 

واذا عرقت هباتين. المتدمثين > ننتول ؛ ان ذلك: الخط اأتناهى اذا 
زال عن الموازاة الى المسامتة » ناذا سامت نقطة ؛ انطبق على الخط الواصل 
بين تلك النقطة وبين مركز الكرة . ويكون. انطياته على الخط الواصل دين. 
النتطة الفوتانية وبين المركز قبل انطباقه على الخط الواصسل بين النقطة 
التحتانية وبين اأركز ٠‏ 

ومن أراد أن يشاهد ذلك » فليشكك »© حتى يجد ما ذكرئاه محسوسيا . 
ذلك يدل ( على © أن المساءتة مع الذقطة الثوقانية » تكون متقدمة 'عسلى 
المساءتة مع النقطة التحتائية . 

ولقائل أن يقول ؛ هذه الحجة بان تدل على أنه لا نهاية للأبعاد »». 
أولى ٠‏ وبيائه : ان أعظم. الخطوط المستتيمة هو محور المالم »© فلتنفرض. 
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الكرة التى ذكرتموها . وهئ غير كرة المالم ‏ خرج من مركزها خط مواز 
لذلك المحور خاذا دارت الكرة حتى صار طرف هذا الخط المثناهى مسابتا 
لطرف هذا المدور » فقد حدثت زاوية بسبب ميل هذا الخط عن تلك الموازاة 
الى هذه المسامتة . ولا شك أن تلك الزاوية قابلة للتسمة فالخط الخارج. 
على زاوية أضيق متها © يكون طرفه مسامتا لا محالة لنقطة » فوق محور 
العالم . وذلك يدل على ١.‏ قلناه . ثم قالوا : ومما يدل على ذلك : أنا 
لو فرضستا أنفسنا واقفين على طرف العالم الجسمانى »© مان بديهة عقلنا 
تحكم حكيا جزما بأنا فى هذه المحالة لم نميز بين قدابنا وخلننا ويميننا 
ويسارنا » ولا يمكننا أن نشكك أنفسنا فى هذه القضية » كما أنا يمكننا أن 
نشكك أنفسنا فى سائى البديهيات . فلو جاز الطعن نمى أحد الجزمين ©» 
لجاز فى البقية . وحينئذ لا يمكن الحكم بصحة البديهيات » لا جرم جزم 
العقل بها » بل لابد من تصحيحها بالدليل © لكن المدليل موقوف عسلى 
البديهيات » فيلزم الدوى أيضا . فانا لما عرضنا على عقولنا هذه المتدمة 
التى ذكرناها » وعرضنا أيضا على عةولنا هذه المقديات التى منها ركيتم 
هذين الدليلين ©» وجدنا هذه المتدية أقوى عند الفطرة الأولى فى العتل 
السليم اللذى لم يتشوش بسبب اعنياد المحاولات والالف بتكثير الشكوك 
والشبهات . 

وكذلك فان الذين بقوا على النطرة الأولى » يحكمؤن بصحة هده 
القديات ؛ ولا يكادون يحكمون بصحة تلك المتديات . فعلمينا ؛ أن هذه 
المقدمة أولى بالقبول من قلك المتديات . 


200 
قال الشبيخ : « واذا كانت الأبعاد محدودة » فالجهات 
محدودة فالعالم .تناه » فليس للمالم خارج خاللى ٠‏ واذا لم يكن خارج 
لم يكن له شسيىء من الخارج ٠‏ فالبارى تعالى والروحانيون من اللائكة 
وجودهم عال عن ااكان » وعن أن يكونوا فى داذل أو خارج » 
التفمسم من أجل أنه لما ثبت أن الأبعاد متنامية ؛ أمتئع أن 
يحصل وراء تلك النهاية شيىء من الجهات . واذا ثبت أنه سسبحانه وتعالى 
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مره عن الحيز والجهة ؛ لأنه لمو كان فى الجهة لكان اما أن يكون داخل 
«العالم أى خارجه .. والأول باطل . والا لزم أن يكون حالا فى: هذه الأجسام 
أى محلا لها . وذلكِ محال . والثائى باطل . لأنه ثبت : أنه لاجهة خارج 
المعالم . فامتئع حصول شيىء فى جهة خارج العالم . ولا بطل القتسمان » 
ثيت : أنه سبحانه ليس فى شسيىء من المجهة . 
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الفصل الرابع 
فى 


إلا بالجم_يط والمركن 


وتفاريع .هذا الباب 


المتصود من هذا الفصل : بيان أن الجهات لا تتجدد الا بالحيط 
والمركز . 

ولقد جاء اول هذا الفصل من هذا الكتاب بمبارة مجقدة . وأنةا اري 
أن الأولى أن أعبر عنها بالعبارات المنهوية التى ذكرها فى سائر كتبه . 
فأقول : الجهة ثسيىء موجود » بدليل أنه مقصد للمتحرك أو متعلق الاشارة 
الحسية .. وكل: ما كان.كذلك. فهو موجود. . ثم نقول .: وهى من الموجوداتث 
المحسبوسة بدليل. : أنهط متعلق الاثنانة الحسبية . ثم نقول أيضا : وهن 
حد غير منقيسم ٠.‏ أذ لو. انقسم. لكان. المتحرك: اذا وصل الى نصف ذلك 
المنتسم ثم بقى متجركا © فان قلنا انه متحرك: بعد الى الجهة »؛ عخالجية 
وراء المتقسسم . وان قلفا : انه يتحرك عن الجهة . فالجهة.هى ذلك 
المنقسم » وما وراءه خارج عن الجهة .. 

وههنا آخر الموضوع الذى غبرنا. فيه لفظ الكتاب . وبعد ذلك 
غانا نذكر لفظ الكتاب وتفسيره بقوسن, الامكان : 

21 


قال الليخ ١‏ كل جهة فهى نهاية وغاية ويستحيل أن تذهب 
الجهة فى غير النهاية . اذ لا بعد غير متناه ٠‏ واذ لو لم يكن مها اشارة 
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كان لها وجود ٠‏ واذا كان الدها اشارة فهى حد » ليست وراء ذلك ٠‏ ولو 
كان حد ما امعتت اليه المجهة » كم يحصل »© لم تكن الجهة موحودة 
اشبيء 4 ش 

التلسي المدعى : أن الجهة حد وطرف ٠‏ لا يتبل القسمة . 
و« الشيخ » احتج على صحة هذه القضية من وجهين ؛ 

الأول : انه يسقحيل أن تذهب الجهة الى غير النهاية . لما ثبت أن. 
القول بوجود بعد غير «تناه محال . بل لابد لكل بعد بن طرف وحد وقد 
يكون ذلك الطرف هو الجهة فى الحقيتة . 

والثاقى : انا أثبتنا الجهة بطريتين : 

أحدهما : كونها متعلق الاشارة الحسية . وكونها متعلق الاشارة 
الحسية يقتضى كونها حدا لا ينقسم < لأن ما لا نهاية لامتداده »© فان 
الحس لا يتناوله . فكون اللمجهة متعلق الاشارة الحسية © يةتضى كونها 
فى ذاتها طرفا لا ينقسم » وحدا لا ينقسم . وهذا هو المراد من قوله : 
واذ لم يكن اليها اشارة »لما كان لها وجود . 

واذا كان اليها اسارة ©» فهي حد ليست وراء ذلك ٠‏ 

والطريق الثانى من الطريقين اللذين بهما حكبنا بشبوت الجهة : 
ان الجهة تكون مقصد المتحرك ..بمعنى : أن المتحرك . يطلب الوصول؛ 
اليه والحصول فيه . ولو كانت الجهة غير متناهية ». لامتنع كونها كذلك » 
لأن الوصول الى غير المتناهى والانتهاء اليه. مجال . وهذا هو المراد من 
قوله : لو كان حد ما أمعنت اليه الجهة » لو لم يحصل له جد ونهاية » 
لم يكن الوصول اليه مطلوبا بالدركة ؛ فلم يكن مقصدا للمتهرك ؛ فلم تكن 
الجهة موجودة اشيىء . وهذا هو تفسير هذه الألفاظ: بقدر الامكان . 

ل ظ 

قسال الفسسرخ : ( فالعلى والسذل وما أشسيبه ذلك محدودة 
الأطراف ٠‏ ولا محالة أن حده يخلاء أو ملاء ٠‏ وستعلم أنه لا خلاء فهو 
اذن ملاء ٠‏ وما بحد الجهة #بل الجهة . فلو كانت الجهات تتحد باجسام 
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كثيرة » لكان السؤال باقدا فى اختلاف أحوالها » بل يجب أن تكون 
الجهات متحدة بجسم واحد » ليكون غاية أبعد والقرب ونه محدودين ٠‏ 
فان الاجسام اللتى تحتاج الى جهات متحددة » تحتاج الى تقدم وجود 
هذا الجسم لها » وأن تكون اختااف جهاتها بالقرب منه والبعد عنه 
ليس فى جانب دون جاتب منه ٠‏ اذ لا تختلف جواتبه بالطبع » فيجب 
اذن أن تكون حاله فى اثبات الجهة مركز أو محيط ٠‏ لكن الموكز يحسدد 
القرب ولا يحدد البعد » لأن اأركز الواحد يصاح مركزا لدوائر مختلفة 
الأبماد » فيجب أن يكون على سبيل الديط ٠‏ فان: المحيط المواحد » 
كما يحدد القرب منه » كذلك يحدد البعد منه ٠‏ وهو المركز الواحد 


ألعين )) 
التشسي :لما ثبت بالدفيل الذى ذكرناه : أن الجهات أطبراف 


وحدود غير قابلة للقسمة © تقول : هذه الحدود . اما أن تفرض فى 
الخلاء » أو فى الملاء . 

لا جائز أن تفرض فى الخلاء لوجهين : 

احدهما : أن التول بالخلاء باطل ‏ على ما سياتى ب 

والثاثى : أن الخلاء بعد متشابه الماهية . وكل ما كان كذلك »© امتشع 
أن تفرض فيه هذه الحدود بالطبع . ْ 

فثبيت : أن هذه الحدود انيا تنرض في الملاء . فتقول : ذلك اما 
أن يكون جسما واحدا » أى أجساما كثيرة . والثانى باطل . لأن تلك 
الأجسام أما أن تكون متبايئة » أو متداخلة . ويمئنع أن تكون متباينة » 
لآن على هذا التقدير » يكون كل واحد منها مختصا يجائب معين من الآخر » 
على بعد معين من الآخر . نتكون تلك الجوانب والأحياز » محسدودة 
بخواص » لأجلها استحتقت حصول تلك الأجسام فيهنا © فيكون تخصيص 
تلك الجهات بتلك الخواص » متقدما على حصول تلك الأجسام فيها » 
ومحدد .الجهات لابد وأن يكون مقدما فى الوجود فى حصول تلك الجهات : 
وأما ان كانت تلك الأجسسام الكثيرة متداخلة » كان المحيط كافيا فى ذلك 
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التحديد . ويا المحاط به فيقع حشوا فى هذا الباب .. فثبت : أن الجسم 
المحدد للجهات لابد أن يكون واحدا . ونقول : هذا الجسيم الواحد إنيا 
يوجب تحديد الجهات على سبيل أن يكون محيطا ٠‏ 

ثم نقول : اختلاف الجهات ٠‏ اما أن يحصل لاختلاف أجزاء المحبط » 
أو لا لهذا السبب ٠.‏ والأول باطل . لأنا سنثيم الدلالة بعد هذا 34 أن 
المحيط يجب أن يكون متشسابه الطبيعة والماهية ؛ فيستحيل أن يكون أحد 
أجزائه مخالفا للآخن . ولما بطلت هذه الأقسسام » ولم يبق الا آن هذا 
الجسم الواحد © انما أوجب تحديد هذه الجهات »© تسبت أن المحيط كيا 
يحدد القرب مته » فكذلك يحدد البعد منه »© الا أن غاية البعد عنه. هو 
الركز » ومركز كل كرة نقطة معينة اء٠‏ 

وأعلم : أن العيب فى هذه الحجة ( هو ) كون التقسيم غير متحصر 
فى النفى والاثباث . والضبط الذى ذكرناه ( هو ) أقصى ما يمكن ذكره ٠‏ 
ومع ذلك هالتفسيم غم يتينى ٠‏ 

واذا عرفت هذا الأصل » فاعلم : أنه يتفرع عليه مسائل : 

المسالمة الأولى 
فى 
أن الحركة المستقيبة ممتئعة على هذا الحدد 


قال الشيخ : « يجب ان يكون هذا الجسم غير مفارق 
لموضعه © والا فيحتاج الى جسم آخر » تتحدد به الجهة التى يحتاج 
اليها » اذا أعيد الى موضعه بطبعه أو غير طبعه + فاذن لا يكون الجسم 
مبدا حركة مستقيمة © لا بالقسر ولا بالطبع ». 

التفسي. : الدليل على أن الحركة المسثتيمة ممتئعة على هذا الجسم 
الذى هى الجسم المحدد للجهات ‏ هو : أن الحركة المستقيمة اتما 
تحصل ( اذا كان ) هناك حيز متروك » وحيز آخْر مطلوب . وهذا المعنى 
انها يحصل اذا كان كل واحد من الحيزين مختصا بخاصة » لأجلها كان 


"4 


كذلك . ولا يجوز أن يكون ذلك السبب هو هذا التفم المنارق © لأن 
تلك الخاصية لما بقيت بعد مفارقة هذا الجسم » امتنع كونها معللة بهذا 
الجسم ؛ فوجب أن يكون السبب جسما آخر © فالجسم الذئ قرضنا 
أنه هو المحبد للجهات ( يكون هو ) ليس بيحدد للجهات . هذا خلفه ٠‏ 

فكت : أن هذا الجسم لا يقل الحركة الستقيية © لا بالتسر ولا 


بالطنغ . 


المسالة الثانية 
بيآن أحوال الاجسام المسنقيمة 
الجركة ٠‏ بالنسبة الى هذ( الجسم 


قال الشسيخ :(« والأجسام المستقيمة الحركة » فإنها 
تحتاج الى جهات ٠‏ وتكون جهاتها مختلفة بالقياس اميه ٠‏ فمنها مأ ياخذٍ 
تحوم » فيكون متجركا عن الوسط الى المحيط , ومنها ما ياخِذ بالبعد 
منه » فيكون من تحو اكحيط الى المركز )» 


التشنسم : الأجسبام المستقيمة الحركة قسمان ؛ مثها ما يتوجه 
من ااركز الى المحيط بس وهى الأجسام الخفينة الصاغدة ‏ وينها ما يتوجه 
من المحيط الى المركز . وهى الأجسسام الثقيلة الهابطة . 
اخسائة الثالثة 
فى 
بيان أن هذا المحدد يجب أن يكون بسيطا 
قال الشسيخ : « ولا يجوز أن يكون هذا الجسم ,ؤلفا من اجسام 


أقدم وقه » فاتها حيئئذ تكون قابلة للحركة الستقيمة ٠‏ وحينئذ تكون محتاجة 
الى جهات محصلة »© فتكون الحهات موجوذة دؤن وجود هذا الجسم 
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وقبل تركيبه ٠‏ هلا خلف )4 


. التفسسير. : لى كان هذا الجسم مركبا من أجسام مختلفسة 
الطيائع . لكان حال 'تزكبه عن تلك البسائط يكون كل واحد منها متحركا . 
على الاستقاية » ولكان حال انحلال تلك الأجزاء » وتفرقها يكون كل واحد 
منها متحركا على الاستقاية . لكنا بينا فى المسألة الأولى : أن الحصدركة 
المستتيية ممتئعة عليها . 

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : ان تلك الأجزاء » وان كان كل 
واحد منها مخالفا للآخ » فى ماهيته وحثيقته ©؛ الا أن كل واحد منها 
يقتضى لذاته أن يكون متصلا بالآخر »© اتصالاً لا يقبل الافتراق . وعسلى 
هذا التقدير لا يلزم من تركيبها صحة الحركة المستقيمة عليها ؟ 

وعندى : أن الأولى أن يقال )١(‏ فى هذا الباب على وجه آخر (؟) : 
لو "كان جرم الفلك مركبا » لانتهى تحليل ذلك التركيب الى أجزاء » يكون 
كل واحد مثها فى ئفسه بسيطا . ولو كان كذلك » لمكان شكل كل واخد من 
تلك الأجزاء كرة . ولو كان كذلك »؛ لكان عند اجتماعها يخصل الخلاء ٠‏ 
لكن الخلاء محال » فكان المقول بتركيب الفلك محالا ٠.‏ 

فان قالوا : فهذا السؤال وارد أيضا على القول بأن الفلك ( كان » 
بسيطا . لأن الأجزاء المفترضة فيه » يكون كل واحد منها بسيطا . فوجب أن 
يكون شسكل كل واحد منها هى الكرة ٠‏ وحيثئذ يعود المحذور المذكور ٠‏ 

نقول : هذا غير وارد علينا . لأن النفلك كان بسسيطا واحدا فى ذاته » 
تها هو عند الحس . بناء على القول بأن. الجسم غير مركب من الأجزاء 
التى لا تتجزا . واذا كان الأمر كذلك » فحينئذ تقتضى طباع ذلك الجسم 
الواحد » أن يكون شكله هى الكرة ٠‏ ثم بعد حصول شكل الكرة فى ذلك 
المجموع » 'انه تفرض فيه الآجزاء لكن حصول الشذكل الكرى لذاك المجموع » 
يمذع من حصوله لكل واحد من تلك الأجزاء المفترضة بعد ذلك . فهذا له 





)١(‏ يقول ؟ ص 
(0) آخر وهو أن يقال ؛ لو كان .. .. الخ : ص 
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عائق ومائع * ويسبب أن حضول الجزء متأخرا على حصول الكل بالرثية ٠‏ 


وهذا بخلاف ما اذا كان الفلك مركبا من أجسام مخلفة الطباع » 
لأن على هذا التقدير يكون حصول الجزء متقديا على حصون الكل بالرتبة » 
قلا يمكن تقر بن الوحهة الذكور فيه . فظهر الفرق البابين 
نفسةه ٠.‏ وأ التفريق أحداث للاثنينية 7 أنه عبارة ء عن تبعيد المتجاورين. ٠‏ 
وسنبين فى أمثلة الجزء الذى لا يتجزا : أن هذا القول باطل . فكان 
هذا الفرق المبنى عليه أيضا باطلا . ' 


واعلم : أن ظاهر الكلام ( عند ) المنجمين'(*) يدل علئ أن الفلك مركب 
من اجزاء مختلفة الطباع . وذلك لأن عندهم طباع البروج مختلفة . بدليل 
رأن ) أش الكواكب فى بعضنها » بخلافه أثره فئ الآخن + والختلاف اللواذزهم 
يدل على اختلاف ‏ الملزويات .. 

ولقائل: أن يجنيب عنه فيتول : لا يبعد وجود كواكب' ضغيرة غير 
محسوسة 6 تكون مركوزة فى فلك البروج ؛ وتختلف آثار هذه الكواكب 
المحسوسة يسبب انضيامها الى تلك الكواكب الصغيرة . وهذا محتمل ٠‏ 

دكن 

واترجع إلى تفسير لفظ الكتاب : 
فهذه هى الدعوى ٠‏ 

وأما قوله : نانها حينئذ تكون قابلة للحركة المستقيية . فهذا هو 
مؤلفا من أجسام أقدم مثه ٠‏ ان كان المراد من هذا التقدم ؛ التقدم الزيانى » 





قرف انظر فى علم النجوم ما كتبه الامام فخر الدين الرازى فى كتابه 
ألنبوات وما يتعلق بها وهو من كتب كتابه الكبير المسمى بالمطالب المعالية 
من العلم الالهى . ولنا كتاب يسمى يعلم السحن بين المسلمين وأهل 
الكتاب © فى مكتبة الثتافة الدينية بالتاهرة . 
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فالحركة المستتيبة الازمة . لأن'التقدم المزمانى انبا يحصل لو كانت .تلك 
الأجزاء :فير .ذزكبة , ثم انها تركبت على القشنكل الفلكن . .ولو :كان الأمر 
كذلك © لكان القول بالدركة الستقيمة لاثما » لا متحالة . ما اذا كان 
المراد بهذا التقدم هو التقدم بالطيع والرتبة 2 وهو أن تلك الأجسزاء 
مختلفة فى الماهية »؛ ألا أنها لماهياتها تقتضى أن يكون البعض ملتصتا 
بالبعض » غلى الموجه الذى يحصل من مجموعيا شكل الفلك . فعلى هذا 
التئدير لا يكون 'القول بالحركة المستقيمة لازا على ما تررقاه ‏ 


وأما قوله بعد هذا : ١‏ فتكون حينئذ -محتاجة الى جهات 'تكدون 
محصلة »© فتكون الحجهات موجودة دون وجود هذا الجسم وقبل تركيبه » 
هذا خلف . 


واعلم : أن هذا مكرر . لأن اللقصود : بيان أنه لو جازت الحزكة 
المستقيية عليها » لكانت المجهات متحددة ».لا بهذا الجسم » بل بجسم آخر.. 
وهذا عينما ذكره فى المسالة الأولى » فيكون ذكره تكرير! :من غير 


فائدة .. 





كلا 


وقد 


'الفصل القامقشس 


أُحَكام الأَحِسَاِم الِسَيِطْةَ والركبة 


مركب من اجسام مختلفة الطباع ‏ واما مركب مثها . والأجسسام 
البسيطة قبل الأجسام الركية 01 


التدنسم : التصنوه من عقد هذا النضيل : شرح خواضضن 
الأجسام البسيظة . وقبل الكوض فيها ؛ قانه يخِب 'تفسير الجسم البسيط ٠‏ 
فنقول : الجسم اما أن تكون حقيقته أنها تتولد من اجتماع أجسام » بكون 
كل واحد منها مخالنا لالآخر فى صفته وطبيعته » واما أن لا يكون كذلك . 


غالأول هو المركب » والثانى هو البسيط ٠‏ 


واذا عزنت هذا »6 فلنشرع الآن فى ذكر خواص الأجسام البسيطة : 
الحسالة الأولى 
فى 
بيان ان لكل جسم بسيط حيزا طبيميا 
قال الشيخ : « كل جسم بسيط » فانه لو ترك وطباعه غير 
مقسور » لاختص بحيز ٠‏ ذاما أن يكون عن طبعه أو عن غير طبعه ٠‏ لكنا 
قلنا : ليس عن غيره »6 فهو عن طبعه )) 


ما يصخ كوتة خاليا عنه » فانه لابد له من حيز معين »2 وجهة معينة ) 


ولايد “له من سيب اء وذلك اليب ايا طبيعته اللخصوصة © أو غيرها 2 
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بوالثائى باطل . لأنا فى هذا الفرض قد ازلنا كل العوارض المفارقة . فبقى 
:أن يكون السبب هو الأول ٠‏ 

ولتائل أن يقول : كما أن. ذلك الجسم » اختص بالحصول فى ذلك 
:الحيز المعين » فكذلك اختص بالطبيعة التى توجب حصوله في ذلك الحيز ) 
:فان وجب تعليل الحصول فى الحيز المعين بالطبيعة » وجب تعليل 
الاختضاص بتلك الطبيعة © بطبيعة أخرئ . ولزم التسلسل ٠‏ 

“فان قلتم :- الأحوال السابقة على .حصول: هذه الطبيعة » هى التى 
أعدث هذه المادة لتبول هذه الطبيعة بعينها © فلم لا يجوز أيفا أن يقال * 
الأحوال السائقة على حصول هذا الجسم فى هذا" الحيز ؛ هى التى أعدت 
:هذا الجضم لأن يحصل فى هذا الحيز المعنين ؟ وأيضا : فالتطرة المعينة من 
الماء » مختصة يحيز معين من أجزاء كلية الماء . وما ذلك الا" لأن الأحؤال 
السايقة »© ١أعدت:‏ تلك القطرة .للجصول فى ذلك الملحين المعين من, أجزاء 
كايّة حيز الماء » فلم لا يجوز مثله- فى كلية الماء أن يكون كذلك ؟ . 

والذى يحقق ذلك ههتا : أن جماعة من الخكناء . 'قالو؟.: ان الفلك 
ما استداز على ما فى جوفه 4 عرض ألا قرب منه “أن صار خأرا يسيب 
قوة حركة الفلك » وعرض لا بعد ئنة 4 أن صتار: باردا' ..وعلى هذا 
"التقدين ,.٠‏ فاختلاف طبائع هذه الأجزام ». معلل باشتلاف أبكنتها' . 'وعنسد 
« الشيخ » اختلاف أمكنتها مطلل أباكثْلاك أطبائعها » فلما لم يبطل بالدليل 
قول هؤلاء ؛ لم يصح الذى ذكره <. الشيخ » 

اميد 


قال الشيخ : ( وكذلك فى كيذيته وشكله وكميته )» 
التفسير : انه لما بين بالدليل الذى ذكره : أن كل جسم فلايد له 


.طبيعيا » وشكلا طبيعيا » وكيفية طبيعية. .. الا أذا نقول.:,السؤال. على الكل : 
ما ذكرئاه . ش ش 


بآلا 





قال الشسيخ : ١‏ وقد يعتبر فى الكيف والشكل والكم . 
أما فى الكيف:. فكا ماء يسخن » وأما فى الكم فكالماء يتخلخل » وأما فى 
الشكل فكالاء يكمب . وقد يفمل مثل ذلك فى الوضع »© كالفصن يجر الى 
عي موضعه )) 


التفسير : لا بين أنه لابد لكل جسم من أين طزيعى » وكيف 
طبيعى » وشكل طبيعى ؛ ووضع طبيعى ؛ بين أن هذه الأحوال ؛ قد 
تغير بالقسر. »؛ وذكي أمثلتها . وهو كلام اظاهن . 
المسالة الثانية 
فى 
بيان أن الشكل الطبيمى.للجسم البسيط هو الكرة 


قال الشسيخ : ١‏ كل شكل تقنضيه طبيعة سيطة » فاجزاؤه 
متشاكلة ٠‏ ولا شىء مما ليس بكرة » أجزاؤه متشاكلة ٠‏ فكل شكل طبيعى 
لجسم بسيط : كرة » 


التفسير : لما بين فيما مضى : أن كل جسم بسيط © فلايد له 
من شكل طبيعهى © بين ههنا. + أن.ذلك .الشكل الطبيعئ هئ الكره . 
وتفريره : أن كل شكل طبيعى تقتضيه طبيعة بسيطة. » نأجزاؤه متشاكلة ٠‏ 
ولا شىء'مماً ليس بكرة © أجزاؤه متشاكلة . ينتج من الضرب الأول من 
الشكل الثانى : أنه لا شىء من الشكل الذى تقتضيه طبيعئة بسيطة ليس 
بكرة ٠.‏ وسلب السلب ايجاب . فيلزم أن كل ششكل طبيعى لجسم بسيط 
هوا كرة ٠‏ 


ولقائل أن يقول : قولكم : ان كل شكل تقتضيه طبيعة بسسيطة © 
فاجزاؤه متشاكلة » متقوض بصور كثيرة : 





(؟) فيلزم نيلزم فكل شكل ... الخ ٠‏ ص 


و/و . 
































الصورة الأولى : أن الشكل الكرى يقتضى الطبيعة البسيطة . ثم 
ان الكرة المجونة لها مقعر ومحدب . ومقعرها يخالف محدبها فى أمور * 
أخدها : المساحة . فان الأساحة محدب كل كرة » أعظم من مسساحة 


متسرها , 

والثاقى : أن محدب كل كرة موصوف بالتحدب © ومقعرها موصوف 
بالتتعر . وذلك أمران مختلفان متضادان . 

والثالث : أن كل فلك فانه يماس بمقعره شيئًا 6 وبيجدبه شيئة 
آخر ؛ على سبيل الوجوب . 

وهذه أحوال م«ختلفة الصور . 

والصورة الثانية : أن كل فلك فهو جرم بسيط واحد . ثم ان جرم 
. الكواكب مركوز فئ بعضن جوائب ذلك “الفلك دون اليعضن . فطبيمة ذلك: 
البلك واحدة » وتد اختلفت الآثار . 

والصورة الثالثة : اذا انفصل المفلك المخارج ( عن ) المركز © عن. 
كلية كل فلك . بتى متممان : أحدهيا : من داخل »© والآخر : من جَارِيع ٠.‏ 
وكل متمم © فائه يكون متمم الثخن . لا محالة . فهينا الطبيعة واحدة » 
وقد اختلنت الآثار . 

والصورة المزابغة : المادة المتى يتولد مثها بدن الجيوان . أما أن 
ثكون بسيطة أو مركبة . فان كانت بسيطة فالقؤة المصورة الحالة فيها » 
يجب أن تديد آثزا متشابها ( ؤاذا أنادت ) وجب أن يكون شكل الحيوان. 
هو الكزة . هذا خلف . فان كانت اللادة مركبة ©» واازكب مركب عن. 
البسائط © وكل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون كزة . هيلزم أن. 
يكون المحيوان كرات » مضيومة بعضها الى بعض © هذا خلف . 

والصورة الخامسة : أن كل واحد من الأجزاء المنترضة فى كلية جرم. 
الفلك : بسيط » فذيلزم أن يكون شل كل واحد منها شكل الكرة ٠‏ وذلك 
يمئع كون الفلك كرة . وعذرهم : أن الجزء انيا يحصل بعد حصول الكل » 
وكونه كذلك يمنع من كون الفلك كرة : ضعيف . لأنه بناء على أن الجسم 
البسيط شسىء واحد فى نفسه . فان التفريق احداث لتلك الأجزاء . وهذا 

07 


عندنا باطل . لأن (5) التفريق عبارة عن تبعيد المتجاورين . وحينئذ يكون 
وحود الجزء متقدما على وبجود الكل . 

السؤال المثائى : نتول : لى كان شكل البسيط هو الكرة » لوجث 
أن يكون شسكل المركب أيضا هو الكرة . لأن المركب لا معتى له الا البسائظ 
المجتيعة . فان كانت طبيعة كل واحد منها موجبة لهذا الشكل ؛ لم يكن 
شسىء مثها مانما للآخر عن هذا التأثير » ان لم يكن معينذا لمه عليه . وحينئذ 
يلزم الكلام المأكون . 

فان قالوا : السبب فى كون هذه المركبات خالية عن هذا الشكل 
اليايس محيط الشكل »© فاذا اتفصل عن الكرة اليابسة قطعه .» بقيث تلك 
القطعة بعد انفصالها فى ذلك الشكل . .وشكل قطمه الكرة » لا يكون 
كرة . فلهذا السبب بقيت هذه المركبات عارية عن هذا الشكل . 


فنقول : فعلى ما ذكرتم : طبيعة تلك القطعة من الأرض » «وجبة 
لليبس وموجبة للشكل الكرى ٠.‏ وذلك التيبس عائق عن هذا الشكل »؛ 
فيلزم كون الطبيعة الواحدة ؛ موجبة لأثرين متضادين متغايرين دفئعة 
واحدة ٠‏ وذلك: محال ل 
المسالة الثالمثة 
فى 
نيان أن الغالم واحد 


قبال ايخ : « بسائط العالم يحتوي بعضها على بعض » 
وانابية الى حصول كرة واحدة 1 


: 9 

الحجة الأولى : انه لما ثبت أن البسائط كرات » وجب أن يكون 

يعضها محيطا بالبعض على.وجه يحصل من مجموعها كراة واحدة » لأنها 
لى كانت متبايتة © لزم وتوع الخلاء . :وذلك محال. 


ولقائل آن يقول : لا نسلم أن الخلاء محال . ثم ان سلمثاه » فلم 





(؟) بل ؟ ص 
هذا 
































لايجوز أن يتال : ان هذه الائلاك النسعة : مع ما غيها من المناصر » تكون, 
.ركوزة فى ثخن فلك آخر + كدا تكون كرة التدوير »© .ركوزة فى ثحن, 
الفلك الحاءل » ويكون ذلك فى ثخن ذلك الفلك ألف الف .من الكرات 2 . 
كل واحد منها مثل هذا الفلك نسميه بالنلك الأعظم ؟ أو (9) نقول : لم 
لا يجوز أن يكون ذلك المفلك المكبير أيضا مركوزا فى ثخن فلك آخسر ؟ 
وعند هذا يظهر أن الحق ليسن الا قوله سبحانه : « وما يعلم جنود ربك. 


الا هو () 6 


قال الشسيخ : (١‏ امجزء من الجسم الطبيمى مكانه بالعدد غير مكان 
الجزء الآخر ٠‏ ولكن بحيث اذا اتقصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة » 
لكل ما استحال أن تكون حركنها الا الى جهة واحدة ومكانها الا مكساتا. 
واحدا مشتركا »© يكون أمكتة كل واحد منها » كالجزء من ذلك المكان » 
فيجب اذن أن لا يكون لبعضها مكان ولبعضها مكان » ليس من شان 
جملة المكانين أن يصرا مكانا للجملة. » فاذن اللمكان العام واحد » فائن 
لا مركز لثقلين فى عالمين 6 فائن آجسزاء العالم الكلى فى أحياز وترادفة '. 
فجملة العالمم : واحد » متناه )» 


التفسير : هذه هى الحجة الثائية على أن العالم واحد . 
وتقريره : أن الأجسام البسيطة متساوية فى الطبيعة والماهية » 
والمتساويات فى الطبيغة والماهية: يجب أن تكون مجتمعة اجتماعا يحصل 
من مجموعها كرة واحدة . اذ لو لم يكن كذلك » لكانت متباينة بالطبع ‏ 
فحينئذ بلزم أن تكون الأشياء المتساوية فى تمام الماهية والطبيعة » مختنفة 
فى الآثار واللوازم وذلك محال ٠‏ 

واذا ثبت هذا © ظهر أنه لو حصل أرضان فى عالمين ؛لكسان 
حصولهيا فى ذينك العالمين »2 أما أن يكون بالطبع » أو بالقسر . والأول 





(9) بل ذا ص (؟) الماثر 5١1‏ م 
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محال. .0 شك أن الأضياء المتساوية غى تمام الماهية 134 يمتشع أن تكونى 
متباينة بالطبع . والثانى محال ٠‏ والا لزم أن يكون ذلك القسر دائيا ٠‏ وائه 
محال :ت 

فثبت : أنه ييتنم حصول أرضين فى عالمين ©» وحصول نارين ه 
فثبت : أن العالم واحد . 


ولقائل أن يقول : الستم تقولون : ان الصورة الأرضية أر مغاير. 
ليرد واليبس والكثافة » وأنه معنى حال فى المادة يوجب هذه الأحوالك 


.الثلاثة » لولة الغائق ؟ وأيضا : فمذهبكم ومذهب كل عاقل : أن الأثبياء.. 


المختلفة فى تمام الماهية »© لا يمتنع اشتراكها فى اللوازم » واذا ثبت :هذا' 
فنقول : لم لا يجوز وجود أرضين فى عالمين بحيث تكون الصورة المتومة. 
لكل واحدة متهما مخالفة بالماهية للضورة المقومة للاخرئ »© وأن كانته 
مشتركتين فى البرد واليبس والكثافة ؟ واذا كان الأمر كذلك © لم يلزم. 
من كون احدي الأرضين فى هذا المالم ».وكون الأرض الثابتة فى العالم, 
الآخر لايع » اختلاف اللمتماثلات فى اللوازم ؟ 
ل :لم لا يجوز أن يكون حصول كل واحدةمن الأرضين في عالم 
آخر بالقس ؟ وقوله : « القسر لا يدوم 4 باطل , كيا أن الأفلاك الثمانية. 
متحركة بطباعها من المغرب الى المشرق . ثم ان الفلك الأعظم يُحركها على. 
سيزل القسر من الأشرق الى المغرب ٠‏ 
1 

فهذا تيام الكلام فى هذا" الباب ولترجع الى تفسير ألفاظ الكتاب . 

أما قوله : « الجزء من الجسم الطبيعى (2) مكانه بالعدد © غين مكان. 
الجزء الآخر » ولكن بحيث اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة » 
لكل ما استحال أن تكون حركتها الا الى جهة واحدة »© ومكانها الا مكانا 
واحدا مشتركا » تكون أمكنة كل واحد منها »؛ كالجزء من ذلك المكان » 

فاعلم : أن المراد منه : أثه لما كانت الأرض جسيا مخصوصا » له 





(ة) الجسم البسيط : ع 























«ظبيعة مخصوصة .. فهذه القطعة من الأرض » وتلك التطعة الأخرى ‏ 
وان كان مكانٍ كل واحد منهما مغايرا لمكان الآخر . الا أنه يجب أن 
-تكون تلك الأجزاء المجتيعة اجتماعا » تكون مكان كل واحد من تلك الأجزاء 
أجزاء لمكان الكل . اذ لو لم نكن كذلك » لكانت الأشياء المتساوية فى تمام 


الماهية » مختلفة فى اللوازم ٠.‏ وهى الأمكنة المتباينة » والأحياز المختلفنة . 


واعلم : أن قوله « ولكن بحيث اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة 
.بسيطة » لكل ما استحال أن تكون حركتها » الا الى جهة واحدة »2 ومكانها 
:الا مكانا واحدا مشتركا » تكون أمكنة كل واحد منها (5). كاجزاء من 
ذلك المكان » 


فاعلم : أن حركة هذا الكلام قضية واحدة متصلة . ومتديها. : هو 
قوله « اذا اتصلت المجزئيات طبيعة واحدة بسيطة »© وتاليها : توله 
«. تكون أمكنة كل واحد منها .كالجزء من ذلك المكإن » وحاصله يرجم الى 
ما ذكرنا من أن مكان الجزء يجب أن يكون جزء.مكان الكل . ابا وله 
«. لكل ما استجال أن تككون .جركتها الا اابى جهة واحدة » ومكانها الا مكانا 
واحدا مشتركا » فهذا حشو وقع بين مقدم المتصلة وتاليها . والفرض 
منه : ذك مثال لكون الطبيعة واحدة . وهو كل اسياء يستحيل أن تكون 
دركتها الا الى جهة واحدة ومكانها الا مكانا واجدا . وأما قوله ١‏ فيحب. 
اذن أن لا يكون لميعضها مكان ولبعضها مكان ليس من ششأن جملة المكانين 
أن يصيرا مكانا للجملة » فاعلم : أن هذا هو المكلام الأول ٠‏ الا آن قوله : 
.يجب لا تكون تلك الأمكنة بحيث لا يحصل من مجموعها مكان الجملة ( هى ) 
سلب للسلب . وسلب السلب : اثبات . فيكون معثاه ؛ أن أيكثة تلك 
الأجزاء يجب أن تكون بحيث يحصل من مجموعها .كان الكل » فيكون 
هذا الكلام عين ما تقدم . 





)6١‏ كل واحد مثها كالجزء من ذلك المكان اع 


م 


والعجب من ١‏ الشيخ * فى كثرة اتدامه على التكرير فى مثل هذا 1 
الكتاب الصغير . ْ 


وأما بيان أنه يمتئع حصول أرضين فى عالمين على سبيل القسر » ْ 
فلم يتعرض له . وكأنه كرر الكلام فى أحد القسيين ؛ واهيل القسم 1 
الآخر . وهذا عجيب . وآما قوله « فاذن لا مركزين لثتيلين فى عالمبن » 1 
خهذا هو التصريح بالمطلوب . وهو ظاهر . 
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ال ًً 
نى كلاء ونقي ل( 


قال الشبخ : ١‏ وليس خارجا عنه خلاء ولا ملاء ٠‏ فاته لو كان 
اكلاء )١(‏ موجودا ؟ لكان أيضا متتاهيا ٠‏ ولو كان المخلاء موجودا » لكان 
فيه أبعاد فى كل جهة ٠‏ وكان يحتول الفصل فى جهات كالجسم »© فحينئذ 
أما أن تكون أبعاد الجسم تداخل ابعاده . وايا ان لاتكون .. فان لم تداخلها 
كأن مماتعا . وكان ملاء ٠.‏ هذ؛ خلف ٠‏ وان داخلها دخل بعد فى بعد ؛ 
فحصل من أجتواع بعدين «تساوبين » بعد مثل أحدهما ٠‏ هذا خلف » 

الكفسير : أنه ليس خارج المعالم ملاء » ولا خلاء ٠.‏ أما نفى الملام ‏ 
فقد احتج عليه بأن ذلك الملاء لو كان موجودا » لكان متثاهيَا م نقاء على 
ما سبق ذكره من الدلالة على تناهى الأبعاد ٠‏ 

ولقائل ان يقول : ان تلك الدلالة دلت على تناهى الأبعاد ؛ سسواء 
كانت تلك الأبعاد فى الملاء أى فى الخلاء . فان اكتفيت فى نفى الملاء خارج 
العالمم بتلك الدلالة » فاكتف أيضا فى ننى الخلاء خارج المعالم بتلك 
الدلالة أيضا . نان ذلك الدليل قائم بعينه فى الصورتين . 

وللمضتف أن يقول : انى أعول فى نفى اللاء خارج العالم على ذلك 
الدليل » وأعول فى نفى الخلاء مع ذلك الدليل على دلائل آذرئ ٠‏ وأما نفى 
الخلاء خاري العالم » فاعلم : أن الدليل المذكور فيه لا يختص ينفى الخلاء 
خارج العالم » بل هو يدل على نفى الخلاء ملطقا . 


وتقريره : أنه لو حصل المخلاء » لكان ذلك الخلاء موجودا ؛ لله مقدار. 





)١(‏ الخلاء : ع 
م 





























وأبعاد ممتدة فى جميع الجهاث , وهذا محال »© فالقول بحصول الخلاء 
خارج العالم محال . 

أما القدمة الآولى وهى قولنا : انه لو حصل الخلاء » لكان موجودا 
له متداى وامتداد فى الجهات © فيدل على صحتها وجوه : 

الأول : انا نعلم بالبديهة : أن الخلاء الذى يكون بمتدان ذراع » نصف 
الخلاء الذى يكون بمقدار ذراعين » وثلث با يكون بيتدار ثلاثة أذرع . وكل 
ماله نصف وثلث وريع »© يكون ممسوحا بمقدار ( وكل ما كان ,مسوحا 
بمقدان ) فانه لا يكون فيا محضا وعدما صرفا . فان من المعلوم بالبديهة : 
ان العدم الحض لا يكون له نصف وثلث وربع »© ولا يكون موصونا بالأقل 
والأكثر والزائد والناقص والمساحة والتقدير . 

والمثائى : ان الخْلاء يمكن الاثيارة الحسية اليه . فقال : الخلاء 
من ههنا إلى هناك » طوله كذا وكذا . وكل ما كان متعلق الاثارة الجسية 
اليه » امتنع أن يكون عدبا محضا » ونفيا صرفا , وأيضا : فقولنا : من 
ههنا الى هناك » اشإرة الى المقدار والطول . وهذا حكم عليه بكونه موجودا 
له متدار وابتذاد ‏ ش ا 

والثالث : ان الخلاء. قد يحكم عليه بأئه حصل الجسم فيه . ثم يقال : 
خرج الجسم عنه وانتقل الى خلاء آخر . والخلاء المحكوم عليه بكونه مقرا 
للجسم وبان الجسم قد حصل فيه تارة » وانتقل عنه الى خلاء آخر . ذلك 
لا يعقل فى العدم المحض. والثفى الضرف . فان حصول الجسم فى 
العدم المحض » وانتقاله من عدم الى عدم آخر » غير معقول . 

والرابع : هو أنا إذا قلنا : الخلاء ( هو ) الذئ من ههنا الى هناك 
فتولنا ههنا وهناك » اشسارة الى فصل مشسترك بينه وبين الخلاء الذى يكون 
خارجا عنه . كما اذا قلنا : هذا السطح مت ههنا الى هناك .فان قولنا 
هينا وهئاك » اشارة الى فصل مشترك بين هذا المسطح وبين السطح 
الخارج عنه » المتصل به . فكيا أن ايقاع الفصل المشترك فى السطح 
يدل قطعا على كون ذلك السطح أمرا موجودا © فكذلك ايقاع الفصل 


م 


لل شه 





المشترك فى الخلاه » وجب أن يدل قطعا غلى كو الخلاء نوجودا » لنة 
مقدار وامتذاد فى الجّهاتث ٠‏ 


فثبت بهذه الوجوه الجلية المقوية : أنه لى حصل الخلاء خسارج. 
العالم » لكان ذلك الخلاء موجود! »6 له قد وامتداد فى الجهات . 

واذا عرفت هذا , فنقول : قوله : لو كان الخلاء موجودا » لكان 
فيه أبعاد فى كل جهة ( هو ) اشارة الى ما ذكرئاه وتررناه بهذه الدلائل ٠‏ 
وقوله : وكأن يحتيل الفصل فى جهات ( هو ) اشارة الى مأ ذكرناه وقررناه 
فى الوجه الرايبع . 

وآما المقدمة الثانية وهى قولنا : الخلاء لا يكن أن يكون ,وجودا » 
له قدر وامتداد فى الجهات . فالمذى يدل عليه : أته لو حمتل هذا الخلاء ) 
لكان أما أن بمتنع أن يدخل فيه الجسم أو يمكن . والقسمأن باطلان » فبطل 
القول بوخوده . وانيا قلنا : أن التول بامتثاع دخول الجسم فية محال © 


لأنه لو كان كذلك ؛ لكان ذلك الخلاء مانعأ من نفود الجسم فيه . والمتدان 


الذى يمنع دن نفود جسم آخر نيه ؛ يكون ملاء . فيلزم ان يكون الخسلاء 
ملاء ٠.‏ هذا خلف , 


واثما قلنا ان الاقول بامتناع دخول الجسم نيه مهال . لأنه لو كان 
كذلك » لكان ذلك الخلاء مانعا من تفود الجسم فيه . والمقدار الذئ 
بمئع من نفود جسم آخل نيه » يكون ملاء . فيلزم أن يكون الخلاء ملام . 2 
هذا خلف . واتيا قلنا : ان القول بامكان دخول الجسم فيه مخال أينضا . 
لأن بتقدير حصول 'هذا الدخول ؛ لكان 'أنا أن يكون البعدان بأقينن » أو يكونا 
معدومين ٠‏ أو يكون بعد المتنكن بائيا » أولا (1) يكون بعد اأتيكن باقيا . 
والتسم الأول باطل . لأن بتقدير نفود بعد الجسم فى بعد الخلآء » يحصل 
من اجتماع بعدين متساويين »© بعد مثل أحدهنا . وذلك محال . والقسم 
الثانى باطل أيضا . لأنه يقتضى أن يكون المتمكن العدوم حاصلا فى مكان 





(؟) باقيا ولا يكون © ص 
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حاصلا فى مكان معدوم . والقسم الرابع محال أيضا ٠‏ لأنه. يتتضن أن 


ولما ثبت بالدليل : أن بتقدير ثفود بعد الجسم فى بعك الخلاء » لابد 
وأن يكون "الخلاء فى أحد هذه الأقسام' الأربعة 2 وثيت أنها بأسرها باظلة 
فاسدة » ثبت أن. القول بثقود بعد الجسم فى. بعد الخلاء حال . 

واعلم : أن « الشيخ » أبطل القسم الأول ٠‏ واهمل ذكر الأقسام 
الثلاثة الأخيرة » لظهوص فسادها . 


ولقائل أن يقول : أتدعى أن القول بنفود بعد فى .عد محال فى بديهة 
العقل © أو تسلم أنه لابد فى بيان امتناعه من الدليل ؟ نان ادعيت أنه 
معلوم الامتتناع فى بديهة العقل » فاكتف بهذه الدعوى »© واترك الاستدلال . 
وأيضا : فالقائلون بالبغد يدعون البديهة فى صحة ذلك ٠‏ فائهم يقولون 
بالبعدية . فعلم بالبديهة :أن بين طرفى الطاس بعذا مخصوصا ومتذازا 
معينا 6 فانه هو الذى ينفد جرم الماء فيه . ناذا خرج الماء من الطناس »© 
وائتقل الهواء اليه » فائة ينفد بعد 'الهواء فى ذلك البمد الممتد بين ظرفى 
الطاس . فهؤلاء يدعون البديهة فى صحة ذلك . وليس ادعاؤكم أن امتناعه 
معلوم فى بديهة . المتل بأولى من ادعائهم أن معلوم الصحة فى بديهة 
المثل . 


وأما ان ادعيتم الاستدلال » فنقول : ما ذكرتيوه لا يصلح دليلا على 
ذلك . فان. المعقول من نفود أحد البعدين فى الآخن ؛ هى أنه لا يبتى وأحد 
منهما مباينا عن الآخر »6 ولا يكون مجموعهما أزيد متدارا من الواحد »2 والا 
لم تكن كلية أحدهما تافدة فى كلية الآخر ٠‏ فان كان المراد من نفود يعد فى 
بعد ؛ ليس الا هذا . وهو أن لا يدون مقدار المجموع زائدا على متذان 
الواحد . ثم انكم ان ادعيتم أن ذلك باطل »؛ كان ذلك اعادة للدعوى من 


والحاصل : أن نفود البعد فى البعد ». يقتضى زيادة العدد » ولكنه 
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'لا يقتضى زيادة المقدان » والا لما كان الثفود حاصلا '. فان ادعيتم أن عند 
:مود البعد فى البعد لابد وأن تحضل زيادة العدد . غنهذا مسلم . ولكن 
'لا يشرئا ٠‏ وان ادعيتم أنه لابد وأن تحصل _زيادة المتدار فهو باطل ٠‏ 
لأن معنى النفود هو أن لا يبقى شىء من أحدهما مباينا لشىء من الآخن . 
بوعند هذا الفرض يمتنع حصول الزيادة فى المقذار ٠‏ 

فثبت ؛: أن هذه الحجة شضعينة . ولنا عليه أسئلة أخرى ذكرناها فى 
:الكتاب الكبير (7) ٠‏ 


00 


قال الشسيخ : ا( والأجسام المحسوسة يمتنع عليها التداخل 
من حيث لا يصح أن يتوهم عليها التداخل ٠‏ وهى الأبماد » فانها لأجل أنها 
الذاتها لا تنداخل » 


المتفسر ؛ هذه هى الحجة الثانية على امتذاع تداخل الأبعاد ٠.‏ 
وتقريرها ٠‏ أن بديهة العقل جاكية بأن هذه الأجسام الكثيفة متبانعة عن 
التداخل . ثم قال «الشيخ» : علة هذا الامتناع هى أنها أبعاد » لا أنها بيضص 
أو حارة أو غير ذلك . وهذا الكلام. فى غاية الرخاوة ٠.فان‏ حاصل هذا الكلام : 
أن الموجب لهذا الامتئاع نفس البعدية » لا آمر مغاين للبعدية . وهذا ادعام 
نفس محل النزاع . فان الخصم يقول : مذهبى أن المائع منه أمر سوى 
نئس البعدية ٠‏ وتمام تقرير هذا السؤال : هو أن العلم بأن المائع هو 
نفس البعدية لا غير ؛ اما أن يكون علما بديهيا أو استدلاليا . فان كان بديهيا 
كان العلم بامتئا ع نفود بعد فى بعد يكون بديهيا ٠‏ وكان هذا ادعساء 
المبديهة فى عين محل النزاع . وان كان استدلاليا © فلابد فيه من الدليل ٠‏ 
وهى لم يذكر شيئا البتة ٠‏ 





؟) فى هامثى المخطوطة : فى المطالب العالية ٠.‏ 
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وايضا : .فلتائل .أن ديقؤل .؛ :انا.نرى الجسم كل :ما كان أشد اكثافة »> 
كان الننود هيه :أسهل . .والخلاء .هو المتدار العارى عن جميع. جهات الكثاقة 
الكلية » فلم لا بيجون ,أن :يقال : المانيع من هذا :النفود .هو الكثافة © .وما نلم 
تحصدل الكثانة -المبكة.فى الخلاء © الا جرم لم ينتيع نفود غيره فيه ؟ وبالجملة : 
منحن فى مقام السؤال يكفينا مجرد المطالبة :».وعليكم.اقاية.البزهان العاطيم 
على إن هذا الامتناع ,لا يوجبه الا مجرد البعبية , وهم لم يذكروا فيه خيال » 
نضلا عن الحجة والبرهان ٠ ٠‏ 

شف 

قال الشسيخ : (( بل يجب أن يكون مجموع بعدين أعظم من 
الواد © “كجبوع:واعندين 'أكثر بهن ؤانهد -وعددين أاكثر من عدد 6 ونقطتين. 
أكثر بن تتقفقة » الآن !المتقطة “لا حصة لها افئ أقكير ».بل «فى 'العهد +٠١‏ والياعد 
لله حملةافي المكبر > كالضدد له بحصة اف المكثرة » 


التفسي : هذه هى الحجة المثالثة على امتناع تداخل الأبعاد . 
وتترينها : :ان مجموع االففدين يجب أن يكون أغظم من 'الواحد © “قياسا 
غلى 'آن مجموج .وزاحندين ؛اكثر امن وذاحد © وعلادين أكش من عدد ؤاعد . 
ولثائل ''ن يقول ؛ 'انكم_بيفتم فى علم المنظق ؛ أن التنثيل ناطل © ؤأنه للا يلزم 
من ثبوت حكم أفى منوضلع © أثبوت مثله ‏ فى موضع أآخن . هنذا ١أذا‏ اتكدر 
بين الصوزتين معنى جامع . وأمنا ههقا فاثتم نسمتقم 'أحدى الصوزقين على 
الأخرى © ولم 'تذكرًا جامعنا خياليا . فكان هذا 'التياس أضعف بكثير من 
أئيسة 'الفتهاء واالنحويين © فكيف :يجوز 'الالتفات “اليه '؟ 


«والذى يحقق هذا : هو أنا “تعلم :ببديهة : أن :مجموع “الواحدين أزيده 
من االواحد:وحده . شيل نغلم بدديهة العقل : أن .مجبوع 'البعتين اللذين :ينفدا 
أحدهيا فى الآخر » يكون أزيد مقدارا من البعد 'الؤاخد ؟.ومعلوم أن لكآ 
باطل ٠‏ فان بديهة العقل حاكية بأن بتقدير “الكتود'ينتنع حصول “الزيادة »© 
الا اذا قيل : ان "القول بالنفود مغلوم الامتثاع “فى بديهة العقل . وحينئذ 
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يكؤن هذا برجوعا الى #دعاء البديفنة هئ "أو الكدعوى ١‏ نوملنوم أنه نؤاطل . 


أما قوله « ومجموع نقطتين أكثر من نقطة ٠‏ ليس أكر من نتطة .. 
لآن النقطة لا حصة لها فى الكبر » بل فى المدد . وألبعد له حصنة فى الكبر ». 
والعدد له حصة فى الكثرة » فاظم : أن هذا جواب عن سؤأل مقدر . وهو أن. 
يقال : أليسن اذا فرضنا أن ( شسبكنا ) خطا من خط آخْر بطرفه © فظرفة 
الخطين قد صارا واحدا فى الوضع والاشارة . وذلك ي#تضى تداخل تينك. 
النقطتين بالأسر »© فاذا جوزتم تداخل النقطتين » فلم لاايجوز تداخل البعدين ؟ 
واجاب عنه : بان النقطة ليس لها مقدار »© فلا يلزم.من اجتماعهيا حصول. 
الزيادة فى المقدار . وأما البعد فله.مقدار ؛ فيلزم من اجتباغ البعدين حصول. 
الزيادة فى المتدار . 

ولتائل إن يقول : :هذا الجواب ضعيف . :وبيانه «ن وجهين : 

الأوأل : ان اجتماع البعدين اتما يوجب 'الزيادة فى القذان » ألذا للم, 
تكن كفية أحدهيا نافذة فى كلية الآخر . أينا اذا تاصل ااكتفوبد بالكفية . 
دهكاك ١بمتنيع‏ حصنول 'الزيادة خى المقدار . 'فثبت ؛ أأن ادعاء ته «يلزم من. 
'اجتبلاع البنعمين » محصنؤل الزيادة :فى 'المقدار > :افما يصمخ لو آثبت .أن :نغود. 
معد غى بنعلد محال . نوان نكانت ,هذه اللقدية بديهة » افاقتركوا هذه «التظوهلات »: 
وزاك كافت بوهانية خأنقم .بيثقم انتناعها بقؤلكم : اان اجتماع البعدين يوتنجب. 
الزؤادة فى المقدار . :ونحن بينا أن هذا انما يصح لحى ثبت امتقاع النقود غلى. 
الأبعاد » فلزم توقفة الدليل على لحلل © واخدفول غلى للدايل . ومو 
باطل .. 


والوجه 'الثاثى : هى أنه كيا 'يعقل تماسى اللخطين بنقطتين © ذكذلك. 
يعقل تماس السطحين بخطين »© وقياس الجسمين بسطحين . وعند حصرل. 
هذا التياس ») يلزم تداخل الخطين وتداذل السطحين ؛ مع أن مقدار الخطين. 
ليس أزيد من مقدار الخط الواحد ».ومقدار 'السطحين ليس أزيد من متداد. 
.السطح الواحد »؛ فاذا جان ذلك » فلم لا يجوز مثله فى هذا الموضع ؟ 
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فان قالوا : الخطان اذا تداخلا » فانما يتداخلان فى جانب العرض ٠‏ 
فالخط لا مقدار له فى جهة العرض » والسطحان اذا تداخلا فائيا يتداخلان 
فى جائب العمق © والسطح لا مقدار له فى جانب العبق . فثبت : أن . 
الأقياء التى ينفد بعضها فى بعض ذائة ليس لها متدار البتة من الاعتبار 
الذى حكينا عليه بالتداخل © بخلاف مسبألتنا هذه ٠‏ فان الأبعاد لو تداخلت 
لكان لها مقدار من حيث انها صارت متداخلة » فوجب أن يحصل الازدياد 
فى اللقدار . فنقول : حينئذ يعود البحث الأول وهو أن الازدياد فى المتدار ) 
'اذنا يحصل لو امتذع النفود بالكلية » وأنتم بينتم امتذاع النفود بالكلية على 
وجوب الازدياد فى المقدار »© فيلزم الدور . وهو يحال . 


قاول الشيخ : « ولو كان الخلاء موجودا » لا كان يختص . 
فيه الجسم المديط الا بجهة نتعين . والأجسام التى فى الاحاطة انما تتعين 
جهاتها بجهة هذا الحيط » فيجب أن يكون لهذا الحيط جهة ٠‏ اذ لذاته ليس 
له جهة » بل بحسب شىء آخر )) ش 

التفسير اعلم : أن هذه هى الحجة الثانية على نفى الخلاء : 
وتتريرها : أن نقول ؟ لو حصل الخلاء خارج العالم » لكان ذلك. الخلاء 
متشابه الأجزاء فى تهام الماهية ولوازمها ٠‏ ولو كان كذلك © لكان حصول 
العالم فى بعغض أجزاء ذلك الخلاء مع جواز حصوله فى سنائشر أجزاء ذلك 
الخلاء ) ترجيحا لأحد طرفى الميكن على الآخن من غير مرجح (؟) وانه محال ٠‏ 
فنفتقي فى تقرير هذه الحجة الى مقدمات : : شْ 

المقدمة الأولى : انه لى حصل الخلاء » لكان ذلك الخلاء غير متناه ٠.‏ 


ولقائل ان يقول : الستم قلتم * أنه لين خازع العالم لا خلاء ولا 
ملاء ؟ فلم لايجوز أن يقال : الخلاء الموجود ( هو ) متدان متنئاه ٠.‏ وهنى 





(؟) ذكر الشسارح أدلة القائلين باستواء طرفئ الممكن من غير مرحح 
فى المطالب المعالية فى أكش من كتاب منه .. 
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'المقدار الذى يحصل فيه جسم العالم 7 وأما الخاريج عله »6 فلا خلاء ولا 
.ملاء ؟ وعند هذا لا يمكنكم أن تقولوا : لم حصل العالم فى هذا الجزء من 
الخلاء دون سائر الأجزاء ؟ 

المقدية الثانية : هب أنا نقول : الخلاء لا نهاية له . لكن لم قلتم : ان 
.ذلك الخلاء متشابه الأجزاء ؟ وهذه المتقدية لابد عليها ءن دليل وحجة ,. 
.وذلك لأن الخلاء موجود ويمكن فرضص الأبعاد الثلاقة فيه ٠‏ 

فتحصل ) أن ( هناك أمور ثلاثة . 

احدها : الأبماد المنروضة فى ذلك الخلا : 

وثانيها : كون الخلاء تابلا لتلك الأبعاد 3 

وثالثها : ذات الخلاء . وهو ( أن ) الأمر.الذى عرضت له قابلية 
.ذات الخلاء لتلك الأبعاد . هى أيضا. ( من. ) أمور عارضة لتلك الذات »2 لأن 
بين الشيئين : مغايرة لهما » ومتاخرة عنهما ١ ٠‏ 

فثيت .: أن قابلية الأبعاد. :. مغايرة للذات: التى عرضنت لها هسذه 
.القابلية , 


واذا فبث هذا فنقول : هب أن أجزاء الخلاء متساوية نى هذه الأبعاد » 


وفى قابليتها لهذه الأبعاد . لكن لم قلتم : ان تلك الأشياء التى هى الأمور 


المدروضة الهذه القابلية متساوية فى تمام الماهية ؟ فان هذه المقدمة غير 


بديهية » بل لابد فى تقريرها وتصحيحها من الحجة والبرهان . والةوم 
ما ذكروا فى هذا الباب خيالا » فضلا عن الحجة والبرهان . . 


المقدمة الثالثة : هب أنا قلنا : ان أجزاء الخلاء متضاوية فى تيام 


الماهية » لكن لا يجوز أن يقال : الناعل المختار خصص تحصل العالم فى 
دمعض أجزاء الخلاء دون البمعمض بمجرد ارادته ٠‏ وحيئئذ يرجع هذا الكلام. 


الى أنه هل يعقل ( أن يكون ) موجودا مؤثرا بالقصد والاختيار » بحيث 


يرجع أحد طرفى الممكن على الآخر ؟ . 
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والكلام فى هذه المقدية ترجع ألى الكلام الذى يتمسنك به الحكياء 
فى مسيالة القدم ‏ وقى شهور - 

اللقدمة الرابعة : هب أن القول بالفاعل المختار باطل , الا أنا ناهد 
مخصوصة وحيز مخصوص ومقدار منخصوص ؛ مع لا يمتنع فى العقل أن 
يحصل خلاف ذلك وضده ٠‏ فاختصاض كل واخد من الأحسسام السفلية 
بصفاتها الخاصة . ايا أن يكون » لأنه وقع ذلك من غير مرجح ؛ أو أن 
تكن خحادث انث افر » لا الى اول ٠.‏ اذا عقلنا ذلك فى اختصضاض هذه 
الأجنام السقلية بهذه الصنات الملخصوصة »؛ فلم لا يجوز مثله فى اختصاضص 
تن العنالم اكجسماتى نتوضتوغ معين من اللخلاء 'ألذى لا'نهاية لله ؟ 


وذلك بأن يقال : حصل فى ذلك الحيز الممين لا المرجح . أو يقال : 
حصوله فيه بتخصيصن الفاعل المختائر . أو يقال : انه كان قبل أن حصل 
فى هذا الحيز من الخلاء » كان حاصلا فى حيز آخر »؛ وكان حصوله فئ 
الونت المتقدم فى ذلك المحيز من الخلاء » أعده لآن يحصل فى الوقت المتآخر 
فى الحيز “الثانى من القلاء . وغلى :هذا التزتيب قد كان حصول هذا العالم 
تى كل اجزء من أجزاء الخلاء » مسبوقا بحصوله فى جزء آخر من الخلاء . 
وتمكذا الى ما لا تهاية له .ن 

'فثبت : أن كل ما يقولونه فى الأعراض المخصوصة للأجسام الثقيلة » 
دنحن نقوله فى 'اختصاص كلية اللعالم بالجزء المعين من الخلاء . والله أعلم 
باللصواب . 

ليشن 
وتفرجع الى تفسير الألناظ : 
الما قوله ': '7 وؤلو كان الخلاء موجودا ؛ لما كان يختص فيه الجسم المحيط' 
الا بجهة تتعين » فالمراد مته ؛ أنه لو كان الخلاء يتوجود! » لوجب أن تحضل 
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كرة العالم الجسمانى فى حيز معين من ذلك الخلاء . أما قوله ؛ « والأجسام 
التى فى الاجاطة انيما تتعين جهاتها يجهة هذا المحيط » فالمراد مئه : أته تبين 
فيما تقدم : أن جهات الأجسام إثما تئعين يسبب المحيط والمركز » وذلك 
المحيط هو العلة لمحصول .الجهات ااختلفة . وأما قوله : « فيجب أن يكون 
لهذا المحيطة جهة ( اذ لذاته ليس به جهة © بل ) بحسب شبىء آخر (6) 
فامراد منه : أنه نو كان الخلاء موجودا » لكان بعضص أحزائه جهة وحيزا 
لهذا المحيط 4 فيكون تعين تلك الجهة وذلك الحيز متقدما على حصول هذا. 
المحيط . لكنا بيذا : أن تعين كل جهة وحيز » انما يكون بسسيب محيط » 
.فوجب أن يكون تنعين جهة هذا المحيط يسبب محيط آخر ٠‏ ويلزم التسلسل » 
وائبات ما لا نهاية من الأجسام . وذلك محال . 


ولقائل أن يقول : بناء هذه الكلمات ؛ على أن اختصاص الجسم 
بالحيز المعين فى الخلاء الصرف : محال : لأنه يقتضى ترجح أحد طرفى 
المكن من غير مرجح . لكنا قد تكلبنا على هذه المقدمة بما لا حإجة فيه الى 
الاعادة ١‏ 0 


ينآ 


قال الشسيخ : ( واو كان خلاء لكان لهذا الجسم حيز من 
الخلاء مخصوص » ووراءه أحاز أخرى خارجه عن حبزه » لا يتحدد 
بها حيزه » ولا تتحدد هى بحيزه » فلم يكن وقوعه فى ذلك الحيز الا اتفاقا ٠‏ 
والاتفاق يعرض عن آمور قبل الإتفاق » تتادى آلى الاتفاق » وليمسست 
بائفاق » فيكون حيتئنا أمور سلفت أبت الى تخصيص هذا الحيز . فلهذا 
الجسم فى ذاته 'حيز آخر ٠‏ والسؤال () فى ذلك الحيز ثابث » بل يجب 
أن يكون مثل هذا المجسم » لا حيز له ولا أبن ٠‏ ولفيره له الحيز والأين ٠‏ 
وهذا لا يمكن الا أن يكون الخلاء معدوما » والا لكان فى الخلاء حيز دونه > 


() زيادة من إع 
(5) والسؤال على اختصاص ذلك الحيز ثابثت : ع 


ك 

















ؤكانت 8 الأحياز » لا تختلف من جهة ما هى فى الخلاء 4 فلم يكن بأن. 
تختلف باجسام أولى من أن تختلف بغيرها » الا أن يكون حيز أولى بجسم 
من حيز ٠‏ فتكون طبائع الأخياز فى الخلاء مختلفة ٠‏ وهذا محال © فاذن. 
أن كان خلاء لم يكن فيه لا سكون ولا حركة طبيمية » ولا ايضا قسرية ( لآن, 
القسرية ) (8) ما تسلب حركة أو سكونا طبيميا » 

التنسي اعلم': أن هذا الفصل كلام مكرر ٠‏ وليس فيه فسائدة” 
زائدة البتة . وهى عين ما تقدم ذكره : ولا بأس أن نفسر كلمة كلمة » ليظهر أنه. 
ايس فيه ذائدة زائدة . أما قوله : « ولى كان خلاء لكان لهذا الجسسم. 
ديز بن الخلاء يمخصوص » 

فالمراد مئه : أنه لو فرض خلاء © لكان غير متناه . والعالم ثبث أنه. 
مثناه . واذا كان كذلك »© فيلزم أن يكون حاصلا فى بعض أجزاء الخلاء فقط .. 

ولقائل ان يقول : لما جوزتم أن يقال : انه ليس خارج العالم خلاء: 

ولاملاء فلم لا يجوز أيضا أن يتال : الخلاء موجود متناهئ » والخارج. 
عنه لا خلاء ولا ملاء . واذا كان الخلاء متناهيا » فلعله لم يفضل متداره. 
على مقدان المعالمم ٠.‏ وعلى هذا التقدير يبطل قولكم : ان العالم يكون حاصلا 
فى بعض أجزاء الخلاء دون البعض ؟ فان قلتم : الخلاء لو كان تناهيا 6. 
لكان مشكلا » فيكون جسما فنقول : هذا الكلام ان تم كان كافيا فى ابطال القول 
بالخلاء » فكان تصب الدليل اللذى أطنيتم :فى تقريره شنائعا عبثا . وأما 
قوله « ووراءه“أخياز أخرى خارجة غن حيزه لا يتحدد بها حيزه » ولا تتحدد. 
هى بحيزه » فهذا اششسارة الى أن ذلك الحيز المعين من الخلاء الذى حضل 
نيه العالم » يكون محاطا بأحياز أخرى خالية . ولا يكرن لشىء من هذه. 
الحالات تأثير فى تجديد الآخر . فنتول ؛ هب أنه لا تأثير للبعض فى تدديد 
البعض ؛ فلم قلتم : انه يازم من هذا القدر كون جميع أجزاء الخسلاء 
متساوية فى المأهية ؟ 





م4 حركات : ص وكانكت : ع 
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وأما قوله ؛ « فلم يكن وقوعه فى ذلك المحيز الا اتفاقا » فيمئام 
ظاهر . لكن هذا انها يلزم لو ثبت أن جميع أجزاء الخلاء متساوية فى تمام 
الماهية . وقد عرفت أنه لم تتئرر هذه القدمة بكلام ينيد شبهة 2 فضلا 
عن حجة . وأما قوله : « والاتفاق يعرض عن أمور قبل الاتفاق تتأدى الى 
الاتفاق ليست باتفاق . فتكون حينئذ أمور سلفت » أدت الى تخصيص هذا: 
الحيز » فمعناه : أن الموجبة للاحوال الاتفاقية أمور تتقدمها » وتلك الأمور 
لا تكون أتفاقية ٠.‏ ومثاله : أن انسانا خرج من بلده لفرض أن يصل 
الى قرية . فاتفق أن عشر فى وقت .روره على كنز . فهذا العثور اتفاقى . 
والموجب لحصوله : هو خروجه عن البلدة الى القرية . وذلك الموجب ليس 


بأتفاقى . فثبيت : أن الأمور الاتفاقية لابد من انتهائها عند التصاعد الى. 


أسباب طبيعية ٠‏ 


أما قوله : « فلهذا الجسم فى ذاته حيز آخر »؛ والسؤال فيه 
عائد » (9) فيعثاه : أقه لى كان حصوله فى الحيز اللعين اتفاقيا » فهذا 
يقتضى أن يحصل له حيز آخر طبيعى . لما بينا : أن الاتفاقيات مسبوقة 
بالأمور الطبيعية . لكن أى حيز فى الخلاء الذى لا نهاية له © لو فرضى., 
طبيعيا » فالسؤال فيه. عائد بعينه . 0 

' ولقائل أن دقول : انا قد أوردنا السؤال على هذا الحرف . فانا 
قلنا : لم لا يجوز أن يكون الموجود من الخلاء ليس الآن القدر الذى حصل 
فيه العالم » وأما الخارج عنه نانه لا خلاء ولا ملاء ؟ ثم وأن سلمنا أنه لاانهاية 
للخلاء » فلم قلتم : أن جميع أجزاء الخلاء متشابهة © نانكم ما ذكرتم عليه 
حجة ولا دليلا ؟ ثم ان سلمنا ذلك » فلم لا يجوز أن يكون تخصيص العالم 
بالمحيز المعين من امخلاء بتخصيص الفاعل المختار ؟ ثم ان سلمنا القول 
بالموجب . ولكن لا نزاع ( فى ) أن كل واحد من هذه الأجسام الحيوانية 
والثياتية. » مخئص بحيز معين ومتدار معين وشكل معين © مع أنه كان 


يجوز فى العقل حصول أضدادها ومعانداتها بدلا عنها ... ولا جواب لكم, 





زف والسؤال على اختصاص ذلك الحيز ثابت : 3 














غنه » الا أن تقولوة. ١‏ ان كل حادث نائه مسبوق بحادث آخر »؛ كان ذلك 
المتقدم قد أعد المادة لقبول هذا المتآخّر . واستمر هذا الترتهب لا الى أول ٠‏ 
فاذا عقلتم ذلك » فلم لا:تعقلوا مثله فى حصول كل العالم فى حيز المعين ؟ 

وأما قوله : « بل يجب أن يكون مثل هذا الجسم لا حيز له ولا أين 
( الا لغيره له )٠١(‏ ) الحيز والآين » فمعناه أن جسم العالم يجب أن 
يقال : انه ليس له حيز ولا جهة ولا جانب »© وأنه يحدث فى داخله بسبيب 
ما يحصل فيه من المحيط والمركز أحياز مختلفة للاجسام المختلفة . وأمسا 
قوله : « وهذا لا يمكن الا أن يكون الخلاء معدوما » فيعناه © أن قولنا 
ليس له حيز ولا أين » لا يحصل الا أن يكون الخلاء معدوما ٠‏ 

ولقائل أن يقول : انا بينا أنه لو حصل خلاء مثئاه بمقدار يحصل' 
نيه جسم العالم » لحصل هذا المعنى . نثبت : أن حصول ما ذكره لا يتوقف 
على عدم الخلاء . وأما قوله : « والا لكان فى الخلاء حيز دونه »© وكانت 
الأحياز لا تختلف من جهة ماهى فى الخلاء » فلآن بأن تختلف باجسام ©» 
أولى من أن تختلف بغيرها » فالمراد منه : أنه لو حصل الخلاء لكان متشابه 
الأجزاء » فلم يكن حصول جسم العالم في بعض جوانئبه » أولى من حصوله 
:فى سائو الجوائب . وهذه هى المرة الثالثة لتكرير هذا الكلام من غير فائدة ٠‏ 

والعجب من المشسيخ : انه فى هذا الكتاب الصغير » كيف كرن. هذا 
الكلام فى الموضع الواحد ثلاث مرات من غير فائدة ٠‏ 

د 


فال الشيخ ؛ « وكيف يكون فى الخلاء حركة ٠.‏ والحركات تختلف 
بالسرعة والبطء » بقدر اختلاف ا)تحركات والمتحرك فيه ( فان المتحعسرك 
فبه كلما كان )١1١(‏ ) أغلظ »© كانت الحركة فيه أبطا ٠+‏ ونسبة المسرعة 
الى البطء فى التفاوت وفى المسافة )١1(‏ فسبة المتنافيين فى الفاظ والرقة » 





, فيا كان : م‎ )١١( ولغيرهديه: ع‎ )٠١( 
وفى المسئافة : سقط ع‎ )١؟(‎ 
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.حتى أنها كلما ازدادت رقة »2 ازدادت الدركة سرعة .. فنكون نسبة زمان 
الحركة فى اللاء » الى زمان الحركة فى الخلاء » كتسبة مقاومة ذلك 
الخلاء (11) الى مقاومة ملاء أرق منه » على نسبة الزمانين فتكون مقاومة 
موهومة ٠‏ ولو كانت لكائنت مساوية للامقاومة ٠‏ واللامقاومة «تساوية 
لمقاومة لو كانت ( هذا خلف ) (16) أو تكون المحركة فى الخلاء فى زمان 
غير متقسم ٠‏ هذا أيضا خلف » 


التشسير : هذه هى الحجة امثالثة فى ابطال القول بالخلاء . 
واعلم : أن هذه الحجة لا تختص بابطال قول من يقول : الخلاء : بعد قاتم 
بذاته » دل هى مبطلة للتول بالخلاء ) سواء قيل : الخلاء بعد قائم بالذات © 
إلى قيل : أنه عدم محض وئفى صرف . وتقريرها : أنه لو حصلت الحركة 
فى الخلاء » لحصلت أما فى زمان منقسم »© واما فى زمان غير متقسم . 
والقسمان باطلان » فبطل القول. بحصول المحركة نيه ٠‏ 

وانما تلذا : انه يمتنع أن تحصل الحركة فى الخلاء فى زمان منقسم . 
وذلك لأن المتتخسى لمكون تلك الحركة سريعة أو بطيئة : سسيبان (16) 
عغزل براسه الحاد ©» كانت حركته أسرع مما اذا نزل بقاعدثه التى تكون 
سطحا مستويا . وذلك لآنه اذا نزل براسه الحاد »© كان أقوى على خرق 
أيصال المهواء » وكان المعاوق عن نزوله أقل . وأما اذا نزل بقاعدته التى 
هى السطح المستوى »؛ فان سسطح الهواء إلذى يماس ذلك السطح يعاوقه 
كانت حركته عند نزوله بوآسه الحاد المخروط © أسرع من حركته عند تزوله 
يقاعدته » اللتى هى المبسيط المستوى . 

والمسبب الثانى من الأمور المفتضية للسرعة والبظء : هو المتحصسرك 





(19) الملاء © ص )١9‏ زيادة من ١٠م‏ 
)١5(‏ أمران © ص 
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فيه . فآن المسافئة اذا كانت مملؤءة من جرم. فليظ » كانت اللحزكة فيها أبطا 


#عفدطا 


مما اذا كانت مهلوءة من جرم رقيق ٠‏ والسبب فيه :اثة اذأ كان الملاء غ1 
كان خزق اتضالة اضصب يما الذا كان' رقايتا ٠.‏ ومثى كان خزق اتضصال 
نا قى المشاقة اصعب © كانت اللحركة ابْطا ٠‏ 





واذا عرنت هذا فنقول ؛: لنفرض مائة ذراع من المسافة مملوءة من. 
الماء التحرك » يقطعها فى عشر ساعات . ولنفرض هذه المسافة كانت خالية 
خلاء صرفا » والمتحرك يقطعها فى ساعة واحدة . فتكون نسبة زمان الحركة 
فى الخلاء الى زمان الحركة فى اللملاء » نسبة العشر . رلنفرض ملاء آخر. 
أرق من الماء > بحيث تكون المعاوقة الحاصلة فيه » عشر المعاوقة الخاصلة 
من الماء . فهذه المعاوقة عشر المعاوقة الضمينة فى عشر زنان الحركة في. 
الماء . وةد كنا فرضنا أن الحركة فى هذه المشانة اذا كانت خالية تحضل 
فى عشر زمان الحركة » فبازم أن تكون الحركة مع المعاوفة » كهى لا مع. 
المعاوقة . وهذا محال . وجميع المقآدماث المذكورة فى هذه الحجة صحيحة » 
الافزض الخلاء . فعلمنا : أن هذا المحال انما لزم من فرض الخلاء » وما يلزم 


.مثه “المعال فهو مهال . فالتول بالخلاء محال . 


وأما القسم المثائنى وهو أن تحصل الحركة فى الخكلاء فى زمان. 


7 فير مقة ؛ هذا محال , لأن كل حركة فى الأين »2 نهى انتئال من أين 


الى اين . فيكون الجزء الأول من الحركة متقدها على الجزء الثانى مذها . 
فيكون زمان تلك الحركة .نقسيا . لا محالة . 


:لما هى حركة » مع قطع النضش عن معاوقة المسافة » لا شيك انها تسبتدعى. 


قدرا من الزمان . بدليل : أن الحركة من حيث هى هئ »2 واقعة على. 
مسافة منتسمة »© فتكون الحركة الى نصف تلك المسافة منقدمة على الحركة 
من نصفها ألى آخرها . وأينما حصل معنى التقدم والتآخر » فقد حصل 
الزيان . فثبت : أن الحركة من حيث هى هى »؛ تستدعى نورا قدرا من 
الزمان ٠‏ ثم ان حصل فى المسافة شىء من المعاوقة . ولأجل حصول 
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تلك المعاوقة تستدعي قدرا من الزمان . واذا ثبت هذا فئقول : الدركة 
الواقعة فى الخُلاء يحصل لها الزمان الذى تستحقه بحسب أثها حركة ٠‏ 


لها الزمان » الذى تستحقه بسبب أنها حركة » ويحصل لها قدر آخْر بسبيب 


ما حصل فى تلك المسافة من المعاوقة . فكيف يعقل أن يقال : انه يلزم 


أن تكون الحركة مع المعاوتقة كهى » لا مع المعاوقة ؟ بل لؤ كان استحقاق 
الزمان كله انما كان بسمبب المعاوقة » لكان ما ذكره لازما » الا أن ذلك 
لا يقوله عاقل . وعلى هذه الحجة سسؤالات كثيرة . الا أن القدر الذى 
تكرناه كناية . 
دع د 

ولنرجع المى التفسم : 

أها قوله : « اللحركات تختظلف بالسرعة والمبطء » بقدر اختلاف المتحركات 
والمتحرك فيه » فهذا اشارة الى ما ذكرنا » من أن المقتضى لاختلاف الحركات 
فى المسرعة والبطء »> أمران : احدهما : اخثلاف المتحركات فى الأشكال . 
والثاتى : اختلاف أحوال المتحرك فيه » بسيب الرقة والغلظ . وهذه 
الحجة لا تعلق لها بالوجه الأول . انما تعلتها بالوجه الثاتى . فلهذا 
المعنى » لم ثذكر تفاصيل التسم الأول . وأما بتية الكلام نهو الذى لخصناه 
غى تقرير هذه الحجة » فلا فائدة فى التطويل بعد الوقوف على المطلوب :. 
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قال المشيخ : ( اتصال المقادير بعضها ببعض ؛ أن تصير 
أطرافها واحدة » واتصالها فى انفسها أن يكون موجودا بالقوة فى أجزائها 
خد مسترك ٠‏ قياس القادير أن تكون نهاياتها معا ©» من غير أن تصيمر 
واحدة ٠‏ كل مقدارين يتماسان بالكلية ان أمكن فهما متداخلان » 
التشسم ؛ المقصود من هذا الكلام : تفسير ثلاثة ألفاظ : 
أحدها : الاتصال . والثانئى : التماس . والثالث . التداخل . 


ما الاتصال ٠‏ فهذا يستدعى شييئين ليكون أحدهيا متصلا بالثائى ٠‏ 
ثم هذان الشيئان اما أن يكون أحدهما ممتازا عن الآخر بالفعل فى الوجود 
الخارجى »© أى لا يكون كذلكء . فالأول مثل أن يتوم خط مستقيم علي خط 
ماستقيم على زاوية ©» وتكون نهايتاهما واحدة بالفعل . والثائى كما اذا 
قرضنا خطا ليس فيه متطع بالفعل »© فانه يتال : هذا الخط متصل واحد » 
لأجل أنه يمكن أن يفرض فيه مقطع واحد » يكون ذلك المقطع مشتركا فيه 
دعينه بين التسمين © فيكون تهاية لأحد التسيين وبداية للقسم الآخر .. 
فالمتصل بالوجه الأول ( هى ) أن يكون قد حصل ذيه قسمان © وكل واحد 
منهما مغاير للقسم الآخر بالفعل . والمتصل بالوجه الثانى هو شئء وأحد 
فى الوجود المخارجى 4 فليس هناك قسمان »© ولا جزءات بالفعل البتة » 
بل هى بحال لو فرضنا فيه مقطد؛ © لكان ذلك المقطع مشتركا فيه ,ميته 
بين التسمين . 

هذا هو الكلام فى الاتصال . 

وفية سؤال : وهو أن هذه النقطة عند المخصم عرض . فاذا كان 


ل 
























































مشتركا بين الخطين » لزم كون العرض الواحد قائما ببحلين . وهو 
محال ٠.‏ 


وأما تماس المقادير ٠‏ فهى أن تكون ثهاياتها معا من غير أن تصير 
واحدة ., ٠‏ 

وتقريسر الكلام .: ان نهايتى المتصلين واحدة فى الاشارة © ونهايتى 
المتياسين واحدة أيضا فى الاشارة . فالمتصلان والمتماسان يشتركان فى 
كون النهايتين واحدة فى الاشارة . الا أنا نقول : هذا الذى هؤ واحه فى 
الاشارة الحسية ؛ ان كان واحدا فى نفسي الأمر فهى الاتسال © وان لم 
يكن واحد! فى نفس الأمر » فهو التناس ٠‏ وههنا محل البحث . وذلك لآن 
النهايتين اذا كانتا باقيتين فى وت التماس »© مع أنهما صارتا واحدة دى 
الاشارة الحسية . فههنا يلزم القول بنفود كلية احداهما فى كلية الأخرى . 
فنتول : هل حصل فى هذا الوقت امتباز أحدهيا عن الآخر فى أمر © أي 
لم يحصل ؛ فان حصل »؛ فذلك الامتياز ليس بالماهية » لأن جميع النقط 
باهيتها واحدة . ولا با ملوازم لأن لوازم الماهية الواحدة مشتركة فيها بين 
أفراد تلك الماهية © ولا بالعوارض ؛ لأن النهايتين لا لقى كل واحد منهما 
كلية الأخرى . وكل عارض يفرض كونه عارضا لاحداهما فنسبته اليها » 
كنسبته الى الآخر . وحينئذ يصير ذلك العارض مشتركا بينهيا . والمشترك 
بين الشيئين لا يقتضى امتياز أحدهيا عن الآ . 

فثبت : أنه لا امتياز بينهما فى أمر من الأمور ٠‏ وذلك يقتضى ارتفاع 
التعدد . لأن المتعدد لا يحصل الا بالتغاير فى المهوية . وقد فرضئًا 
أنه لا تغاير بينهيا البتة . واذا ارتفع التعدد » فقد بطلا . ويكون الحاصلا 
نهاية واحدة مشتركة بيئهما . وهذا هو الاتصال . فثبت ؛ أن القول 
بالتياس محال  .‏ 


والذئ يمكن فى الجواب أن نقول : ان احدى النهايتين تمتاز غن 
الأخرى بكونها نهاية لهذا الخط ؛ دون ذلك ٠‏ وكذا القول من الجائب الآخر . 


؟ءا 
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ولنرجع الى .التفسسي * 


أما قوله : « اتصال المتادير بعضها ببعض ؛ أن تصير أطزافها واحدة » 


.قااراد ونةك ٠‏ : هو مااذكرتناء مث الاتصال بالوجه الأول ٠.‏ وأما 0 2 واتصاله 


.ما ذكرناه من الاتصال بالوجه المثانى . وأما قوله « تماس المتادير : أن 


تكون تهازاتها معأ © من غير أن تصير واحدة ) فهو المأذى ذكرئاه فى كفسيى 
التماس . وأما قوله « كل مقدارين يتماسان بالكلية فهما متداخلان » معناه : 


.أن الثسيئين اذا لم يتماسا بتمام الذاتين بأن تصير نهايتاهها معا فى الاشارة 
'الحسية فهما متماسان . فأما اذا تماسا بتمام ذاتيهما حتى .تصير كلية ذات 


أحدهما سارية فى كلية ذات الآخر . فهذا هو المسمى بالتداخل . 
20 
قسال الشسيخ : « كل «قدارين يتماسإن بالكلية » ان أمكن 
فهما متداخلان ٠‏ 5ل م) ماس شسيئًا بكليقه » فما ماس أحدهما ماس الآخر ٠‏ 


.كل متماسين لا بالأسر » فهما «تبيزان بالوضع ٠‏ كل متميزين بالوضسع 


فان تجاوزهما بنهايتين . أن كانت اجزاء لا تتجزا » لم تتجزا بالملاقاة ٠‏ 
كل ما لا يتجزا باللاناة » فمماسته بالأسر ٠‏ كل مماس بالأسر » فها ماس 
مماسه 6 ؤاسة ٠‏ كل ما ماس شيئين وحجب بينهها » ماس كلا بما لا يماس 
به الآخر » فانقسم ٠‏ خلا شىء من الماش على ترتيب محجوب بعضه من 

بعض بخ متقسم ٠‏ كل مماس بالأسر من غير تنحى. ثسىء عن أسىء » 
فحجم جملتها «ثل حجم الواحد » وان كان العدد أكثر ٠ ٠‏ ما لا بتحزا لا يتالف 
من ترديبه مقدار » لأنه لا دئماس بالحجب » ولا يتماس بالداخلة » تماساً 


وجب زدادة حهوم )»ي (( 


"هذه الأجساء المحسوسة لا يجوز أن تكون يؤلقة ين أجزاء لا جر ٠‏ وذلك 
.لأن تلك الأجزاء يمتئع أن تكون متلاقية » واذا لم تكن متلاقية »© امتنع تألف 


“ذه الأجسام مئها ٠,‏ 
وانما قلنا : انه يمتئع كونها متلاتية . لأنها لو تلاقت »© لكانت اما أن 
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تكون متلاقية بالكلية » أو لا بالكلية . والقسمان باطلان » فبطل القسول, 
بكولها متلائية . 
وانما قلنا : أنه يمتنع أن تكون متلاقية بامكلية لوجوه : 


الأول : ان الجرآين اذا كانا متلاقيين بالكلية » رجب أن ينقد كل. 
أحدهيا فى كل الآخر »© وحينئذ لا يكون مقدار المجموع منهما زائدا على 
مقدار كل احد منهما » والالم يحصل الننود بالكلية . فاذا جاء ثالث ولتيهبا 
فهو أيضيا يتفد فيهما ؛ فلا يكون مقدار مجموع الثلاثة زائدا على مقدار 
الواحد . وبهذا الطريق وجب أن لا يحصل من اجتماعهما زيادة فى الحجم 
والمقدار » وحينئذ لا تكوع هذه الأشياء العظيمة فى المقدار والحجم مؤلفة 

الثافى : ان الاثتين منهما اذا تلاقيا بالكلية » فحينئذ لا يبتى أحدهها 
متميزا فى الاشارة الحسية . وهكذا القول فى جميع الأجزاء » فوجب 
أن لا يحصل من تلاتيهما.ء شىء تحصل فيه أجزاء وجوائب »© متمايزة فى. 
الاشمارة الحسية . 

الثالث : انهما اذا تذاخلا فلا امتياز بينهما بحسب الماهية » ولا بحسب 
لوازيها ؛ ولا بحسب عوارضها أيضا . لأنهيا لا تداخلا : فكل عارض يعرض 
حصوله ؛ كان ذلك العارض بالنسبة الى أحدهما » كهى بالنسبة الى 
الآخر »؛ فيصير ذلك العارض مشتركا بينهما . والمشترك بينهما لا يوجب 
أمتياز أحدهما عن الآخر . وهذا يقتضى أنها اذا تداخلت أن لايبقى بعضها 
«متازا عن البعض فى ثفسن الأمر ٠‏ واذا كان كذلك »© فحينئذ يرتفع التعدد » 
فيصر الكل واحدا . فيلزم أن يكون الجسم العظيم المؤلف من قلك الأجزاء 
فى حجم الجزء الواحد » وأن يكون جزءا واحدا فى نفس الأمر غير قابل 
للتسمة . وذلك محال .. 

الوجه الرابع : اته لو جاز تداخل الجزئين منها » لجاز فى الأزيد 
فالأزيد » حتى لا يمتنع دخول الجبل الصلب فى حيز جوهر فرد . وهو 
«حال . فثبت بهذا : أن كون الأجزاء التى لا تتجزا متلاقية بالأسر » 
محال . 1 
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وأما القسم الثافى وهو كونها «قلاتية لا بالأسر ٠‏ نهذا أيضا محال . 
لأنها لما كانت متلاقية باليمض دون البعض . فالبعض المحكوم عليه بالتلاتى » 
غير البعض الحصكوم عليه بعد التلاقى . ضرورة أن النفى والاثيسات. 

لا يجتيعسان ٠‏ وذلك يقتضى أن يكون الحكوم عليه بانه لا يتقسم 
يكون منقسما . وذلك محال . فثبت : أن الأجزاء التى لا تتجزا ٠‏ 
لو كانت «تلاقية لكانت اما أن تكون متلاقية بالأسر © أو لا بالأسر . 
ثبت ١‏ أن القسمين باطلان » موجب أن يكون القول بأتها متلاتية باطلا . 
واذا ثبت آنه يمتنع عليها أن تكون متلاتية » ثبت أنه يمتنئم أن تكون هذه. 
الأجسمام متالئة منها . لأن التأليف لا معنى له الا التلاقى . واذا كان التلاتى. 

محالا » كان التاليف أيضا محالا . 


وهذا هو تتقرير هذا البرهان . 
واعلم : أن هذه الحجة يمكن ايرادها على وجوه كثيرة ٠:‏ 
الأول : ان كل جزء فلابد وأن يكون يمينه غير يشاره © وفوقه غير 


تحته . وكل ما كان كذلك » فهو منكسم . وهذا هى الوجه الذئ ذكرثئاه فى 


الثانى : أن يقال : لو فرضنا ثلاثة جواهر متماسة . والوسط يلاثى. 
الطرفين . ناما أن تكون تلك اللاقاة بالكلية » أو لا بالكلية ٠‏ فان كسانت. 
بالكلية فهو باطل ٠‏ للوجوه الأريعة المذكورة » وان كان لا بالكلية 6. 
فالقسمة لازمة . 


الثالث : هذه الأجزاء اذا تباست . فاما أن يكون تياسها بتيام. 
ذواتها » أو بنهايتها . والأول يوجب امقول بتداخل الأجزاء . وهو محال. 
على ما بيناه س والثانى يقتضى أن يكون تماسها ‏ بنهاياتها لا بذواتها . 
وحينئذ تكون نهاياتها غير ذواتها ٠‏ ذتلزم القسية . وأيضا : فالنهاية: 
التى بها يماس ما على يمينه غبر النهاية التى بها يماس ما على يساره + 
فتلزم التسية . وهذا تمام تقرير هذه الحجة . 

يق 



































ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب : 

واعلم : أن ١‏ الشيخ » ام يرتب كلامه فى هذه الحجة عسلى النظم 
الطبيعى » ولكنه ذكن مقدمات تسعة » وما أشار الى كيفية نظيها . 

فالمقدمة الآولى : قوله : « كل ما ماس شسيئا بكليته » فيا ماس أحدهما 3 
.ماس الآخر » فالمراد : أنا لو فرضنا أن جزعين تماسسا بكلية ذاتيهما ؛ 
وجب أن تكون ذات كل واحدة منهما نافذة بالتمام فى تمام ذات الآخر . 
واذا كان الأمر كذلك » فاذا جاء جزء ثالث ©» وماس أحدهيا وجب أن يكون 
.قد ماس الآخن . أذ لو صان أحدهها ممسوسس هذا الثالث © ولم يصر 
الثانى ممسوسا له » فحينئذ تكون ذات المسوس مبانية لذاث فير الممسبوس 
وغير نافذة فيه » ولا مداخلة فيه بالأسر . وقد فرضنا أن الأمر كذلك . 
هذا خلف . 

فثبت : أن كل ما ماس شيئا آخر بكليته » فكل ثالث ماس أحدهها » 
فائه لابد وأن يماس الآخر . وهذه المقدمة ائما يحتاج اليها فى بيان 
“أنا لو فرضنا كون الجزأين متلاتيين بالآسر »؛ لكان اذا جاء الثالث ولقيهما » 
وجب أن يكون هذا الثالث ملاقيا لهما أيضا بالأسر © وحينئذ يلزم أن لا يزيد 
مقدان الثلاثة على مقدان الواحد . وأيضا : يلزم أن لا يبقى بين تلك الأجزاء 
ترتيب ولا ثباين فى الاشارة الحسية . وكل ذلك محال . 

والمقدمة الثائية : قولكه : « كل متياسين ؛ لا بالأسر © فهما متميزان 
بالوضصع 4 فالمراد : أنه اذا ام تكن كلية أحدهما سارية فى كلية الآخر ) 
كانت متباينة عنه © خهما متميزان لا محالة بالاشارة . وهذا الكلام حق ٠‏ 
وأنا أظن أنه لو قال : كل متميزين بالوضع فهما يتماسان لا بالأسر ؛ لكان 
آولى . لأن غرضه فى تقريسر هذه المتقدمة أن يقول : لكن الأجزاء متميزة 
فى الوضمع © فهى غير متلاقية بالأسر . وذلك لأن استثناء عين المقدم » 
ينتج عين الثالى . أيا اذا قلنا : كل متماسسين لا بالأسر فهما متميزان 
بالوفع » لكن الأجزاء .متميزة بالوضع »© فهما متماسات لا بالأسر . كان 
هذا باطلا . لأن استثناء عين التالى لا يئتج عين المقدم . 

والمقدمة الثالثة : قوله : (١‏ كل متميزين بالوضع ؛ فان تجاوزهي 

حل 





بنهايتين » فالمراد : أنه لو ثبت أن تلاتى هذه الأجزاء لا يكون بالأسر 0 
خلابد وأن يكون قلاقيها بالنهايات فقط » ومتى كان الأمر كذلك كانت 


2000 
والقدمة الرابعة : قوله : « أن كانت أجزاء لا نتجزا © لم تتجز 
بالملاتاة » 


فالمراد : أنه ثبت أن هذه الأجزاء اذا تلاقت . فاما أن يكون ثلاتيها 
بالأسر . وهو محال . أو لا بالأسر . وذلك يوجب قسمتها . فذك. فى هذه 
اللقدية : أن ما لا يكون ,تجزئا البتة » امتنع أن يصير متحركا عند الملاقاة ٠‏ 
وذلك يتتضى أن لا يلاقى شىء متها شيئا البتة . وحينئذ لا يحصل من 
.تلاتيها هذه الأجسام ٠‏ وذلك يقتضى أن هذه الأجسام غير حاصلة من تألفها 
واجتماغها . وذلك هق المطلوب ٠‏ 

وأما القدمة الخامسسة : وهى قوله : « كل ما لا يتجزا بالللاقاة » 
فمماسته بالأسر » 

فالمواد : أنه اذا ماس شىء شيئا . وكانت تلك المماسة لا بالبعض ؛ 
وجب أن تكون بالكل »2 الأنه اذا لم يماسه ببعضه ولا يكله © فانه يمتتع 
أن يماسه اليتة , 

وأما القدمة الستدسة : : وهى قوله : « كل ممان: بالأسر © فما ماس 
مماسة : ماسه » فهذه المتدمة قريبة من الأولى وكالمكرية ٠‏ وأن كان يمكن 
:أن يتكلف لظهار فرق بينهما. ٠‏ 

وأما المقدمة السابعة : وهى وله : « كل ما ماس شيئين » وحجب 
بيثيما »© ماس كلا بما لا يماس به الآخر » فاتقسم » هالمراد منه : أن الجوهر 
المتوسط اذا ماس ما على يمينه وماس علىيساره » فان ماسيما بتمام الذات » 
تداخلت الثلاثة ؛ وحينئذ لا يبتى هناك ترتيب فى الوضع والاشارة © ولا يبتى 
كون أحدهما وسطا » وكون الآخرين طرفين . ولما ذل الحس على حصول 
هذه الأمور » ثبت : أن المتوسط لقى ما على يمينه » وبا على يساره > 
لا بتمام الذات 6 بل بالتهايتين » وذلك يوجب انةسام الوسط + وهذا أيضا 


كالمكرن . 
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وأما قوله : « فلا شىء من المماس على ترقيب.») محجوب » بعضه 
من بعض بغسير منقسم» فيعناه ؛ انه متى كان الترتيب باقيا » 
وكان الوسط يحجب الطزفين عن التماس » فاللملاقاة حاصلة ».لا بالأسر . 
ومتى كانت الملائاة حاصلة لا بالأسر ‏ بك بالطرفين ‏ كان الانتسسام 
لازيا . ' 

وآما المقدمة الثامنة : ( وهى قوله ) : « كل مماسى بالأسر )١(‏ »6 من غير 
أن يتنحى شسىء عن شىء »© فحجم جملتها مثل حجم الواحد ٠‏ وان كسان. 
العدد أكثر »© فالمراد : أنه لو حصلت اللاقاة بالأسر » لكان المتقدار 
المجبوع مساويا » لمتقدان الجزء الواحد . وذلك محال . 

وأما المقدمة التاسعة : وهى قوله : « ما لا يتجزأ لا يتألف من تركيية 
مقداى » لأنه لاا يماس بالحجب »© ولا يتماس بالمداخلة » تماسا يوجب. 
زيادة حجم » فالمراد : أن هذه الأجزاء لى تياست . لكانت أما أن تحجب 
الوسط » أو لا تتياس بالمداخلة تماسا يوجب زيادة حجم . 

والمراد (؟) : أن هذه الأجزاء لو تياست . لكان أما أن يحخجب. 
الوسط الطرفين عن التياس: ؛ أو لا يحجب . نان كان الأول كان الوسط. 
منقسسما »© فيلزم أن يكون غير اانقسم منقسما . وهذا محال . وان كان 
الثانى فحينئذ تكون الأجزاء متداخلة بالآسر . والتداخل بالأسر يمنع من 
.حصول الزيادة فى الحجم »© فحيثئذ لا يكون تركيبها سسببا لحصول الزيادة: 
فى الحجم »© فلا تكون هذه الأحجام متولدة من تألنها . وذلك باطل . 
ولما كان القول بوجود هذه الأجزاء يفضى الى هذين التسمين » وكسان. 
كل واحد منهها باطلا » كان: القول بوجود هذه الأجزاء باطلا محالاً . 

ش اماد 

قال الشيخ : ( ان كان تاليف مما لا يتجزا » وجب أن يكون 
'الجزءان الموضوعان على مسافة بينهما > جزء يمتنع فيه الالتقاء بالحركة ». 
خوفا من اتقسام. الجزء » 





. كل مماس بالأسر : مكررة فى الأصل‎ )١( 
فالمراد أن : ص‎ )( 
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التتعسيوي : هذه هى الحجة الكثانية على نفى الجوهن الثرد . 
.مانا اذا فرضنا خطا مركبا. من أجزاء ثلاثة .تياسة ووضعئا على طرفى 
هذا الخط جزءين . فهذان الجزءان الموضوعان على الطرفين © بقى 
.بينهما خلاء بمقدار الجوهر الواحد . فقول © كل واحد مثهيا قابل 
للحركة والمسافة خالية والعائق زائد » هوجب أن يصخ على كل واحد 
مذهما أن يتحرك . واذا تحركا فحينثئذ يضير نصف كل وأحد مثهما مماسا 
اللمنصف ذلك الجوهر ااتوسط فى الخط الأسفل . وذلك يوجب التسمة , 


ولقائل أن يقول : الستم قلتم : ان الواقف على طرف العالم » لا يمكنه 
أن يمد اليد الى الخارج » لا لتيام عائق خارج العالم » لمكن لأن شرط صحة ٠‏ 
الحركة حصول المكان والجهة » ولا مكان ولا جهة خارج العالم » 
.غامتئعت الحركة © لا لقيام المانع »© بل لفوات الشرط ؟ فهل لأحد من 
مخالفيكم أن يقول على سبيل الاستهزاء : ان هذا المتحرك امتنعت عليه 
الحركة » خونا من أن يثبت جهة خارج العالم ؟ بل تلتم : ان الرجوع 
المى الاستهزاء فى .وضع الحاجة الى البرهان لا يليق باهل العلم .. 
.فكذآأ ههئا . لم لا يجوز أن ثقول. : صحة الحركة على مذين الجزعين. 
مشروط بكون المسافة قابلة للتسمة ؟ واذا لم يحصل هذا المعنى فحينئذ 
امتنعت الحركة لفوات شسرطها : لا لأجلى ما أشرتم اليه من الطمن 
.والاستهزاء . 


قال المشسيخ :0 ويتقابلان بالحركة على مسافتين زوجيتى 
:الأجزاء » لا يجوز أحدهما الآخر من غير أن يلحقه بالمحاذاة ٠‏ والحركة 
متساوية ٠‏ فان كل واحد منهما أن كان ند قطع النصف عند المحاذاة » 
فبعد كم يحاذه » وان اختلنا فقطع المتفقين فى المسرعة مختلف » 


التفسير : هذه هى الحجة الثالثة على نفئى الجوهر النرد ٠‏ 
وتقريرها : أنا ندرض أخطا مركبا تكون اجزاؤه قسفعا . ولنفرض كونه 


حال 





























وركبا من ستة أجزاء » ولنضع نوق طرفه الأيمن جزءا » وتحت طرفه 
الأيسر جزءا آخر . ولنفرض أن هذين الجزمين ابتد1 بالحركة معا . 
وتركا معا . ولنفرض كون الحركتين متساويتين فى السرعة والبطء . 
فهذان الجزءان لابد وأن يمر كل واحد مثهما بالآخر » وأن يصير محاذيا 
له . ولا يمكن حصول هذه المحاذاة الاا على ملتقى المجزء الثالث والرابع . 
متد حصل الجزء الواحد على ملتقى الجزءين © وذلك يوجب قسمة 
الأجزاء . 


نكن 


قالا ظ اشسيخ : ولو كان تركيب مما لا يتجزا » فوقوع 
عدد القطر فى المربع كعدد الضلع . مع أن كل واحد مهما ليس بين 
أجزائههما فرجة ولا اختلاف: مقادير )» 


التفسيير.: هذه هئ الحجة الرابعة على ثفن الجوهر الفرد ٠‏ 
وتقريزها : أنا اذا فرضنا مربعا تركب عن خطوط أربعة متماسة » بحيث 
يكون كل خط منها مركبا من أربعئة أجزاء . فضلم هذا المربع لا محالة 
مركب من أجزاء أربعة » وقطره أيضا مركب .من اجزاء أربعة . 


وهى : الجزء الأول من الخط الأول »© والثانى .ن الثانى »© والثالث 
من الثالث © والرايع من الرابع . فئقول : هذه الأجزاء اما أن تكون 
من جهة هذا التطر متلاةية © أو لا تكون . فان كانت ,تلاقية . فاما أن 
تكون مقاديرها من جهة القطر متساوية لتاديرها من جهة الضلع » 
أو تكون أزيد . والأول يتتضى أن يكؤن مقداى القطى مساويا لمقدار الضلع . 
وذلك محال . والثانى يقثضى أن يكون متدارها من جائب القطر أزيد من 
متدارها من جانب الضلع » فيكؤن مقدار كل واحد منها من جانب القطر 
قابلا للقسمة © ذيكون الجوهن الفرد قابلا للقّسمة . وهو المطلؤب . 

وأما ان فلنا : ان هذه الأجزاء من جهة القطر غير متلاقية » فهذاك 
قرج ثلائة واقعئة فى خلال تلك الأجزاء الاريعة . وكل واحد من تلك الفرج ٠‏ 
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اما أن يمئع المجوهر الفرد » أو يكون أصفر من ذلك . فان كان الأول 
فحينئذ يكون مقدار القطر بمقدار سبعة أجزاء »؛ ومجيوج ضلعى هذا 
المربع سبعة أجزاء أيضا . فيلزم أن يكون التطر مساويا للضلعين . هذا 
خلف . وأما ان كان كل واحد من تلك الفرج أصفر من الجوهر الفرد » 
وهو المطلوب . 

عد مدع 


قال الشيق : (( وكان اذا زالت الشمس عن محاذاة شخص » 
وجد فى الأرض جزءا ٠‏ أما أن يرول عن الكحاذاة جزءا » فنكون مدار الشمس ». 
ومدان طوف المحاذاة على الأرض متساويين ٠‏ واذا زالت الشمس جزءا » 
زال الطرف عن انحاذاة أقل من جزء » فانقسم ‏ آو نثبث المحاذاة مسع 
الزوال ٠‏ وهذا محال ») (؟) 


التفسسير : هذه هى الحجة الخامسة على نفى الجوهر الفرد . 
وتقويرها : أنا اذا غرزنا خشبة فى الأرض »؛ فاذا طلعت الشمس وقلع 
لتلك الخثشبة ظل فى جائب المغرب »© واذا ارتفعت الشمس بمتدار جوهر 
ذفرد »© ناما أن ينقص من طرف "ذلك الظل شىء ؛ أو لا ينقص . والثانى 
محال لوجهين : 

الأول : انه لو عل ذلك » فاذا ارتفعت الشمس جوهرا ثانيا وثكالثا 
وجب أن لا ينتقص من ذلك الظل شىء . وهكذا حتى نبل الشيس الى 
وسط المسماء » مع أن ذلك الظل يكون باقيا كيا كان »© فانه ليس لبعض 
تلك الجواهس خاصية © يلزم من حركة الشمسن اليها »© زوال طرف 





(6) عبارة عيؤن الحكية هكذا : وكان اذا زالت اأشدمس عن محاذاة 
شخص يركز فى الأرض جزءا . اما أن تزول المحاذاة جزءا فيكون مدان 
طرف المحاذاة واحدا . وهذا محال . واما أن تزول الحاذاة أقل من 
جزء » فانقسم »© أو تثبت المحاذاة مع المزوال . وهذا محال . فاذن من 
المحال أن يكون تأليف الأجسام أجزاء لا تتجزأ . نآذن قسسمة الأجزاء 
لا تقف عند أجزاء ... الخ ٠‏ : 
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الال 4 وتكون حركة الشميس الى سائر كلك الأجزاء 3 توحب سلسكون 
ارف الظطل ري 


والثانى ؛ ان الشمس اذا كانت فى نتطة معينة من الذلك © فحبنئذ 
.يحصل خط متوهم خرج من نهاية جرم الشيس »© ومر على طرف تلك الخشبة 
«المغروزة ©» واتصل آخره بآخر ذلك اللمظل . فاذا انتئلت الشمس من تلك 
.النقطة ©» فقد تحرك من ذلك الخط رأسه » المتصل بالشيس. © وان لم 
.يتحرك من ذلك الطرفف رأسه المتصل بطرف الظل »© محينئذ حصل للخط 
.الواحد ااستتيم من جائب الشمس راسان . وذلك محال ٠‏ 


ثبت : أنه متى ارتفعات الشمس جزءا »© انتقص من طرف الظل شىء . 
.خاذا قلنا : انه كل ما ارتفعت الشمس جزء! © انتتص من طرف الظل 
جزء © لزم أن يكون امتداد الظل مساويا لاءتداد ربع الثلك . وثلك 
محال . وان قلنا : انه كل ما ارتفعت الشيمى جزءا » انتقص من طرف 
الظل أقل من جزء . ههذا يوجب القول باتقسام الجوهر الفرد . وهو 
المطلوب مم 


انين 
لا تتهزا )» 
.جزء لا يقبل التجزئة » لا جرم صرح بعدها بذكر تجزئة المطلوب . وهو 
( أن ) قسسمة الأجزاء لأ تتف عند أجزاء لا تتجزا » بل الأجسام قابلة 
للقسية الى غير النهاية .. واعلم : أن كون الجسم قابلا للتسمة ملى 


ثلائة أوجه : 


احدها : قبول التستمة على سبيل أن ينفصل احد التسمين عن 
الآخي .. 


١1 ؟‎ 


والوجه الثانفى : أن لآ ينفصل احد التسمين عن الآخر » لكن عللى 
سبيل أن يختص أحد قسميه بعرض لا يحصل فى القسم الآخر منه . آما 
عرض حئيقى كما فى البلقة أو عرض صانفى كاختلاف المتياسين وما يجرى 
ميجراه . 

والوجه الثالث : أن لا يننصل أ<ه #القسمين عن الآخر © آلا فى 
الوهم . مثل أن يقال : كل متحيز يتوهم ويتميل » فانه لادد وأن يتميز فوقه 
عن تحته ويمينه عن يسياره ٠.‏ 

واذا عرفت هذا فنقول : ان الدلائل التى ذكرناها » لا توجب كون 
الجسم قابلا لاقسية الانفصالية » الى غير النهاية وكيف لا نقول ذلك . 
والفلك عند الفلاسفة ممع كبره لا يقبل التسية الانفصالية » بل اللازم من 
تلك المدلائل المذكورة : أحد القسمين الباقيين من القسمة . 00 


نان 


قال الشيخ : « وليس يجب أن يكون للجسم قبل المتجزئة 
جزء » الا بالامكان ٠‏ ويجوز أن يكون فى الامكان احوال بلا فهاية » 

التفسير : المقصود من هذا الكلام : ذكر الجواب عن دليل يتسسك 
به مثبتو القول بالجوهر الذرد . وتقرير ذلك الدليل : أن يقال : لو كان 
الجسم قابلا لانقسامات لا نهاية لها » لحصلت أجزاء بالفنعل لاا نهاية 
لها . والتالى محال » فالمتدم مثله . ٠‏ 

بيان الشرطية من وجوه : 

الأول : انا اذا أخذنا الماء الواحد » فقسيناه الى نصفين » فثقول : 
هذان الجزءان الحاصلان بعد القسمة . هل كانا موجودين قبل القسية » 
أو ما كانا موجودين قبل القسمة ؟ فان كان الأول لمزم أن يقال : كل جزءَ 
يحصل بعد التسمة الميكنة فانه كان موجودا قبل حصول القسية . فاذا 
كانت الانقسامات المكنة غير متناهية ©» لزم القطع بأن تلك الأجزاء كانت 


١1 ؟‎ 


























موجودة قبل. القمسنة بالنعل © وحتغئذ يلزم القطع بأنه كان (؟) .الجسم 
طاببلا ‏ لانقفمايائكة غير بتناهية بالهعل . وهو المطلوب ٠‏ واأمأ اذا قلقا : 
ان- التجزغين الحاسظين ففا التسبدة با كانا موشؤمين قبل القسينة ؛ نصائة 
يلزم أن يقال : ان تقسسيم الماء الواحد المى نصفين يكون اعداما للياء الأول 4 
ويكون ايجادا لهذين المائين. الحاصلين بعد الفقسبة ٠‏ وذلك بكابرة 
في المحسوسات . ويلزم أن يقال : ان البعوضة: اذا طارت على وجه 
البحر وشتت بيبضعها الصغير ؛ جزءا صغيرا من سطح البس »© فافه) 
قد أعديت البحر الأول وأوجدت البحر الجديد . ومعلوم أن من التزم. 
ذلك ؛ لا يكون عاقلا البتة . 

والوجه الثانى فى بيان ان الجسم لو كان قابلا لانقسامات لا نهاية 
لها » لحصل فيه أجزاء لا نهاية لها بالفعل : هو أنا نفرض الكلام فى 
خط معين ٠.‏ ونقول : لا شك أن مقطع المنصف منه موضع معين » ويستحيل 
عقلا أن يكون. غير ذلك القطع مظعا للنصف » لأن غير ذلك المقطع لابد 
وأن يكون زائدا على مقطع النصف أو ناقصا عنه بشيء ما . والزائد 
على مقطغ النصف أو الناقص عنه يستحيل عقلا أن يكون مقطعا للنصف 
فيا هى مقلع الخضف من ذاك الخظ » يجب أن يكون كذلك وحجوبا 
ذأفها ه وغير ذلك المنطع يمذنع أن يكون كذلك امتناغا ذاثيا ... 

واذا عرفث هذا فى مقطع النصف » فالأير كذلك في مقطع الثلث. 
ومقطع الربع . فلو كان ذلك الخط قابلا لإنقسابات لا نهاية لها » لكان 
لكل واحد من تلك المقاطع خاصية يجب جحصولها فيه » وجوبا ذاتيا ويمتشع 
حصولها فى غيره امتناعا ذاتيا . واذا ثبت هذا »© لزم أن يفال : ان لكل 
جتطع من تلك المقاطع الغير متناهية خاصية واجبة الثبوت فيه © ممتنعة 
الثبوت لغيره . وبديهة العتل شاهدة بأن الاختلاف فى الخواض الذاتية. 
والصفات اللازئة توجب أن تكون الأمور الموضوفة بها بتبايئة بالفعل 6. 
. مقغايوة بالسقيقة .. .والقوم أيضا قد مماعدوا على ذلك .. 





(9) لو كان : ص 
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فشيت : أن الخط لو كان قابلا لانتسامات غير متناهية ©» لكان لكل 
واحد من تلك المقاطع خاصية معينة واجبة النبوت فيه »© ممتنعة الشوت فى 
غيره . ولو كان الأمر كذلك ؛ لكان كل وأحد من تلك المقاطع ممثازا عن 
الآخر أمتيازا بالفعل . وذلك يقتضى أن تحصل فيه أجزاء غير متناهية 
بالثعل . 

والوجه الثاقث فى بيان آن الجسم لو كان قابلا لاتفساماته لا نهاية 
لها » لحصل فيه أجزاء مير طفاهدة بالفل ؛ نذلك لأن المعشول من التقضيم * 
تبريق المتجاورين »© لايجاد الفسمين » واخزاههما بن الهم انى الوجوة . 
وكيف لا تقول ذلك :. وثخن نعلم بالشرورة : أنا لمادزون هلى تفريق 
الأخسام » وأنا لسنا قاذرين على ايجاد الأجسام واعدابيا ؟ وذلك يذل 
غلى أنا اذا أوقعثا القسية فى جسم »؛ فئشن ما أعدمتا الأول واوخذنا سذين 
الجسمين ؛ بل أوشمنا الشدريق بين عذفين المتجاورين. ؛ ثبت بها ذكينا : 
آنه لو كإن الجمسم ايلا لانشسابات لا نهاية لها » لحصلت فيه أجزاء بالفمل 
لانهاية لها . ظ 

واتما قلنا : ان القول بكون الجسم المتناهى القدار مركبا من اجزاء 
غر مذتاهية باللمل : محال ٠‏ لؤجره كثرة : ' ْ 

الأول : ان الجسم المتناهى فى المقدار » لو كان يركبا من أجذاء 
غير متناهية بالفعل » لوجب أن يتعذر الوصول من أحذ طرفيه الى طردة 
الآخر فى زمان متناهى . ٠‏ 

الثاتى : ان الأجسام متفاوتة فى المقدار . وتفاوتها فى المقدار 
بوجب تناوتها فى عدد تلك الأجزاء . وكل عدد كان بعضه أقل من بعض ؟ 
نهى مكناه . 

الثالث : مجموع متدار الجزعين يجب أن يكون أزيد من مقدار الجزء 
الزاحد .. والا يجب أن لا يكون تألفها سببا لحصول المقدار.. واذا ثبت 
هذا وجب أن تكون نسبئة القدر للقدر » كنسبة العدد الى العدد . واذا 


!١6ا‎ 


























كانت نسبة القدر الى التدر ‏ 4 نسسبة متشاهى المندر الى متنا همى القد » 
وحب أن تكون نسبة العدد الى العدد © ئسسية متناهى العدد المى «تذاهئ 
العدد . وهو المطلوب . 0 
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ولنرجم الى تفسير لفظ الكناب : 
قوله : « ليس يجب أن تكون للجسم قبل التجزئة جزء الا بالامكان » 
معناه : أن الجسم قبل التجزئة ليس مركبا من أجزاء البتة »6 بل فى نفسه 
جسم واحد :. ناذا أوردنا عليه التقسيم » كان ذلك احداثا للاثنينية . 


والحاصل : ان عند « الشيخ ») التقسيم * اجداث للاثنينية © وعند مثبتى 


الجوهر الفرد © التقسيم تفريق المتبائلين . الا أنا أثبتنا بالدليل الثاهصن : أن 
الجسم لو كان قابلا لانقسامات لانهاية لها » لوجب كون تلك الأجسام حاصلة 
فيه بالفعل . و « الشيخ » مازاد على ادعاء أنه لا يلم من كونها قايلة 
للانقسامات كونها منقسسية فى أنفسها » فكان الاشكال باقيا . 
2 
قسال الشسيخ (١‏ فائن الأجسام لآ يتقطع امكان انقسامها بالتوهم 


. البتة » وآما تزيدها فالى حد ققف عنده » آذا لا نجد مادة غير متناهية » 


ولا مكانا غير متناه )» 

التفسسير : اللرات من هذا الكلام : أن الأجسام لا نهاية لها فى 
الصضر ©» وهى متناهية فى الكبر » كيا أن العدد لا نهاية لله فى الزيادة » 
وان كان متناهيا فى جائب النقصان . ثم ان « الشيخ » علل وجوب 
تناهيا غى جانب الزيادة مرتين : 00 ١‏ 

احداهما : أنه لا تجد مادة غير متناهية . 

والثانية : انه لاتجد مكانا غير متئاه . 

. واعلم : أن هذا التعليل فيه نظر . أما تعليله بأنه لا تجد مادة غير 

متناهية ) فضعنهأ من وجهين : 
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الأول : ( أن ) يقال : ولم وقفت تلك المادة » ولم تذهب الى غير 
النهاية ؟ فان علل ذلك بشئء آخر ؛ لزم التسلسل . وان قال ؟ ائه ثبت 
هذا المعئى فى المادة لعينها ولذاتها » لا لملة أخرى . فلم لا يةول مثلها 
وعول فى تقرير هذا المذهب على أن قال : المادة ليس لها فى حد ذاتها حجم 
ولا وقدار ©» نكانت نسيتها الى جميع المقادير » نسبة واحدة . فال ١‏ فلاجريم 
لا ييعد أن يزول عن المادة مقدار صغير © ويحل فيها متدار عظيم كبين ٠‏ 


٠ وبالعكس‎ 


وآقول : اذا عقلنا هذا » فلقائل أن يقول : نسبة تلك المادة الى 
المقدار المتذاهى © والى المقدان الذى لا نهاية له : واحدة , فوجب أن تكون 
لك اادة قابلة لمقدار لا نهاية له . وعلى هذا التقدير » فانه يطل قوله : 
ان عدم المادة هو الذى أوجب كون الجسم متناهيا فى جائب الزيادة ٠‏ 
واما التعليل الثانى وهو قوله : ان ذلك انما لم. يوجد © لأنه لا يجد مكانا 
غير متناه . فهذا أيضا فى غاية الضعف . فان الثلك الأعظم ليس له مكان 
ولا حيز . فلو كان عدم المكان يوجب عدم الجسم »© لزم أن لا يوجد الذلك 


.المحيط ».وان وجد فقد وجد له مكان . وذلك باطل عنده ٠‏ 


لانن 


قال امشسيخ ١:‏ ومكان الجسم ئيس بعدا هو فيه كما 
عليثت ‏ بل هو سطح ما » يحويه الذى يليه » نهو منه » 

التنسي ؛ ان هذا الكلام أجنبى عن هذا الوضع . فائه فى المفصل 
المتقدم لا أبطل المقول بآن المكان هو المبعد » كان يجب عليه أن يفرع 
عليه بأن المكان هو السطح . فأما ايراده ههنا فغير مناسب . 

واعلم : أن مذهب « أرسطاطاليس » أن المكان هو السطح الباطن 
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من الحاوى المماس للسطخ الظاهر » من الحِسِم .المحوى . و 8 الامسام 
أفلاطون الالهى © له أن يحتج على فساذه بان يقول : صريح العقل حاكم 
بأن الجسم قد يكون :ساكنا مع توارد السطوح هليه فى كل آن » وقد 
يكون متحركا مع بقائه مماسا للسطح الواحد . وذلك يدل على أن المكان 
ليس هو السيطح , ظ 

أما الأول ٠‏ فلآن: السمكة اذا وتفت فى الماء » والطير ( اذا ) وكفه 
فى الهواء » ثم ان الماء يمر على السمكة والهواغ ( يس ) غلى الطير » فيهنا 
السطوح متواردة عليه بحسب الآثات المختلفة . فلى كان المكان عبيارة 
عن السطح » لكان الانتقال من سطح الى سطح »© انتقالا من يكان الى 
مكان ؛ وكان يكون حركة ؛ وكان يجبب فى مثل هذه السبيكة وبثل هذا 
الطبر » أن يكون متحركا . ولا شيهد صريح الحسن: بأن هذه المسسمكة 
ساكنة » وهذا الطير سباكن © علمنا بأن المكان ليسي هن السبطح ٠.‏ 


واما الثانى » هلان الدقيق :اذا وضع في الجراب جين ما كان في 
« الرى » ()) ثم نقل الجراب مع ذلك الدثيق الى « سنيركئد » (5) فههنا 
ذلك المدقيق »> بقى سطجه الظاهر ميادبا للسطح الباطن من الجراب » 
ولم ينتقل عنه ٠‏ فلو كان المكان هو السطح © لوجب أن يقال ': ان الدقيق 
الذى كان فى « إلري. » ثم حصيل فى « سبمرقند » لم ينتقل البتة © ولم 
يتحرك البتة . وذلك معلوم الفساد باللبديهة . ولا حصلت الحركة ههنا » 
مع أنه للم ينتقل من سطح الى سطمح ؛ عليئا : أن المكاإن ليس هملق 
السطح (6) 








4 مديئة من مجن بلاد فارس. »؛ يسيب أليها فيقال '' يوازى 

(ه) مدينة من. مدن بلاد فارسس ») ينسب اليها نيثال ١‏ سسمرقند. 

(1) فى كتاب « المظالب العالية من العلم الالهى » كلام كثير جدا عن 
الزيان والمكان . 
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الفصل الثامن 


الرُمح)ن 


وفيه مسسائل : 
امسالة الأولى 


فى 
اثبات الزمان 


قال الشسييخ :7 وأما الزمان فهو شىء غير مقداره وغير مكانه ٠‏ 
وهو أمر. به. يكون القبل الذى:لا يكون مع البعد ٠‏ وهذه القبلية له لذاته 
ولفيره به + وكذلك البعدية ٠‏ وهذه القبليات والبعديات متصلة الى فير 
النهاية ٠‏ والذى لذاته هو قبل شىء » هو بعينه يصبي بعد شىء ٠‏ وليس 
أنه قبل هو آنه حركة » بل معلى آخر ٠‏ وكذلك ليس هو بسكون ولا سىء 
من الإجوال التى تفرض » فانها فى أثفبسها لها معان غير المعانى القى هى 
بها قبل وبها بهد ٠‏ وكذلك مع ٠‏ فان تلمع منهوما ' غي مفهوم كون الشبىء 


حركة ) 
5 التفسبير : ان الكلام في الزمان يقع في مسائل )١(‏ * 
ش المسائة الأولى 
ْ فى 


اثبات وجود الزمان 


وللناس فيه قولان ! منهم من أثبته » ومنهم من نفاه . والمثبترن 


)١(‏ فى مسائل أولها : اثبات ... الخ : ص 
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فريقان : منهم من زعم : أن أظهر العلوم هو العلم بوجود الزمان » ولا حاجة 
.فيه البتة الى الاستدلال . ومثهم من يزعم ١‏ أنه لا ييمكن اثباته الا بالدليل 
والحجة . وهو اختيار « الشيخ » وأيا النفاة » فقالو١‏ : الزمان من جنئس 
الأمور المتى لا وجود لها » الا فى الأوهام . وذلك لأن الجسم لا يوجد 
فى الاعيان © الا فى حد واحد من حدود المسائة ؛ الا أن الانسان. 
يشاهد الجسم فى ذلك المحد »؛ ثم فى الحد الثائى » ثم فئ الحد الثالث . 
الى آخر حدود المسافة . فهذه الحصولات وان كانت لا تجتيع فى 
الأعيان » الا أن صورها تجتميع فى الأذهان . فلهذا السبب يحصل لاذهن. 
. شعور بأمر ممتد من أول المسافة الى آخرها »؛ ويجعل ذلك الأمر المتد 
كالظرف للهذه الحوادث والحركات . ومن المملوم بالاشرورةٌ : أن ذللئه 
الأمر الممتد لا حصول له البتة فى الأعيان . 


فهذا تفاصيل مذاهب الئاس فى اثبات الزمان . 


واحتج ٠١‏ الشيخ ) «" علي اثبات © الزمان فى هذا الكتاب بدايلين 0 
بعضها بأنها قبل غيرها وعلى بعضها بها بع غيرها» وعلي بمشنها ينها 
بعد غيرها . فنثول : المفهوم من هذه التبلية والمعية والبعدية . اما أن 
يكون نفسى الذاتين اللتين حكم لهما بالقبلية والمعية والبمدية » واما أن ' 
تكون هذه النهوءات أمرا مغايرا لتيتك' الذاتين | ٠.‏ والأول بياطل ٠‏ ويدل 
عليه وجوه ٠.‏ 


الأول : ان الذات التى نحكم عليها بالقبلية © قد نحكم بعد ذلك 
عليها بالمعية » ثم نحكم عليها بالبعدية . ولا رأينا القبلية تبدلث بالمعية 
والمعية بالبعدية » مع أن الذات المحكوم عليها بهذه الأمور باقية © علمنا 
بآن هذه الأحوال أمور مغايرة لتلك الذات . 


الثانى : ان المشىء المحكوم عليه بالتبلية » قد تكون حقيةته أنه 
انسان أو حركة أو سكون ٠‏ والمعتول من كون» انسانا ودركه ة وسكونا 
غير المعقول من كونه قبل وبعد ٠‏ 
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الثالث : ان الأشياء المشتركة فى التبلية والبعدية لا تكون مختلنة. 
“فى الماهية © والأشياء المختلفة فى التبلية قد تكون مشتركة فى الماهية. 
فالمثهوم من القبلية والبعدية : امور مغايرة لماهيات تلك الحقائق ٠‏ 


الرابع : ان كون الشىء قبل ذلك الشمىء أمر مقول بالقياس الى 
غيره وذاته المخصوصة ٠‏ وهى أنه انسان أو حركة أو سركون غير مقول 
بالقياس الى غيره . 


الخامس : انا اذا قلنا : هذا الانسان قبل ذلك الانسان » حكم. 


ومحمولها : قولنا : قبل ذلك الانسان ٠‏ وحكم صريح عقلنا : بأن موضوع 
هذه القضية مغاير لمحيولها ٠‏ 

.فثبت : أن كون الشىء قبل غيره ويعد غيره أي مع غيرة ؟ أمون 
زائدة على الذاتين اللتين حكينا عليهيا بهذه القبلية والبعدية . 


ثم فقول : هذه المنهومات أما. أن تكون أمورا عدبية أئ وجودية ٠‏ 
والأول باطل . لأن العدم من حيث انه عدم طبيعة واحدة . وهذه المنهومات 
أمور مختلفة © فوجب أن تكون أمورا وجودية . فتقول : هذه المتبليات. 
والمعيات والبعديات أمور زائدة على الذوات موجودة '. وظاهر أنها ليست 
أمورا مستقلة بأئفسها مستبدة بذواتها » بل هى نسب واضافات . ولابد 
لها من أمور تكون هذه التبليات والبعديات والمعيات عارضة لها . 


والبعديات » قد يكون معروضه لها بالذات © وقد يكون معروضة لها 
بالتبع والعرضى . فاتا اذا قلنا : هذه الحزكة حصلت قيل هذه الحركة 
الأخرى » قضى صريح المقل بأنها اتصفت بالتبلية » لأجل أنها حصلث 
فى زمان متقدم على حصول هذه الحركة المتاخرة . حتى أنا لو فرضنا 


أن هذه الحركة المتأخرة حصلت فى ذلك الزمان المتقدم » وتلك الحركة' 


المتقدية حصلت هى الزمان المتأخر © لكنا نقضى على تلك الحركة 
المتقدية بأنها «تآخرة . وبالعكس . 
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فثهيك * أن الذى يحكم عليه بكوئه متقدما ومتأخرا © قد يكون كذلك 
قبعا لغره 2 وقد يكون كذلك بالذات . ولا يجوز أن يكون كل ما عجان 
.متقدما ومتأخرا ؛ نائه يكون كذلك تبها لغِيره ؛ والإ لزم الدون أو التسبلميلٍ. 
فلايد من الانتهاء الى موجود يكون قبلا لذاته وبعدا لذاته . وأن الذي يكون 
يمتنع عتلا أن يصير يعد وبالفكس . وذلك هو الزمان . وهذه الحجة قوية 
فى اثبات أصل الزيان . فأيا أن هذا الزمان أهو نفس الحركة النلكية 
أر مقدارها © أو أمر مغاير لهيا ؟ فذاك بحث عن ماهية الزمان . وهو 
امر مغاير لما ( نحن ) الآن غيه ٠‏ 
ين 

ولترجع الى تفسير ألفاظ الكتاب ؛ 

أما قوله : « وأما الزمان فهو شمىء غير مقداره وغير مكاثه » فالمرات 
أن الزمان قسىء مغاير لمقدار الجسم ومغاير لمكان الجسم . وأما توله 
« وهو أيز يه يكون الثيل الذى لا يكون مع البعد » فالمراد : أن المتقدم 
والمتآخر قد يجصلان ني المسبافة » وقد يحصلان في الزيان » الا أن 
المتتدم والمتأخر بحسب المسافة قد يحصلان معا » والمتقدم والمتاخر بحسب 
الزمان لا يحصملان البتة معا . فلهذا السبب قال : وهى أمن به يكون القبل 
الذئ لا يكون مع البمد . وأما قوله « فهذه القبلية له لذاته ولغيره بنه » 
فهو اشارة الى ما-.ذكرنا من أن الذي بُحكم عليه بكونه قبل وبعد ؛ أما أن يكون 
لذاته » واما أن يكون لغيره . ولا بجِوزٍ أن يكون كل شىء قبلا وبعدا 
لغيره » والا لَزْم التسلسل أو الدور . وهما باطلان . فلابد من الانتهاء 
الى مالا يكون قبلا وبعدا لذاته , وأا قوله « وهذه التبليات والبعديات 
ايتصلة إلي غير المنهاية » هذا اشسارة الى قدم الزمان . وهو كلام أجتبى 
عن هذا الموضع ؛ لأنْ المقصود من تنسير هذه الكليات فى هذا الموضيع 
( هو ) اثبات أصل الزبان . ناما القول مى قديه وحدوثه © فذاك 
.بحث آخر ٠‏ ظ 


وأما قوله : « والذى اذاته قبل شىء © وهي بعينه يصير بعد 
شىء »© فهذا اشارة الى الدليل الذى تمسكنا به فى اثبات أن كحون 
الشىء قبل غيره أمن زائد على ذاته المخصوصة . فان الذات المحكوم 
؟ ١1‏ 


غليها بالقيلية قي نصير بعد ذلك محكوما عليها بالبمدية . فتوارد التبلية 
والبعدية مع بتائها بعينها فى الحالين يدل على أن هذه التبلية والبعدية 
ثمران زائدان على تلك الذات . وأما قولة : « وليس أنه قبل هو انغ 
مركة » بل معنى آخر » وكذلك ليس هو سكون » ولا شتئء: من الأحوال 
التى تعرض » فانها مى أنفسها لها ممانى غير الممائى التى هى بها قبل » 
وبها بعد . وكذلك مع (5) ؛ فان للمع مفهؤيا غير مقهوم كون الشسئء 
حركة » فالمراذ منه : ما ذكرناه'فى الوجه الثانى . وهو أن المجكوم 
عليه بأنه قبل أو بعد »© تكون حتيقته أنه انسمان أو جركة أو سكون ٠.‏ 


ومن المعلوم بالخيرورة : أن كونه انسانا وحركة وسكويا منوويه مغاير ش 


لدهوم كونه قبل ومع وبعد . 
واعلم : أن الدليل المنظوم المرتب هو الذى لخصناه ونظيناه . 
ثم ان تفسير ألفاظ الكتاب يظهن أن « الشيخ » قد أثسار الى بعضها © 
مع أنه ما تمم جميع مقدمات الذليل . ٠‏ 
المسالة الثائية . 
فين 0 
ببان ان الزمان كم متصل | 
قال اليم ٠‏ 000 أوهذم القبليات والييات والمعيات لتوالى 
على الاتصال ٠‏ ويستحيل أن تكون دفمات لا تنقسم » والا لكانت نوازى 


حركات في مسافات لاقنقسم ٠‏ وهذا مجال ٠‏ فاذن يجب أن يكون اتصالها 
اتصسال القادس )) 


التفسسي : المتصود من هذا الفصل : بيان أن الزمان كم متصل ٠‏ 


والججة عليه : أن القبليات والبعديات المتعاقبة » اما أن تكون آنايك ‏ 


متعاقية متوالية ©» كل واحد منها لا ينقيسم . واما أن لا تكون كذلك .» 





(؟) وكذلك فان للبجموع مفهوما * ص 
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بل تكون أورا متصلا مستمرا ٠‏ والأول باطل » لأن الزمان لو كان مركبا 
من آنات متتالية » لوجب أن تون الحركة مركبة من أمور متتالية ٠‏ كل 
واحد منها لا يقبل القسية » لأن المواقع من الحركة فى الآن الواحد » ان 
انقسم ؛ كان وقوع النصف الأول منه متقدما على وقوع النصف الثانى 
-نه » وحينئذ يكون الآن الذى وقع فيه ذلك القس ون الحركة متئسما ٠‏ 
وقد فرضنا أن الآن غير منقسم . فثبت : أن القدر الحاصل من الدركة فى 
الآن الواحد غير منقسم . فلو كان الزمان .ركبا من الآنات المتثالية » لكانت 
الحركة مركبة من الأمور الغير «نقسمئة . ولو كان الأمر كذلك ؛ لكان الجسم 
ركبا من الأجزاء التى لا تتجزأ . لأن المقدار من ااسافة القى يتحرك المتدحرك 
عليها فى الآن الذى لا ينتسم بالمجزء الذى لا يتجزا من الحركة . ان كان 
منقسيا كانت الحركة الى نصفه متقدية على المحركة من نصفه الى آخره . 
وحينئذ تنقسم تلك الحركة وينفسم ذلك الآن . وقد فرضنا أنه ليس كذلك » 
فوجب أن يكون ذلك القدر من المسافة غير منقسم . فثبت : الزمان لو كان 
مركبا من الآنات التتالية ؛ وجب أن تكون المسافة مركبة من الأجزاء التى 
لا تتجزأ » لكنه بين فى الفصل المتقدم : أن المقول بالجزء الذى لا يتجزا 
باطل » فكان القول بكون الزمان مركبا من الآنات ااتتالية باطلا . هثبت : 
أن هذه التبليات والبعديات لا ييكن أن تكون دفعات .وآنات ,تتالية غير 
مدنسية . ولما بطل هذا » وجب أن تكون هذه التبليات والبعديات متصلة 
أتصال المقادير . نثبت : أن الزمان كم متصل غير قار اذاث . 


ولقائل أن يقول : ههنا دلائل اقوى مما ذكرتم » ندل على ان الزمان 
لابد وآن يكون عبارة عن آنات متتالية : 


( أما ) الحجة الآولى : ننتول : هذا الآن الذى هو نهاية الماضى وبداية 
المستقبل » يمتنع أن يكون تابلا للقسية » والا لكان أحد جزئيه متقدما على 
الآخر . ولو كان كذلك لكان عند حضون النصف الأول .ته ©» لا يكون 
النصف الثاتئى حاضرا . وعند مجىء النصف الثانى .نه ؛ يكون النصف 
الأول فانيا. . فثبت : أن كل ما كان ملةسسما يمتنع أن يكون حاضرا . 
وهذا يشعكس انمكاس النقيض ( وهو ) أن كل ما كان حاضرا »© فانه يمتنع 
1 





أن يكون مثقسما ٠.‏ فثبت : أن هذا الآن الحاضر قير منقسم . 

اذا ثبت هذا فنقول : ان عدمه يكون دفمة . اذ لو كان على التدريج ؛ 
لكان منقسما. » لكنا بينا أنه غير منقسم . واذا كان عدمه دفعة © فالآن 
الذى هو أول » ان ( كان ) عدمه يكون متصلا بوجوده . فقد تتالى هذآن 
الآنان . ثم الكلام فى الآن الثائى كيا فى الأول . وهذا يتتضى القطع 
بتتالى الآنات أبدا . وانه برهان قاهر جلى فى اثبات هذا المطلوب . 


والحجة الثانية : ان هذا الآن الحاضر الذى دللنا على أنه لا يقبل 
القسية ؛ لابد وأن يكون عدمه أيضا دفعة » فلابد وأن يحصل فى أول عديه 
شىء آخ »© والا فحينئذ ينتطع الزمان . ويكون ذلك الشتىه أيضا حاضرا 
عند حصوله وحضوره . فيكون غير منتسم أيضا . وهذا يوجب القطع 
بتتالى' الآنات المتى هى غير منقسية . 

الحجة الثالثة : ان أحد طرنى الآن الحاضر هو الماضى ح اوهو 
معدوم ‏ والطرف الآخر منه هو المستقبل ‏ وهو أيضا معدوم - فلو قلنا 
يأن هذا الآن الحاضر يوجب اتصال أحد جزاى الزيان بالجزء الآخر ) 
لكان هذا القول معناه : أن أحد المعدومين يتصل بالمعدوم الآخر بطسرف 
.«وجود- . وهذا لا يتوله عاتل . 

الحجة الرابعة : ان كل جزأين ينرضان فى المزمان . فان أحدهيا 
لابد وأن يكون متقدما على الآخر ؛ فلا يجوز أن يكون تقدم الجزء المتقدم 
على الجزء المتآخر » أمرا ثبت له بسبب غيره ٠‏ والا لزم التسلسل أو الدور 
على ما قررناه ‏ فلابد وأن يكون الجزء المحكوم عليه بكرنه متقدما لذاته » 
والجزء المحكوم عليه بكونه متأخرا يكون متأخرا لذاته . فثبت أن كل جزأين 
يفرضان فى الزيان ©» فان لكل واحد منهما لازما يلزمه لذاته . وذلك اللازم 
.ممتنئع الثبوت فى حق الآخر . لكن اختلاف اللوازم يدل على اختلافٍ الملزويات 
فى الماهية »؛ فوجب أن تكون الأجزاء المفروضة فى الزمان مختلفة لذواتها 
ولاهناتها . وءتى كان الأمر كذلك » لم يعقل من اتصالها الا تواليها وتعاقبها 
بحيث يكون كل واحد منها منفصلا فى نفسه عن الآخر . ولا:معئى لبيسان 


الآنات الا ذلك . 
ه؟ ا 




















ولما مطل بهذء الدلاءل كون الزمان متصلا > ثبت أنه آنات غير منقسمة 
ودئعات غبر منتسمة . بقى ههنا قولكم : ان الزمان لى كان مركبا من آنات 
مقتالية » زم كون الجسم مركبا من الأجزاء التى لا تنجزأ ٠.‏ فتقول : صذا 
حقي ».ولا نزاع فيه . الا أنا نقول : لكن القول بكون الزمان مركبا من 
الآنابك المتتالية هق »© فالقول بكون الجسم مركبا من الأجزاء التى لا تتجزا 


٠, هحقل‎ 


واها الدلائل التى ذكرتموها على أن الجسم يقبل القسية الى غير 
النهاية ٠‏ فامحواب عنها : أما بينا فى ذلك النصل : أن هذه الدلائل لا توجب 
الا القسية الوهمية . وليس كل ما صحٍ حسب الأوهام والأذهان » وجب 
أن يصح بحسب الأعيان . أليسى قد اتفقوا على أنه كثيرا ما يثبت من 
الموجودات فى الأذهان » مع أنه يمتنع حصولها فى الأعيان » فكذا ههنا . 
ثم لنا فى مسيألة المجوهر الذرد كتاب مفرد »© بالغنا فيه فى تقرير الكلام من 
الطرفين » فين اراد الاستقصاء » فعليه بذلك الكتاب ٠‏ 


الخسالة المثالثة 
فى 
بيان أن الزمان مقدان الحركة 


تحدث وتبظل ولا تذفمر البتة ٠‏ فايه ان كم يكن أدر زال » أو أمر حدث »> 
والتغير )» 

التفسسر ؛ المتصود من هذا الفصل ؛ بيان أن الزمان مدان 
الدركة على ما هو مذهب ( أرسطاطاليس »© وتفريى هذه الحجة ؛: أنه 
ا تبدلت القبلية بالمعية » ثم المعية بالبعدية » فهذا مما لا يعقل تقريره 
الا اذا حدث أون لم يكن 6 أو زال أدر كان ٠‏ وقد دلانا عان أن هذا الحدوث 
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وهذا الزؤال ليمن على نبيل توالى الآنات المتهاتبة © بل لاند وأن يكون, 
على سهيل الآفصال الحستمر . ولا معنى للحزكة الا ذلك . فانا بيفا فئ ول. 
الكتاب : أن الحوكة عبارة عن قبدل ييعدث على سهيل التدريج والاستيران . 
فثغته ؛ أن التزمان متعلق الشركة , 


ولقائل أن يقول : آما قولكم : ان تعاقب التبليات والبعديات يتتضى. 


وقوع. التغير والحركة فى الشىء المحكوم عليه بالتبليةٌ والمغية والبمدية . 
فتقول : هذا باطل . فان بديهة العقل حاكية بأن اله العالم كان موجودا قبل. 
حدوث هذا الحادث اليومى ؛ وأنه الآن موجود بعه ) وأنه نه سسييثى بعده . 
فائ ( كان ) تعاقب القبلية والمعية والبعدية » يوجب وقوع التفير فى. 


دات ذلك الشىء المحكوم عليه بهذه الأحوال »4 لزم وقوع التغير في ذات. 


واجب الوجود . وذلك لا يقوله عاتل . ولئن قلتم : لولا وتوغ هذا التغير 
فى هذه الحالات © والا امتنع وصف الله تعالى بالقبلية والمعية والبعدية . 
تقول ؛: قد .جوزتم أن يكون الشمىء ء محكوما . عليه بالقلبية والمعية والبعدية 
يسبب وقوع التغير فى شىء آخر © فلم لا يجوز أن يكون الزمان كذلك ؟ 


وهذا هنو قول ‏ « الآمام أفلاطون » فافه كان يقول :. المدة لم يقع فيها 
تسىء امن الحركات . والتغييراث لم يخصل فيها الا الدوام والاستيرار , 
وذلك هو المسىيى بالدهن والسرمد . وأماء أن. عختصسات فيه المخركات. 
والتغم أت 6 فديئئذ يعرضص لها قبليات قبل بعديات 4 وبعديات بعد 


قدليات » لا لأجل وقوع التغين فئ كمال المدة والزمان ابل لأجل وقوع التغير . 


فى تلك الأقسياء ٠‏ سر 


آذ هر 


ثم نقول : ههنا دلائل أقوى مما ذكرقم قدل غلى أن الزمان يمننع أن 
مكون وقدانر الدركة ؛: 

الحجة الأولى ؛ أن نقول : انا اذا قلنا : ان الزمان مقدارن الحركة . 
فلا معنى لهذا الكلام الا أن الزمان مقدان دوام الحركة » لكن من المعلوم 
:أن دوام الحركة لا وجود له فى الأعيان . قمقدار هذاالدوام .الذى هسو 
حسفة لهذا الدوام وئعت له »2 أولى أن يكون له وجود فى الأعيان . 
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.وحاصلا فى غيره ٠.‏ فثكت 
-“الوجب أن يكون مقدار كل حركة معايرا مدان الحركة الأخرى . ولا شك 





الحجة الثانية : هى أن دوام المحركة عبارة عن بقائها واستمرارها ٠‏ 
.والثاس اختلفوا فى أن استيران الشىء ودوامه . هل هن زائد على ذاته 
أو. عين ذاته ؟ فان -قانا : انه زائد 'على ذاته ٠.‏ فهذا الزائد يمتئع حصوله 
فى غيره » لأنه دوام وجود الشنىء يمتئع أن يكون حاصلا فى غيرة لأ فيه .. 
وان قلنا : انه عين ذاته » فكذلك ٠‏ وعلى التقديرين فان دوام وجود الشىء 
بمتئع أن يكون مباينا عنه حاصلا فى فيره . ولاشك أن مقدار هذا 
'الدوام نمت لهذا الدوام وصفة لله » فيمتنع أيضا أن يكون مباينا عنه 
: أنه لى كان الزمان عبارة عن مقدار الحركة ؛ 


أنها موجودة دنعة ( واحدة ) نيلزم أن لا تكون هذه الساعة الواحدة ساعة 


.واحدة 6 بل ساعات كثيرة ؛ بحسب الحركات الموجودة ٠‏ وذلك لا يذوله 


٠ عاتل‎ 


الحجة الثالثة : ان العتل كا قتضى بان الحركة حاصلة فى الزمان » 
تكذلك قضي بان جميع منفات هذه الحركة حاصلة فى هذا الزمان '. فلو 


كان الزمان عبارة عن صنة من صنات الحركة » لكان الزمان حاصلا فى 


نفسه . وانه محال . ولنا فى ابطال هذا المذهب دلائل كثيرة . ونكتفى 


غى هذا المختصر بهذا التكل . 


المسالة الرابعة 
في 
تقرير حجة أخرى على القول بثبوت الزمان 
قال الشضيخ : « وكل حركة فى وسافة على سرعة محدودة » 


فاته ( ان ) يتعين لها مبدءان وطرف » لا يمكن أن يكون الابطاء منها ببتدىء 
.معها ويبلغ النهاية معها بل بعدها ٠.‏ فاذن ههنا تعلق أيضا بالمع والدعد » 
.وامكان قطع » بسرعة .«حدودة » مسافة محدودة » فيما بين أخذه فى الابتداء 
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وتركه فى الاتتهاء: ٠‏ وفى أقل من ذلك © امكان قطع .اقل (4) من تلك الخسافة. 
فههنا غير :مقدان المسافة التى لا يختلف فيها المسريع والبطىء مقدان آخر » 
الذى فقول : .ان السريع يقطع فيه هذه المسافة » وفى: أقل منه. اقل من 
تنك السافة )» ش 


التفسسير عاد « الشييخ » مرة أخرى الئ ذكر دليل آخن يدل غلى 
اثبات أصل الزبان . فالدليل الأول الذى تقدم ذكره » هليل. مأخوذ من 
أحسوال القبليات والبعجياث . وهذا الدليل دليل مإجْرَذ من الامكانات 
المختلفة ,, 

ولئقزن هذا الدليل فنقؤل : كل حركة قتفرض: فى. مسافة على قدر من 
السرعة ؛ هانه يحضل بين ابتداء تلك الحركة وبين انتهائها » امكان يتسع 
لقاع تلك المسافة بذلك الدد من السرعة ) فان: خصلت: دركة اخزى تساوئ 
الأول قى الابتداء والانتهاء ؛ لكنها تكون أبطا منها » وجد البطى». قد قطع 
مسسافة أقل ؛ وان حصلت حركة أخرى تساوى الأولى فى كيفية السرعة 
وفى وقت الترك » ولكنها انما ابتدأت. بعد ابتداء الأولى »:وجد هذا 
السريع الأصغر قاطعا للسافة أقل . 

واذا عرفت هذه الوجوء الثلائة من الفرضئن. ) فنقول : 

اما الفيضن الأول ٠‏ فالمفائدة نيه : أنه حضتل بين ابتذاء السريم الأول 
وبين اتتهائه 4 امكان: يتسع: لمقطع تلك المسافة بذلك الحد من الشرعة » 
ويمتلىء بالحركة الوزاقعة على ذلك" القدر من السرعة"» 'اذا كانت فى فل 
من تلك' المساقة . ولا تتسع للحركة الواقعة على ذلك القدر من السرعة غ 
أذا كانت فى أكثر من تلك المشافة ٠‏ فلهذا الامكان المتهد فى نفسة خصوصية .. 
باعتبارها » يقبل بعض الحزكات »؛ ولا يقبل البُعض » فهو أمر موجود . 

وأما الفرض الثاقى ٠‏ خالفائدة فيه : بيان أن هذه الامكان أمز مغاين 





1) من تلك المسافة. ٠‏ وهذا لا مقدار المساقة القن لا يختلف ١‏ نيها 
٠‏ بل حو الذى يقوال ”. أن الريع 1 ا 4*2 


شال 
































اتدار المسافة , وذلك لان الحركة البطيئة والسريعة أن تشاركنا فى هد 
الايكان ». وجب أن يتفاوتا فى مقدار المسافة © وأن تشاركتا فى مقداو 
المسافة » وجب أن يتفاوتا فى هذا الامكان . وذلك مت أظهر الدلائل على, 
أن هذا الامكان »6 أمن مغاير لمتدان المسافة . 

وأما الفرض الثائمثة ٠‏ فالنائدة فيه من وجهين : 

الأول : ان السريع الثانى » يشارك السريع الأول فى كونها حركة 
وفى كونها سريعة ويخالمنها فى مقدان هذا الامكان »© نوجب أن يكون. 
.هذا الامكان مغايرا لنفس كونها حركة ولوصف كونها سريعة .. 

المثانى : ان- الامكان الذى 'يتسع ‏ للسريع الصغير »© جزء من الامك..ان. 
المذى يتسع للسريع الكبير . وذلك يدل على أن هذا الامكان قابل للمساواةة؛ 
والمناوتة والتطبيق والتجزئة . 

فهذا هي تقرين “هذا الدليل .. 

ْ 0ك 
ولنرجم الى تفسير لفظ الكتاب : 

أما قوله « كل حركة فى مسافة على سرعة محدودة » فائه (١ان‏ ) 
يتعين لها مبدأ وطرف » فااراد ': أن كل حركة فلائد وأن 'تكون: من. شىء. 
الى شىء . فالذى ننه : هو المبدا.. والذى اليه : هو المطرف ‏ . ثم. انهما 
فد يكونان متعيفين بالطبع وبالذات »© وقد يتعينان بحسب تعيين معين وفعل 
فاعل يكتار . أما الأول .فكالحركات الطديعية الضاعدة والهابطة . فان. 
لكل واحد: منهيا مندأ ‏ 'معينا » وهما المركز والمحيط + وأمط الثانى فكيا اذا 
اختان الحيوان أن يبتدىء بالحركة من حد معين » ويتركها فى حد آخر . 
وكذا القول فئ الحركات الدورية » فائه ليس فيها حد . هى البدأ بالذات. 
لتلك الحركة » وحد هو النتهى بالذات . بل المبدا والانتهى هناك ايس 
الا بالمفرض والتعيين .٠‏ 

واذا عرفت هذا فنقول : ظهر أنه يحصل بين هذا البدأ وهذا الطرف 
حركةا على سرعة محدودة . وهذا هو الذى ذكرناه فى الفرض الأول .. 
وأما قوله : « لا يمكن أن يكون الأبطا منها يبتدىء معها. » ويبلغ النهاية 
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معها » بل بعدها » فهذا هو الذى ذكرتاه هئ الفرض الثائى ٠‏ وأما قوله 
« فاذن ههئا تعلق أيضا بالمع والبعد. » فاعلم : أن هذا الكلام أجنبى عن 
اثبات هذ!|الدليل . فائه ريما سأل سائل خثال : انك تقول فى هذا الدليل : 
الامكان الذى هو كالطرف لهذه المحركات : هو الزمان . وف الدليل الأول 
قلت : ان الذى تحصل بسببه القبليات والبعديات : هو الزيان . وهذا 
يوهم .التناقض ٠‏ فان المشىء الواحد لا يكون لله الا حتيقة واحدة . 


فلا .جرم أزال هذه الشبهة ونين أن هذا الامكان الذى جعلناه ههنا 
طرفا لهذه الحركات » هو نفس ذلك الشىء الذى قلناه فى الدليل الأول : 


اانه هو السبب بالذات ؛ لتماتب الثبليات والبعديات . وأما توله : 


« وامكان قطع سرعة محدودة مسافة محدودة هيبا بين أخذه فى الابتداء 
وتركه فى الانتهاء » فالمراد منه : الاشارة الى ما ذكرناه في الفرض الأول 
وهو كالمكرر . . 


وأما قوله « وفى أقل من ذلك امكان قطم أقل من تلك المسافة » 
هالمراد منه : الاشارة الى ما ذكرناه فى الفرض الثالث . وأما قوله 
« فههنا غير متدار المسافة الذى لا يختلف فيها السريع والبطىء مقدار 
آخر © الذى ثقول : ان السريع يقطع فيه هذه المسافة » فالمراد ما ذكرنا 
( وهو ) أن السرتع والبطىء ان تساويا فى المسافة »؛ اختلنا فى هذا 
الامكان وان تسماويا فى هذا الامكان ©؛ اختلفا فى مقدار. الممسانة © موجب 
القطع بأن هذا الامكان مغاير لمقدار المسافة . وأما قوله : « فى أقل منه أقل 
من هذه المسسافة » فهو اشسارة الى ما ذكرناه من أن السريع الثائى اذا شارك. 
السريع: الأول فى السرعة وفى وةت الترك . ولكنه يبتدىء بعد ابتداء 
الشريع الأول » فانه يقطع أقل مما يقطع السريع الأول » ويكوت الامكان 
الذى يتسع لهذا السريع الثانى » جزءا من الامكان الذى يتسع للسرييع 
الأول . وذلك يدل على أن هذا الامكان قابل للبطيئين والمساواة والمفاوتة . 
وهو المطلب . وقد ظهر أن الذى ذكرناه عين ما ذكره « السيخ » الا أنا 
ذكرناه على النظم الطبيعى والترتيب القزيب بن الأنهام و « الشيخ » لم 
يعتير ذلك , 


بقن 




















المسالة الخامسة 
فى 
تقرير وجوه. أخرى فى بيان 
آن المزمان مقدار الحركة 


قال الشيخ : (١‏ وهذا الأمكان ومقداره غمن ثابت »© بل يتجدد ٠‏ كما 
ان الابتداء بالحركة للحركة ( غير ) ثابت ٠‏ ولو كان ثابتا لكان موجودا 
للسريع والبطىء بلا اختلاف » فهذا اذن هو المقدار اأتصل على ترتيب 
. القبليات والمبعديات ‏ على ثحو .ا قلنا ‏ وهو متعلق الحركة ‏ وهو 
الزمان وهو مقدار الحركة فى المتقدم والتاخر » الذى لا يثبت احدهما مع 
الآض فى مقدان الخسافة ولا مقدار المتحرك )) 


التفسم : ان « الشيخ » فى الفصل المتقوم ذكر الدليل الأول على 
اشبات الزمان © ثم أتبعه ببيان أنه مقدار الحركة . وهمهنا ايضا ذكر هذا 
الدليل الثانى 7 اثبات الزمان » ثم أتبعه مرة أخرى ببيان: أنه مدان 
الحركة © وبنى هذا المطلوب على مقدمة وهى أن الزمان أن غير ثايت » 
بل هو شىء فى السيلان والمتتضى ٠‏ وذكن فى بيان أنه عي ثابت بل 
سيال دليلين * 

الوجه الأول : انه لو كان الزمان باتيا » لكان الآن الذى حصل فيه 
ابتداء حركة الطوفان © هو بعينه هذا الآن الذى نحن فيه . ولى كان 
كذلك © لكان قد حصل ابتداء الطوفان فى هذا الآن : وما كان ذلك باطلا » 
علمنا أن اللزمان غير ثابت ؛ بل هو سيال . وهذا هو المزاد من قوله « كما 
أن الابتداء بالحركة للحركة غير ثابت » يعنى ابتداء الدركة غير حاصل للحركة 
فى حال استيرارها ؛ فعلينا.: أن حال استبرارها مغاير لحال حدوثها 
وذلك بدل على أن الزمان غير ثابت . 

الوجه الثانى : انا قد ذكرنا : أن الحركة السريعة والبطيئة اذا 
اشتركتا فى المسافة كان وقت ترك البطيئة ( هو ) بعد ترك السريعة ٠‏ 


ضر 





السريعة . وثلك” يمئع من حصول التفاوت ؛ بين ن السريمة والبطيئة , ولما 
كان ذلك ناظلا » علمثا : أن الزمان غير ثابث بل سياق + وهذا هو المراد 
بن قوله « ولو كان ثابتا لكات موجودا للسريع. والبطىء يلا اختلاف »© ثم 
أنه لما بين أنه فير ثايت » قال « فهى أذن هو المتدان المتصل على ترتيب 
القبليات والبعديات » علئ تحو ما قلنا فى الدليل الأول . ثم قأق « وهسو 
متعاق بالحركة وهو الزيان » واخراد ؛ أنه فى الفصل المتتدم بين أن 
تعاقب القبليات والبعديات لا يعقل حصوله الا عند حصول الحركتين 
والتغي: ٠‏ 

ثم قال « وهو مقدار الحركة فى المتقدم والمتآخر الذئ' لا يثبت أحدهيا 
مع الآخر »2 لا مقدار المسافة ولا مقدار المتحرك » فاعلم : أثه لا بين أن الزمان 
مقدار الحركة » ذكر متدار الحركة خاصية بسبيها يمتاز عن سسائن المقادير . 
وذلك لأن المتقدم قد يكون فى المكإن وقد يكون فى:الزمان. ٠.‏ أما الذى فى 
لكان »> فقد يوجد المتتدم مع المتأخر » وأما الذى يكون فى الزبمان »© ذالمجزم 
التقدم من الزمان لا يوجد مع الجزء !اتأخر البتة من الزمان . وهذا 
هي المراد من قوله : مقداى الحركة فى المتقدم والمتآخر الذى لا يثبت احدهما 
مع الآخر وأما قوله : ١‏ لا مقدار المسإنة ولا متدار المتحرك » فالمراد : ١‏ 
هذا المقدار الذى سمميناه بالزمان © شىء مغاير للقدار المتحرك ولقداز 
المسافة ‏ وهذا كالمكرر الذى لا فائدة فيه س 

المسالة السادسة 
فى 
تفسير كون الآن فاصلا باعتبار 
وواصلا باغتبار آخر 


قسال الشسسيخ : « الآن فصل الزمان وطرف. أجزائه الفروضة 
فيه ٠‏ يتفصل به كل جزء فى حده » ويتصل بفمه )) 






































التفسير : لما كان مذهيه : أن الزمان كم متصل . وكل .كم بتصل فانه 
اقبل الفصل . ولا معنى للفصل الا.حصول طرف لذلك الشئء . ينتج : أن. 
الزمان شسئء يمكن أن يحصل له طرف بالفعل . بم ذلك الطرف قد. يكون 
واصلا أيضا . وقدالا يكون . أما. الأول فكما اذا حدثت نقطة فى خيط 
نحيث لا ينفصل: احدى جزاأى ذلك الخط عن الجزء الآخر منه »© فانه ليس 
هناك الا أنه حدئت نقطة بالفعل . فتلك النقطة كما أنها نهاية لأحد 
قسمى هذا الخط » تكون بداية للقسم الثانى . فهذه النقطة تكون فاصلة 
لذاك الخط باعتبار وواصلة باعتبار . ْ 

أما أنها فاصلة فلاآن ذلك الخط كان قبل حدوث هذه النتطة فيه : 
خطا واحدا » وعند حدوث هذه النقطة. انقسم بتسمين . وأما .أنها واصلة 
فلآن ثلك النتطة أوجبت اتصال أحد قسمى هذا الخط بالقسم ألثانى مثه ©» 
والقسم الثائى غير منقسم . 

وهى المطلوب الذى يكون فاصلا ولا يكون واصلا . وكيا اذا انقطع آحد 
تفصفى الخط عن النصف الآخر » نان تلك النقطة التى هى نهاية أحذ 
نصفى الخط »© لم توجب اتصال ذلك النصف بالنصف الثائى مه . 

واذاا عرفت هذه المقدمة فنقول : قد دللئاً على أن الآن الحاضر » حد 
يقصل الماضى عن المستقبل » فيكون هذا الآن فاصلا , الا أنك' قدا عرفت 
أن الطزف الفاصل قد يكون واصلا وقد لا يكون ٠‏ فنقول : انه يسستحيل 
أن لا يكون هذا الآن الفاصل واصلا » لأنه انيا لا يكون واصلا > لو اتشتلخ 
الزيان ولم يحدث بعده شبىء آخر . وذلك محال © لأنه لى عدم الزبان 
لكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان »© والبعدية بالزيان لا تحصل الا عند 
حصول الزمان . 

فثبت : أنه يلزم من مجرد فرض عدم الزمان فرضن وجوده . وما أدى 
عديه الى وجوده كان محالا » فكان فرض عدم الزمان محالا . واذا ثبت هذا » 
ظهر أن كل آن يحدث: فانه فاصل باعتيار وواصل باعتبار آخر . أما أنه 
فاصل فلاته فصل الماضى عن المستقيل » وأما أنه واصل فلاتنه أوجب اتصال 
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الجزء الذئ نهو الماقنى بالجزم الذى هو المستقبل.. ثبت : أن كل آن 
يفرض فى الزمان فانه يكون فاصلا .من وجه وواصلا من وجه آخ .. 
26 
واذا عرفت هذا » فلترجع الى تفسم الفاظ الكتاب : | 
أما قوله « الآن فصل الزمان » فالمراد منه : ظاهن ٠‏ فان بسيبب 
حصول الآن الخاص »© ينفصل الماضى عن المستقبل » فيكوت هو فصلا 
للزمان ‏ . وأما قوله « وطرف أجزائه المنفروضة: فيه » فالمراد : أن حيرء 
الزمان اما الماضى أو المستقبل. . وهذا 'الآن الحاهضز هو يدينه ئفاية الماضى » 
وهى بعينه بداية المستقبل . وأما قوله « ينفصل به كل جزء فى حده.» 
.وينصل بغيره » فهو اششسارة الى ما ذكرناه من أن: هذا الآن يوجب الفصل 
بن وجه » واللموصل من وجه آخر . 
اكسالة السابعة 
فى 
: بين أن الزمان مقداس الحركة اكستديرة الأولى 


قال الشسيخ : (١‏ والزمان اذ ثبات لقبله مع بعده » فهو متعلق 
نالتفير » ولا بكل التغيي » بل بالتغير الذى من شانه أن يتصل » 

التفسي. : وذلك يسهل على مطلوبين : 

أحدهيا : الزمان متعلق التغير . واحتج عليه بأنه لاثبات لتبله مع 
:بعده . وذلك لا يمقل الامع حصول التغير . وقد ذكر هذا الكلام قبل ذلك . 
ونقضناه نحن بكون اليارى ‏ تعالى ‏ قبل هذا الحادث © ثم يصير .عه 
ثم يصير بعده ©» مع أن ذلك لا يتتضى وقوع التغير فى ذاته . 

والثاتى : أن التفي على قسمين : 

أحدهما : أن يكون يسبب تعاب أمور يكون كل واحد مئها حادثا دنعة 


والثاتى : أن يكون ذلك التغير حادثا » لادفعة » بل على التدريج يسمرا 


١ 0 





























ذبقى القسم الثائى وهذا الكلام٠:‏ كد ملك اذكه 


والعجب من ١م‏ الشميخ ) كيف احري هزه التكريرات المكثيرة فى مثل. 
هذا الكتابا الصغير ؟ 


.قال الشمسيخ ١‏ والتفيرات التى فى الكم بين نهايتى الصقيير 
والكبم ٠‏ والتى فى الكيف بين نهايتى الضدين > والتى فى الآين بين نهابتى 
مكانين بينهما غاية البعد.» وكل ما يقصد طرفا كيسكن ٠‏ أن كان ( بالطبع » 
يهرب عما. عنه » المى ما اليه . فالمطرف. المتوجه اليه ( بالطبع ) مسكون 
فيه بالطبع » والذى بالقسر بعد الذى. بالطبع ). ولآن :ل حزكة مبتدأة. فى 
العالم » فهى بعد » ما لم تكن فيه » فلها قبل والقبل زمان ٠‏ فالمزمان اقدم 
من الحركة المبتدئة ٠‏ فهو اذن أقدم من التى فى الكم والكيف والأين المستقيم. 
اتفير الذى يتعاق به القمان هو اذن : الى يكون فى الوضع المستدير » 
الذى يصح له أن يتصل » أى اتصال شئت )» 


التفسير : ا أثبت فيما تقدم : أن اللزمان مقدإر الجركة © اراد في, 
هذا النصل أن يبين أنه مقدار الحركة المستديرة ٠‏ وتفريره : أن يقال : الزمان 
يمتنع أن يكون له أول وآخر . ولا ثبت أنه مقدار الحركة » وجب أن تكون, 
تلك الحركة حركة ؛ لا أول لها ولا آخر والحركة التى تكون. كذلك » لميست 
الا الوضعية الستديرة . ننفتقر فى تقرير هذا الكلام الى تثرير متدمات * 


المقدمة الأولى . 


0 


فى 
اثبات أن الزمان ئيس له أول ولا آخر 
واحتجوا عليه : بأنه لو كان له أول »2 لكان عذية قبل وجوده شدلية 
بالزمان » فيلزم من فرض عدم الزمان فرض حصوله . وهو محال . وأيضا : لو 
كان له آخر ؛ لكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان ٠.‏ ويغود التعريف المذكون. 
١11‏ 





المقدمة الثانية 


فى 


قولنا () : الزمان مقدار الحركة 
والكلام فى تقريرها : ما تتدم . 
المقدمة الثالثة 
فى 
أنه (0) لما كان الزمان مقدار المحركة 
لزم من قدم الزمان قدم الحركة 
ذلك فى قولنا : الزمان يجب أن يكون مقدار الحركة , ' 


القدمة الرابعة 


1 


في 
أن جميع الحركات سوى الدورية يمقنع أن تكون ازلية 


وتقريرها من وجهين : 

الأول : انا بيئا في فصل )١(‏ الحركة فى أول الطبيعيات : أن الحركة 
لا تحصل الا فى مقولات أربع : الكم ؛ والكيف » والأين » والوضع . 
أما الحركة التى فى المكم ٠‏ فهى انتقال من غاية الصغر الى غاية الكبر » 
أو بالمعكس . والقى فى الكيف . نهى انتقال من أحد الفعدين الى الضد 
5 الآخر ٠‏ والقى فى الآين . فهى حركة من مكان الى مكان بيثهما غاية المباينة. 
ْ واذا عرفت هذا فنقول : الحركة اما طبيعية » أو قسرية » أو ارادية . 
ْ أما الطبيعية فهى هرب طبيعى عما عنه الحركة » وتوجه طبيعى الى ما اليه 





()) وهى قولئا : ص () وهى أئه : ص 
(5) ياب :© ص 


١ / 


























الحركة ٠‏ ومتى كان الأمن كذلك: » فعند الوصول الى المطلوب يجب حصول 
السكون . فكل حركة طبيعية فهى منتهية الى السكون . والسكون عدم 6 
واذا كانت الطبيعية لا تصلح أن تكون حاصلة للزمان »© فالقسرية أولى 
أن لا تكون كذلك . وأما الحركة الارادية غير المستديرة » فظاهر أن شسيئا 
.متها ليست دائية . 

فثبت بما ذكرنا : أن كل حركة سوى المستديرة » فانها ليست حاصلة 
للزيان © فوجب أن تكون الحركة الحاصلة للزمان 'هى المستديرة . 

الوجه المثائى فى اثباث هذ! الطلوب : أن الاستقراء دل على أنه لا شدىء 
من الحركات العابرة للجركة المستديرة بدائية .. وكل جركة حاصلة للزيان 
فهى دائية ٠‏ ينتج : فلا شىء من الحركات العايرة للحركة المستديرة بحاصلة 
للزيان . فالحاصلة للزمان يجب أن تكون هى المستديرة ٠.‏ 

المسالة الثامئة 
فى 
ذك الأجوبة عن دلائل القائلين بان 
الزمان يمتنع أن يكون مقدار الحركة 

قال الشنيخ : ( وأما السكون ٠‏ فالزمان لا يتعلق به ولا يقدره » 
الا بالعرض ٠‏ أذ لو كان متحركا ما هو ساكن » لكان بطابق هذا الجزء 
من الزمان )» 

التفسير الذين قالوا : الزمان: لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدان 
الحركة 08 احتجوا على صحة قولهم بأمور 8 

الأول : ان بديهة العتل كما حكمت بصحة أن يقال : الجسم تحرك 
.من هذه الساعة الى الساعة الفلانية »؛ فكذلك حكمت بصحة أن يقال : الجسم 
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.سكن من هذه الساعة الى ,السباغة. :النلانية.' فثيت” : .أن: نسية: الزمان: الى 
الحركة والى السكون : على السوية . واذا كان الأمر كذلك امتئع أن يقال : 
الزمان مقدار الحركة ٠‏ 
ثم ان ١‏ الثنيخ » ذكر فى هذا الموضع ما يصلح أن يكؤن جوابا عن 
هذه الحجة.. قال : ان السكون :انيا يتقدر بالزمان على سبيل العرض » 
تمعنى أن الشىء الذى هو ساكن الآن » لو فرضنا أنه كات متحركا بدلا عن 
كونه ساكنا » لكانت تلك الحركة واقعة فئ هذا التدر من الزمان ٠‏ 
ولقائل أن يقول. : هذا الكلام انها يصح لو كان تصوره بوجود الزيان 
موقوفا على تصور الحركة » الا أن ذلك باطل .. ويدل عليه وجوه : 
الأول : انا لو فرضنا شخصا غافلا عن وجود الأفلاك والكواكب وعن 
طلوعها وغروبها » بأن كان أعمى »؛ وكان جالسا فى بيت مظلم © وقدرنا 
أنه بالغ فى تسكين الحركات. باسرها حتى الطرف والئفس » فان هذا 
الإنسان يجد المدة أمرا مستمرا باقيا . والعلم بذلك ضرورى , وهذا يدل 
على أنه سواء كان الحاصل هو الحركة أو السكون » فان الزمان حاصل .٠‏ 
وذلك يقداح فى كون الزمان عارضا من عوارضش الحركة ٠‏ ش 
الثاثى : ان الحركة عبارة عن التغير من حال الى حال . والعتل 
ما لم يفرض زمانين يحصل فى أحدهها الأم اأنتقل عنه » ويحصل فى 
الثانى الأمن النتفل اليه » فانه لا ييكن أن يعتل معنى الحركة والتغير . 
هثبت : أن تعقل ماهية الجركة موقوف على تعقل الزمان . ولو كان تعقل 
الزمان موقونا على تعدل الحركة ؛ لزم الدون . وهو باطل . 
الثالمث : ان العقل كيا يحكم-بأن الحركة لا يمكن وقوعها الا فى زمان 
مخمسوص »؛ فكذلك يحكم بأن السكون لا يمكن حصوله الا فى زمان 
مخصوص . وكما لا يتوقف حكم العقل بجمل الزمان ظرنا للحركة على 
استحضار معنى السكون » فكذلك لا يتوقف حكم العقل بجعل الزمسان 
ظرنا للسكون » على استحضار معنى الحركة » بل يجد كون الزبان , 
ظرنا للحركة والسكون بالسوية ولا يجد بين الأمرين تفاوتا البتة ٠‏ 
واذا كان الأمر كذلك 4 نقد بطل ما ذكره « الشيخ '» مق أن كون السكون 


يق 


























متقدرا بالزّمان » تابع لكون الحركة متقدرة به . 
ين 


قال الشسية : ١‏ والحركات الأخرى يقدزها الزمان »> لا بانه 
مقدارها الأول » بل باثه معها » كالمقدار الذى فى الذراع يقدر خشسبة 
الذراع بذاته ( ويقدر ) (/0 سائر الأشياء بتوسطه ٠‏ ولهذا يجوز أن يكون. 
زمان واحد مقدار حركات فوق واحدة » 

التفسير : القائلون بأن الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار 
الحركة » استدلوا على صحة قولهم بحجة ثانية وكتريرها : أن القول. 
بن الزمان مقدار الحركة » يوجب القول بن هذه الساعة الواحدة التى نحن. 
فيها . ليست ساغة واحدة » بل ساعات كثيرة »© الا أن هذا باظل » 
فالتول بن الزمان مقدان للحركة باطل . أيا بيان الشرطية فمن وجهين : 

الأول : إن مقدان المحبركة معناء مقدان ايتداد الحركة ومق دار 
استمرارها ومقدار بقائها ودوامها . ويقاء الشيء ودوامه اما أن يكون 
عبارة عن نفس الثسىء أو عن كيفية قائمة به . لأن العقل لا يتبل أن يقال : 
ان بتاء الشىء ودوايه آمر مباين عنه بالكلية ٠‏ واذا امتنع أن يكسون 
بقاء الشىء ودوامه موجودا مباينا عنه © امتنع أن تكون كلية ذلك اكدوام 
مبايئة لذلك الشىء ؛ لأن كمية الدوام لا معنى لها »© الا أن ذلك الدوام 
وذلك الاستيران الى حد معين . فثبت : أن مقدار كل حركة أما أن يكون 
عين وجود تلك الحركة © واما أن يكون صفة قائمة بها . وحينئذ يلزم 
أن يكون متقدار كل حركة مغايرا لقدار اتحركة الأخرى . فلو كان الزمان 
عبارة عن هذه المقادير » لزم أن تكون كثرة الأزمئة الموجودة معا بحسب 
كثرة الحركات الموجودة . ش 

والوجه الثائى فى ققرير هذا اأعتى : أن يقال : الحركة ماهيتها أنها 
انتقال من حال ' الى حال آخر . وذلك يقتضى أن يكون الزمان الذى 





60 ويقدر : سقط إم 
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حصلتتة فيه الحالة المنتقل عنها » غير الزمان الذى خضلت الحالة.المناقل. 
اليها . واذا كان كذلك 6 هالحركة من حيث بعى هى © تكون مستلزية 
للزمان استلزاما بحسعب ماهيتها وحقيقتها ٠.‏ والواجب لذاته. يمتفع. أن. 
يكون .لغيره » ذوجب أن تكون كل حركة فانها من حيث هى هى ؛) تكون 
مستلزمة للزمان ٠‏ 

واذا ثبت هذا فئقول: : اما..أن.يقوم زمان واحد: بكل. الخركات »؛ واما 
أن يقوم بكل واحد منها زمان على حندة . والأول باطل لوجهين : 

الأول : ان قيام المرض الواح بالمحال الكثيرة محال . 

والثاتى : ان الحركة المعيئة اذا عنبت © نقد عدم ,قدارها أيضنا . 
هالحركة الأخرى لا كانت موجودة » كان 'متدازها آأيضا موجودا . فلو 
كان أحد المقدارين عين الآخشش »© لزم كون الثدان ألواحد يعندويا مؤجودا . 
,وهو محال . ولما بطل هذا القسم © ثبت“ أنه لابد وأن يقوم بكل ختركة زمان 
على حدة . وذلك يوجب القول.بان هذه الساعة الواحدة التى نهن فيها ليست 
ساغة واحدة © بل ساعات كثيرة وجذت بأسرها. دداعة . 

وائها قلنا : ان ذلك باطل, لوجهين : 

الأول : أننا نعلم باليديهة أن هذه الساعة الواحدة التى نحن فيها 
ساعة واحدة. »2 لا ساعات كثيرة ٠‏ 

الثانى : انه لو اجتبعت فئى هذه الساعة الواحدة سباعات كثيزرة ©» 
لكان لابد لجبوع تلك الساعات الكثيرة من زيان واحد © يكون ظرفنا 
لها بأسرها »؛ فتكون هى بأسرها حاصلة فيه . وذلك محال . لأن ذلك 
الظزف يكون أيضا حاصلا مع تلك المظزوفات . فيفتقش ذلك الظرف الى 
اظرف آخر » ويلزم التسلسل . وهو محال ٠‏ نثبت بما ذكرنا : أن القول 
بأن الزمان متدار المحركة يفضى الى هذه الأباطيل ؛ فوجب أن يكون. 
.ذلك الكول باطلا . 

واذا عرفت هذا فنقول : ان الكلام المذى ذكره « الشيخ » فى هذا' 

الفصل يصلح أن يكون جوابا عن هذه الحجة . وتقريرها : 'أن الزمان 


قل 












































عبارة عن مقدار حركة الدلك الأعظم » وعرض قائم بتلك الدركة فقط: > 
الا أن ذلك المتدار » كبا يتدر تلك الحركة بالذات فكذلك يقدر سائر 
الحركات المطابقة لتلك الحركة »© كيا. أن المقدار الموجودا فى 'حخشسبة. 
الذراع » يقدر تلك الخشسبة أولا بالذات ©» ويقدر سائر الأشياء بواسطة.. 
كونه مقدارا لنلك الذقسبة . ش 

واعلم : ان هذا الجواب ضعيف ويدل عليه وجهان : 

الأول : انا قد دللنا على أن الحركة من حيث هى حركة ) مستدعية. 
للزمان » واذا كانت هذه الماهية موجبة لحصول الزمان © كانت جميع 
الحركات متساوية فى استلزام حصول الثمان .. والمحكم الثابت 
بالذات يمتئع أن يكون ثابتا بالمرض » لما ثبت أن الواجب لذاته يمثئع أن 
يكون واجبا لغيره . واذا كان كذلك امتنع أن يقال : الزمان عارش لمعض. 
الحركات بالمذات وللباقى بالتبعية . وأيضا : قد بينا أنه لا معنى لأتداي 
الحركة: الا كبية دوامها واستمرارها . وقد ذكرنا : أن العلم الضروري. 
حاصل فى أن كمية دوام الشىء يمتئع أن يكون صفة قائبة بشىء آخر 
مبأينا عنه بالكلية . 

والوجه الثانى فى بيان ضعف هذا الجواب : أن نقول :: انكم قستم 
تقار الحركات الكثيرة بالزمان » على تقدر الأجسام الكثيرة “بمقدان' 
الخشية الواحدة . ذنقول : انه لا نزاع فى أن المتداىن القائم بالخشبة التى 
هى 'الذراع مغاير للمقدار (8) القائم بالجسسم الذى .هو المأروع. »© فائه 
من المحال أن يكون المتدار التائم بهذا الجسم » عين المثداى القائم بالجسم 
الآخر . واذا كان كذلك كةولوا : ان مقداى هذه الحركة مذايرة لمقدان 
تلك الحركة © وأن لكل حركة مندارا على حدة . واذا كان الزمان عبارة 
عن مقدار المحزكة » ثم ثبت أن لكل حركة مقدارا على حدة © لزم القطع 
بأن لكل حركة زمانا على حدة . وحينئذ يصير. الثال الذى ذكرتيوه حجة 

تيسن 


(8) للمتدار بالجسم القائم بالجسم الذى : ص 
1 





قال الشليخ « وكيا أن الشىء المذى فى العدد » اما مبدؤه. 
كالوحدة ( وآما ) قسيمه كالزوج. والفرد » واما. معدوده ٠‏ كذلك الشيء فى, 
الزمان ٠‏ منه ما هو مبدؤه كالآن ٠‏ ومنه ما هو جزؤه كالماضى واكستقبل م 
ومقه ما هو معدوده ومقدره ٠‏ وهو الحركة. )») 


القفسم : القائلون بأن الزيان لا بجوز أن يكون عبارة عن مقدار 
الحركة » استدلوا على صحة قولهم بحجة ثالثة . وتقريرها أن نقول : 
لو حصل لمقدار الحركة وجود ؛ لكان اما أن يكون حاصلا فى الحال أو 
فى الماضى أو المستقبل ٠.‏ والأول باطل »© لآن الحال الحاضر لا يقبل 


الانقسام ٠‏ والزمان مثقتسسمم ٠‏ وحصول | اتقسم فى غير المتقسسم محال". 
والثانى والثالث مخال لوجهين : 


الأول : هو أن الماضى والمستقبل مغدومان . ولا شلىء من المعدوم 


والثانى ؛ هو أن الماضى هى الذى كان حاضرا ثم انقضى ٠‏ والمستقيل 
هو الذى يتوقع حضوره » الا أنه لم يحضر . ولكن الحاضر من الإآناتك 
المتتالية © ليس الآن الذى لا ينقسم . فالماضى والمستقبل ليس الا الآناث. 
الحاضرة »© فيلزم كون الزمان مركبا من الآنات المتتالية . وذلك عند التوم 
محال . فثبت : أن مقدار الحركة لو كان موجودا » لكان وجوده اما أن 
يكون فى الحال أو فى الماضى أو فى المستقيل » وثبت أن كل هذه الأتسام. 
باطل » فيلزم أن يقال.: لا وجود لمقدار الحركة . وهذا كلام قوى فى 
الالزام على الفلاسفة . ش 


واذا عرفت هذا فئقول : الكلام الذى ذكره « الشيخ » فى هذا الفصل 
يصلح أن يكون جوابا عن هذه الحجة ٠‏ وتتريره : أن يقال ؛ لليس الآن 
جزءا من أجزاء الزمان » بل هو مبدا لحصول الزمان . وذلك لأن الآن 
٠‏ تشع غير منقسم © ثم انه بسيلانه وحركته ينعل اللمزمان ؛ كما أن النقطة. 
تفعل بسيلاتها وحركتها الخط . والزمان هو الذى ينقسم الى الماضى. 
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والمستتبل » نفسبة الآن “آلى الترمان » قسسبة المبذأ' الى. ذت المبدأ ». ونسبة 
الماضى والمسققبل الى الذمان: نسبة الزوج والفرد الى المدد . 


واعلم : أن هذا الجؤاب فى غاية الضعف ٠:‏ وبيائه هن وجؤه : 

الأول : انا قلنا : لو كان الزيان موجودا ؛ لكان عبارة عن آثات 
متتالية . وذلك لأن الزمان عيارة عن المحال والماضى )١1(‏ والمستقيل . أما 
الحال فانه. غير متقسم . وأما الماضى والمستتيل فهو الذى كان حامضرا 
أى يتوقع حضوره »© فيكون أيضا غير منقسم . فلزم أن يكون الزمان عبارة 
عن تتالمى هذه الأمور المغير منتسمة . وذلك عند القوم محال . وما ذكره 
لى بعرض الجواب لا يدفع هذا الكلام » فكان فاسدا . 

الثاقى : ان قولهم : الآن شىء غير منقسم »© فائه ينعل بسيلانه 
الزيان » لكون الآن شيئًا قائما بنفسه مستقلا بذاته » ثم اثه يفعل مسيلائه 
الزمان . وذلك بعينه رجوع الى مذهب « الامام أفلاطون » من أن الزمان 
جوهر قائم بذاته مستقل بنفسه » ثم أنه تحصل له نسب متعاقبة متوالية 
الى الحؤوادث »© وخينئذ يكؤن هذا اختيارا لهذا القول.واعترافا بسقوط 


قول من. قال. : الزمان عبارة عن مقدان الحركة . 


الثالث : أنكم زفمتم أن الآن 'طلرت للزمان ؤصنة تاثبة ( به ) 


كيف زعيتم : أن الآن هو الآصل والمبذا » وأن الزمان اتها حدث من 


حركته ؟آ 
ومن ثآمل هذه الكلناث حق الثامل » عزف قسندة الاضنطراب فيها' . 


ونان 


.قال الشسيخ « والجسم الطبيعى فى الزمان لا لذاته » بل لأنسه 
فى المحركة » والحركة فى الزمان )» 


التفسير : القائلون بان الزبان لا يجوز أن يكون عبارة .عن مقدار 





خالل 





الحركة »© استدلوا على صحة.تولهم بحجة رابعة . وه : انا كبا حكينة 
بان هذه اللحركة وجدت فى هذا الزمان ©» فكذلك نحكم بأن هذا الجسسم 
.وجد فى هذا الزمان ٠‏ ولا نجد فى العقل تفاوتا بين قولنا : حصلت هذه 
الحركة فى هذا الزمان » وبين قولنا : حصل هذا الجسم فى هذا الزيان . 
واذا كان كذلك © كان نسسبة الزمان الى الحركة كنسبته الى الجسم » وثلك 
.يمع من كون الزمان مقدار الحركة . 


واذا عرفت هذا ننقول ؛ الذى ذكره « الشيخ » فى هذا الفصل بصلح 
أن يكون جوابا عن هذا الكلام . وتقريره : أن يقال :. الجسم الطبيعى 
غى الزمان لا لذاته ؛ بل لأنه فى الحركة . والحركة فى الزمان ٠‏ واعلم : 
أن هذا امكلام فى ثهاية الضعف . وذلك لأن الزمان لما كان مقدار 
الحركة » كان عرضا موجودا فى المحركة » والحركة عرضن موجود فى 
الجسم ؛ فيلزم أن يكون الزمان موجودا فى الموجود فى الجسم » فيلزم 
أن يكون الزمان موجود! فى الجسم . وهذا البيان يظهن كون الزيان 
.موجودا فى الجسم » ولا يظهر منه معنى كون الجسم موجودا فى الزمان ٠‏ 
والبحث انيا وقع عن معثى قولنا :. الجسم موجود فى الزمات . والكلام 
الذى ذكره يقتضى كون الزمان موجودا فى الجسم . وذلك من الأعاجيب ٠‏ 

تننين 

قال الشسيخ :7 ذوات الاأشياء الثابتة من جهة »2 وثوات ' 
الأشياء الفي ثابتة من جهة » والثابتة من جهة اذا أخذت من جهة ثباتها » 
لم تكن فى الزمان » بل معه ٠‏ ونسبة ما مع الزمان وليس فى الزمان » 
الى الزمان هو المدهر ٠‏ ونسبة ما ليس فى الزمان الئ ما ليس فى الزمان 
من جهة ما ليس فى الزمان الأولى ( به ) أن يسمى المسرمد ٠‏ والدهر 
غي ذاته من السرمد » وبالقياس الى الزمان : دهر (.1) » 

التفسير : المتائلون بان الزمان لا يجوز أن يكون غبارة عن مقدار 





)٠١(‏ انظر فى الدهر والسرمد : الكتاب الرابع من كتاب. المطالب 
العالمية من العلم الالهى تاليف الامام فخر الدين الرازى . 
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الحركة © اسسثدلوا غلى صخة ثولهم بحجة خامسة . وتتريرها : ان ذا 
الحق ‏ سبحائه ‏ مئزهة عن الحزكة والتغير »© ثم اتا نعلم بالضرورة ؛ 
أته ‏ سبحاتة وتعالق ‏ كان موجودا قبل وجود هذا البوم »2 وأثه الآن 
مؤجود مع هذا اليفم » وأته سيبقى بعد انقضاء هذا اليوم . ولا صدق 
عليه سيحاته ‏ أثة كان » وآنه الآن كائن ©» وأتةا شيكون . ثبت : 
أن هذه المفهويمات لا تعلق لها البتة بالحركة والتغمى' . 


ايا : هالجواهر العقلية مؤجوذات مجردة عن الحركة ولواحتها . 
ثم انه يصدق عليها أنها موجوذة مع البارئ - تعمألى: . ذائية الوجود 
بذوام وجوده . وكيف لا نقول ذلك ومداز دلبل الفلاسثة فق اثناتك واجب. 
الؤجود على أن المعلول لابد وأن يكون مؤجودا مع العلة وأن لا يكنون 
متأخرا عنها البتة ؟ فشبت : أن مفهوم المعية حاصل ههنا ©» مع أن الحركة 
والتغير ممتنعة الحصول ههنا . وذلك يدل على أن الآمن الذق لأجله 
يحصل معنى المقبلية والمعية والبعدية » حاصل فى الموضنع الذى ييتنع. 
حصول. منعتى الحركة والتغير هيه . وذلك يقتضى أن يكون خصول معتى. 
المقبليّة والبعدية والمعية » لاتعلق له بالحركة . 

واذا عرفك هذا فتقول : القضل الذى ذكره « الْميْخّ » ههنا يصلح 
أن يكون جوابا عن هذه الحجة . وتثقريره : أن يقال ؛ نسبة المتغير الى المتغير 
هو الزمان . ونسبة الثابت الى المتغير هو الدهر . ونسسنة الثابت الى 
الثابت هو السريد . هذا حاصل هذا الكلام ٠‏ | 

واغلم : أنه ميس فيه كبير فائدة . وذلك لأذا قد دللنا على أن. 
المفهوم من الثبلية والبغدية والمعية ») معنق خاصل فى هذا الموضع الذى 
لا تثبث معفى: الحركة والتغير فيه . وذلك يقتضى أن يكون حصول معنى 
التبلية والمعية والنعدية » لايتوقف على حصول الخركة والتغير . وهذا 
درهان قاطع على حصول هذا المطلوب »© ولا دافع له الا أن يقول : انه 
تعالى ‏ واجب الوجود لذاته » ممتنع العدم لذاته » لكنه ما كان 
موجودا قبل هذا اليوم وليس ووجودا مع هذا الليوم » ولا يبقى موجودا 
بعد هذا اليوم » الا أن فسساد هذا القول معلوم بالضرورة . لأن الذى. 


فل 





يصدق عليه أنه ما كان موجودا قبل هذه الساعة وليس موجودا مع هذه 
الساعة »© ولا يكون موحودا بعد هذه الساعة يكون عدما محضا ونفيا 
ضرفا ؛ فالقول بنع ذلك بأن واجب الوجود لذاقه »© ممتنع لذاته : جمع 
بين النقيضين ‏ وهو معلوم النطلان بالبديهة س 

ثم ان « الشيح. » لم يدنع هذا الكلام » الا أن قال : « نسبة الثابت 
الى المثغير مسماة بالدهى : ونسية الثابت الى الثابت مسهاة بالشرمد 4 

وذكر هذا الكلام فى هذا المقام ضعيف . وثياته من وجؤه : 

الآوق : انه ماراد على ذكر الألفاظ الهائثة . ومكلوم أن ذلك لا يدفع 

الثاتى * انه لم يبين أن هذا ألذى سياه بالأهر وبالسترمق » ظل 
هو نفس هذه النسب الخضوصة أو هى أبن آخر يقتضى حصول فذه 
النسب ؟ فان كان الأول فلم لا نقول فى الزمان مثله . وهو أنة لا .مغنى 
للزمان الا عين هذه القبلياث والمعياث والبعديات » من غير اثبات أمر 
آخر ؟ ولم زعم أن الزمان موجود يقتضى خصول هذه الثسب ؛ ولم دثل : 
الدهر موجود يتقتضى حصول هذه النسنة المخضوصة ؟ وما الفرق بين 
البابين : أما الثانى وهى أن يقال ؛ المسمى بالمذهز والسرمد مؤجود 
مخصوص يتتضى حصول هذه النسب » فكان يتبغى أن يبين أنة جوهن أؤ 
عرض ؟ وان كان جوهرا » ف ( هل ) هو من الجواهس الجسيانيية أو من 
الجواهر المجردة ؟ وان كان عرضا © فهو من أئ أجناشن الأعراهن ؟ 
فان هذا البحث لا يصير معلوما الا بذكر هذه التفاصيل .. 

الثالاث : انك زعت أن نسسبة الثابت الى المتغير هو الدهر . ونقول : 
هذا الذى سميته بالدهسر . اما أن يكون ثابتا أو متغيراء فان كان ثادتا . 
فالثابت اما أن يجوز خغله سيبا لخصول النسب المتفيرة أو لا يجوز . 
فان جاز فلم لا يجوز أن يقال : المقتضى لحصول نسب بعض المتغيرات 
الى البعض شىء ثابت فى ذاته ؟ كبا هو ةول « الامانم أفلاطون » وان 
لم يجز فكيف جعلتيوه سيبا لحصول التسسبة الحاصلة بين الثابت والمتغير ؟ 
فان مثل هذه النسنبة تكون متفيرة . واذا كان المسمى بالدهر ثابتا # 
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والثابت لا يجوز جعله سببا لحصول هذه النسبة المتغيرة » ونسبة 
الثابت الى المتفير: » نسسية متغيرة لمزم امتناع كون الدهر. سيبا لحصول 
هذه النسبة . وأما ان كان المسمى بالدهر أمرا متغيرا فى ذاته . فهل 
يكن جعله سببا لحصول النسبة مع الأشياء الثابتة أو لا يمكن ؟ فان 
أمكن »© فلم لم يكن الزمان كافيا فى ذلك حتى لا تحتاج الى اثبات هذا 
الدهر ؟ وان لم ييكن »© فكيف جعلتم الدهن المتغين فى ذاته.سبيا لحصول 
انسبة بين الأشياء الثابتة ؟ ظ ش 

واعلم : أن كلام « الشيخ » فى هذا الكتاب مشعر بأن الدهر شىء 
ثابت فى ذاته . لأنه قال : ١‏ المدهر فى ذاته من السرمد © وبالتياسن 
الى الزمان دهر » ومعناه : أن الدهس فى ذاته قسىء ثابت غير متغير » 
الا أنه اذا نسب الى الزمان الذى هو موجود متغير فئ ذاتة سمى 
دهرا ٠‏ وهذا تصريح بأن الدهر ثابت فى ذاته 4 الا أنه مع كونه كذلك » 
فأنه يقتضى حصول هذه النسب المتغيرة ٠‏ وفى ذلك اعتراف بأن الشىء 
قد يكون ثابتا فى ذاته . ومع ذلك فانه يقتضى تقدير الأحوال المتغيرة 
بالمتادير المخصوصة . واذا كان الأمر كذلك' فهذا عين مذهب « الايام 
أنلاطون » من أن الزمان جوهر قائم بنفسه مستذل بذاثه » الا أنه يتتضى 
تفدير هذه الأحوال المتغيرة بالمقادير المخصوصة . 

فقد ظهر أن الناصرين اذهب « أرسطاطاليس » فى أن الزمان عقدار 
الحركة لا يمكنهم التوغل فى شىء من مضائق المباحث المتعلقة بالزمان » 
الا بالرجوع الى مذهب « الامام أفلاطون » 

والأقرب عتدى : أن الحق فى الزمان وفى المبدا هو مذهب « الأمام 
أنفلاطون » وهو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته . فان اعتبرنا نسية 
ذاته الى ذوات الموجودات الدائية المبراة عن التغير » سمئ بالسريد . 
من هذا الاعتبار » وان اعتيرنا نسبة ذاته. الى ما قبل حضول الحركاث 
والتغيرات . فذاك هو الدهر الداهر »© وان اعتبرنا نسبة ذاته الى كون 
المتفيرات متقارنة معه » فذاك هو المسمى بالمزمان . وأما قول « أرسطو » 
بأن الزمان مقدر الحركة ©» فتد عرفت بالدلائل المقاطعة فساده . وأما 
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مذهب١١‏ الامام أفلاطون » فهو الى العلوم البرهاتية أقرب 4 وعن ظلمات 
الشبهات أبعد . ومع ذلك فالعلم التام بحقائق الأشياء ليس الآ عند الله . 
سبحانه وتعالى ‏ 

وللقوم دليل آخر على أن الزمان لا يجوز أن يكون مقدار الحركة ٠‏ 
. وذلك باعتبار أن فرض عدم الزمان يوجب وجوده » لأن كل ما عدم فانه 
يكون عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان » فيكون قرض عدم الزمان يوجب؛ 
نرض وحوده . وكل ما كان كذلك » نانه واجب اذاته . فثيت ؛ أن الزمان 
راجب لذاته ٠‏ فلو كان مقدارا للحركة وعرضا حالا فيها » لكانت الحركة 
شرطا لموجود ما هو واجب لذاته . وما كان كذلك كان الأولى أن بكون 
واجبا لذاته » فيلزم كون المحركة واجبة لذاتها . هذا خلف ٠‏ 


لان 


قال الشسيخ : « الحركة على حصول الزمان ٠‏ والمحرك علة 
علة الزمان ٠‏ فامكحرك علة الزمان » ولا كل محرك حركه مستديرة » بل 
التى ليست بالمقسر » فقد صح أن الزمان قبل القسر ») )1١(‏ 


التشسير : أما قوله « الحركة علة حصول الزمان » فهذا 
باطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : ان الحركة عبارة عن التغير من حالة الى حالة أخرى . وذلك 
لا يعقل الا اذا كان زمان ما منه الحركة »© مغايرا لزمان ما اليه الدركة . 
فثبت : أن الحركة مفتقرة فى تحقيق ماهيتها الى الزمان . فلى كانت الحركة 
علة لحصول الزمان » لكان الزمان مفتقرا الى الحركة . وحينئذ يلزم افتقار 
كل واحد منهما الى الآخر . وهو محال ٠‏ . 





)١١(‏ عبارة عيون الحكية : « الحركة علة حصول الزمان »© والمحرك 
علة المحركة . فالمحرك علة علة الزمان . فالمحرك علة اللمزبان . ولا كل 
محرك بل محرك المستديرة »© ولا كل محرك مستديرة »؛ :بل التى ليست 
بالقسر . فقد صح أن الزمان قبل القسر » 
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كل حركة كذلك » وحيئئذ يلزم كرن الأزينة متعددة بحسب تعدد الحركات » 


الثالك : الزمان عندهم عبارة عن مقدار امتداد الحركة . فلو قلتا : 
الحركة علة إحصول الزمان © لكان معنى هذا الكلام : أن الحركة علة 
لبقاء نفسها ولدوامها ٠.‏ وكل ما كان كذلك فهو واجب لذاته » فيلزم كون 
الحركة واجبة لذاتها ٠.‏ وهو محال ٠‏ 0 


الرابع : انا وان )١5(‏ فرضنا ارتفاع جميع الحركات والتغيرات 6 
فان صريح العقل يقتضى بتقاء المدة والزبان . وذلك يدل على أن الزيان 
غنى فى وجوده عن الحركة . نثبت : أن قوله : « الحركة علة لحمصول 
الزمان » لميس بصواب . وأيا بقية الكلام فظاهر غنى عن المتفسير . 





(؟١)‏ الرابع : انا بيئا وهو أنا وان غرضئا : ص 


١ 





الفصل التاسع 


ماد الحسركن 


السالة الأولى 
فى 
اثبات أن الحركة الدورية ارادية 
قال الشسيخ : ( كل حركة عن محرك قسرى )١(‏ ناما عن محرك 
طبيعى أو نفسانى » أو ارادى + وكل محرك طبيعى فهو بالطبع يطلب 


.وفيه مسائل : 


سيئا ويهورب عن سىء ٠‏ فحركته بين طرفين : متروك لآ يقصد > ومقضود 


كل نقطة ذيها مطلوبة ومهروب ونها » فلا شىء من الحركات الستديرة 


بهذه الصفة (5) بطبيعى »6 فاذن الحركة الموجبة للزمان نفسانية ارادية ٠‏ 
فالنفس علة وحود الزمان )) ش 


التفسير : الحركة اما أن تكون طبيعية أو قسرية أو ارادية . 


والدليل على هذا الحصر : أن حركة الجسم لابد لها من مؤش يؤش فيها 
.وموجب يوجبها 8 وذلك المؤثر أما أن يكون حالاً ؛ فى الجسم أو يكون 


مباينا عنه . أما الحال ذيه فان لم ( يكن ) له شعور بالأثر الصادر عنه 
ذهو الطبيعة » وان كان له شعور بذلك الأثن فهو الارادة 4 وأما ان كان 


ذلك المحرك مباينا » فذلك هو الثسر . فشست : أن كل حركة فهى أما طبيعية 


وأما قسرية وأما ارادية ٠‏ 
)١(‏ غير قسسرى ١‏ ع (؟) بهذه الصنة : سقط ع 


1١ 











ثم نقول : الحركة الدورية يمتنع أن تكون طبيعية . والدليل عليه : 
أن ( فى ) الحركة الدورية . كل نقطة يفارقها المتحرك » فان هربه عنها 
عين طلبه لها » وحركته عنها عين توجيهه اليها . فلو كانت هذه الحركة 
طبيعية » لكان المهرب الطبيعى عن الشىء عين المطلب الطبيعى للشىء ٠‏ 
وذلك محال . 

فثبت : أن الدركة الدورية يمتنع أن تكون طبيعية © ويمتئع ايضا 
أن تكون قسرية . لأن القسرية على خلاف الطبيعية . واذا امتتع كونهه 
طلبيعية » امتنع كونها قسرية » ولما بطل هذان التسمان ثبت كونها ارادية . 
ان الحركات الدورية كلها ارادية . 

ولقائل أن يقول. : كم لا يجوز أن يقال : الجسم المستدير قد يكون 
قبل وصوله الى تلك النقطة طالبا للها بالطبع » ثم عند الوصول اليها 


.يصير هاربا عنها بالطبع . وذلك لا يوجب التناقض » لأنه انما يكون 


طالبا للوصول الى تلك النقطة » فترك الوصول اليها . وانيا يصير هارية 
عنها عند الوصول اليها . فالطلب والهرب لم يحصلا فى زمان واحنا 
ولا بحسب شرط واحد » بل فى زمائين بحسب شرطين مختلنين » وذلكا 
وذلك لا امتناع فيه ؟ 

والذى يدل على أنه غير ممتنع وجوه : 

الأول : انه لائزاع فى أن الحركة المستقيمة قد تكون طبيعية © ثم 
ان الحجر النازل بالطبع يكون قبل وصوله الى حد معين فى تلك المسافة 
يكون طالبا للوصول اليه . ثم عند وصوله اليه يصير هاربا عنه . فاذ1 
عقل عنه ذلك فى الحركة المستقيمة ؛ فلم لاا يعتل مثله فى الحركة المستديوة * 

الثاقىي : ان الطبيعة توجب السكون يشرط الحصول فى المكسان 
الطبيعى » وتوجب الحركة بشرط الحصول فى الكان الغريب . نثبت : 
أن كون الشىء الواحد موجبا لحالتين متضادتين بحسب شرطين مختلفين 
فى زمانين متغايرين غير ممتنع . 

الثالث : ان عندكم الحركات الدورية ارادية . فقيل وضول الجسم 
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المستدير الى النقطة المعيئة » يكون الوصول اليها مطلوبا بالارادة . ثم, 
عند الوصول اليها يصير ذلك الوصول اليه مهروبا عنه فى وقتين © وعند. 
شرطين بحسب الارادة ٠‏ فاذا عقل كون الشبىء الواحد مطلويا مهرود 
عنه فى وقتين » عند شرطين ©» بحسب الارادة ©» خلم لا يجوز مثله بحسب 
الطبيعة ؟ 


قال الشيخ : ١‏ فاذن الحركة الموجبة للزمان نفسانية ارادية م 
فالتفس غلة لوجود الزمان » 


التسمير : انه أثبث فيما تقدم : أن الحركة الحاملة للزمان حركة. 
دورية » وأثبت هيما نتدم : أن الحركة الدورية ارادية » ( و ) لزم من هذا 


أن يقال : الحركة المحاملة للزمان ارادية . ثم نقول : فاعل الحركة الارادية. ‏ 


هو النفس . وهذا ينمكس أن النفس هى الفاعلة للحركة الارادية © وثبت. 
أن تلك الحركة الارادية هى الفاعلة للزمان . فالئفس فاعل فاعل الزمان م 
فتكون هى الفاعلة للزمان » وهى العلة لوجود الزمان . 

المسالة الثانية 


فى 
اثبات أن الجسم لا يتحرك لذاته 


قال الشيخ : « كل حركة فلها محرك ٠‏ لأن الجسم اما أن, 
يتحرك »© لأنه جسم » أو لا لأثه جسم . فان تحرك لأته جسم » وجب أن. 
يكون كل جسم متحركا ٠‏ فاذن حركته تجب عن سبب آخر اما قوة ( فيه ), 
واما خارجة عته )) 


التفسير : الكلام التام فى تقرير هذا المقام : أت يقال : اللحركة. 


لابد لها من مؤثر . وذلك المؤثر اما ذاثت المتحرك واما غيره . ويمتثئع أن 


واه 






































تكون ذاته © فيقى أن تكون غيره ٠.‏ ذثفتقر فى تقرير هذا الدليل الى اشات 
مقدمات : 


فالمقدمة الآولى : ( هى ) ان الحركة لابد لها مؤش .. 

ونقول : الدليل عليه هو : ان الحركة لا يعقل كونها مستقلة بنفسها . 
مستبدة بذاتها » لآنها نعث من نعوث الجسم » وصنة من صفاته . ولا يمقل 
احصولها الا كذلك وكل ما كان كذلك فهو مفتقر فى تحقتقه الى الغير » وكل 
ما أفتقر فى تحققه الى الغير » فهو ممكن لذاته » فلابد له من مؤشر . بنتج : 
أن الحركة لابد لها من مؤثر . 

والمقدمة الثانية : هى قولنا : يمتنع أن يكون الجسم متحركا لذاته . 
رقد استدل « الشيخ » عليها ههنا بأنه لو تحرك لأنه جسعم + لوجب أن 
ايكون كل جسم متحركا . واعلم : أن هذا الاستدلال لا يتم الا بمزيد تقربر . 
وهى أن يقال :الأجس ام متساوية فى الجسمية » فلو كانت من حيث هى 
'متساوية فى الجسمية » موجبة للحركة »© لكانت الأجسام بأسرها متساوية 
فى الموجب »؛ ويلزم من اسنوائها فى الموجب » استواؤها فى الأثر. وهو 
الحسركة . فالكلام الذى ذكره « الشيخ » لايتم الا بتترير هذه المتدمات . 

2000 
ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه : 


الأول : لم قلتم : ان الأجسام بأسرها متساوية فى الجسمية 8 
وما الدليل على صحة هذه المتدمة ؟ وتتريره : أن المعقول من الجسم 
أن ماهيته تقبل الأبعاد المثلائة . ولا يلزم ‏ من ن الاستواء فى قابلية الأمعاد 
الثلائة »© الاستواء فى تمام الماهية » لما ثبت أن الماهيات المختلفة لا بعد 
اشتراكها فى بعض. اللوازم . وأما تلك الماهية التى عرضت لها هذه 
التابلية ؛ فهى غير مشعور بها من حيث هى هى . واذا كان الأمر كذلك » 
فكيف يعرف كونها متساوية فى تمام الماهية ؟ فثبت ؛ أن هذه المقدمة غي 
معلومة . 


لا يقال : الدليل على استوائها فى تمام الماهية : أنا نقسم الجسم 
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الى الحار والبارد واللطيف والكثيف والملوى» وإلسفلي. + ؟. دمورت. القسيبة 
أمن مشترك فيه بين الأقسام ؛ موجب. أن يكون كونه جسسيا إلذى هو . 
المورد لهذا التتسيم أمرا مشتركا فيه بين الكل . 


لأنا فقول : هذا باطل . ا أنه يمكننا أن .نقسم. الأعراض "الى الكم 
.والكيف وغيرهيا © ثم لم يلزم منه تمائل الأعراض فى تمام الماهية؛ » فكذا 
ههنا ٠‏ 


السؤال الثانى : سلمنا أن الأجسام متمائلة فى تهام الماهية . لكن 

اهم قلتم : انه يلزم من هذا المقدر استواؤها فى جميع اللوازم ؟ والدليل 

غليه : أن الأجسام النلكية والأجسيام العنصرية متساوية فى تمام الجسنية ع 

ثم أنه لم يلزم أن يصسح على الفلكيات » كما صح على العنصريات . 

.وبالعكسس . فكذا ههنا م؛ مثله . وعليكم حصر الاحتمالات » ثم ابطالها بالدليل 
القاطع ليتم دليلكم . 


السؤال الثالتة : ان المبدأ لتلك الحركة اما أن تكون فيه أو لا تكون 
ذيه . فان كان الأول ؛ فنقول : كها أن هذا الجسم اختص بهذه الجركة 
المعينة » فكذلك اختص بالقوة التى جى المبدا لهذه الحركة المعينة ؛ فان وجب 
أن يكون اختصاصه بتلك الحركة لأجل علة أجْرى © وجب أن يكسون 
اخنصصه بتلك العلة » لأجل علة ثانية . ولزم التسلسل . وان عقل أن 
بيكون اختصاصه بتلك العلة ؛ لا لأجل علة أخرى » فلم لا يجوز مثله فى 
.الحركة ؟ وأما ان قلنا : ان تلك الحركة انيا حصلث فى ذلك الجسم بسبب 
مثفصل » فثكول : الختصاص ذلك الجسم لقبول ذلك الآثر. من ذلك المباين دون 
سمائر الأجسام » اما أن يكون لأجل أن ذلك الجسم أولى من غيره بذلك' 
القبول » أى ليس كذلك . تمان كان ذلك لأجل حصول تلك الاولوية » عاد 
الكلام فى سبب حصول تلك الأولوية ٠‏ وان كان غير مشروط بحصسول 
تلك الأولوية » فحينئذ يكون اختصاص ذلك الجسم بتبول ذلك الأثر دون 
سائر الأجسام مع استواء جميع الأجسام فى القابلية ) ومع أنه ليس شىء 
منها أولى بذلك القبول من الآخر © يكون رجحانا لأحد طرفى الممكن على 


مها 














الآخز من غير مرجح . وأذا عقل ذلك © فلم لا.يعقل مثله فى اصل 
الخركة ؟ وهى أن يقال : ان تلك الحركة ترجح وجودها على عذمها لا بمرجح 
وحينئذ يبطل اصل هذا الدليل . 


نهذا تام الكلام على هذا الدليل . 

واعلم : أن « الشيخ » لا أثبت أنه لا يجوز أن يكون الجسم متحركا 
لذاته ؛ أنتج منه : أنه لافد وأن يكون متحركا بغفيره 8 ثم أن ذلك الغير 
اما أن يكون حالا فيه أو مباينا عنه » فلا جرم قال : أن ذلك الشىء الآخر 
« أما قوة فيه واما خارج عنه » 


المسالة الثائثة 
5 
بيان أنه لابد من أنتهاء المحركات 
الى محرك اول » لا يتحرك 


قال الشيخ : « المحركات فى كل طبقة )1١(‏ تنتهى ألى «حرك أو لا يتحر > 
والا لانصلت محركات بمحركات لا نهاية لها » فاتصلت اجسام بلا نهاية ». 
وكان لجملتها حجم غير متناه ٠‏ وهو محال)) 


التفنسير : لو كان كل متحرك انما يتحرك: لأن شيئا آخر حصركه 
الى غير النهاية » لزم أما الدور ‏ وهو أن يكون تحرك هذا بذاك » 
وتحرك ذاك بهذا . فيقتضى تقدم حركة كل واحد منهما على حركة الآخر ٠‏ 
أما بالرتبة وأما بالزمان . وهو محال واما بالتسلسل ‏ وذلك يتتضى 
وجرد أجسام لا نهاية لها وقد دللنا على أنه محال ؛ فلم مق الا أن 
يقال : هذه المحركات تنتهى الى محرك لا يتحرك البتة » أو كان متحركا 
لكنه يكون متحركا من تلقاء نفسه » ولا يتحرك بغيره . وذلك هو المطلوب . 





.)١(‏ طبيعة : ع 
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الخسالة الرابعة 
فى 
بيان أن القوة الجسمانية لا تقوى 
'على افعال غير متناهية 


قال الشسيخ ١‏ لبس من شسان جسم من الأجسام أن يكون له 
.قوة على أمور غير متناهية والا لكانت قوة المجزء مقابلة لشىء من ذلك اللفي 
متناهى » المفروض من مبدا محدود » أقل مما يقوى عليه الكل من ذلك الجدا » 
.فكان على متناه ٠‏ وكذلك الجزء الآخر مجموعهما يكون على متثاه )) 

التشسم : كل قوة حالة فى الجسم » فانه يجب كونها منقسمة 
يسيب انقسام ذلك المحل . والكلام فى مباحث هذه المقدية سياتى به 
نى مسالة اثبات النفس الناطقة . 


واذا عرفنت هذا فنقول : جزه تلك القوة اما أن يقوئ على التحرك 
بوالتأثر » أو لا يقتوى عليه البتة ٠‏ والثانى باطل © لأن جزاها ان لم يقى 
على التائى البتة » فحينئذ لا يكون جزء القوة » قوة على شىء أصلا » 
فحينئذ يلزم أن تكون القوة على الشىء غير قابلة للانقسام . وقد بيناه : 
أثها قابلة للانقسام . هذا خلف . فثبت ؛ أن جزء القوة يقوى عنلى 
التأثي . 


ثم نقول : جزء القوة اما أن يقوئ على مثل ها يقوى عليه الكل » أو 
لا يكون كذلك . والأول باطل » والالزم أن يكون الكل مساويا للجزء . وهذا 
محال . ولما بطل هذا تعين الثانى وهو أن يقال.: جزء. القوة لا يقوى 
على مثل ما تقوى عليه كل القوة © وحينئذ يلزم أن يكون مقوى الجزه 
متناهيا » ومقوى الكل ضعف مقوى الجزء .. وضعف امتناهى متنامى . 
فمقوى كل التوة الجسمانية يجب أن يكون متناهيا . وذلكَ هو المطلوب ٠‏ 
ولقائل أن يقول : الكلام على على هذه الحجة من وجوه : 


١ /وه‎ 








الأول : لا نسلم أن القوة الحالة فى المتحيز يجب أن تكون منفسمة ,. 
وذلك لآن بتقدير أن الجسم ( كان ) مركبا من الأجزاء التى لا تتجزىء » كانت. 
القوة التائمة باللجزء الذى لا يتجزا © لم يلزة كوئها منقسية » لكنا بينا : 
أن اللحق هو اشاث الجزء الذى لا بتجزا . 


السؤال الثانى : هو أن النقطة الواحدة . كل واحدة منها شىء غير 
منقسم . فنقول : هذا الشسىء ان كان جوهرا » فقد ثبت الجوهن الفرد » 
وأن كان عرضا فيحله ان لم يكن منتسيا . فقد ثيت الجوهر الفرد ©» وان 
كان منقسما فحينئذ يكون هذا اعترافا بأن انقسام المحل لا يقتضى انقسام 
الحال » رحينئذ لا يلزم من كون الجسم منتسما أبدا » أن تكون القوى 

( السؤال ) الثالث : هب أن القوى الجسمانية متقسية » وأن مقوى. 
الجزء لابد وأن لا يكون مساويا لمتوى الكل . لكن لم قلتم : ان عدم. 
الملساؤاة لاا يحصل الا اذا صار قعل الجزء منقطفا ؟ ؤلم لا يخوز أن يحصل 
ذلك المتفاوت ( بفعل ) يظهر ( أن ) يكون فغل الجزء أبطاء » وكون فمل 
الكل أسرع » مع كون كل واحد مثها باقيا أبدا ؟ 


السؤال الرابع : دليلكم مغارض بدليل آخشر . وهو : أن ذات هذه 
القوة الحسمائية » وكينية تأثيرها فى أثرها لا ينتهى الى وت » الا ويمكن 
ابقاؤه بعد ذلك © والا فقد انتقل من الامكان الذاتى الى الامتناع الذاتى . 
وذلك محال . واذا ثبت هذا وجب القطع بأن هذه القوى الجسمانية ممكنة 
البقاء فى الذات وفى التأثير أبدا . وذلك يبظل قولكم . 


لاعت 


قال الشسيخ : ( المحرك الأرل الذى لا تتناهى ذوته » اذن ليس 
بجسم ولا فى جسم ٠‏ وليس بمتحرك » لأنه اول ٠‏ ولا ساكن » لأنه لا يقبل 
الحركة ٠‏ والساكن هو عادم الحركة زمانا له أن بتدرك .ذبه » 


لم1 


التفسير ؛ اته أثبث فييا تقدم : أن الزمان ليس ئة أل ولا آخر » 
انبتك : أنه مقدان الحركة + وائتج:ملهم؛ : اثبات حركة الأليثة أبدية . ثم 
بين أن كل حركة فلابد لها من محركه . ثم بين أن المحتزك لا يجورٌ أن يكون 
قسريا » والآا لمزم اثنات أجسام لا 'نهاية لها . وذلك باطل . ولا تخوز أن, 
يكون طبيعيا ؛ ا ثبت أن القوة الجسمانية لاثقوئ 'على'أظهال غنيز متناهيّة . 
فائقوة القوية ممئلى تلك المحركة الأزليئة الأبدية » ينجب أن لا تكون, 
' جننمائية . وذلك يدل على أن: مؤجد هذه الحزيكة الأزلية: الأبدية » لا بمكن: 
أن .يكؤن جسيا: ولا حالا فى الجسم أصلا ٠‏ وهذا هى الطريق المشهون 
فئ اثبات أن مقبر: اللعالم الجستئنانئ لا يكون: جسما ولا جسهانيا . ولا ثبت, 
ذلك رجحب أن لاا يكون متحركا ولا ساكنا ٠‏ 

أنا أنه ليسن. يجشخرك” نظاهل . وآما أنه' لسن بمناكق » خلاق الشكون. 
عدم الخركة عما من شأنة أن يتحرك . والذئ من شأئه أن يتحرك هنؤ 
الجسم أو اتجسماتى . فاذا لم يكن جنما ولا جسمانيا 6 :لم يكن'نن شأنه. 
أن: يتحزك »© واذا كان كلك © امتفئع كؤنه ساكنا + 


المسالة الخايمسة 
فى 
بيان أن كل جسم فانة 1[ ينك فى ذاته عما يكن مبذا للحركة 
قال الشسيخ : ( الأجسام لا تخلو فى طبيعتها من مبدا حركة .٠‏ 
وذلك لأآن كل جسم أما أن يكون قابلا للنقل عن: موضعه الطبيعى أو غير 


قابل ٠‏ فان كان قابلا فهو قابل للتحرك [استقيم » فلا يخلو اما أن يكون 
فى طباعه مبدأ يميل الى مكاثة اليم أو لا يكون ٠‏ لكنا شاهدنا بعض 


المحرك بالمقسر حتى تنفاوت النسب بتفاوت ما فيها من قوة اليل «فان 


كان جسم لا ميل فيه قبل حركة قسرية ٠‏ وكل حركة - كما علوت اس 
فى زمان > كان لزمان تلك الحركة نسبة الى زمان حركة جسم ذى ميل 
فى طباعه بالمقسر » يكون فى مثله حركة جسم ثى ميل > لو قدر بسبة مثله 
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نالى ذلك نسبة الزمانين » فيكون نسبة قسر مالا مقاومة فيه على نسبة 
قسر فى جسم ذى ميل ٠‏ وهذا خلف + فاذن كل جسم قابل للنقل عن موضعه 
الطبيعى ففيه مبدا حركة » 
التفسسي : اعلم : أنا نذعى أن كل جسم فانه لا ينفك عن مبدأ 
حركة . والدليل عليه : أن كل جسم فانه لابد وأن يكون حاصلا فى حيز 
معين . اذا ثبث هذا »© فنقول : اما أن يكون خروج ذلك الجسم عن ذلك 
الحيز الذى له ممكنا » اى لا يكون . أما الأول فهو الجسم الذى يقبل 
الانتتال عن حيزه المعين وأيا الثانى فهو الجسم الذى لا يقبل الانتقال عن 
حيزه المعين ٠‏ ونخن نبين أن كل واحد من اللقسمين »2 لابد (؟) وأن تحصل 
ذيه ثوة تكون مبدأ للحركة ٠‏ 
اما القسم الأول ٠‏ وهو الجسم الذئ: يقبل الحركة. المستقيمة ٠‏ 
فالذى يدل على أنه لابد وان تحصل فيه قوة تكون مبدأ ميل معاوق عن 
الحركة التسرية : أنا لو فرضناه خاليا عن اليل المعاوق » وقد فرضنا 
أن قاسرا قسره على“ الحركة . فتلك الحركة أما أن تقع فى زمان © أو 
تقع لا كى زمان ,.. والتسمان: باطلان » فيطل القول بامكان حصعول تلك 
الحركة ٠‏ 
وانها قلنا : انه يمتنع وقوعها فى زمان . لأن (؟) ذلك الجسم لو 
.حصل فيه معاوق » لصارت تلك الحركة القسرية بطيئة ٠‏ 
ولتفرض جسما حصل فيه ميل معاوق »© ولنفرش أن الجسم يتحرك 
.مائة ذراع من المسافة بالحركة التسرية مع ذلك اليل المعاوق فى عشر 
نساعات » ولتفرض أن الجسم الخالى عن الميل المعاوق يتخرك مائة ذراع 
. هن السافة فى ساعة واحدة » فيكون زمان حركة الجسم الخالى عن 
'المعاوقعشر زمان حركة الجسم الموصوف بذلك المعاوق . ولنقرض جسلها آخر 
.حصل فيه معاوق أضعف من معاوقة الأول بحيث تكون معاوقته عشر 
المعاوقة الأولى © فتكون نسبة هذه المعاوقة الى المماوقة الأولى » نسبة 
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زمان هركة: الجسم .الخائى عن المعاوقة الى زمان هركة الجسم الموضصوف 
بالمعاوقة ٠‏ فيلزم أن تحصطل حركة الجسم اليصوق بهذه المعاؤقة الضميفة 
فى الساعة الواحدة . وكان. يتعصك حركة الجسم اتخالق عن المعساوقة 
فى السساعة المواحدة . فيلزم أن تكون حركة الجسم الموصوفة باكماؤتة 
مساوية فى السرعة والبطء لحركة. العسيم الموصوف باللامعاوقة . وذلك 
محال . فثنت : أن القول .بأن الجسم الخالى عن المعاوقة 4 تحصل حركته 
غى زمان ؟ محال . 

٠‏ وآما أن يقال ١‏ أنه تحصل حركنها لا فى زمان . فذلك أيضا 
محال . لأن كل حركة ناتها تقع على مسافة منقسية ؛ فيحصل مَى 
التصسف الآول من المسسافة نصنها » ثم تعده يُحصل فى النصف الثاني 
من المسافة » التضّف' من تلك الحركة . ؤمتى حصلت بالقبلية والبعدية » 
وجب حصول الزمان ٠‏ 

عثيت : أن. الجسم الخالى عن مبدأ الحركة (م) ©. لو قبل حركة تيزية » 
مكلن حسول تلك النحركة القسرية اما أن يكونانئ زبان أو لا فى زءان » 
وثيت نساد التسمين » فوجب أن تكون هذه الحركة ممائعة . 

ولقائق. أن يقول,. : السؤال- على ما: ذكزتم: من وجهين : 

المسؤال الأول : ان الدليل الذى ذكمرتم © اننا يتم لى كانت 
الحركة: له تسقدئ الزمان الا بسيب المماوقة . وذلك باظل ...بل الحركة 
تستحق لذاتها قدنا من الزنان: ؤتستدق؛ بسبب؛ الميل المعاوق قدا آخر ٠.‏ 
واذا كان الأمر كذلك »© فحينئذ لا يلزم. أن تكون التحركة الخالية عن 
المعاوق. مساوية فى. الزمان للحركة الحاصلة مع المعاؤقة الضعينة . 
وتيام الكلام فى تترير هذا السؤال قد ذكرتاه فى مثل هذا الحليل فى 
مسألة الخلاء » فلا فائدة فى الاعادة ٠‏ 

المسؤال الثانى : هو أن اليل. المعاوق قد يكون كالمضاد المصائد 
نلحركة القسرية » فيصير حاصل كلايكم : أن الشىء اذا كان خاليا عن 
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المعاوق كان ممتنع الحصول »© ويكون شرط امكان حصولله أن يكون. 
عند عدم المنافى والمعاوق 2( يكون أولى بالحصول هذه حال. قيام المنافى. 
والمصائد + 


نكن 


قال الشيخ : ( فان لم يكن قابلا للتقل عن موضعه الطبيعى »> 
فلاجزائه نسبة الى أجزاء ما بحويه » أو ما يكون محويا فيه » المنسب. 
واجبة لذاتها ٠‏ أذ ئيس بعض الأجزاء التى تفرض فيه اولى بملاقاة 
عددية أو موازاة عددية من بعض . فاذن فى طباعها أن يمرض لها تبدل 
هذه المتاسبات » فهى قابلة للنقل عن وضعها ٠‏ ثم نبرهن بذلك البرهان 2 
أن لها مبدا حركة وضعية مسقديرة » 


التفسير : للا بين أن الجسم الذى يقبل الحركة المستقيمة لابد 
وأن يكون فيه مبدا حركة » انتقل الى بيان أن الجسم الذى لا يقبل الحركة: 
المستقيية » يجب أيضا أن يحصل فيه مبدا حركة . وتقريره : أن كل. 
جسم لا يتبل الحركة المستثيية فهو بسيط . وكل جسم بسيط ؛ نانه 
يكون قابلا للحركة المستديرة . وكل ما يقيل الحركة المستديرة © فلايد 
وأن يكون فيه مبدأ حركة . ينتج : أن كل جسم لا يقبل الحركة المستقيمة ؛. 
فنيه مبدأ حركة . فهذه متدمات ثلاث »© لابد من تقريرها : 


( أما ) القدمة الأولى ؛: فتد أهيلها « الشيخ ») ولايد من ذكرها . 
فنقول : الدليل على أن الأمر كذلك هو : أن الجسم الذى لا يقبل الحركة 
المستقيية » لو كان مركبا لكان قابلا للاتحلال والتفرق . لكن الانح لال 
لا يحصل الا بالحركة المستقيمة » فلو كان الجسم الذى لا يقيل 
الحركة المستقيية مركبا © لكان قابلا للحركة المستقيية . وذلك محال .. 

وتلقائل ان يقول : هذا بناء على أن الجسم الذى حقيتته مؤلفة 
هن أجسام مختلفة اللطبائع » تكون كابلة للاتحلال . وذلك ممتوع »© فلم 


ا دمل 





لا يجوز أن يقال : تلكا الأجسام © وان كانت مختلنة الطبائع » الا أن 
حقيقلة كل واحد منها يقتضى لعينها -ولذاتها أن تكون متصلة بالأخرى 5 
وعلى هذا التقدير ©» فانه لا يكون شكله هو الكرة . فلو اقتضت أن 
يكون هو متصلا بالآخر وملتصقا به » لوجب أن لا يكون شكله هو الكرة » 
وحينئذ يلزم. أن تكون الطبيعة الواحدة مقتضية للنقيضين .. وذلك محال . 
فثبت بيا ذكرنا : أن كل مركب © فانه يقبل الانحلال . .وحينئذ يتم الدليل 
الأكور . 

وأما المقدمة الثانية : وهى قولنا : ان كل جسم بسيط »2 نانه يمبل 
الحركة المستديرة فالدليل عليه : أن ذلك الجسم لابد وأن يحيط به شىء .. 
وان لم يكن كذلك » فلابد وأن يكون هى محيطا بشىء . واذا كان الأمن 
كذلك »؛ هلندئرض دائرة فى. هذا الجسم ؛ ولنفرضن "أن نتطة معيتة فى 
تلك الدائرة تسامت نقطة معينة فى الأرضضن ©» وكل ما يصسح على تلك 
للتنطة » أن تسامت النتطة المعينة من الأرض ©. وجب أن يصح على 
سائر الئقط المفترضة فى تلك الدائرة » أن تسابت تلك النقطة المعيئة 
من الأرض ٠.‏ ضزورة أن كل ما صح على ( شىء صح على. ) مثله ٠‏ ومتى 
ثبت هذا الجواز » ثبت كون ذلك الجسم قابلا للثقل المستدين ٠.‏ 

شك 

ولقائل أن يقول : هذا ينتقض بامور : 

أولها : ان الجزء المفترض فى عمق ثخن الفلك © منساوى فى الماهية 
للجزء المنترض فى سطحه » ثم لم يلزم ( منه ) صحة قبام كل واحد مهيا 
مقام الآخر فى كونه فى العمق وفى السطح . فكذا ههنا . 

وثانيها : ان متعر كل فلك قد يكون مساويا لمحدبه فى تمام الماهية » 
والا لزم كون الفلك مركبا » ثم لمم يلزم من كون مقعره .ماسا لجسم »© 
صحة أن يكون .حديه مياسا لذلك الجسم © فكذا ههنا .. 

وثالثها : ان الحيوانية الحاصلة فى الفرس .ساوية للحيوانية 
الحاصلة فى الانسان . ثم انه لم يلزم مئه أن يصح على حدوانية النرس » 
ما يصح على حيوائية الانسان . فكذا ههفا . 


رد 



































ورابعها : ان عندكم باهية الله تعالى ‏ عين وجوده ٠‏ ثم زعيكم * 
أن الوجود طبيعة واحدة من حيث انه موجود 4 ثم أته لم يلزم ( مثه ) 
أن يصح على ذات اليارى ‏ تعالى ‏ ما يصح على الموجودات المعارضة 
لاهيات المإكنات . فكذا ههنا , 

فان كلتم : أن المسحة حصلت فى الكل © آلا أن. الامتثاع أثما 
ديت بسسبب أمر خارج ٠‏ تقول : نجوزوا مثله فى هذه المصألة . وتقريره : 
انكم ل بينتم أن هذه الصحة حاصلة بالنظر الى الجسيية » فلعل هيولى 
نلك الجسمية ماثعة من صحة الحركة © كف أن الجسمية وان كاتت قائلة 
لتخزق والالتئام مطلتة » الا ان خصوصية هيولى كل. نلك > مائعة مهيا » 
تكذا ههنا . 

وآما اكقذمة الثالمثة + وهى فى نيان أنه لما؛ كان قابلا للثقل اللستدير » 
وجب أن يحصل فيه مبد1 الحركة. ٠.‏ فللبرهان عليها : عين ما ذكرتاه فى 
الجسم القابل للحركة المستقيية » فثبت بما ذكزتاه : أن كل جسم 
لا تقبل الحركة المستقيمة » فهو بسيط »© وثبت : أن كل بنسيط فاته قابل 
للحركة المستديرة © وثبث .أن كل جسم لا يقل اللحركة اللستديرة ؛ نانه 
لايد وأن يكون قد حصك" فيه مبدا حركة . فقت : أن كل جسم لايتبل 
الحركة المستقيمة » فأنه لابد وأن يحصل فيه مبدا حركة . 

و 

ولقائل أن مقوك : ان الدليل الذى ذكرتم خانه يتتضى أن يكون كل 
ذلك » نائة يكون ابلا للحركة من المشرق: الىالمغرب. ومن المفرب ال ىالمشرق ٠ه‏ 
وأيضا : لأن النقط المفقرضة فى ذلك المدار متشابهة . وكل م1 يصسح. 
على الشسىء صح (على) مثله أيضبا . فوجب. أن يكون جرم الفلك قابلا لكل واحدة 
واحدة من هاتين الحركنين . وأيضا : 'يلزم أن يكون قابلا للحركة من 
الشمال الى الجئوب » ومن الجنوب الى الشمال بعين هذا الدليل . 
وايضا. : فالمدارات المختلفة التى يمكن أن يتوهم حصولها فى الفلك غير 
متثاهية » فوجب أن تكون كلها ممكنة . واذا كانت واحدة من هذه الحركات 
الختلفة الغير متناهية ممكنة » وجب أن يحصل فئ جرم الفلك بحسب 
كل واحد مثها ميل معاوق . وحيئئذ يكون قد حصل فى الفلك ميول متعاوقة 
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مائمة غير ممانعة . ومتى كان الأمر كذللك ©» امتنع حصول الحركة فيه 


'فعلى هذا نفس,ما ذكرتهوه.بآن. يكون دليلا على وجوب كون النلك ساكنا » 


أولى من أن يكون دليلا علي وجوب كونه «تحركا , فكان كسلاإيكم 
ياطلا . 

السؤال المثافي : أن كرة النان ) كرة بسيطة .. وكذلك كرة المسواء 
وكرة الماء وكرة الآأرضى + وعين ها ذكرتموة قائم خى هذه البمتائط 6,موجنو 
أن تكون كل واحدة من هذه المكرات متحركة بالطبع على الاستدارة . 
وذلك باطل . 


السؤال الثالث : انكم أثبتم ان الجسم الذى لا يقبل الحسركة 
المستقيية ©» وجب أن يكون قابلا للحركة المستديرة . وهذا القدر لا ينيد 
الا أن هذا الجسسم اليس فيه ثبوة غن قبول الحركة السغديرة » ولا ممائعة 
عنها . وحصول الأمكان .بهذا القنسي لا يتوئفه على حسوول الميل المعاوقة » 
لآن حصول هذا الامكان انما ثبت للجسم لذاته » وما ثبت بالذات امتنع 
كونه بالغير . فأما الثبول الذىيعتبر فيحصوله حصولاليل المعأوق؛نذاك هو 
القبول التام . ولا يمكن اثباته الا بعد معرنة أن الميل الغاوق حاصل ٠‏ 
فلو أثبتنا الميل المعاوق بهذه القابلية ؛ للزم الذور ٠‏ 

ومثال هذه المفالطة : أن يقال : ثبت بالدليل أن القطن قال للاجتراتي ٠‏ 
ثم قال : والاحتراق :لا ييكن حصوفه الا عند هلاقاة النار ؛ ولما ثبت أن 
كل قطن هو قايل للاحتراق © .وثبت أن قبول الاحتراق ا يحصل الا عند 
ملاقاة النار » زم أن يقال : ان كل قطن فائه حصلت فيه ملاقاة الثار ٠‏ 
وكيا أن هذا الكلام فاسيد © فكذلك ما ذكرتموه . فثبت : أنه مغسالطة 
صرفة . 
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قال االتسسيخ ١:‏ وكل هسم ففيه مبد! حركة ٠‏ أما مستقيية 
واها د مستددر 0ن( 


كا 




















التنسسير : لما بين أن الجسم اما أن يكون قابلا اللحركة المستقينة » 


ؤاما أن لا: يكون . ثم بين أنه لابد وأن يحصل فى كل وأحد منهما ما يكون. 
مبدا للحركة » لا جرم اتبعه بذكن النتيجة . وهو قوله : فكل جسم 
فأئه لابه وأن يححصبل فيه مبدأ حركة . أما مستقيية وابيا مستديرة ٠.‏ 
أما مبدأ الحركة المستقيية غفى الجسم الذى يقيل الحركة المستقيمة . 
وأما مبدا الحركة المستديرة ففى الجسم الذى له يكيل الحركة 
المسستقيمية ه 
السالة الساديسة 
فى 
بيان أن الجسم البسيط يمقنع أن يجتمع فيه مبدا 
المحركة المستقيمة مع مبدا الحركة المستديرة 


قال المشبخ : ١‏ ويستحيل أن يكون فى جسم واحهد بسيط 
مبدأ حركتين مستقيمة ومستديرة ٠‏ أو يكون مآ هو للذات مبدا حصسسركة 
مستقيمة » هو بعينه فى حالة أخرى مبدا حركة مستديرة » لا كما يكون 
فى حالة اخرى مبدا سكون ٠‏ لآن السكون غاية الحركة الكسنقيمة ٠‏ أذ 
فد علمت أن الحركة المستقيمة هرب وظلب ٠‏ هرب عن مكان غير طبيعى » 
وطلب كان طبيعى ٠‏ وعلمت : أن الجهات محدودة » وعلمت ان الامكنة 
الطبيعية لالأجسام البسيطة محدودة ٠‏ فاذا انتهت حركته بحصوله فى 
مكاته الطبيعى » استحال أن يتحرك عنه » فيكون مكانا غير طبيعى مهرويا 
عنه » وغير ملاثم له فيسكن »© فيكون سكونه غاية لحركته ٠‏ وأما الحركة 
المستديرة فليست من حيث هى حركة مستديرة » غاية للحركة المستقينة » 
ولا نفس عدم لها » بل أمر زائد محتاج الى مبدا آخر » 


التفسير : الجسم الواحد يمتنع أن يجتمع فيه ميدأ ميل مستقيم » 
ومبدأ ميل مستدين معا . والدليل عليه : أن الميل المستقيم من جهة الى 


كا 





جهة يقتضى التوجه نحو الجهة المنتقل اليها . وأما اميل المستدير .فائه 
يقتضى عدم التوجه الى تلك الجهة » بل الانصراف اليها » فهذان الميلان 
يوجبان أمرين متغايرين © فوجب أن يكون الجمع بينهما «حالا . 

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه ثلاثة ؛ 

الأول : انكم قلتم : شرط كون الجسم قابلا. للحركة حصول ميل 
وعاوق عن تلك الحركة © بذلك الجسم »© نقد جعلتم حصول الشسىمشروطا 
يما يقتضى تعويقه والمذع منه . فكيف زعمتم فى هذا المقام : أن الجمع 
بيثهما محال ؟ 

ولجيب أن يجيب عنه فيقول : هناك انما جوزئا الجمع بين المعاوقين » 
الآن عند اجتماعهما ينكسر أثر كل واحد هنهما بالأثر الآخر » فيحصل أثر 
متوسط بين الأثرين -. وهو الحركة البسيطة ‏ وهذا انما يعقل فئ الأتر 
الذى يقبل الأشد والأضعف . تأما الميل المستقيم فانه يوجب الحركة 
المستقيمة . والميل الهستدير » فانه يوجب الحركة المستديرة . والاستقابة 
والاستدارة لا يقبلان الأشد والأضعف . فيمتنع أن يقال : ات عند اجتماعهما 
يحصل أشر متوسط بين الاستقامة والاستدارة . فظهر الفرق . 

. السؤال المثانى : لم قلتم : انه لا يجوز تركب البدركة الواحدة من 
الحركة المستقيمة والحركة المستديرة ؟؛ وأما قوله : أن اجتماعهما يقتضى 
اجتماع التوجه الى الشىء والهرب عنه . وهو محال . ذلنا : هذا ينتقض 


بأمون خمسة : 
أحدها : بحركة اللعجل . فائها مركبة من الحركة المستقيية » والحركة 


وثانيها : الكرة التى تضرب بصولجان . فان حركتها تكون مركبة من 
«الحركة المستقيمة والحركة المستديرة . 
ثالثها : الكرة التى ترمى من شاهق الجبل » فانها تنزل وتكون فى حال 
تزولها مستديرة . 
ورابعها : كرة الثوابت . فانها لذاتها متحركة من الفرب الى 
الشرق . وبالقسر متحركة الى المفرب . والتوجه الى احدى الجهتيق » 
يحدل 
































الصراف عن الجهة المتابية لها , شيهنا ا كانت هذه الكرة .متحركة إذاتهنا 
الى الشرق ؛ ومتحركة بتجريك الفلك الأعم الى المغرب © كانت .هسذم 
الكرة أبدا متوبجية الى الجمة بومتصرفة عنها ., وذلك مجاك ٠‏ 
.قالوا : ههنا الطبيعة الواحدة م تتٍتضن امتوجه الى .جانب .والصرف 
عن ؛ :بل “الطبيمة المغصوصة به ؛ توجب 'التوجه 'الى .جانب ؛ والقسر 
المعائد بتتضى التوجة الى بجائب آخر .. أما غى سنالتنا هذه © فانه .يلذم 
منكون الطبيعة الوانهدة ( أن.شكون ) مقتضية لللتوجه:؛ والصبرف عنه .مها ٠‏ 
وذلك محال . فظهر المفرق . 
'فلثا : 'المتوجه 'الى جهة والانصراف عنها . اما أن يكون 'الاجتماع 
ديئهما مخالا ؛ أو ألا يكون . فان كان ذلك:محالا »© امتئع حصوله ٠‏ سسواء 
. (كان » حصولا بالطبع :أو بالقسر أو احداهما بالطبع والآخر بالقسر © وحيثئد 
ببظل القؤل فى حركة فلك المثوابت . وان كان ذلك غير معال فى الجملة ...وحينئك 
ثتول 5'هلم لا يجؤز'أن:تكون الظبية الواحدة مقتضية للتوجه والصرف مها ؟ 
وذلك الأن .هذه المقدمة 'الضصمبفة (نما صادت مقبولة © لتبادر العتل والوهم 
الى أن الاجتياع بين :التوجه إلى جهة وبين الانصراف غنها .محال . ؤاذا 
ام يكن 'ذلك محالا 6 فحينئذ لا يظهر أن الطبيعة الواحدة يمتنع كونتها 
موجبة للتوجه والصرف مما . 
وخامسها : السبيكة المأابة .. فانها مسدتديرة الحركة بع أنها 
بالطبع متحركة بالاستتامة . 


السؤال الثااث : لم لا يجوز أن يقال : الأجرام الفلكية وان كانت 
مستديرة الحركة الا انها بع ذلكِ تكون قابلة للجركة المستقيبة ؟ ثم ان 
طبائعها المعينة توجب كونها متحركة بالإستقاية بشبرط كونيا جاصلة فى 
الاجياز الخارجة عن أمكنتها الطبيعية » وتوجب كونها متجركة بالإستدارة » 
بشرط كوئها حاصلة فى آمكنتها الطبيعية > ولا يمكن أن تكون الطبيعة 
الواحدة موجبة أمرين متنافيين فى وقتين مختلفين : ب شرطين. 
مختلفين » فا لم يبطل هذا الاحتمال لا يتم هذا الدليل . ثم المثال المشهور 





لكل 


لهذا : (وهو) أن. طبيعة كل واحد من العناصر الأردعة يقتضيى كونه متجركا » 
فى الحيز الملائم . فاذا جاز ذلك © غلم لا يجوز أيضا ما ذكرناه ؟ 


و الفميج »6 فرق بين الصورتين بأن قال : ان الحركة .للستتيية: 
نوجه. الى جبز .معين »© وانما يكون توجهها الى ذلك الحيز. » أن :لو كان. 
ذلك الحيز بحيث متى يوصل الجسم اليه » سكن فيه واستقر فيه .. اذ 
لولا سكونه فيه » لما كان الوصول اليه مطلوبا . واذا كان الأمر كذلكا : 
كان السكون فى ذلك الحيز غاية.لتلك الحركة و,طلوبا منه » بخلاف. 
الحركة الستديرة » فانه لا يمكن أن يقال : غاية الحركة المستقيية هى 
حضول الدركة المستديرة »© فلا جرم امتنع أن يقال ١‏ ان طبيعة الفللك 
تتقضى الحركة المستديرة » بشرط كون ذلك الفلك خاضلا فى ذلك الحيز 
القريب ©» ويقتضى الدركة المستديرة بشرط كون ذلك :الفلك حاصلا فى 
الحيز الملائم . فظهر الفرق بين 'البابين ٠‏ 

هذا تقرير الفرق الذي ذكره « الشيخ » 


ولقائل أن يقول : انا ما ذكرنا هذه الصورة لأحلل أن نتيمي عليها' 
هذه المسبالة » خفانكم استدللتم على امتناع أن يحصل فى الجسم ما يكون 
«بدأ للحركة :المستقيمة والحركة المسبتديرة معا ٠.فقلتم‏ : الحركة المستقيمة. 
نوجه الى الجهة المنتقل اليها » والحركة المستديرة مبرف عنها . وكون 
الشىء الواحد متوجها الى الشىء ومنصرنا عنه دفعة واحدة محال . فلا 
جرم امتنع أن يحصل فيه ما. يكون مبدأ للأمرين معا . 


قلتنا : لانزاع أن كون الشىء الواحد متوجها بالطبع الى شىء. 
ومنصرنا عنه بعينه بالطبع فى زمان واحد © أمر.ممتئع الوجود » لكن 
لم لا يجوز أن يقال : ان تلك الطبيعة توجب التوجه تحو تلك الجهة بحسب. 
شرط مخصوص والاتصراف منها فى وقت آخر بحسب ششرط آخر ؟ وعلى., 
هذا التقدير فلا يلزم الجمع بين النتيضين . وهذا هو السؤال الذى أوردناه . 
ولما.لم تقيموا دليلا قاطعا على أن هذا الاحتمال محال » فانه لا يثم دليلكم 4 
وبيجرد الفرق بين هذه المسألة وبين المثال اللذى ذكرناه لا يثدفئع هذا 
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الاحتيال . فثبت :1 أن بتقدير أن يصح النرق الذى ذكروه » فانه لآ بندفع 
هذا السؤال »© ولا يتم دليلكم البتة . 

ثم تقول : ان الفرق الذى ذكرتموه ضعيف أيضا . وذلك لأن السكون 
:عندكم عدم الجركة ؛ واذا لم ينعد أن يكون عدم: الشبىء وارتفاعه وزواله . 
غاية لذلك الشىء »© فكيف يستبعد كون الحركة المستديرة غاية لحركة 
-مستتيمة ؟آ 


فان قالوا : لما حصلت الحركة المستقيية فى العناصر بدون أن 
نعقيها الحركة المستديرة © علمئا : أن الحركة المستديرة لا تكون غاية 
للحركة المستتيية . 

قلنا : الحركة.المستقيمة الصاعدة ماهيتها مخالفة للحركة المستقيية 
الهابطة . واذا كان كذلك » فلم لا يجوز أن يكال : بتقدير أن يخرج اللنلك 
عن حيزه الملائم » ذانه يعود بالحركة المستقيمة الى حيزه الملائم » فكانت تلك 
الحركة المستقيية مخالنة بالماهيات للحركات المستقيمة التى للعناصر . واذا 
كان الأمن كذلك » فانه لا يلزم من قولنا : الحركات المستقيمة التى للعناصر 
ليس غايتها هى الحركة المستديرة »© أن يقال : الحركة المستقيمة التى 
-نجصل لجرم الفلك" يمتنع أن تكون غايتها : هى الحركة المستديرة . فان 
الأشياء المختلفة فئ الماهياث لا يبعد اختلافها فى اللوازم والآثان . 

فهذا تيام الكلام قى تقرير هذا البحث . 

نون 

ولنرجع الى تنسير لفظ الكتاب ٠‏ 

أما قوله :© « ويستحيل أن يكون فى جسم واحد يسيط مبدأ حركتين 
.مستقبية ومستديرة » فالمراد منه : أنه يمتنع أن يحصل فى الجسم الواحد 
ما يقتضى كونه مستقيم الحركة ومستديرها معا . 

واعلم : أن ذلك ظاهر . والا لزم الجمع بين التوجه الى الجهمة 
والصرف عنها . وانه محال ٠‏ وأبا قوله « أو يكون ما .هو بالذات مبدأ 
المحركة مستقيمة هو بعيئه فى حالة أخرى مبدأ حركة مستديرة » ان الراد 
منه ما ذكرناه فى السؤال . وهو أن يقال :لم لا يجوز أن يقال : الطبيعة 
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#النلكية توجب الحركة المستقيمئة بشرط حصول الفلك في . الحيز الغريب ' 
.والحركة المستديرة بشرط حصوله فى الحيز اللائم لله ؟ وأما قوله :1 
« لا كما يكون فى حالة أخرى مبدا سكون » ماعلم.: أن المراد مثه:: .أن 
«الطبيعة الواحدة تكون مبدأ للحركة فى حال . وهى كونه حاصلا فى الحيز: 
الغريب » ومبدأ للسكون فى حالة .أخرى . وهى كونه حاصلا فى الحيز 
الملائم . فهذا جائز . وزعم : أن هذا وان:كان جائزا.». الا؛ أنه. يمتنع كون 
'الطبيعة الواحدة ميدأ للحركة المستكيية مى حال »© ومبدأ للحركة المستديرة 
فى حال أخرى ٠‏ وأما قوله : « لأن السكون. غاية الحركة المسستقيية »© 
خاعلم : نه لم يشتغل باقامة الدلالة على امتناع ذلك الاحتيال ؛ وانيا ‏ 
اشتغل بالفرق بين الصورتين » فقال : السكون غاية للحركة المستقيمة . 
والدليل على أن الأمر كذلك : أن الحركة الستقيية هرب عن مكان غير 
طبيعى » وطلب لكان طبيعى . فاذا انتهت حركته الى اللحضول فى ذلك 
لكان الطبيعى © استحال أن يتحرك عنه بالطيع © والا لكان ذلك المكان 
غير طبيعى » يل يكون مهروبا عنه غير ملائم » مع أنا فرضئاه مكانا طبيعيا 
مطلويا بالذات ملائيا ٠.‏ هذا خلف . فاذا ثبت أنه ' لا يثحرك عنه بالطبع 
وجب أن يسكن فيه . واذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك السكون غاية 
لمتلك اللمحركة المستقيمة . واذا كان الأمر كذلك لم يمتنع كون. الطبيعة 
الواحدة موجبة لهذه الحركة ولهذا السكون بحسب شرطين مختلفين 
غئ وقتين مختلفين ٠‏ أما الحركة المستديرة فليست هى غاية للصركة 
المستقيمة ولا هى عدم لها » بل أمن رائد » فيختاج الى مبدا آخر . ش 


فظهر : أن حاصل هذا الفرق يرجع الى حرف واحد © وهو أن 
السكون غاية للحركة المستقيية » فلا يمنع كون الطبيعة الواحدة موجبة 
نيذه الحركة ولهذا السكون . أما الحركة المستديرة فانها ليست غاية 
للحركة المستقيية » فلا جرم يمتنع كون الطبيعة الواحدة موجبة لهيا معا . ش 
فظهر الفرق . الا أنا ذكرنا * أن هذا النرق ضعيف . لأن الحركة الستتيية 
فى الأجسام غايتها السكون » لا الحركة المستديرة .. واما الحركة المستقيية ' 
فى الأجسام النلكية » فغايتها الحركة المستديرة » لا السكون . فثيت * 
أنه لا فرق بين البابين ٠‏ 
وا 























فان ادعيتم أنه لا يجوز أن .يقال : غاية .الجركةالمسنقيية فى الأجرام 
الفلكية هىالحركة المستديرة . نذاك غير «محل) النزاع ٠‏ وأيضا : ذهب أنه 
ظهر هذا انرق » الا أنه لا ثبت أن الطبيعة 'الواحهدة توجب حصول.. 
الضدين فى وقتين مختلنين © بحسب شرطين مختلفين © أذ كان أحدعما 
غاية .للآخر »© هلم لا يجوز أيضا توجههما هئ صورة أخرى ٠‏ وان لم يكن 
أحدهما فاية للآض ؟ فثبت ؛ أن هذا امكلام لا يكفى فى ابطال السسؤنال. 
المذكور ٠‏ 


شين 


قسال الشيخ (١:‏ فاذا استحال أن يكون فى جسم واحبد 
ميلان طبيعيان اثنان » أو يكون ادد المياين وؤديا الى الثانى » لمزم أن يكون 
الجسم الطبيمى » آما مخصوصا بمبدا خركة مستقيمة .أو مخصوصا بببدا 
حركة مستديرة )) 


التفسير : لما أقام الذلالة على امتناع أن يحصل فى الجسم ما يكون. 
هيه مبدأ حركة مسنتقيمة فقط © أى مبدأ حركة مستديرة فقط . فظهر : أن. 


الجيع بينهيا محال ٠‏ 


المسالة السابعة 


٠ 


فى 
بيان أقسام الحركات 


قال الشسيخ : (١‏ وكل حركة مستقيمة ذهى متحددة بالمتحزك »© بالحركة. 
الستديرة تحددا بالقرب والبعد » وكل حركة مستقيمة » فا,) الى المركز 
والموسط » واما عن المركز الى المستديرة ٠‏ وآما المستديرة فهى حول 
لمركز ٠‏ وكل حركة بسيطة (طبيعية ) فام) على الوسط » أو من الوسط 
أو الى الوسظ » 
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التفسسم. : قد دللنا على أن جهات حركات الأحجسام استقيية انيا 
تتحدد بجسم آخْر » أى يتحدد الوب منه بمحيطه والبعد عثة بمركزه 3 
واذا كان كذلك فالحركات اما من الوسط وهى الحقيقه الصاعدة © أي 
الى الوسط وهى الثقيلة الهابطة » أو على الموسط .وهئ حركات الأجرام 
المسبتديرة الحركة ., 


المسالة الخامثلا 


فى 
بيان ان الفلك لا ثقيل, ولا خفيف 


قال الشيخ : ( والتى على الوسط لا تنسب الى خفة ولا الى ثقل » 


التفسسير : وتقريره : أن التقيق' هو الهابط بالطبع © والخفيف 
هو الصاعد بالطبع . وقد. دللذا على أن الذلك متحرك: بالطبع على, الاستدارة » 
ودللنا على أن المذى يكون متحركا بالطبع على الاستدارة بهتنع أن يكون 
طبيعة موجبة للصعود أو للهبوط . واذا كان كذلك وجب أن لا بكون ثتيلا 
ولا خفينا ٠‏ 


وكان « أرسطوطاليس »© يقول : الفلك لا يتحرك الى الوسط » ولا 
لا ثقيل ولاخفيف . ينتج : أن الفلك لا ثقيل ولا خفيف . 


المسالة التاسعة 
فى 
احكام الثقيل والخفيف 
قال الشيح : « والتى من الوسط فتنقسب الى الخفة » 


/ ا 




















أبا غاية واما دون غاية ٠‏ فالثقيل المطلق بالمفاية هو المذى الى حاق (6) 
الوسط »> وهو الأآرض » ويليه ألماء ٠‏ والخنيف ( المطلق ) الذى الى حان. 
المحيط » وهو التاي ويليه الهواء » 


التفسسير : الخنيف هو الجسم الذى يتحرك بالمطبع من الوسظ . 
والثثيل هو الجسم الذى يتحرك بالطبع الى الوسط . ثم نقول : كل واحده 
من الثقيل والخنيف .. اما أن يكون فى الغاية أى دون المغاية . والثقيل 
المطلق فى الفاية هى الذى يطلب حقيقة مركز العالم . وهو الأرض ٠‏ 
والثقيل الذى دون الأرض هو ال ماء . بدليل : أن الأرض ترسب فى الماع 
والماء يطفو عليها . والخفيف المطلق هو اكذى يطلب الالتصاق بالسطح 
الداخل من الذلك . وهو الثار » ويليه الهواء . والدليل عليه : أن الثان 
تعلو على الهواء ٠‏ 

تنيلنين 

هذا هو الكلام الذكور فى الكتاب ٠‏ وفيه ابحاث : 

البحث الأول : لتائل أن يقول : مركز العالم نقطة فى وسط كرة 
العالم . والنقطة لا تقبل القسمة . فكيف يعقل أن يقال : الأرض طالبة 
لأن تحصل فى تلك النقطة ؟ وجوايه : ان طبيعة الأرض لا توجب حصول 
ذلك الجسم فى تلك النقطة » بل توجب أن ينطبق مركز ثقل هذا الجسم 
على مركز العالم ٠‏ فهذا هو المراد من قولنا : الجسم الثقيل يطلب الحصول 
فى المركز . ثم يتفرع على هذا البحث ©» بحث آخر » وهو أن مركز الثقل 
غير مركز الحجم والمقدار . واذا كان كذلك » فكلما انتقل جزء من أجزاء 
الأرض من أحد جوانب الأرض الى الجائب الثانى منها فانه ينتقل مركز 
ثقلها من نقطة الى نقطة أخرى . وذلك يقتضى أن تتحرك كلية الآأرض » 
لأجل هذا السيب :. 

البحث الثاتى : ان داخل الفلك مملوء من الأجسام ؛ قلا تحرك الفلك. 
حصل يسبب شسدة حركة الفلك سخونة مما يليه . والسخونة توجب اللطافة » 





(5) حاق : إع - حلق ٠‏ ص 
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ملا جرم (يكون) .الجسم الملتصق بالفلك هو اسخن الأجسام والطفها . وهو 
النار ٠‏ والجسنم الذئ يكون.مى الركز يكون فى غاية البعد عن النلك » 
فلا جرم حصلت فيه البرودة . وذلك هو الأرض . ثم الجسم الذى حصل. 
تحت التان 6 كان أقل حرارة ولطافة من الذار ‏ وهو الهواء ‏ والجسم 
الذى حصل فوق الأرض كان أكل بردا وكثافة من الأرض - وهي الماء س. 
الآخذ من غاية السخونة واللطافة نازلا الى البرد والكثافة » حتى انتهى 
الى الأرض » التى هى المغاية فى البزد والكثافة . 


نكن 


قال الليخ : (( وأنت تعلم أن الأرض ترسب فى الماء كيا 
يرسب اثاء فى الهواء . فهما ثقيلان . لكن الارض اثقل » والهواء اذا 
حصل فى الماء ( والآرض ) طفا » أو صعد » ان وجد منفذا :» وخاليا 
فى مكانه » اذ يمتتع وقوع الخلاء ٠‏ فاللهواء خفيف والنار لا تثيت فى 
الهواء » بل تطفو الى فوق ٠‏ فالنار اخف من الهواء » 

التفسير : ان الأرض والماء يرسبان فى الهواء » فهيا ثقيلان . 


لكن الأرض ترسدب فى الماء 6 فوحب أن تكون الأرض أثدل من الماع. 
وأما الهواء فاته اذا حصل فى اللاء طفا وصعد . ويدل عليه وجوه : 


الأول : ان الزق المنفوخ ٠‏ اذا غيسس فى الماء قسرا » ثم زال القاسر » 
طفا ذلك الزق . ش 


الثانى : ان الكور الذى يكون ضيق الرأس ٠‏ أذا فمس فى الماء 
قسرا ؛ ودخل الماء فيه ©» ظهرت البقابق . وذلك يدل على أن الهواء 
يصعد من الماء ٠‏ 

الثالث : الماء اذا غلى © حتى حدث الهواء فى داخله . فان ذلك 
ألهواء التولد فى داخله يرتفع ويتفصل 5 وذلك هو البخار 3 
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فتثبيت يهذه الوجوه : أن الهواء اذا حصل فى الماء طفا وصعد © ان 
وجد منفةًا . كم: ذلك الهواء الأق يصهد + لابد ٠١‏ أن يخلفه فى مكاته جسم 
آخْر غيزه . أذ يمتتع وقوع الشلام . فثبت بها ذكرتا : أن الهواء خنيف . 
رأما انثاز *-مانها لا تتبث فئ الهواء > بل تطقى ألى فوق + فوجب أن تكون 
الغا أخف من الهواء . 


السالق العاشرة 
فى 
ابطال مذاهب فاسدة 
ذكرت فى الثقيل والخفيف 


وضغط أو جنب وبالجملة قسر » والا لكان الأعظم أبطا » لكن الاعظم 
أسرع. وليس, أبطا » 


التفسسر : قال بعضهم : هذه العناصر الأريعة كلها طالبة 
للمركز »6 الا أن. الجسم. الذى. يكون أثتل. يسبق اللى, المركز. » فيعرض. اغيره 
أن يطفو عليه ٠‏ ؤمتهم. من عكس الأ فقال. ١‏ انها بأسرها طالية للمحيط » 
لكن الأخف نسيق »> فيصل الى, المحيط فيعرض لغيره أن ببقى تحته ٠‏ 
و « الشيخ » أيطل هذين القولين بحرف واحفا.. وهو أن امكل لو كان 
طالبا للمركز » لكانت: حركنا الهواء والنار الى الصعود حركة قسرية , 
والجسم كلما كان أعظم » كانت حركته القسرية أبطا » فكان يلزم أن يقال : 
كل ما كان جسم الهواء وجسم الثار أكبر » أن تكون حركته الصساعدة 
أبطأ » ونا لم يكن الأمر كذلك » دل على .فساد هذا القول »© واعتبر مثله 
فى ابطال المأهب الثانى . 


كلا 





الفصل العاثر 


فى 
مَسَامْل السلا الى تير 
ظ المسالة الأولى 

فى 


بيان ( أن ) الجسم البسيظ واغركب ؛ ها هو ؟ 


قسال الشسيخ : « الأجسام آما بسيطة واما مركبة ٠‏ والبسائط 
هى الأجسام التى لا تنقسم الى أجضنام مشقلنات الظطبائع ٠‏ مثل اقسموات 
والأرض واناء والهواء والثار ٠‏ والمركبة هى التى تتحل الى أجسام مختلفة 
المصور . منها تركيت + مثل اثتبات والحيوّان ) 


التفسر : قد يتال فى العلم الطبيعى : الجسم اما أن يكون بسيطا © وأما 
أن يكون مركبا . وقد يقال مثل ذلك فى الطب . أما فىالعلم الطبيعى . 
فامراد منه : أن الجسم اما أن يكون قد تكونت حثيقته من أجتماع أجسام 
والحيوان » فانهيا يأتلفان من اجتماع العناصر الأربعة وأمتزاج بعضها 
وليس اللمرأد منه مأ ذكرنا: . فان جميع الأعضاء اثما تتولد من أمتزاج 
الأخلاطا »2 والأخلاط أنيا تتولذ من امتزاج الأركان ٠‏ بل المراد منه : أن 
العضى اما أن يكون مؤتلفا من أجسام محسوسة مختلفة الطبائع كاليد . 
فانها مركبة من اللحم والعظم والغشاء والوتر وغيرها . وكل واحد من 
هذه الأجسام جسم محسوس وتحس بالصنات التى باعتبارها يخال فالجسم 


ااا 





























الآخن . وأيا .العظم واللحم فان كل وآحد متهبة واس كائن انها يتولد مني 
امتزاج الأخلاط والاركان » الا أن كل واحد من تلك الاجزاء لا يتميز عزني 
الآخر فى الحس . 

غالحاصل : أن الطبيعى ينسر الجسم البسيط واللركب باعتبان حاقد 
الشبىء فى نفسه . والطبيب يفسرهيا باعتبار حال الشىء بحسب الحس ٠‏ 
وكل ما كان بسيطا بحسب اصطلاح الطبيعى » فهو بسيط » بحسب 
من البسيط » بحسب اصطلاح الطبيعى ٠‏ واللابسيط يحب اصسطلاح 
الطبيمى اعم من اللابسيط » بسيب اصطلاح الطبيب . لما عرفت أن الشبى» 

نكن 
قال الشيخ « والأجسام البسيطة قبل المركبة » 


التنسير: : الجسم ,البسبيط اما أن يكون..جزءا من-لمركب © وأما أن 
لا يكون فان كان الأول نذلك البسيط قبل ذلك ااركب © لأن ذلك المركب 
مفتقر الى ذلك البسيط © وذلك البسيط غنى عن ذلك اركب » والفتقر 
اليه متقدم قى المرتبة .على اللفتقر . فابا الثانى وهو البسيط الذى لا يصير 
جزءا من المركب »© فهو مثل السبوات . فانها بسائط مع أنها لا تصسير 
أجزاء من الئبات والحيوان ؛ فهى متقدية على هذه المركبات من وجهين 5 

الوجه الأول (1).: ان أحياز العناصر. انما تتحدد بالأجرام السماوية 
فالسيوات علل لتحدد أحياز العناصر . وتلك الأحياز اما أن تكون متقدمة 
على أحياز العناصر أو مقارنة لها . فان كان الأول كانت السموات متقدمة: 
على الأحياز المتتدمة على العناصر المتقدية على المركبات » فتكون السموات: 
متقدمة على هذه المركبات . وان كان الثانى كانت السموات متقدية على هذه 
الأحياز المقارنة لهذه البسائط العنصرية »© المتقدية على هذه المركيات ٠‏ 





)١(‏ أحدهما :© ص 


لهذا 





والمتقدم. على المتقدم متندما . فتكون السموات متقدمة على هذه المركبات . 


والوجه المثانى فى بيان هذا التقدم : أن هذه المركبات لها اول زمائى . 
والسيوات ليس لها أول زمان عند التوم ٠‏ 
فثبت بما ذكرئا : أن الأجسام البسيطة قبل المركبة ‏ على 
الاطلاق ل 
المسالة الثانية 
فى 
بيان أن الأجرام الفلكية لا تقبل الخرق » ولا 
يجوز أن يتواد عن أجرامها شىء من المركبات 


قال الشبخ : « وهى اما بسيطة من شاتها أن تؤلف منها الأجسام 
اكركبة » وأما بسيطة ليس من شانها ذلك ٠‏ وكل جسم يقبل التركيب عته » 
فمن شانه أن يفارق موضعه الطبيعى بالقسر . وقد صح ان كل جسم 
بهذه الصفة » ففيه مبدأا حركة مستقيمة ٠‏ وكل مآ ليس فيه مبدا حسركة 
مستقيمة » فليس مبدا كلتركيب » 


التفسسم : قد ثبت أن الأجسام الفلكية مستديرة الحركة » وثيت 
أن كل ما نيه مبدا الحركة المستديرة © فانه يمتنع أن يحصل فيه مبدأ الحركة 


١‏ ف لمستقيمة ٠.‏ وكل ما كان كذلك » فان الحركة ١‏ ماستقيمة ذ ممتنئعة عليه ٠‏ وكل 


م كان كذلك: » فانه لا يتبل الانخراق والتمزق . لأن ذلك لا يحصل الا 
بالحركة المستقيية . وكل ما لا يقبل الانخراق © استحال أن يتألف جزء من 
أجزائه بجسم آخ غيره » حتى يتولد من اجتماعهيا جسم من الأجسسام 
المركبة ٠‏ وذلك هو المطلوب . 

ولقائل أن يقول : انه ان ثبت لكم هذا المطلوب © الا أن مقدمات 
هذا الدليل انما تجرى فى الفلك المحدد . فأما سائر الأفلاك خلا . ثم انكم 
تحكمون بهذا الحكم على جبيع الأفلاك والكواكب: ؛ فكان ذلك فاسدا . 
فالحاصل : أن دليلكم خاص بالناك: المحيط المحدد وحكبكم عام فئ جميع 
الأفلاك والكواكب . فكان ذلك فاسدا : 
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المسالة المثالثة 


فى 
بيان ان الأسطقسات ما هى ؟ 


قال الشخ : (( والاسطقسات هى الأجسام الثقيلة والخذيفة » 
وتشترك فى اوائل اللحسوسات من الكيفيات ٠‏ واوائل المحسوسات هى 
الملموسات ٠‏ ولهذا لا يوجد فى حيز الأجسام المستقيية الحركة جسم » 
الا وله كيفية ملموسة ٠‏ وقد يعرى عن المطغومة والمذوقة والشمومة > وأوائل 
الملموسات ( هى ) الخار والبارد والميابس والرطب ٠‏ وما شوى ذلك ٠‏ 
فاما متكون عنها » أو لازم اياها ٠‏ أما المتكون فمثل اللزوجة عن شسدة 
اجتماع الرطب واليابس » وام اللازم فمثل التخلخل الطبيعى » فائه بتبع 
الحار ٠‏ والملامسة الطبيعية فانها تلزم المرطب والاجسام البسيطة 
حارة وباردة ورطبة ويابسة ) 


التنسير : قد عرفت أن البسائط منها ما يتوكب غنها غيرها »2 ومتها 
ها لايكون كذلك . فالاسطتس هى الذى لا يتركب عن غيره © ويتركب 
عنه غيره © فتكون ماهيته مركبة من قيدين * 

أحدهيا : سلبى ٠‏ وهو أنه لايتركب عن غيره . والمثانى : اضافى ٠‏ 
وهو أنه يتركب عنه غيره . وائيا خصصوا لفظ ١‏ الأسطكسسن » بهذا المعثى » 
لأن « الاسطتس »© فى لغتهم عبارة عن الأصل . والشىء انما يكون أصلا 
على الاطلاق »4 اذا لم يكن فرعا على غيره ©» ويكون غيره فرعاعليه ٠‏ 

'اذا عرفت تفسير « الاسطتسس » فئقول : ندعى أن « الاسطقس » 
للمركبات الموجودة فى هذا العالم فى هذه الأجسام الأربعة : اثنان منها 
ثقيلان ‏ وهما الأرض والماء ‏ واثثان خنيفان . وهما الهواء والثان ‏ 
واعلم : أنه انما يثبت كون هذه الاريعة هى « الاسطقسات »© أن لو ثبت 
أنها لم تتركب عن غيرها » وثبت أن موكبات هذا العالم انيا تتركب عنها » 


ملابد من اثبات هذين التامين : 


ل 











أو المقام الأول ٠‏ هف « الشسيخ » لم يتكلم فيه أصلا ٠‏ وزعم جمع 
عظيم من القدياء : أن « الاسطتس » الأول : أجزاء قابلة للفسمة الوهمية » 
غير قابلة للتسمة الاننكاكية » وهئ فى غاية الضغو » وهى التى تببوى 
بالهباءات . وزعغم أن هذه العتاصر الأربعة انيا تولدت عنها ٠‏ ثم اختلنوا . 
فرعم يعضهم ١‏ أن تلك الأجزاء مختلنة في الأشكال . فالأجزاء التى بكون 
شكنها فشكل المخروط تكون نفاذة براسها الحاد © ذيتولد من احتياعيا 
النار ٠.‏ والأجزاء التى يتكون. شكلها شكل المكعب تكون غليظة © ويتولد 
ون اجتماعيا الأرض . وذكروا أشكالا أخريى للماء والمواء والأفلاك , 
ومنهم من يزعم أن تلك الأجزاء اذا اخطط بها خلاء كبير » كانت تلك الأجزاء 
لطيفة. مضطربة خفيفة » وتكون لأجل لطائفها ثناذة فى الغير » نتصير 
حارة ؛ لأنه لا معنى للحرارة الا التفريق »© فيتولد عنها النار . فان كان 
الخلاء المختلط بها أقل »© يتولد عنها الهواء » ثم لا يزآل تنتقص. هذه الأحوال 
الى أن يتل اختلاط الخلاء بها جدا » فيتولد عنها حِسم كثير الأجزاء جدا ٠‏ 
قيكون ثقيلا » لاكتناز أجزائه » فيكؤن ظلمائيا » لأجل أن الخلاء لا يتخللها © 
ويكون باردا لأجل أنها لا تقوى على الفوص والنذود . فهذان المأهينان 
تتلناهيا فى صناتث تلك الهباءات . وقد ذكرنا فيها'أقاويل آخر © سسؤق 
هذين التولين . والاستقصاء فى نقلها لا يليق بالختصرات ٠‏ 


وأما القام الثاتى : وهز أن أجسام افعالم اننا تتولد وتخندث عن 
امتزاج هذه الأجرام الأريعة ؛ فكثر من القدماء نازعوا فيها . مكال 
« اتكساغورس ) ٠‏ ان ثسيئا من الطبائع لا تحدث البتة » بل هئى باسرها 
موجودة . فههنا. أجزاء على طبيعة الخيز » وأجزاء على طبيعة اللحم » 
وأجزاء على طبيعة التفاح . وكذا القول فى سنائر الأجسام » الا أن تلك 
الأجزاء تختلظ بعضها بالبعض » ولأجل ذلك الاختلاط لا تظهر تلك الطبائع 
تلك الطبيعة © فيظن أن اللحم والخبز قد حدث . وليس الأمن كذلك . 
بل ذلك كان كامئا نسبب صغفر تلك الآأجزاء فلما اجتوعت لهرت . وهؤلاء 
هم الذين يسوون بأصحاب الخليط التى لا نهاية لها . 
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وأما المذهب المثتان ممئد ( أرس طاطاليس «( وعذد ,ا جاليئنوس « 


وجمهور المتأخرين من الفلاسفة والأظطباء . فهو أن العناصر الأريعة لم 


ننولد عن غيرها » ويا سواها من أجسام هذا العالم فيتولدة عنها . 

أما الأطباء . فتد ذكروا فى هذا الباب طريتة اقناعية © فقالوا : 
شاهدنا أن الأجسام المعدنية والنباتية والحيوائية متولدة عن هذه 
الأربعة » ولم: يدل دليل على كون هذه الأربعة متولدة عن غيرها ؛ فلاجرم 
تضينا بأنها هى « الاسطقسات » فننتقر ههنا الى بيان هذين المقامين : 

أما اكقام الأول ٠‏ وهو قولنا : العادن والنبات والحيوان متولدة عن 
اختلاط المتاصر الأربعة ٠‏ فالذى يدل عليه : طريقة التركيب والتحليل ٠.‏ 
أبا طريقة التركيب فهى أن ابدان الحيوان متولدة من المنى ودم الطمث ٠.‏ 
والنى انما يتولد من الدم » فكانت الأبدان متولدة من الدم » والدم انما 
ولا يتسلسل . بل ينتهى بآخرة الى الأغذية النباتية , فالحيوان يتولد من 
الدم ٠»‏ والدم من الغذاء » والغذاء لابد وأن ينتهن الى النبات »6 والنيات 
أنيا يتولد من هذه العناصر الأربعة . فانه اذا اختلط الماع بالأرضس ووصل 
اليه الهواء الموافق وتأثير الشسيس وسائر المكواكب » تولد النبات . وبهذا 
الطريق عرفنا أن تولد هذه الأجسام المعدنية والنباتية والحيوانية عن 


هذد الأربعة ٠‏ 


وآما طريقة التحايل : فهى أنا لو وضعنا قطعة من جسم حيواتى 
أو ثباتى أى معدنى فى القرع والأنبيق » وسلطنا عليه الذان » اننصل من 
ذلك الجسم رطوبات مائية » وانفصل عنه جسم بخارى هوائى © وبقى 
فى أسذل القرع جسم أرضى . وذلك يدل على أن ذلك الجسم كان متركبا 
من هذه الطبائع . 

فهذا تقرير طريقة التركيب وطريقة التحليل ٠‏ وهى الطريقة التى 
غول عليها جمهور الأطباء ٠‏ ظ 


ما 


3 


ولقائل أن يقول : هذه الطريتة انما تقوى وتكيل بالبخث عن أمور : 


أحدها : أن نعتبر أن طريقة التركيب والتحليل هل تجرى فئ الكل 
آم لا ؟ فانا لم تشاهد أن الذهب اذنا يتولد فى معدنه بسبب اجتماع اجزاء 
العخاصر » ولم تشاهد أن الذهب عند تسلط 'الثار عليه يتحلل الى أجزاء 
الأجسام العنصرية . ولم نشاهد ذلك فى الياقوت :. وبالجملة : فاعتبار 
التركيب والتحليل فى. البعض لإ ينيد الحكم فى الكل ؛ الا على سسبيل 
اللن الهخسميف . 


وثاتيها : ان هذا الدليل لا يفى ببيان أن جسم الثار « اسطقس » 
لهذه المركبات . وذلك لأن تولد هذه المركبات من امتزاج الأرض بالاء 
والهواء » انما يكمل بتأثير الشوس وسائر الكواكب . فاما أن تدل طريقة 
التركيب والتحليل على أن جرم الثار يصير حزءا من أجزاء أبدان الحيوان 
والنبات والمعادن 4 فذاك كالمأيوس عنه . وقد بالغنا فى شرح هذه السألة 
نمى « الطب الكبير » الذى صننثناه . 


وثالثها : ان طريقة التحليل والتركيب اثما نتم باثبات المزاج وابطال 
هول أصحاب الخليط . 
فهذا جملة الكلام فى تقرير هذه الطريقة ٠‏ 
وأما (أرسطاطاليس» وآتداعه فهم سلكوا فى اثبات أن «الاسطقسيات» 
هى هذه الأربعة طريقة أخرى . وهى التى ذكرها « الشبخ » فى هذا 
الكتاب . وتقريرها : أن يتال ؛: هذه « الاسطةسات » لابد وأن تكسون 
مرصوفة بكيفيات توجب حصول الفعل والائفعال بينها . ثم ان المشاهدة 
ندل على أن الأجسام البسيطة خالية عن الكيفيات المطعومة والمذوقة 
والمشسمومة . وأما الكيفيات المنضدة ؛ فالبسائط خالية عنها ٠‏ وأما الذار 
فسنةيم الدلالة على أنها غير ملونة » وأما كون الهواء كذلك » فذاك ظاهر . 
واما الماء أن لا يكون لله لون © أو يكون له لون ضعيف . وأما الأرض ٠‏ 
فى الناس من قال : الأرض الخالصة ليس لها لون . ومتهم من سلم 
أن ها لونا لكننا نعلم أن اللون لا يعين على الفعل والانفعال الذى يوجب 
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فثبت. : أن الكينيات المحصنوبة بالجواس الأربمة لا تأثم للها غى 
هذا الباب . 

فبقى. أن تكون, الكينيات التى . تعين. على. هذا اليلب » جى الكيندات 
الملبوسة . وهي الجرارة واليرودة والرطوية واليبويبة ©» وما سيبوى, 
هذه الأربع: من. الكينيات لللموسة . فهى على ثلاثة أقتسمام : 

أحدهة : با هو كينية حادثة: بالمذاح . وهى مثل. اللزوجة والهبائية . 
وهذه الكيئيات انيا تحدث بعد حصول الامتزاج » وكلامنا' فى الكنفيات » 
التي لأجلها يجدثه المزاج . 

وثاقهها :. كينيات حاصلة. فى البسائط . لكنهل تكون تابية لتلك؛ 
الأريعة المثكورة .. مثل التخلخل وللقطافة ؛ ذاتهما. تابعان للحرارة » ويثل 
الانتياض والكثافة ذاتهها تابعان للبيودة: . 

وثالثها: :. الكيفياك اللحسوسة الموجودة” فى النجرام البسيطة التى 
لا تكون تابعة لتلك الأربعة . وهى مث الثقل: والخفة: . ال: أن هاتين 
الكيفيتين, لا يوجيان النمل والانفعال. والامتزاج » واتنا يوجبنان. الشتاعد 
والتباين ٠‏ 

ثبت بهذا اللشأن المبنى على: الاستتراى : أن الينيات. القيبائية 
بالاسطقسات الأول المعينة على المفعل والانفعال » ليست الآ هذه الأريعة . 
وهى الحرارة والدرودة والرطوية واليبوسة . فثبت : أن الإسطقسات 
الأول لابد وأن تكون حارة وباردة وزطبة ويابسة ٠‏ وهو المطلوب . 

نلنان' 

وذلك هو النار » وخصوصا الصرف الذي هى جزء الشعلة (؟) والجزء 
الآخر هو البخان » وجان رطب » وهو الهواء ٠‏ فاته لولا أئه حار 14 كان 
متخلخلا ينسل عن الام والبرد ( الذى. ) فى أسفله بسيبب ما كان يخالطه 
من. البخار المالمىء الغالب عليه عند قرب الأرض واقواه (؟) » حيث ينتهى 





(؟) من الشعلة : ص (؟) واثراره : ص 
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تمبحعاع الشمس اتنمكس عن الأرض » أعنى المسخن للارض أولاً » ثم 
م يجاوره عن قرب ثانيا ٠‏ فاذا اتقطمع كان بخارا باردا ٠‏ ثم هواء حارا 
صرفا ٠‏ وأما وطوبته قلائه أقبل الاجسام واتركها لاشكال © وأطوعها فى 
الانفصال والاتصال » ويارد رطب »> وهو الماء ٠‏ لا شك فيه » وبارة يابس 
ر وهو الأرضن © ولا أبيسس من الأرض ٠‏ فاما بزدها فيدلك عليه تكائفها 
وثقلها 1) 


التفسير  :‏ هذا الفصل مشتمل على مسائل :. 


السالة الأولي 
لما ثبت أن « الاسطقسات ») لإبد وأن تكون. حاية وباردة ورطبة 
ويابسة . فنقول : الحرارة والبرودة لا يجتبعان . والرطوبة والييوسية 
أيضا لا يجتمعان , أما الحرارة نانها توجد مع اليبوسة ومع الرطوبة . 
وأما البرودة نانها أيما توجد مع اليبوسية ومع الرطوبة ؛ فحصل بهذا 
الطريق أربعة تركيبات : الحان اليايس ‏ وهو الثار ب والجار الرطب » 
وهو الهواء ‏ والبارد الرطب ‏ وهو الماء ب والمبارد اليابس س 
وهو الأرضش هذا هو الكلام. المشهوو . وستذكر ما هق الصحيح 
المختار عندئا فى هذا الكتاب » لكن.بعد الفراغ من: ذكن المسائل التى 
يجب تقديبها . 
المسالة الثانية 
اتنقوا على أن الهواء رطب » الا أن الرطب يذكر »© ويراد به : البلة 
وهو عبارة عن كونه بحيث يسهل التصاقه بالغير » ويسهل أيضا انفصاله 
'غن الغير . ويهذا المعثى يكون الماء رطبا © الا أن الهواء أرطب . ايس 
بهذا التفسير » فانا ل تحس هذه الحالة فى جرم الهواء » ويذكر أيضا 
ويراد به الللطافة وهو كونه بحيث يسهل قبوله للأشكال الغريبة » ويسهل, 
نركه لها . 
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فان قالوا : الهواء رطب بهذا التفسير . نقول (؟) ١‏ ان كانت الرطوبة 
مقسرة بهذا التفسير كانت اليبوسة عبارة عن كون الجسم بحيث يعسر 
-قبوله للاشكال الغريبئة » ويعسر تركه لمها ٠.‏ وهذا هو الصلابة . فليا 
.زعموا أن النار يابسة »© واليبوسة صارت مفسرة بهذا العنى ؛ وجب كون 
النار صلبة كثيفة وذلك على خلاف العقل والحس . فان الثان الطف العتاصر 
وأرقها وأسخنها وأكثرها تخلخلا . فكيف يقال : النان الصرفة تكون صلبة 
جاسية كالحجارة ؟ 

فالحاصل : أنا ان فسرنا الرطوية باليلة » كان العنضر الرطب هو 
الماء فقط » وأما الارض والنار .والهواء . فيذه الثلائة يجب أن تكون 
يابسة . فأما ان فسرنا الرطوبة باللطافة . وهى سهولة قبول الأشكال » 
كان العنصر التابسس. واحدا » وهى الأرض . وأما الثلاثة الباقية وهى الماء 
والهواء والنار » فانها تكون رلبة ويكون أرطبها هو النار . وعلى التقديرين 
جميعا © يبطل الكلام المشهور من أنه يجب أن يكون اثنان يابسين و اثنان 
رطبين . الا اذا التزم ملتزم أن النار الخالصة البسيطة الصرفة تكون صلبئة 
غليظة جاسسية . والتزايه بعيد جدا . 


المسامة المثامثة 

زعبوا : أن الهواء حار . فتيل : ما السبب فى أنا نجد الهواء على 
خلل الجبال فى غاية البرد ؟ وأجابوا عنه بآن سنبب برد الهواء أجزاء مائية 
بخارية ترتفع وتختلط بالهواء » فيبرد الهواء بسبب تلك الأبخرة . فقيل 
لهم : فتلك الأجزاء البخارية تكون أكثر فى الهواء الملاصق للأرض »© فوجب 
أن يكون هذا الهواء أبرد من الهواء الذى يكون على تلل الجبال ٠‏ وأجابوا 
.عنه : بأن سعاع الشمس اذا وقع على سطح الأرض » أوجب سخونة 
الأرض » ثم ان سلخونة الآأرض توجب سلخونة الهواء الملتصق بالارض . 
أما الهواء العالى الذى يكون على رعوس الجبال © فان تأثير تسكين 
الأرض لا يصل اليه © فتبقى تلك الأجزاء البخارية المختلطة بذلك الهواء 





(؟) الا أنا نقول : ص 


كما 





باردة » ولا يصل اليها تأثير الأرض المسخنة . ولهذا السبب يكون ذلك 
انهواء فى غاية البرد . 


واعلم : أن لنا فى هذه المسألة أبحاثا دتيقة ذكرناها فى « الللخص » 
وفى « المباحث المشرقية » ونكتفى ههنذا من تلك الكليات بسؤال واحد . 
رهو أنا نجد اليوم الذى .يكثشر فيه المطر ضعيف البرد »؛ واليوم الذى 
لا يكون فيه شىء من المطر. ؛ بل يكون الصحيى التام حاصنلا فيه ) وي 
البرد .. ولو كان سسبب برد الهواء ما ذكرتم »© لكان الأمن بالعكس . 


أما .الذى اخترته أنا فطريق آخر » وهو أنا نقول : الجسم اللاصق 
للفلك يجب أن يكون فى غاية السذوتة بسيب قوة الحركة الفلكية » والجسم 
الذى يكون فى غاية اليبعد عن النفلك ‏ وهو الجسم الحاصل فى المركز ب 
يجب أن يكون فى غاية البرد » بسبب انقطاع تأثيرات الحركة الفلكية 
عنه » فالجسم الملاصق يمقعر الفلك. يجب أن يكون أسنخن الأجسام ©» 
والجسم الذى يكون فى المركز » يجب أن يكون ابرد الأجسام . 


واذا عرنت هذا فنقول : السخونة موجبة للطافة » والبرودة موجية 
لملكثافة . ولما كان أسخن الأجسام هو الجسم الملتصق بيقعن الفلك ؛ يجب 
أن يكون ألطف الأجسام هو ذلك . ولا كانت اللبرودة موجبة للكثانة » 
وجب أن يكون الجسم الحاصل فى مركز العالم أكثف الأجسام ٠‏ وعلى 
هذا الترتيب يجب أن يكون أسخن الأخسام وألطنها هو النار . والذى 
( يكون ) تحت النار » يجب أن يكون أتل سذونة و ( أقل ) لطافة من 
الثار وهو الهواء . والذى تحت الهواء يجب أن يذكون آل سخوتة ولطافة . 
ومتى كان كذلك كان أكثر برودة وكثافة . وذلك هو الماء . فأما الأرض 
فلكونها فى غاية البعد يجب أن تكون أبرد الأجسام وأكثفها وأصلبها . 
وهذا هو المختار عندى فى هذا اوضع » والاستقصاء فى تفاريع هذا 
الباب مذكون فى ( الطب الكبير » وفى كتاب « الهدى » 
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اكسالة الرابعة 


. 


فى 
أحكام النار 

وهى أريعة : 

الحكم الأول : الطبقة العالية منها الملتصقة بيقمر المفلك © وهي الثار 
جنس الحرارة الغريزية ؟ وقول من يقول : الطبيعة النارية ما كانت خالية. 
عن المعاوق ©» وجب أن تفيد أقصى الغايات فى السخونة : ليس نشسىء ه 
لأنه ثبث أن الحرارة المناترة المعتدكة منخالفة بالماهية الحرارة القوية 
ايجاب النوع الثانى . 

الحكم الثاني : النار البسيطة الخالصة » ليس لها لون . بدليل * 
أن النانل فى أصلى الشعلة أقسوى مبع أن ذلك الأصمل يري 
كالخلاء » ولأن التنور اذا كشر الايتاد فيه » ضمف لون النار »© لأن الملون. 
يححب ما وياغه عن الامصار 83 غلوى كائثت الذار ملوئنة 4 لوجب أن تحجب» 
الأبصار عن ادراك الكواكب , 

الحكم. المثالث : فال بعضهم : كرة النار ليسبت كرة .تامة , لأن, 
الحركة الخلكية عند القرب من القطبين ضعيفة: رطبة © والحركة الضميفة 
البطيئة لا توجب السخونة الشديدة . 

والمحكم الرابيع : ان تجت تلك المطبقة العالية من الذار ») طبنقة. 
أخرى من النار . وهى نار مخلوطة بالأدخنة التى تتصاعد من الأرض, 
اليها , ولول وصول هذه الأواد الأرضية اليها » ما حصلت الشسهب . 

د 

ولنرجع الى تفسمر لفظ الكتاب : 

أما قولةه : اذا تركبت حصل من ذلك حار يايس ٠‏ وذلك هو الثار له 
فالمراد منه : ظاصر . وأما قوله « وخصوصا الصرف الذى هو حزم 
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من الشعلة 6 والجزء الآخر هو الدخان » فالمراد ينه : أن الثار المحسوسة 
عندنا ليست نارا خالصة »© بل جزء من الشعلة هو النان . وأيا الدخان 
غائه أجزاء أرضية مختلطة بالمئار . وأما قوله « وحار رطب وهو الهواء » 
فانه لولا أنه حان لما كان وتخلخلا ينسل عن الماء » فالمراد مئه : ذكر الدليل 
على أن اكهؤاء حان ؛ وتتزيره : انه لا شك أن 'الهواء رطب بمغنى كوته 
قإيلا: للاشكال الغريبة وقاركا لها بسهولة »2 فهو ان كان ناردا كان مساويا 
للماء فى الرطوبة والبرودة » موجب أن يكون مساويا له فى ثمام الماهية » 
ولو كان كذلك ا اتفصل بالطبع عن الماء » ولما تصاعد عنه . وحين رايئا 
الهواء بالطبع منسسلا. عن الماء » عليننا. أنه لا يماظله فى تمام الماهية > وانيا 
تحصل هذه المخالفة ل كان الهواء حار! بالطيع . ؤأما قوله « والنرد الذى 
فى أسفلة » فهو بسبب ما يخالطه من البخان الماثى الغالب عليه عند 


قرب الأرض « 


خالمراد منه : جواب السؤال الذي ذكرناه © وهو أن يثال : لو 
كان الهواء هارا بالطبع فيا السبب فى احباسنا الهواء البارد ؟ واجاب 
عنه : يأن هذا البرد انما كان بسبب أنه يختلط بالمهواء ؛ الأبخرة ألتى تصعد 
من الأرضى الى الهواء » وتختلط به ٠‏ أبا قوله « وأقواه حيث ينقهى شعاع 
الشمس المنمكس عن الأرض . أعنى : المسخن للارض أولا ثم ها يحاوره 
عن قرب ثانيا » فاللمراد منه : أن غاية برد الهواء انيا يكون فى الهسواء 
النعيد عن الأرض » بعدا يصل اليه تأثير الأرض التى تتسخن يسبب استقرار 
الاشعة عليها . فاذا سسخنت الأرض أوجبيت سخونة الهواء الملتصق بها » 
الا أن تاشر هذا التسخين انما يصل الى الهواء الذى يكون بترب الأرضن ٠‏ 
فاما الهواء الذى يكون فى غاية البمد من الأرض » فانه لا يصل اليه 
تأثر الأرض © فلا جرم يبقى فى غاية البرد بسبب تصاعد الأبخرة اليه , 

وأما قوله « ثم هواء حارا صرنفا » فاعلم : أن حاصتل هذا الكلام 
يرجع الى أن المهواء ثلاث طبقات : 

احداها : الهواء الملتصق بالأرض . 

ثائيا : الهواء الذى يبعد عن الأرض . لكن تتصاعد اليه الأبشضرة 
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الكثيرة . وهذه الطبقة فى غاية البرد » وهى المسماة بكرة الزمهرير . 
وثالثها : الطبقة المتى هى أعلى طبقات الهواء . وهئ حارة بسببه 
الطبيعة الهؤائية الموجبة للسخونة . 
وأما قوله : ١‏ وأما رطوبته فانه أقبل الأجسام وأتركها للاشكال > 
وأطوعها فى الاتصال والانفصال » فالمراد : أن الهواء رطب » بمعنى كوئه 
سهل القبول للأشكال الغريبة » يسهل المترك لها . وأما قوله : « وبارهد 
رطب . وهو الماء » فظاهر (ه) لا شك فيه . وأما قوله : « فبارد يابس 
( وهو الأرض ) ولا أييس من الأرض ٠‏ وأما بردها . فيدلك عليه : 
كثاذتها وثقلها » نالمراد : أن الأرض يابسة ياردة . أما كونها يابسنة 
فظاهر . وأما كونها باردة ©».فقد احتج عليه. بما فيها من الكثافة » ويما 
فيها من الثقل . ٠‏ 
ولقائل أن يقول : لما سلمتم أن الكثافة تدل على البرد » فالنار يجب. 
أن لا تكون كثيفة أصلا » بل تكون فى غاية اللطافة . ولو كانت الرطوبة 
عبارة عن سهولة قبول الأشكال المفريبة وسهولة تركها » وجب أن تكون 
النار أرطب الاجسام . وأنت لا تقول بذلك . 


قال الشسيخ : ( ومكان الحار فوق مكان ( البارد ٠‏ ومكان الأبرد 
دون مكان ) () الأقل بردا! » والايدبس فى التأثير (/) اشد افراطا ٠‏ اعثى : 
ان البارد الميابس (8) آذثذل » والحار اثيابس اخف » 


التفسر : الثار والهواء حاران »> والأرض والماء داردان . ومكان 
النار والمهواء فوق مكان الأرض والماء . وذلك يدل على أن مكان الحصار 
موق مكان البارد- . وأيضا : نقد ذكرئا أن المقتضى للدرارة هى الحركة 
النلكية . وكل ما كان أقرب الى الفلك » كان أولى بالحرارة » وكل ما كان 
أبعد منه كان إولى بالبرودة . وذلك يةتضى أن يكون مكان الحار موق 





(0) لا شك فيه فظاه : ص (5) سقط :ا ع 


مكان البارد . وأبما قوله : « ومكان الأبرد دون مكان الأقل بردا » فاعلم ' 
أن هذا هو الحق الذى لا محيد عنه » لأنه لا كان الموجب للنوفائية هوق 
الحرارة » والموجب للتحتانية هو البرودة » وجب أن تكون الأجسام 
.المنصرية : ما كان تحت الكل . وذلك يقتضى أن تكون الأرض أبرد. 
من الماء . وهذا هو الحق عندنا . الا أن المشهور من كلام « القسيخ ». 
أن الماء أبرد من الأرض ٠‏ ولعله رجع عن ذلك المشهور فى هذا الكتاب . 
فان قوله « مكان الأبرد دون مكان الأقتل بردا » كالصريح فى أن الابره 
يجب أن يكون دون الكل » وأن يكون الأقل بردا فوته . وأما كوله : « الاييس. 
فى التاثمر. أشد افراطا » فالمراد منه : ظاهر . وذلك لأن أحد اليابسين. 
وهو النار ‏ فوق كل العناصر »© واليابس الثانق - وهو الأرض س 
تحت كل العناصر . وذلك هو المطلوب . 
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فى 


الادكارالعكلوية 


وهو مرتب على ثلاثة أقسام : 
القتسم الأول ٠‏ وفيه مسسائل : 
المسالة الأولى 


0 


هى 
بيان أن الأجرام الكوكبية مؤثرة فى هذا العالم 

قال السسسيخ : (١‏ وهذه الاسطقسات منفملة بحسب تفميل 
الؤثرات السماوية ٠‏ والمؤثر الظاهر فيها هو الشبمس والقفر » وخصوصا 
فيها هو رطب » فتزيده رطوبة وتخلخلا بزيادته ٠‏ ولذلك )١(‏ المد مسع 
التبدر والأدمفة » وينضج الفواكه والثمار . وآما الكواكب الآخر فافعالها 
حقة لكنها خفية لا يطلع عليها فى بادىء النظر » 

التسير : نشاهد أحوال العالم السفلى تختلف بحسب اختلاف 
الشمس: والقمر » وساشش الكواكب » فوجب أن تكون أحوال العالم معللة 
بأحوال هذه النيرات . وأما المقام الأول فنقول : ان أحوال هذا العالم 
نختلف بحسب اختلاف أحوال الشمس. . والكلام فيه مد استقصيناه فى 
القالة الأولى من ١‏ السر المكتوم (؟) » وأظهر تلك انوجوه : أن بسبب 





بعض الباحثين تبرئته منه ٠.‏ 


ركحل 









































تربها وبعدها من سمت الرأس » تحصلى الفصول الأربعة 6 ويسسسيه 
' اختلاف الفصول الأربعة ©» تختلف أحوال هذا العالم . 


اما أن أحواة هذا المالم تخطف نحستب. اختلاف أحوال القين » 
فقد ذكر « اللمشيخ »© ههنا أمورا ثلاثة : 

أولها : اختلاف أحوال المد والجزين فى البحار:؛ بسبب الحختلاف 
أحوال القمر » وزيادة نؤره ٠‏ 

وثانيها : زيادة الأدمغة عند ازدياد نوره © «انتقاصها عند انتقاص 
توى القمن ٠‏ 

وثالثها : اختلافة أحوال الثبار بسبب اختلاف أحواله . وأيبا أن 
احوال هذا العالم تختلف بسبب اختلاف احوال سائن الكواكب » فائبات 
هذا المطلوب يستدعى مزيد تدقيق . والاننتقصاء فيه مذكور فى « السر 
المكتوم » 

الا آن ههنا. نذكر نكتا لطيفة * 

أولها : ان الشمسن حيث ما تكون فى البروج الصيفية » لو. قارتهة 
كوكب حار المزاج » قوى الحر فى الهواء جدا © ولو قارنها كوكب بارد 
المزاج » ضعف الحر فى الهواء جدا .. ولهذا السبب قد يكون صسيف 
فى غاية الحر » وصيف آخر ناقص الحر . وذلك يدل على هذا الطلوب . 

وثاتيا : ان هذا الكواكب نيرة » ولا شك أن الاضاءة والاثارة يوجبان 
السخونة . ولولا تأثير أضوائها فى الليالى » والا لكانت الظلمة خالصة . 

وثالثها : اغتبار الأحوال النجومية تدل على ذلك . فثبث : أن أحوال 
هذا المالم تختلف باختلاف أحوال الثيرات الفلكية . واذا ثبت هذا 
وجب أن يكون يها ولأجلها . أما لأن الذوران ينيد الظن »© أ للكثلام 
الفلسفى المشهور . وهى أن الفيض العام :لا يتخصص الا لأجل تخصيص 
القوابل ٠.‏ وتخصيض المقوابل لأ يكون الا بسبب الحركة الدائمة الدورية . 
وتمام تقريى هذا الوجه مشهور فى ١‏ الحكية » (9) ومذكور بالاستتصاء 
فى « السر المكتوم » 





") أى كتب الطبيعة والنلسنة . 
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السالة الثاننة 


بيان حقيقة البخار والذتخان 


قال النسيخ : ( الشبس اذا أشرقت على صنفحة الأرض خللت 
وصفدت » كالمتطال الرطب بذار » زالمتحلل اليابس دخان » 


التفسسير : ان شنماع الشمس اذا وقع على سطح الأرض ث, ترتفبع 
عنها أجزاء رطبة وأجزاء يابسة . أما الرطبة فهى البخار . وأما اليابسة 
فهى الدخان . واختلف الناس فى حقيقة البخار والدخان . 

فذكر « أنو الخير الحسن بن. سوار » فى أول- اللكتاب الذي صنفة 
فى الهالة وقوس تنزح : أن كل واحد من هذه « الاسطقسات » يسستحيل 
الى الآخر » وان ذلك المستحيل يكون فى حالة اسستخالته شيئا قاليا غير 
مامنه اسستحال ©» وسوى ما اليه يستحيل . وهو الذى سسموه بخارا . 
وهذا الكلام تصريح بأن المبخار ششىء غير الماء وغير الهواء . وذلك 
باطل قطعا . فان () البخار أجزاء مائية صغيرة مختلطة بأجزاء هوائية 
صغيرة ؛ بحيث لا يتميز فى الحس شىء من أحد العنصرين عن شىء من 
الثانى . ولأجل صغر الأجزاء لا يتوى الحس على التمييز » غبرى كأنه شيء 
آخر مخالنا للماء والهواء » مع أنه فى نفسه ليس الا الماء والهواء . 


المسالة الثالثة 
قى 
بيان كيفية المطر والثلج وامبرد 
قال الشسيخ : ( فاذا تصاعدا صهد النابس ونا (8) 
الرطب » ذيبرد (1) فى الحيز المبارد من الجو فيقطر مظرا بعدما انعقد 





(0) بل : ص (6) وبقى : ع ودنا : ص 
() فيرد :اع 
5 




















نيبا أو ثلجا » ان جمد السحاب . وهو سحاب أو انضغط البرد الى 
باطن السحاب »© متحصر! عن حر مسقولى على ظاهره » كما فى الربيع 
والخريف » حمد امطر بردا )) 

التنسسير : البخار الصاعد ان كان قليلا وحصل فى الهواء 
من الجو ما يخللة © لم يحدث مته السحاب ٠."‏ أما .أن كان كبيرا » أو أن 
قل لكثه لم يوجد المحلل » فاما أن يبلغ فى صعوده الى الطبقة الباردة من 
الهواء » أو لا يبلغ . فان بل فاما أن يكون البرد هناك قويا أو.لا يكون . 
فان لم نِقو البرد تكائف ذلك البخار يسبب ذلك القدر مت البرد » واجتمع 
وئتاطر . تالبخار المجتبع هو السحاب » والمتقاطر هو المطر . وأما ان 
كان البرد كسديدا © غاما أن يقبل البرد الى أجزاء السحاب قبل اجتماعها 
أو بعد اجتباعها . فان كان الأول انعقدت تلك الاجزاء الصغار © وانضم 
البعض الى البعض: ويكون ذلك ثلجا . وان كان الثانى ‏ وهو أن يصل 
البرد اليها بعد: اجتياعها وصيرورتها قطرات كبارا ‏ كان النازل بردا . 

واعلم : أن السبب فى اختصاص نزول البرد بالربيع والخريف : هو 
أن حرارة الهواء تستولى على ظاهر السحاب »© فتختفى البرودة فى 
باطنه . وحيثئئذ يقوى اليرد والجيود ٠‏ 


القسم الثاثى من هذا الفصل 
فى 
الكلام فى الآثار”التى تظهر فى الجو العالى 
مثل الهالة وقوس قزح وأشسباهها 


قال اشيج : ( وربما قام الهواء الرطب المائى © كامراة ٠‏ 


وشمسيات ونيازك )) 
مسسسائل ؛ 
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ل لهسيل 


الحسالة الأولى 

فى | 

أن الهالة والقوس خيالات 
المذهب الصجيح : أنهما من باب الخيالات . ولا وحود لهبا فى 
نفس الأمر . واعلم : أن الخيال هو أن ترى صورة شيء مع صورة 
المرآة . ويظن أن تلك الصورة حاصلة فى المرآة » مع أنه لا يكون الأمر 
كذلك . واعلم : أن اثبات المهالمة والقوس من باب الخيالات ؛ مبنى على 
مقنيات : ٠‏ 


القدية الأولى 
فى 
بيان ( أن ) الصور المرئية فى الرآة 
كيس اتطباعها فى نلك المرآة 


ويدل عليه وجوه : 


الأول : لو كان لها انطباع فى المراة » لكان موضع ذلك الانطباع جرءا ' 


معينا من المرآة » فوجب أن يرى جميع الناظرين تلك الصورة فى ذلكة 
الجزء المعين من المرآة »© لكنه لض كذلك » فانكا ترى صورة الشخص 
والشسجرة فى المرآة ينتقل مكانها من الماء مع انتقالك . 

الثانى : انا نرى تصف العالم فى المرآة » وانطباع الصورة العنظيمة 
فى المدل الصغفير محال . 

الثامث : هذه الصورة لو انطبعت فى المرآة » لكانت اما أن تنطييع 
فى سطح المرآة أو فى عيقها . والأول باطل . لأنا لا نرى هذه الصورة 
مرتسمة فى سطح المرآة »© بل نراها فى داخلها وفى عيتها ) حتى انك 
اذا قربت من المرآة ترى أن تلك الصورة قريبة منك © واذا بعدته منها رأيت 
تلك الصورة قد بعدت منك . وكل ذلك يدل على أن هذه الصورة غير 
ورتسمة فى سطح المرآة . والثانى أيضا باطل . لأن عمق المرآة كثيف 


كدر مظلم » فكيف ترتسم فيه هذه الصورة ؟ 
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الرابع : ان سطح المرآة له لون . فلو ارتسم فيه شبح المرئى » 
لحصل لونه نيه » فوجب أن يرى ذلك الشبح على لون ممتزج من هذين 
اللونين . ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . فاذا نرى المرء فى المركة على 
نونه الذى هو عليه . ا 

فثبت بهذه الوجوه الأربعة : أن الصورة المرئية فى المرآة »4 غير 
مرثسمة فيها . 

اللقدمة الثانية 
فى 
ابطال قول من يقول : ان الانسان ائما يرى وجهه فى المرآة » 
لآن شسعاع عين الاتسان اذا وصل الى اأرآة » صارت 
المرآة فريية » الا أن سطح المرآة لما كان أملس اتعكس 
الشمعاع منه الى الوجه ٠‏ وحينئذ يصير الوجه مرئيا بهذا السبب 

والذى يدل على فساد هذا القول وجوه : 

الأول : انه لو كان الأمر كذلك © لوجب أن يحصل هذا الاثعكاس 
عن جميع الأجسام ٠‏ وذلك لان الجسم آما أن يكون سطحه أملس أى 
خشنا . فان كان أملس وجب أن ينعكس الشعاع عنه » كما فى المركة » 
وان كان خشنا ». فسبب الخشونة ليس الا سطوحا صقيرة اتصلت 
بعضها بالبعض على الزوايا .. ولابد فى كل زاوية من سطج ليست فيه 
زاوية » فيكون أملس » والا لذهبت الزوايا الى غير النهاية » وانتهت قسمة 

السطوح الى أجزاء لا تتجزا . وكلاهما. محال . فثبت : أن كل سسطح 
خشن فهو مؤلف من سطوح ملس »© فيجب أن يحصل عن كل سطح منها 
عكس . 

لا يقال : لم لايجوز أن يقال : الشرط فى كون السطح بحيث ينعكس 
عنه الشعاع أن يكون سطحا كبيرا ؟ 

وأيضا : فالسطوح المختلفة الوضع ينعكس عنها الشماع الى جهات 
شتى . فيتفرق ذلك الشيعاع فحيتئذ لا يحصل عنها الابصان . 

لأنا نجيب عن الأول : بأن الخطوط الثشمماعية التى تخرج من العين 
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تكون-فى غاية الدقة » ويكون طرف كل خط منها فى غايّة: الصغر . واذًا 
وتعت أطراف هذه الخُطوط الشعاعية على الزجاج المدقوق » لأ دا ناعما ‏ 
بل دقا الى أجزاء كثيرة » فحينئذ يكون طرف كل واحد من تلك الخطوط 
:الشعاعية أصفر كثيرا من كل واحد من سطوح هذه الأجزاء الزجاجية 
الدقوقة » لا دتا تاعيا » مكان يجب أن تنعكس هذه الخطوط الشعاعية 
عن تلك السطوح . وحيث يكون الأمر كذلك © علينا فساد قوله ٠‏ 

وعن الثانى : انا اذا نظرنا الى الماء 4 فريما رأينا نصعف العالم فيه ) 
واذا دخلنا بيتا ضيقا ونظرنا الى الجدار انعكس الشعاع من ذلك الجدار 
الى سائر جوانب هذا البيت الصغير . فالتفرق الحاصل فى شعاع 
ابمين ههئا » اقل من التنرق الحاصل فى شماع العين » عنتما نظرنا الى 
الماء ورأينا نصف العالم . واذا كان ذلك التفرق الكثير فى شعاع العين 
لم يمير فى الايصان ؛ فالتفرق الحاصل فى تسعاع العين عند كون 
الانسان فى البيت الصغير » أولى أن لا يمذع من الابصان ٠‏ 

فثبت : سقوط العذرين المذكورين ٠‏ 

الالزام الثانتى. : ان الشسعاع اذا خرج من العين وأتصل بالمركة.وانمكس 


عنها الى الوجه » فاما أن تكون مفارقة الشعاع المنعكس لا توجب انسلاخ ' 


صورة المحسوس عن الشماع » أو توجب . فان كانت لا: توجب. © فكرف 
لا درى ما أعرضنا عنه وفارقه. الشعاع عنه . واذا كانت المنارقة ,توجب 
انسلا تلك الصورة © فكيف ترى المرآة والصورة معا فى الوقت قت الواحد ؟ 

فان قالوا. : الشماع القائم على المرآة يقتضى رؤية المرآة » والشعاع 
الآخر الذى انعكس من المرآة الى الوجه يقتضى رؤية الوجه . 


فقول : فعلى هذا التقدير قد اختص بكل واحد من المبصرين تسماع . 


على حدة » فوجب أن لا يريا معا » كيا أن الشعاع الواقع على ( ذيد » 
غير الشعاع الواقع على « عمرو » ومن فتح واحدة من عينيه لا يوجب 
أن يتخيل المرئى من « زيد » مخالطا للمرئى من « عمرو » 

الائزام الثالث : انا قد نرى فى المرآة شبح شبىء © فتراه .أيضا 
ينفسة . وهذا انيا يحصل على قولهم » لأحل انه اتصل به حُطان من 
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الشبماع . آخدهيا : صار اليه الاستقامة . والثانى : بالانعكاس من 
المركة . آلا أنا ثقول : فهذان الخطان الشعاعيان قد : اتصلا بالممصر 
الواحد . والشعاعان كل ما كان اجتياعهيا وتركبهما على البصر الواجد 
أشيد » كان الادراك به أكمل. وأبعد عن المغلط ؛ وكان يجب أن يحصل, 
الإدراك على الموجه الواحد فقط . وما لم يكن كذلك. »© علمنا قساذ 


قولهم 3 
القدية الثالثة 
فى 
انكار القول بالشماع 


اعلم : أن الحكيم « أرسطاطاليس © وأصحابه ينكرون القول 
بالشعاع » وأقاموا الدلائل المذكورة على فساد المتول بانطباع الصورة 
فى المرآة » وحينئذ. . احتاجوا الى أن يذكروا وجها ثالثا مغايرا لهذين؛ 
الوجهين » فقالوا : الجسم اذا كان ملونا وكان مضيئًا » ثم تايل البصر 
السليم وحصل بيثهما هواء شنفاف »© فائه يحدث ذلك الشبح فى اللعين ©» 
من غير أن يكون ذلك الشىء منفصل من المرئثى © ويسرى فى الهواء. 
امشناف © ويصل الى البصر © بل يحداث ذلك الشبح فى المعين ابتدا» 
عنة حصول هذه الشرائط . قالوا ؛ وهذه الأفعال الطبيعية التى لا يحتاج- 
فيها الى مماسة بين الناعل والمنفعل © بل يكفى فيها مجرد المحاذاة . 
واذا عرفت هذا فئقول : اذا اتفق أن كان الجسم ذا شبح صقيلا » 
تأدى الى العين صورة جسم آخر » نسبته من الصقيل »؛ نسبة الصقيقا 
من العين . لا بأن يقبل الصقيل صورة ذلك الجسم » بل يكون يادى 
صورته سببا لتادى صورة ما تكون منه فى العين على النسبة اللخصوصة:- 
المذكورة » وليس فى هذا المذهب الا أن يقال : كيف يرئ ما لا يتقابل. 
ولا ينطبع صورته فى المتابل ؟ وهذا ليس فيه الا التعجب والندرة © 
ولم يقم على امتناعه حجة ولا برهان . 
واذا عرفت هذا فئقول : الأحكام التى نحن فى اعتبارها لا تختلف ©» 
سسواء قلنا : ان رؤية الشىء فى المرآة بسبب خروج الشعاع من العين الى. 
0" 


المركة 0 أي تلنا على هذا الوجه الذى ذكرناه ولخصناه 2 واذا كان 
كذلك خلا باس بان يذكر انعكاس الخطوط الفسعاعية ليكون التفهيم 


| د 

. واذا عرفت هذه المقدبيات » فنقول : الهالة والقوسن كل واحد منهيا 
خيلا . وقال قوم ؛ انه أمر حقيقى . ثم قال « ثاوفرطوس » ان شعاع 
القمن اذا وقع على السحاب كان شببيها بحجر يلقى فى الماء فيحدث هناك. 
موج مستدير »© مركزه الوسط المسقط » -وذلك الوسط قد يكون كالمظلم 
لأنه يتخلل الفيم بسبب قوة شعاع القمر © فيبقى الهواءء. شفافا » فلا يرى. 
بل يتخيل الششيىء كالمظلم . 

واعلم : أن هذا القول باطل . ويدل عليه وجهان : 

الأول : انه لو كان الأمر كما قالوه » لكانت الهالة لها موفعع معين. 
من السحاب »© لكن ليس الأمر كذلك »© خانه يراها الذين تختلف مقاماتهم, 
فى مواضع مختلفة من السحاب '. ظ ظ 

الثانى : ان جرم القمئر أعظم من جرم السحاب بكثير »© هين المحال 
أن يختض صوَه القير بجزء معين من السحاب . هثبت بما ذكرنا : أن 
الهالة والتوس لا حتيقة للهيا ©» بل هيا من باب الخيالات . 

المسالة الثانية 
فى 
تحقيق الكلام فى الهاللة 

المشهوى : أن الهالمة أنما تتخيل بسبب اتعكاس البصر عن الغيام 
الى جرم القمر . قالوا : ويجب أن يكون ذلك الغيام موصونا بشرائط : 

أحدها. : أن يكون صقيلا ٠‏ وائما اعتبرنا هذا الشرط »© لأجل أن, 
يتمكس البصر عله . 

وثافيها : أن يكون أجزاء صغيرة غير متصلة , وانما اعتبرنا ذلك » 
لأن المرآة اذا كانت فى غاية الصغر »© فانها تقبل اللون ولا تقبل الشكل 


واذا كبرت تلك الأجزاء أدت لون الثير © ولم تؤد شسكله . 
3١‏ 























٠. 


وثالثها : استقرار تلك الأجزاء على .لون البياض . والسبب فيه : 
انها :لو كانت مختلفة الألوان. لكان المحسويس لونا ممتزجا .من لون المرئى 
ومن لون اارآة » وعلى هذا التقدين فانه لا يحصل الاحساسس باللون 
الخالص الحاصل للمرئى ٠ه‏ 2 

ورابعها : أن لا تكون تلك الأجزاء مختلفة فى الوضع . والسبب 
فى اعتبان هذا الشرظ : أن تكون الخطوط التى بين الندصر والقيام كلها . 
متساوية .( والتى تنعكس من هذه الخظوط أن النير » كلها متساوية ) (7) 
لأنه اذا كان الغيام بهذا. الوصف » وكان الثير فوقة © وكان اليصر تحته © 
حدثك عنه ذلك مخروطان كل واحد منهما. متساوى الأضلاع والزوايا . 
راس احدهما البصر »© ورأس الآخر الئير » وقاعدتهما الغمام ٠‏ وتكون 
هذه القاعدة مستديرة . وبيانه : أنا اذا تصورنا خطا خارجا من نقطة 
النصر الى الثير على الاستتامة » ثم فرضنا أنه قد خرج من ثقطة النصر 
.خطوط الىالغمام 4 ثم ان كل. واحد منها ابعكس الى النير »2 فانه يحدث 
عند ذلك مثلثات كثيرة متساوية © قواعدها كلها واحدة . وهى الخط 
المستقيم الذى تصورناه خارجا من. البصر الى الذير » واضلاعها هى الخطوط 
التى من البصن الى الغيام © والتى من الغيام الى الثبر . وهذه الخطوط 
متساوية س وأعنى الخطوط التى من البصر الى الغمام مساى بعضنها 
بالبعض » والتى من الثمام الى الثير. مساو بعضها لبعض ‏ : واذا كان 
كذلك » كان الخط المار برعوس الثلثات التى عند الغمام يكون دائرة 
اضطرارا © وعلى هذه الجهة تكون الهالة دائرة . 

هذا هو تقرير القول اللشهور فى امهالة : 

وعندى فيه احتمال آض : وهئ أنه اذا كان تحت القس. غيم رقيق 
لطيف »© فاذا نظر الانسان الى جرم التمر وأحس بضوئه اللامع التقوى © 
عرض للبصر أن لا يحس بذلك الغيم الذى هى متوسط دين القمر والبصر » 
لأن من شسأن الحس أنه اذا انفصل عن المحسوسس القوئ © ألأ يحس 





7) ييدى أن النص الأصلى كان هكذا : والذى يعكس من هذه 
الخطوط متساوى ٠‏ لأن خطوط الثير كلها متساوية . 


كن 


وبضوته اللاميع م6 امتئع أن يحسن يذلك الغيم المتوسط 6 واذا لم يحسن 
بذلك الغيم رؤى ذلك الموضع كالروزنة النافذه الى جرم القير » وزآها 
كالسواد المظلم ٠‏ وأما الغيم الذئ لا يكون متوسطا بين البصر وبين جرم 


التمر » فالبصر يحس به كالدائ.ة المحيطة بجرم القمر » لأن البصر لا يحس . 


وراء ذلك الفيم المحسوس محسوسا آخر أقوى ضوءا ينه . فلا جسيم 
يحس بذلك الغيم . ثم ان الضوء اذا وقع على البخار اللطيف الرقيق » 
فانهة يحس.س بالبياض . ولهذا السبب يحس بذلك الغيم » كأنه دائرة 
بيضاء تحيط تجوم القمر . وهذا الوجه ظاهر الاحتمال فى أبر الهالة . 
المسالة الثالمثة 
فى 
القفوس 

اذا وجد فى خلاف جهة الشمس أجزاء مائية شفانة صانية » 
وحصل وراءها جسم كثيف ؛ اما جبل أو سحاب مظلم » ثم كانت الشيس 
من الجانب الآخر من الأفق أو قريبا منه ». فاذا أدير الانسبان عن الشمس 

نظي الى ذلك الهواء الوشى . فكل واحد من أجزاء ذلك الهواء الوشى 
سقيل » ويكون عل واحد مثها فى وضعها بحيث يتمكبن شماع البصر 
عنها الى الشمسس »© وكل واحد من تلك الأجزاء فى غاية الصغر © فلا 
يؤدى اللشكل بل يؤدى الضوء » ؤيكون ذلك اللون مركبا من لون المرآة 
وضوء الشمس ٠‏ ا 

والسبب فى استدارة هذا القوس : أن الأجزاء 'التى ينعكس عنها 
إشضعاع اليصر ؛ وقعت بحبث أنا لو جعلنا الشيس مركز دائرة لكان 
القدر الذى يقع من تلك الدائرة فوق الأرض » ثم يمر غلى تلك الأجزاء » 
..فان كانت الشمس على الأفق ؛ كان الخط ان بالثاظر »© والثيي » على 
بسيط الأفق  .‏ وهو المحور ‏ وحينئذ يكون بسيط الآفق يقسم 


المنطتة بنصنين » وترى القوس نصف دائرة » وكليا كان الارتفاع أكثر 2. 


كانت الؤوس أصضس . 
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'الحسائة المرابعة 
فى 
الشمسات 
يجب البخثك عن أسبابها التابلة والفاعلة ,. 


أما الأسباب القابلة : فثلاثة 


أحدها : أن يحصل بقرب الشمس غيم كثيف صقيل © فيقبل فى 
ذاته ضوه الشمسس » كيبا أن جرم القمر فى ذاته يقبل ضوء الشمس . 


وثانيها : أن لا يقبل ذلك الغيم ضوء الشمس فى ذاته © ولكنه 
يؤدى خيال الشمس » لأن المرآة .الكبيرة كما تؤدى اللون © فكقد تؤدى 
الشكل أيضا . 


وثالثها : ان البخار اللزج ( اذا صعد (8) ) الصاعد وتشكل بشكل 
الاستدارة فى الهواء » على ما هو طبيعة الأجسام الرطبة © وبلغ فى 
صعوده المى كرة الثار » اشتعلت النار فيه . وهو مستدير الشكسكل . 
فلا جرم كان شكله كشكل الشمس . 


واعلم : أنه. ربما كانت : تلك المادة كثيفة فبقيت أياما وليالى بل. 
شهورا ٠‏ وربما وصل الى الموضع الذى يتحرك بتبعية الفلك . فهو أيضا 
يتحرك باستدارة ويحصل له طلوع: وغروب . ولهذا الحسم لابد وأن 
يكرن العنصران الخنيفان غالبين فيه على الثقيلين ؛ والألم يبق فى الهواء 
مدة مديدة . ولابد وان يكون الامتزاج الذئ بين أجزائها محكيا جدا » 
والالم يبق مدة مديدة ٠.‏ 0 


وأما الأسراب الفاعلة : فهى اتصالات فلكية أو توى روحائية 3 





اق 


اذ أنه ب سسببحائه ‏ يخلقها ابتداء (1) . زهي الأصح . لا ثبت أنه 
سبحائه وتعالى - فاعل مكتار .. 


المسالة الخامسة 
فى 
النيازك 
انها خيالات شبيهة بقوس قزح فى لونها ©» ألا أنها. تكون فى جنبه 
الأول : انها ربما كانت قطعا صغفارا من دوائر كبار » فلا جيم 
رؤيت مستقيمة ٠.‏ 


الثافى : ان مقام الناظر بحيث يرى المحدب مستقيما ٠‏ 

واعلم : أن. هذه النيازك قل ما توجد عند كون الشمس فى نصف 
الثهار » بل توؤجد عند الغروب والطلوع » لأن الشمس في ذلك الوقت تحلل 
السحاب الدقيق فى الأكثر ٠‏ 

فهذا تمام القول فى هذه المباحثك . 

ولنرجع الى تفسير آلفاظ الكتاب ٠‏ 

أما قوله « وربما قام الهواء الرطب المائى كالمرآة للثران على 
السابتات » فاعلم : أنا بينا أن هذه الأجزاء البخارية الرطبة » كيف 
ينبغى أن تكون حتى تكون كالمرآة لهذه النيرات ؟ 





(5) سبق للمؤلف أن قال : ان الله تعالى كبا ينخلق بلا واسلة ؛ 
يخلق أيضا بواسطة المسببية ٠.‏ وفى القرآن. عن الخلق من الله بواسطة : 
قوله تعالى : ١‏ اثما. أمره اذا أراد شيثا أن يقول له ؛ كن , فيكون » 
ريس 8 ) وفى القرآن عن الخلق من الله بواسطة شتىء آخر : قوله 
تتعالى عن الملائكة : « لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون » 
( التحريم 5 ) وهواقد قال فى هذا الفصل بعد ذلك : « وأما السبب 
الفاعل فهو الله سيحانه وتعالى ‏ ابتداء » أو بعض القوى الروحانية 
والاتصالات الفلكية » . 

1". 




















وقؤله ١‏ غلى حسب المسامتات © فالمزاذ مئة : المسامتة الممتبرة 
نى تخيل الهالة » بخلاف المسامتة المغتبرة فى تخيل القوسن . فان المنسامتة: 
المعتبرة فى تخيل الهالة مشرزوطة بكون الشنام متوسطا بين البصر وبين, 
المبصر . :وأما المسامتة المعتبرة فى تخيل القوس © فهى مشروطة بكون. 
البصر متوسظا بين المرآة وبين المرئى . 

فظهر ان هذه المسامتة بخلاف تلك المسامتة ,. 


أأما قوله « فلاحت خيالات تسمى كوس قزح وثشمات ونيازك » فقد 
ذكرنا أن هذه الأشياء ليست موجودات حتيقية » بل هى خيالات . 
وفسرثا المراد من كوثها خيالات . ظ 

د 

قال الشتخ : («لواذا انتهى اأتصعد الى حيز الثار غ اشتعلت. 
فيه نار ثاقبة (+1) الاستغال » فان تلطف بسرعة واستحال نارا ,. 
شف فرؤى كالمنطفىء »© ؤاتما هو يستحيل نارا » والثار الضرفة لا كون 
لهااء٠‏ 

تامل أصول الشعل حيث كانت النار قوية » ترئ مثل الخلاء يتفذ 
فيه البصر » فان لم يتحلل بسرعة وبقى » كان من ذلك الكواكب : ذوات 
الأذناب والذوائب والشهب فان اسستجور وام يشستعل رؤيت علامات 
حمر » هائلة فنى الجو » فان كان مسنتنفحية رؤيت كالهوات والكواكب. 
الفائرة اأظلمة » واقفة حذاء جزء من السماء )») 

التفسير : المادة الدخانية اللزجة الدهنية » اذا ارتفعت ووصلت 
الى كرة النار » اشتغلت . فان كانث المادة فطيفة اشتعلت سريعة » 
وانقلبيت نارا صرفة » وحينئذ يصير كالمنطنىء . وذلك لأن التاى الضرفة 
لالون لها . 

واحتج « الشيخ » على ذلك بأنا نرى أصول الشمعل كأنها خلاء 
صرف © ممع العلم الضرورى بأن معدن قوة النان ومنبعها ئيس الا هناك > 





. سارية © هامشن‎ )٠١( 
كن‎ 





وآما ان 'كانث تلك المادة كثيفة © قاما.آن ينقى الاشتعأل يها أو 'لا يبقى » 
فان بقى الاشتعال فيها » رؤيث تلك الادة كالنان الشتغلة ) فحدث مثه 
الكواكب ذوات الأذئاب والذوائب والتهب . وأيا ان كان لا يبطنى 
الاشتمال فيها بل بقيت تلك المادة كالجمرة © رؤيث علاماك قائلة الى 
الجو » وربها كانت المادة غليظة حدا ؛ غاذا انطقا الاشتمال بتيت تلك 
الماذة كالجمرة المنطيقة ‏ » فوؤيت كالهوات والكوات واقعة 'حذاء جزء بن 
الفنسياء ‏ : 
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قال الملمسسيتحٌ :7 واذا برد الدخان فى الخو 4 قبل الانتهاء. 
المى حيز الاشتعال » هبط ريها » 
التفسير : السبب الأكثرئ فى تولد الرباح : أن الأدخنة. 
اذا تصاعدت فعتد وصولها الى الطيقة الياردة » هنا أت يكسر حرها برد 
ذلك الهواء » وحينئذ تثقل تلك الأدخنة وتنزل » فيحصل مت نزولها تموج 
فى الهواء » فيحدث الرنيح . واما أن تبقى على نخحزارتها وحيتئذ لابد وأن 
يتصاعد الى أن يضل الى كرة المنار المتخركة بحصركة النلك : وحيئئة 
لا يقوى على الصعود لأن الحركة الدورية المقوية التى للنار ؛ تبئع 
هذه الأدخنة عن الصعود © وحيتئذ ترجع هابطة. ويدسندث الريح اه 
وهذا الذى ذكرناه هو السسبب المادى ٠‏ وآما السسيب الفاعل > 
فهو الله سسبخانه وتعالى س ابتداء » أ بعضى المقنوى الروخائية 
والاتصالات الفلكية . 


القسم امثالث 
هن هذا الفصل 
(فى ) 
الكلام فى الأمون المتى تخدث على وجِه الآرض 
قال الشيبخ : (١‏ وهذه الأبخرة والآدخنة اذا احتبست فى 
الأرض وام تتحلل » حدث منها أمور ٠.‏ أما الأبخرة فتتفجر عيونا » واما 


يك 















































الادختة فهى اذا لم تفسسسل فى. المسام والتافذ ؛ زازلت الآرض > قريما 
الريح المحنبسة فى السحاب » فانها يحدث لشدة حركتها صوت الرعد 6 
وتنفصل مشتعلة برقا أو صاعقة » ان كانت غليظة كبيرة » 


التفسم ؛ الابخرة والادخنة المتولدة تحت الارض »© أ.أ أن تكون 
كثيرة قوية »؛ أو لا تكون كذلك ؛ أما الاول ٠‏ فئقول ؛ أن تولد تحت 
الأرض بخار » كان ذلك البخار موصوفا بصفات ثلاث وحينئذ ( تكون 
خد ) حدثت العيون السيالة سه 

احدها : كون .تلك الأبخرة كثيرة' . 

وثانيها : كونها قوية على تنجير الارضش . 

وثالثها : كونها بحيث يستشع كل جزء منها جزءا آخر . ومن المعلوم : 
آنه متى تولدت الأبخرة الموصوفة بهذه الصفات الثلاث © تنفجر العيون 
السيالة » فان فات المقيد الثالث » حدثت العيون . وان فات التيد 
الثانى » فهى مياه القنى ». لأنها متولدة من أبخرة لا تقوى على شق 
الأرض ٠‏ فاذا أزيل التراب عن وجهها » صادفت تلك الأبخرة منفذا » 
غائدفعت اليه بأدئى حركة ؛ فان أضيف أليه ما يمده ويسيله » نهو 
ماء القنى »© والا فهو ماء البثر . وأما ان تولد تحت الأرض دخان توى 
كثير المادة ؛ وكان وجه الأرض متكائفا عديم المسام »© فائه اذا حاول ذلك 
الدخان الخروج ولم يتمكن منه لكثافة وجه الأرض »© فحينئذ يتحرك فى 
ذاته ويحرك الأرض . وذلك هو الزلزلة . وربما كانت فى القوة الى أن 
تشق الأرض © وربيا اننصلت تلك الأدخنة نارا محرقة »© وأحدثت (11) 
الأصوات الهائلة . ونظير حدوث هذه الأحوال عن تولد تلك الأدخنة 
تحت الأرض : حدوث الرعد والبوق عن الأبخرة المتصاعدة . 
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قال الشيخ : « واذا للم يبلغ قدسر الأبخرة والادخنة المحتبسة 

فى الأرض أن يفِْجر عيونا » أو يزلزل بقعة + فقد اختلطت على ضروب 





(11) وحدثث : ص 
4" 


من الاختلاط » مختلفة يى الكم والمكيفه ‏ وحيزئذ يتولد منها الأجسام 
الأرضية ( فما كان متها يذوب ولا يشتعل (؟١):‏ مثل الذهب والفضة » 
خالفالب عليها الماثية ٠‏ وما كان منها يذوب ويشتمل كالكبريت والزرنيخ » 
انها غالب عليها (19) الماثية والهوائية ٠.‏ وما كان منها لا يذوب » فانه 
غالب عليه الأآرضية ٠‏ وما كان يتطرق ففيه دهنية لا تجمد ٠‏ وما كان 
يذوب ولا يتطرق » فمائيته خالصة ولا ذهنية فيه + وهذا اول ما يتكون 
عن هذه الاسطقسات » ش 

التفسسسر : القصود من هذا الفصل ؛ . الكلام فى كينية ولد 
الأجسام المعدنية . واغلم : أن هذه الأبخرة والأداخنة ال متنولدة تحت 
'الارضن . ان كانت قوية كثيرة المادة » حدثت عنها للميون المتنجسرة 
والزلازل - على ما سبق تتويره. ‏ وان انك فليلة ضعيفة © نحيثنا 
تبتى معتبسة فى باطن الأرض » وتتولد عنها هذه الأجسام المعدنية , 
واعلم : أن التقسيم الصحيخ لهذه الأجسام العدنية أن نقول ١‏ هدذه 
اها أن تكون ذاتية أى غير ذاتية . أما الذاتية فهى على ثلاثة أقسام :. 

أحدها : الذائب الأىينطرق ولا يشتعل . وهو الأجسيام السبعة 3 

وثانيها : الذائب الذى يشتعل ولا يتظوق . وهو مثل الكباريت 
والزرائيخ ٠‏ ش 

وثالثها : الذائب الذى: لا يتطرق, ولا يشتعل . وهو مثل الأملاح 
والزاجات . فانها تذوب وتنحل بالرطوبات . 

وأما الأجسام المعدنية المتى لا تكون ذاتية » فهى قد تكون زطبة » 
وقد تكون يابسة ٠‏ أما الرطبة : فكالمرواسى نانها لا تتبل الذوب © مع 
انها فى غاية الرطوبة وأا اميابسة : فهى كاليواقيت وسائر الأحجار » 
خائها لا تثبل الذوب لغاية صلابتها وييبسها . فخرج من هذا التقسيم :. 
أن أقسام المعدنيات خيسة : 





(10) سقط :ا ع )١9‏ عليها مع :ا ع 


اح 



































دهنية قوية الأجلها يقبل الانطراق . 


وأما القسم الثانى وهو الذائب المشتعل س خفية ايشا رطوبة: 
ويبوسة ودهنية ٠‏ ولكن المزاج غين مستحكم . ولأجله قويت النار د على 
التفريق بين.ما فيه من الرطب واليابس :. وذلك هو الاشتمال . 

وأما القسم الثالك ‏ وهو الذائب الذى ينحل بالرطوبة نذلك. 
لاستيلاء الماثية على مرّاجه » ولكون ذلاكَا التركيب غير ممنتحكم المزاج . 

وأما القتسم الرابيع ب وهو الرطب الذى .لا يذوب كالزئيق ‏ 
بالسبب فيه : استيلاء الأجزاء الرطبة على ذلك المزاج » مع أن الانتزاج 
بدن الأجزاء الرطبة وإليابسة محكم لا تقوى الفار. على تفريقها. . 

وأما القسم الرابع ‏ وهو الرطب الذى لا يذوب كالزئبق ح 
وأشباهه نذلك لاستيلاء الأجزاء اليايسة على ذلك المزاج »2 مع أن ذلك 
الامتزاج' بين الأجزاء اليابسة والرطبة محكم © فلا تقؤى الثار على. 

واعلم : أن هذه الأحكام ظئون وحسنابات ©. ولا يمكن تتريرها 
بالبراهين البقيئية » بل لا سبيل الى طريق الحكم فيها الا على طريق 
الأولى والاخلق بحسب الحدس والحساب . 
ولنرجع الى تفسير آلفاظ الكتاب 

أما ذوله. « خمنها ما يذوب ولا يشنتعل مثل الذهب والفضة © فان. 
الغالب عليها المائية » 1 

ولقائل أن يقول : لا ينيغى أن يقال : أن الذى 'يذوب ولا يشتعل' .٠»‏ 
يكون مثل الذهب والفضة .. فان الذى يذوب ولا يشتعل قسمان : 

أحدهما : ما يتحل بالرطوبة . كالأملاح والزاجات. . 

والثانى : ما ينطرق وهو مثل : المذهب' والفضة أبضا ٠.‏ وهذا 
القسم لا ينبغى أن يقال : الغالب عليه المائية » بل الغالب عليه الدهنية 
اللزجة . ولولاا هذه الرطوبة لما كان قابلا للانطراق ‏ وأما قوله : 

"1 





« وما كان منها يذوب ويشتعمل كالكبريت والزرنيخ: » قانه. غالب عليه 
مع المائية الهوائية » غهذا أترب الى الصواب © ومع ذلك فيجب أن يتال : 
المغالب عليه الدهنية اللزجة » الا أن التركيب الحاصل بين ما فيه من الأجزاء 
الأرضية والأجزاء الدهنية » ليس تركيبا وبا » ولأجل ضعفا ذلك التركيب 
قويت النار على الاحراق والتفريق ٠‏ 

وأما قوله « وما كان لا يذوب © فانه غالب عليه الأرضية »© فهذا! 
أيضا فيه نظر © لأن الزئيق لا ينوب © مع أنه لا يمكن. أن يقال : أن 
الغالب عليه الأرضية . وأما قوله : « وما كان ينطرق ففيه دهنية لا تحمد » 
ففيه نظر لأن التقسيم المتقدم كان مذكورا بحسب الذوبان وعدم الذوبان . 
واذا كان كذلك لم يكن التقسيم المذكور بحسب قبول الانطراق وعدم 
الانطراق جزءا من أجزاء التقسيم المتقدم . وأما قوله : « وما كان يذوب 
ولا ينطرق فمائيته خالصة لا دهنية » ففيه أيضا نظر »© لأن من الأشياء 
التى تذوب ولا تنطرق © ما يذوب ويشتمل كالكبريت والزرنيخ © مع أن 


فيها هوائية ودهنية ٠.‏ 
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الفصل الثانى عثر 
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قال افشيخ : « وهذا اول ما يتكون عن هذه الاسطقسات » 
فاذا تركبت الاسطقسات تركبيا آقرب الى الاعتدال » يحدث النبات ويشارك 
الحيوانات فى قوئ التغزية والثوليد وله نفس نباتية 6 هى مبدا استبقاء 
الشخص بالفذاء وتنبيته به > واستبقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشسخص !)ا 

اكتفسم : أعلم : إن الاسطتسات الأربعة اذا اختلطت وامتزجت 
كان لاختلاطها وايتزاجها مراتب ثلاثة : 


فاولها : مرتبة المعدلياك , وافيه الأشارة بقول « الشيخ.» فى صنة 
المعدنيات : « وهذه أول ما يتكون عن هذه الاسطتسات » 

وثانيها : مرتبة المنيات . وذلك لأن الاسطتسات اذا تركيت تركيبا 
أقرب الى الاعتدال من التركيب الذى حصل فى المعدنيات © حدث النبات. 
وهذا بناء على أنه كل ما كان الاعتدال فى المركبات أكثر © كان استمداده 
لقبول التوى الشريفة الفاهيلة أوللمى . وديه بحث سياتى فى أول 
نصل )١(‏ الحيوان . وأيا قوله : « ويشارك النبيات الحيوان فى قوى 
التغذية . والتوليد » فالأمر فيه ظاهر © وذلك لأن الناتات والحيوانات 
. متشضاركتان فى الاغتذاء والنمو والتوليه. , 


وأما وله : « ولها نفس نباتية هي مبدأ استبقاء الشيخص بالغذام. 


وتتبيته به واستبياء النوع بتوليد مثل ذلك الششخص » فاعلم ؟ أن النيات, 
والحيوان يشتركان فى حسول هذه الأمون الثلاثة » وهو الافتذاء » والنيو م 
وتوايد المثل . 





)١(‏ باب : صن 
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ثم من. الناس من يقول : لا معنى للئقس التباتية الا حصول هذه 
التوى الثلاث . ومنهم من يقول : بل النفس النباتية سورة موجودة فى 
جسم الثبات » تتفرع عليه هذه القوى الثلاث . وقول « الشيخ » ولها 
نفس تباتية هى ميدأ استيقاء الشخص بالغذاء وتننيته واستبقاء النوع 
بتوليد مثل الشخص » يحقيل الوجهين . 
د ديد 
قال الأنسيخ : ١‏ ولتلك النفس قفوة غاذية من شانها أن تحيل 


. جسما شبيها بحسم ما ». هى فيه بالقوة » الى ' أن تكون شبها بالفمل » 


اشدة بدل ما يتحئل 6 وقوة نامية وهى التى من شانها. أن. تستعمل. الفذاء 
فى.:اقطان” الفتذئ يزيدها. طولا وغزضا وعيقا اللى .أن تبلغ. به تمسام 
النشوء » على 'نسبة. طبيعته وقوة مولدة قولد جزءا' من .الجسم الذىئ 


. هو فيه »> يصلح أن يكون عنه جسم .آخر بالعدد..» مثله باكنوع » 


التفسير ؛. وهذا النصل متبتمل على مسائل : 
المسالة: الأولى . 
ان .قوله ٠‏ «:ولتلك ‏ النفس' قوة؛ غاذية وقوة .نامية :وقوة مولدة » 
صريح فى .أن النفس النباتية ليسته عبارة. عن مجموع هذه الثلاث - 
ولقائل. أن يقول : .لم لا يجوز. أن يتال: : لا معنى للنفس امنباتية الا حصول 
هذه القوى الثلاث فقط ؟ ويا الدليل. على أن ههنا شسيئا آخر مغايرا !هذ 
التوى الثلإث يكون مبدا لها ؟ فان الدعوة من غيز الدليل ؛ لا تليق باهل 
التحتيق . 
المسالة الثانية 
اكلام 2 الشيخ ( ههنا وفى'جميع كثبه ؛ صرييم فى أن 'القوة اللغاذية 
والنامية والولذة' : قوى. ثلاث متقسايرة بالماهية .. ولتائل أن يقول :لم 
لا يجوز: أن يقال ٠:‏ : الكل قوة واحدة الا أنهاا فى أول الآأمر تورد الغذاء 
على البدن وحينئذ تكون تلك القوة غاذية » ثم اذا صرفت (؟) ثلك المقوة 
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عن هذا' الفعل © 'فجيثئذ تزيدٍ “فى. جومن العضى في الجوانب الثلائة »* 
فتكون :تلك اللقوة بحسن :هذا الفعل ثامية: » فإذا صرفت عن هذا الفعل ». 
فحينئذ يفضل جزءا من جوهر المغتذى »- يمكن أن يتولد. عنه مثله » فتكون. 
تلك الثؤة بغينها بحسب هذا الفعل: مولدة ؟ 

فالحاصل أن يقال .: هذة القوة واحدة فئ: ذاتهة + الا أن فملها 
الأول هى التغذية ©» وفعلها الثاننى هو التنمية » ؤفعلها ألثالث ضور 
التوليد © فلا جرم حصل الها كسب كل واحد. من هذه الأفعال . أسسم. 


وليس لهم أن يقولوا ١‏ الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . وثلك لأنخْ 
هذه القاعدة ممتوعة . وبتقدير صحتها فهى غي تافعة فى هذا الموضع .. 
ؤذلك لأن الواحد لا يصمس عنه.الا الواحذ بحسبب الآلة 'الواخدة والوقت 
الواحد وبحسب المادة الواحدة . فاما بحست الآلات المكثلفة والمفنؤان 
:المختلفة فلا نزاع فى أنه يجوز أن يصدن عن الواحد أكش من الواحد . 
وههنا الآلات مختلفة والمواد مختلفة » فلا جرم لا يمتنع أن يصدر عن القوة 
الواحدة هذه الأفعال الختلفة .. 


المسالة الثااثة 
فى 
كيفية التفذية والتنمية 

أما التول فى كيفية التغذية والتنمية فميشهور © وأما القول فى 
التوليد ففيه صعوبة . وذلك لآن القوة المولدة قوة لا شعور لها ولا اختيار 
ولا تأثير لها » الا بالايجاب المذاتى . وهذه المادة منها يتولد بدن الحيوان » 
اما أن تكون مادة متشابهة الأجزاء فى الطبيعة والخاصة ٠‏ واما ألا تكون 
كذلك . فان كان الأول فالقوة الطبيعية الموجبة بالذات اذا كانت حالة 
غمى مادة متشابهة الأجزاء فى الحقيقة » وجب أن يكون الأثر أثرا متشانها 
وهو الكرة » فكان يجب أن يكون شكل بدن الحيوان على شكل الكرة 
.هذا خلف . 


؟ 





















































وان كان الثانى فنحيتئذ تكون المادة إلتئن منها تولت بدن الحيوان. 
مادة. مركية من آجزاء منكتلنة الطنيمة ولايد وأن يكون كل واحد مث يللثه 


الأجزاء بسيطا فى طبيمقه »؛ والا لمزم أن يحصل فى ذلك الجسم اجزاء غير 
متناهية بالنمل . وثلك محال . واذا كان كل واحد مت فلك الأجزاء: 
بسيطا انك للتوة الميلية القائية.يه - قائهة بملاة بسجيطة يجب أذ أن 
كرات مضبيوية ابعضيها الى يعض ذا خف 5 

وما كان القول باثبات القوة المولدة المصورة مفضيا المى هذين 
القسبمين الباطلين > وجب أن يكون القول به باطلإ © وان يجزم العام 
بان خالق الجيوان وومصور أعضائه هو الله تعالي العالم ا لتحيو الحجيم .. 

:وللكتف بهذا القدر من المباحث فى هذا الباب © غان الإستقصام 
نيه مذكور فى كتاب 9 الملخص #4 
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الفصل الثايث عشر 
في 


ا 6 عع 
قال الشسيخ : ١‏ ثم يتولد الحيوان باعتدال أكشر 4 فيكون. 
مزاجه مستحقا لأن يكمل بنفس دراكة محركة بالاختبار » 
التفسبي : هذا الفصل مشتميل على مسائل : 
الجسالة الأولى 
ظاس هذا المكلام مشمر باأنه كل مز كان الامتدال لحى المزاج أكثو #* 
كان. الاستعداد لتبول. الئيس افج > وغبه سؤال وهو أت المبإحث الملبية. 
دلت على أن أشد الأمضاء اعتدالا ». هو جلدة الأنليلق + لاابيبييا جلوة 
كل .ما كان اعتدال الزاج أكثر. كان الاستعداد لتبول التفيس أثيدا ؛ لو 
وجب ان يكون المتعلق الأول للتفسي هو جلدة السيابة ) ل اليوح ولا 
القلب . وحيث كان هذا التالي كاذبا » وجب أن يكوتن المتدم ايسا 
كاذبا (8) 
المسيالة الثانية 
انه جل اعتدال المزاج سببا لتبول الننس . وهذا تصريح بأن. 
النفس شيىء مغاير لاعتدال المزاج ٠.‏ وهذه الدعوى لابد فى اثباتها من. 
حجة وبرهان . فان الخلق المظيم زعبوا : أنه لا معني للننس الا هذا 
المزاج الممتدل ٠‏ 
والذى يدل على أن النفس فم الروح وجوه : 
الحجة الأولى : انا قد ذكرنا : أن المحار والبارد اذا امتزجا فانه 





(7) تعليق على هامثى مخطوطة طنظا هو ؛ هذا هن المشهور ٠‏ 
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'اتنكسر سورة الحار بالبارد © ودذذكسر سصورة اليارد بالجان »© وتحدث كيئية 
.متوسطة بين الحرارة والمبرودة تتير د بالكياس الى الحرارة ؛ وتستحر بالقياس 


الى البرودة ©» فيكون المزاج عبارة عن هذه الكيفية . ولا شك أن هذه 
الكيفية من جنس الحرارة والدرودة »؛ ولا شك أن الادراك والقدرة على 
التحريك ليسا من جنس الحرارة والبرودة . فثيت : أن الننس ليس عين 
إلزاس. » يل الغاية القصوى أن. يتال : ان .ذلك الاعتدال يوجب .قوة 


الادراك وقوة المفعلٍ » الا أن هذا اعتراف بان النفس ليس عين المزاج » بل 


هذا التائل جعل المنفس معلول المزاج . وهذا كلام آذن غير قول من 
يقول : ان النفوس عين المزاج . 

الحجة الثانية على أن !لنفس : شي المزاج : ان شعور كل واحت منا 
بهونته الخصوصة شنعون بديهى أولى . ثم انا قد نشعر. بهوياتنا المخصوصة 
حال ما نكون غخافلين عن :الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة + وذلكِ 
يدل. على أن 'هوياتنا ‏ المخصوصة أموسن مغايرة لهذه الكينيات » 

الحجة ' الثالثة : : آنا 'سنقيم الدلالة على أن- النفس ليست بمزاج ٠‏ 


ى « الشيخ ) ذكق دلائل كثيرة على ابطال “ذلك فئ كتاب « الاشارات 0 


الآ أنها ليست فى اغاية 'القوة” ٠‏ ولهذا السيب تزكناها 8 
المسالة الثالثة 


ظاهر كلامه (4) مشعر. بأن الننس شيىء واحد . وذلك الشيىء 
هر اللموصوف بكونه مدركا ويكونه محركا بالاختيار » وهذا هى الحقل © 
لأته لو كانت القوة' المدركة ثسيئًا والقوة' المحركة' شيئا آخضر. » وهذا 
الذى أدرك لم يدرك البتة » وهذا المذى حرك 3 يدزك البئة » فلا يكون 
هذا التحريك تخريكا بالاختيار . وهو محال . : أنه لابد من الاعتراف 
بوجود شيىء واحد » يكون هو المدرك ويكون هى المحرك بالاختيار . 


.وهى المطلوب . 





زع كلام ٠‏ ص 


؟1١4‎ 


قال الشسيخ 32.١‏ ولهذه النفس قوتان : :قوة مدركة © وقسوة 
محركة ٠‏ والقوة المدركة 4 أما فى الظاهر فهى هذه الحواس الخمس: »6 
وآما فى الباطن خهى الحس المشترك واكتصورة والمتخيئة والتوهسة 
والمتذكرة )2 - ا 

التفسي :: ههنا مسائل : 

المسالة الأولى 

أظاصر هذا الكلام مشمس بآن النفس شسبيء واخد . ولذلك الشنيىء 
وتان (0) قوة مدركة أوقوة متحركة”. وعلى هذا التقدير يكؤن مخل جميع 
القوى المدركة والمحركة شيئا واحدا »© وحينئذ يمتنع توزيع هذه التوى 
على المحال الكثيرة . وهذا هو الحق الذئ' لا مخيد عنه » لما ثبت أن الذئ 
تحرك بالاختيان لابد وأن يكون هو بعينه موضوفا بذلك الاختيار » 


والموصوف بالاختيار لابدا وأن يكؤن هو بعينه موصوفا بالادراك. » فنتان. 


الذى لا يذرك ثسيئا يمتئع أن يختاره ٠.‏ وهذا بزعان ‏ فى غاية الظهون س- 
عُلى أن الموصوفا ‏ بالقوة المدركة ويالقوة المحركة » لابد وأن' يكون' ثميئا 
واخذا » الا أن كلام « الشيخ » خينا تعد ذلك لا يطابق :هذا القول ٠‏ 
وذلك لأنه يوزع هذه القؤى المختلفة على الحال المختلفة ٠.‏ وذلك يئائضن 
ما ذكرناه ههنا . بل ههنا. ضرح بأن: الحخواس الظاهرة موجودة فى 
الظاهر » والحواس- المباطئة موجودة فى الباطن . وذلك يدل عملي أن 
هذه القوى. غير مجتبعه فى شبيء ٠‏ 
الخسالة الثانية ) 

انه حضر الحواسن الظاهرة فى هذه الخمسة . والحواسسى الباطنة 
فى ' الخمسة. الأخرئ . وههثا بحث' وهو أنه هل يعقل وجود: حاسة 
سادسة فى الظاهن سوى هذه الحواس الخمس المعلومة ؟ وبتقدير أن 
يوجد ذلك الحسن ٠:‏ فهل المدرك' به .نوع آخن من 'الكيفيات . أو يقال ؟ 
الدرك يذلك الحس السادس أحد الأمؤر المحسوسة بهذه الحواسن 
الخمس » الا أن: ذلك النوع يكون نوعا مخالفا لهذه الادراكات 4 





(0) قوة : ص 
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واعلم :أن المكل محتيل , ولم يقم المدليل القاطع على احسد 
النتيضين. . والذفق فيل فى بيآان انه يمتقم وجودا حاسة سادسة ٠‏ وهق. 
أن الطبيعة لا تنتقل من جرجة الى برجة أخرى » الا بعد استبتاء جمييع, 
الأقسام الميكنة ‏ فهو كلام خطابى ضعيف . واعلم : أن جماعة من, 
العلماء قطعوا بحصول نوع سادس بن الامراك *: وهي القوة التى بها 
يحصل ادراك الألم واللذة . وذلك لأن تصور باهية الألم واللذة قد. 
يكون حاصلا لمن لم يكن ملتذا ولا متألا . وهذا معلوم بالديهة . فثبت : 
أن تصون ماهية الألم واللذة مغاير لادراك الألم واللذة . وأيضا ؛ فادراك 
الألم واللذة ليس من جنس الابصانر أو السماع أو الششم أو المذوق ٠‏ 
وظاهر ايضا أنه ليس من جنسس اللمس . وذلك لأن الألم واللذة ليستا 
من جنبي الكيفيات. الملدوسة » بل قد تكون أسباب الألم واللذة من جنس 
الكينيات اللموببة ؛ مثلٍ مماسة النان » فإنها مؤلة : الا أن مماسة 
النار ». غير > والألم المتولد بن تلك المهماسة غير , فاذا لمسنا الثاني 
وأبركنا بللقوة اللامسببة تلك السخوبة ؛ فحرنئذ .يحدث الألم . فالألم يحدث 
من ذلك الليس لإ أنه نفس ذلك اللمس أنه قد حصل فى الإدراكياته 
الظاهره لوح آخر سيوى هذه الحواس الخيس ,م 

أكسائة الثالكة 

اعلم * أن كلام « الشيخ » فى حقيقة النفس الحيوالية مضطرب . 
وذلك لأنه يحتمل أن يقال : النفس المحيوائية شيىء وأحد © وذلك الشبىء. 
موصوف بهذه التوى المدركة وهذه الكوة المحركة ,. ويحتمل أيضًا أن. 
يقال ؟ الننسى الهيوانية ليست الا مجموع هذه التوى . وكلام « الشيخ © 
فى هذا الموشبوع نفع بالقول الأول' » الا .أن قوله : « ولهذه التفسن. 
قوتان مدركة ومحركة » صريخ فى أن النفنس موصونة بهاتين التوتين م 
وهذا الما يصح لو كانت هذه الإفس مغايرة لهذه القوة 4 الا انه لم يذكر 
فى شسىء من ككبه دليلاايدل على ؤجؤد شبىء مغاير لهذه التوى موصوفه 
بها » ولم يذكر لذلك الشىء خاصية..». باعتئارها' تيتاز عن هذه القوى . 
فبقى هذه القول مجهولا . 


لنيقيكن 
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قال الشيبخ : ( فاولى الحواس واوجبها للحيوانات » وبها 
.يكون الحيوان حيوانا من بين سائر الحواس هو. اللمش. ٠‏ وهي قوة 
من شانها أن تحس الأعضاء المظاهرة بالمماسة كيفيات الحر. والبرد 
والرطوبة واليبوسسة والثقل والخنة والملاسة والخشونة ؛. وسسائر 
ما يتوسط بين هذه ويتركب عنها » 


الكتسسير © فى هذه الفصل مسائل ٠‏ 
| المسالة الأولى 

ان احتياج الحيوان الى القوة اللامسسة أشد. من احتياجه الئ. سائر 
الحواس ٠‏ والذى عليه وجوه : 

الآول : أن لزاب كل خيوان حدا من الحنرارة والبرودة © لو زاد 
.عليها أو 'ننض عنها » لما بتى حيا . والحكية قن خلق المتوة اللائسة 
.هو أن الكيؤان اذا آدرك بقوته اللايمسة أن الح أو. البرد اذا ازداد على 
.القدي اللائق للمزاجه © كفن عنه لكلا يفسف ٠‏ 


فالحاصل : أن القصود من أخلق التؤة اللامسة : أن يثيكن الحيران 
.بواسطتها مندفع المضار الهلكة . والمقصود من خلق ستاشر الحواس : 
أن يتمكن الحيوان يواسنصطتها من جلب (انافع المكيلة »© ودقع المضان 
المهلكة ( ولما كان دفع المضار الهلكة ) أولى من جلب المنافع المكيلة » 
فلا جرم كان احتياج الحيوان الى القوة اللامسة © اششد من احتياجه الى 
.سائن القوق. ه: 

الثافى : أن القوة اللامسة حاصلة فى جميع البدن . وأما سائر 
التوى فكل واحد منها يختص بعضو معين + وذلك يذل على أن الاحتياج 
ألى القوة اللامسة أشد . ' 


والثالث : أنه متى بطلت القوة اللامسة عن جميع الأعضساء 3 
فقد مك افحياة » وليسى اذا بطلت سائر التوى > نقذ بطلت الحياة » 
.فيل ذلك : على أن الحاجة الى اللمس أششد . ظ 


لفق 























المسالة المثانية 


ظاهر كلام '« الشيخ » أن الموصوف بالأجنامن بهذه. الللموسات 
هو هذه الأعضاء .., وقد ذكر فئ الفضل التقدم ما ظاهر (1) كلامه يدل 
على أن الوصوف بالادراك والتدريك هو جوهر النفس »© فثبت أن هذا 


هو المحق الذى لا محيد عنه . 


الكسالة الثافثة 
قوة الليس لا تدرك شنيئا من الكيفيات »© الا اذا حصلت فيه المماسة: 
بين العضو اللامسن وبين محل الكيفية الملموسة » .وان للم تحضل هذه 
المماسة امتنع حصول الادراك . والذى يدل. عليه : الاستتراء وضرب مند 
القياس .. أبا الاستقراء فظاهر . وأما القياس: فلان هذا 'الادراك لو لم 
يتؤتف' على خصول. هذه .المباسة .© لوجب. أن. يكون “شعورها . بالكيفية. 


.بالمحل ' القرزيب منه مثل مسعورها بالكيفية القائية بالمحل المذى يكسون. 


بعيدا عنه . ولو كان الأمر كذلك » “فحينئذ لا يدل سعونه .بتلك. الكيفية. 
على أن إلمهاك قريب عنه أو يعيد . واذا لم يدل على ذلك لم يلزم من. 
الشعور بتلكه الكينية وجوب الغرار منه » وحينئذ لا يدقى انتفاع بالقوة 
اللامسبة فى ذفع المضار 2 لكنا بينا .أنه لا فائدة فى خلتقها الا ذلك . 
المساثة الرابعة 
ظاهن جلامه ههنا يدل على .أن المقوة اللامسبة تدرك ثمانية. أنواع 
من الكينيات ٠‏ وهى الحرارة والمبرودة والرطوية والييوسة, والثكل والخفة. 
والملاسة. والخشونة. ٠‏ وفى هذا الكلام مباحث : 
( البحث ) الأول :. ان الحجرارة لا فك أنها. كيفية توجب تفريق 
المختلفات وجيع المتشاكلات » فانا اذا لمسئا الجبعم الحار. » فهذا. الذى 
يدركه بحس اللمس هو افتراق الآأجزاء المختلفة أو اجتياع الأجزاء 


المتشالكلة أو كيفية زائدة على ذلك . والأمر' فيه ملتبسن 6 فيمكن 





(5) الظاهمر : ص 


لقا 


قالحرارة كيفية زائدة على التفريق . 


البحث الثاثى : ان خاصية البرد” : تحذين الحس وانطاله . واذا: 


كان الأين كذلك: 4 وجب أن يقال : ائه له برد الا اوهو يوجب نسوع 


تحذير »© قل أى كثن 6 والتحذير بطلان كيال القوة الحساسة » فيرجع 
حاصل الأمر الى أن اليرد مائع من الاحساس ©» افكيف يتال : البرد. 
كيئية محسوسة ؟ بل يحتيل أن يقال : انه اذا حصل البرد منع من. 


الاحساس . فعذم الااحساسن لأ حصل بعد الاحساس يظن ائة احساس» 
من انتقل. من الضوء الى الظلمة » فانه ربما يظن: أنه يرى الظلمة ., 
وليس الأمر كذلك بل 'رؤية الظلمة لا معتى لها الا عدم الرؤية .. فكذا 
المبخشة “الثالث :قد ذكرنا أن الرطوبة عندهم مفسرة يكون الجسم 

يحيث لا مائع فيه من قبول الأشكال القريبة » ولا من تركها . ذئقوا 
عبارة عن عدم المائع » 'والغدم لا يكون قئ .الحقيقة مستْوسا . 
-وأيضا : فبتقدير أن تكون الرطوبة كيفية وجودية » الا أنها غير محسوسة. 


, والذليل عليه : :أن “الفؤاء الواقف اذا كان خاليا. عن. الح والبرد والحركة. 
والغبار » فانه يظن به أنه خلاء صرف وعدم محض » الى أن يقوم اليرهان. 


على أن الخلاء ممتنع ٠‏ ولي كانت ا 0 


الكينية غير محصوسة لهذا السبب . 

تال « الشيخ » فى كتاب « القانون » فى فصل الاسطقسات فى 
نعرف الماء للخصوص «١‏ وطبيعة اذا 'خليت ولم يوجد اما يمتعها عن الأثن ». 
ظهن عنه برد منحسوس »© أي حالة هى رطوبة »© فحكم على البرد بكونه 
مخصوصا محسوسا ولم يقل عن الرطوبة أنها محسوسة » بل قال : أو حالة هي 
رطوبة » هذا اذا فسرنا الرطوية بسهولة قبول الأشكال . أما اذَا فسرناهاه 


بالبلة . وهو سسهولة الالتصاق بالغير © فههنا لا يبعد ادعاء أنها كيفية 


محسوسة . 


رذفا 


























وأما اليبوسة نانها عبارة عن كون الجسسم غير قابل للاشسكال الغريبة 
بسهولة » وغير تارك لها بسهولة . وهذا معنى الصلابة » زالةقوة الحساسة 
لا شعون لها بالصلب من حيث هو صلب » الا أنه لا ينفصل عن الغير ؛ 


.وهذا فى الحتيقة لايكون شعورا بكيفية وجودية ٠‏ وأما ان فقسسرئاه لا يسهل 


التصاقه بالفير . ش 

وبتقدير التصاقه فانه لا يسهل انفصاله عن ذلك الغير » فهذا اشسارة 
الى حالة عدمية . فنثبت أن على كلا التقديرين : أنه يصعب القول بان 
الييوسة كيفية محسوسة . وأما اللملامسة والخشوثة فهما ليسشتا من باب 
الكيفية بل من باب الوضع © وأن الأجزاء المفترضة فى ظاهص الجسم ان 
كانت متمنافة. » كان الجسم أللس »© وان كانت متتقسية الن أجزاء صغيرة 
وبعضها أرفع وبعضها الخفض ؛ نحينئذ يكون الجسم خشنا » فعلى: هذا 
سبب الخشوئة كان (9) من باب الوضع لا من باب الكيفية . 

اخسالة الخامسة 

اختلفه قوله هى أن القوة اللمسية أهى قوة واحدة أى قوى أربع أو 
أكثر ؟ وميله الى انها أربع : أهدها : المتؤة. الحاكمة فى الحرارة والمبرودة . 
والثائية :. الحاكية فى الرطلوبئة واليبوسنة . والثالثة : الماكية بالفقل؛ 
والخنة . والرابعمة : الحاكية فى اللملامسة والخصوئة . 

واذا ذهب الى اثبات هذه القوى بناء على أن الواحد لا يصدس عنه 
الا الواحد والقوة الواحدة » وجب ألا يدرك الا مضادة واحدة. 

ولقائل أن يقول : هذه القوة التى تدرك هذه المضادة الواحدة » هل 
تدرك الصنفين اللذين حكمت عليهيا بتلك المضادة أو ما تدركهما (8) ؟ فان 
ادركتهيا فالقوة الواحدة أدركت شسيئين مختلفين » فلم لا يجوز أن تدرك 
ثلاثة أو أربعة أو أزيد 5 وان لم تدركهما فهذا محال » لأنها اذا لم تدركهيا » 
فكيف نحكم بكون أحدهما مضادا لاآخر ؟ 

معد 





0) كان هذا من : ص (0) ادركهها : ص 


5 





قسال الشسسيخ : ( ثم قوة الوق ٠‏ وهى مشعر المطاعم وعضوها 
اللسان ©» 


التفسير : فيه مسائل : 
المسالة الاولى 
انه بي فى الفصل الأول ان أثسد القوى احتياجا الى الحيوان (1) 
هى القوة اللمسية » ثم ذكر عقيبه قوة الذوق بحرف ؛.وهذا يدل على أن 
أشد القوى احتياجا الى الحيوان بعد الليس هى الذوق . وإلأسي كذلك 
وتقريره : هو أن بدن, الحيوان . مركب من: جسم .حار رطتك٠‏ والحرارة: اذا 
عملت فى الرطوبة أصمدت الأبخرة. عند صعودها بضعف التركيب © فاذا 
توالى عليه ذلك الضعف أفضي الى الهلاك والموث » فلابد من تدارك ذلك 
والاغتذاعء انها يكيل دقوة املذوق فتاثير الليس فى دفع المضار المملكة 4 
وتأثير الذوق فى ايراد المنافع الضرورية ٠‏ وهو الذى لؤلا وروده » لهلك 
اللحيوان . وأما تأثير سائر الحواسن ففى ايراد النانع الذى ليس بضرورى ٠‏ 
فثيت : أن أشد: التوى احتياجا للحيوان بعد اللمس : هو الذوق . 
المسالة الثانية 


المدرك لقوة الذوق هو الطعوم والطعوم تسعة : وذلك لأن القوة 
الفاعلة لهذه الطعوم أما الحرارة أو اليزودة أو الكينية المنوسطة بينهما ٠‏ 
والقابل' لهذه الطعوم ايا الجسم اللطيف أو الكثيف أو العتدل: ويحصل 
ان عمل فى الكثيف حدثت المرارة »© أو فى اللطيف حدثت الحراقة ؛) أو 
فى المعتدل حدثت الملوحة ٠‏ والبارد ان عمل فئ الكثيف حدثت العفوصة 
الفاكهة التى تتولد » تكون فى أول الأمر عنصا ثم قابضا ثم حامضا . وذلك 


كك 


(9) احتياجا الحيوان اليه هو القوة ١‏ ص 
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بسبب أن المادة تكون غليظة فى أول الأمر وتكون عنفصة * ثم تلطف تليلا 
تلبلا فتصير قابضة 4+ ثم تكيل لطافتها نتضير حامشة » ثم تستولى 
المحرارة عليها نتنتقل الى الحلاوة . فاأيا المعتدل فان عمل فى اللطيف 
حدثت الدسومة ؛ أى فى الكثيف حدثت الحلاوة » أو فى المعتصق حدثت 
الثتفافة ٠‏ واذا عرفت هذا فنتوكن : لا شطك أن هذا الذوق يشتمل على 
ادراكات لمسية » فاته أذا حصل مع الطعم تفروق واسنخان بحد مخصيوص 3 
انه تحدث الحراقة : وان حصل تفريق من غير أسكان فهو الحموضة .. 
وان اوجب تكثينا فهو أتمفوضة ٠‏ فحمنول هذه الأخوال اللبسية أي 
معلوم . واما اته هل حصلنك أخوال زائدة على الأحوال اللمسية ؟ 
نالظاهو أته كذلك © واك كان للاخشمال فية مجال ٠‏ 
المسالة الثالثة 

ان قوله « وعضوها اللسان » .يحتيك أن يكون الراد : ان مخل. 
القوة الذائنة هئ اللسان »> ويحتمل أن يكون المراد أن محل هده القوة 
الذائقة هو النفس . واللسسان كالآئة لحصول هذه الادراكات لجوهر 
الننس . وهذا الثانى هو الجواب الحق . 00 

السالة امرايفة . 

كلة هذا الادراك فى الحتيقة ليست هى اللسان » بل هى العصبة 
الواصلة من الدماغ الى اللسان » وتشريح تلك العصسية مذكور فى كتابه 
1 التشريح 4 

قال الشسيخ :7 ثم قوة الشسم ٠‏ وهى مسسعن المروائع .: 
وغضوها جزآن من الفماغ فى مقدمه ؛ شبيهان بخلمتى الثدئ )» 

التفسير ؛ ههنا مسائل : 

المسالة الاولن 

أما ان اثسد المقوئ ( التى يحتاج آليها ) )١١(‏ الحيوآن هو اللمس . 

ويليه الذوق : فذاك أمر معلوم . وأما الثلاثة البائية فلم يثيت بالدليل تقدم 





لحف 





معضها على البعض فى احتياج الحيوان اليه » مع أن ١‏ المشيخ ».ذكن فيها 
لفظة « ثم.») 


الحسالة الثانية . 

أثفقوا غلى أن آلة فوة الشم هئ زائدثا فى مقدم الدماغ. شبيهثان 
يحليثى الثدى . ولقائل ان يقول : ما الدليل على ذلك ! ولم لا يجوز أن 
يقال : ان محل القوة الشامة جسم آخر سوى هذه الحلمة ؟ غثقول : 
الدليل عليه : أن عند فسات مزاج هذا العضى من الدماغ شيطل هذه القوةٌ غ' 
وان كانت سائر الأعضاء سليمة . وذلك يدل على أن آلة هذه القوة فى. 
هذا المضو . 

. المسالة الثالمثة 

الاستقراء .دل على أئه ما لم يصل. هواء . حامل ‏ لتلكالراتحةالى 
الشاغ » فانه لا يحصل هذا الشم ثم ههنا بحث وهو أنه هل يكننى قى حصول 
هذا الإدراك تكيف الهواء يكيفية ذلك الجسم © من غير أن يختلط به 
شىء من أجزاء ذلك الجسم »© أو لابد. أن يختلط بذلك الهواء شئء من 
الأجزاء اللطيفة لذلك الجسم ؟ الأظهى هو الجسم الثانئ ٠‏ 

قال الشيخ : ١‏ ثم قوة السمع وهنى مثسعر الاصوات . 
وعضوها العصبة المنفرسة )١١(‏ على سطح باطن الصماخ » 

التفسيي : فيه مسائل : 

المسالة الأولى 
في 
بيان كيفية ماهية ألصوت » وبيان المقتضئى لوجوده 

أما ماهيته : فهى هذه الكيئية المذكورة بحسسى السبع »© واذا كان 
هذا الادراك أقوى الادراكات وأظهرها » فحينئك يمتنع تعريف هذه الكيفية 
بشىء أظيس مئها ٠...‏ 





)١١‏ المتفرشة : هامش ص المنفرسة : اع 
ينما 




















واما بيان القنضى لأوحوده : فتد فيل : سسببه اللمتريب تموج ألهواء ٠.‏ 
ولا نعنى بالتموج حركة انتقالية من هواء واحد بعينه » بل" حالة شبيهة 
بتموج الماء وسبب التبوج ؛ امساس عنيف وهى القرع أو تفريق عنيف 
وهى القلع . .وانيا اعتبرنا. العثيف لأنك لو قرعت جسها كالصوت بقرع 
لين ٠‏ لم يحدث الصوت . وكذلك فى القلع . وانها جعلنا كل واحد 
منهيا موجبا للتموج . آما فى القرع فلأن القرع يخرج الهواء الى أن 
ينتلب من المسافة التى يسلكها القارع الى ما وراءها بعتف شيديد »© 
وكذا المتاطع . ثم على كلا التتديرين فانه يلزم منه (؟1) حدوث القررع 
أو القلع على كيفية مخصوصة . فاذا تادى ذلك التموج الى سطح 
الصماخ ©؛ تأدى ذلك الصوت الخصتوص مته اليه »© فيحضل السماع ... 
والذى يدل على أنه لابد 9؟1) من وصول هذا الهواء المتموج الى 
سطح الصماخ : هو أن المإذن اذا كان على منارة فان صوته يميل نتن 
جانب الى جانب عند هبوب الرياح . ومن اتخذا أثبوبة طويلة ووضسع 
أحد طرفيها على فبه » وطرفها الثاتى على صما انسان وتكلم قيه » 
فان ذلك الاتسان يسيع دون سائر الحاضرين ٠‏ واذا رأيئا من البعيد 
سانا يشرب الناس علئ الخشبة » رأينا الغربة قبل سماع الصوت . 

السالة الثانية 

قال قائلون. أنه قد يحصل ادراك الصوت لا بواسنطة هذا التأدى ويدل 
هلى وجهان : | ش 

الأول : ان حامل كل واحد من الحروف المسموعة » رز اذا كان) )1١6(‏ 
كل واحد واحد من أجزاء الهواء » كان يجب فيمن تكلم كلمة واحدة أن 
يسمعها السامع مرارا كثيرة »© بأل يتادى الى صباخه اجزاء كثيرة من 

(19) من ٠‏ رص | 

(19) تمليق فى هامش مخطوطة طنطا هكذا : قوله لابد من 
وصول . كيفه هذا مع أنه يحصل السياع بدون وصول؛ٌ الهواء المتبوج 
الى سطح الصيات كيا اذا سيع من وراك جدان . 

(19) آما : ص 


م 


الهواء ». كل: واخد منها. حامل لتلك الكلمنة أو مجيوع ذلك الهواء ؛ وكان 
يجب آلا يسمع الكلام الواحد الا السامع الواحد » لأ ذلك المجموع 
لا يصل دفعة الا الى سامع واحد. .. ولأنه يلزم أن لا يسمع ذلك الواحد 
ذلك الكلام الا نادرا © لأن البعيد أن يبقى ذلك الهواء بالكلية على ذلك 
الشكل »© الى أن يصل بكليته الى سباغ ذلك الانسان الواحد . 


ولا تمكن أن ل : البواء هو الحامل لذلك' الصوت * الأنه لا ينفذ الى 


مسام الجدان » لآن الهواء اذا صدم الجدار » لم يبق ذلك الشكل الذى: 


لأجله صار حاملا للصوت المخصوص . . وبعد خروجه.عن المنافذ ) وجب 
أن لا تبتى كيفية ذلك الخروج ٠‏ 
المساألة الثائثة 
قال بعضهم : الصوت لا وجود له فى الخارج » بل أثما يحدث 
فى الحس من ملامسة الهواء المتموج لتلك العصبة الحاملة لقوة السمع . 
وتيل فى ابطاله : انا اذا سسمعنا الصوت عرفنا جهته : ولولا أنا انبا 
أدركناه حال وصوله الى صماخنا © لا ادركنا الجهة التى منها وصك 
آلينا ٠.‏ كما أنا لا نحسسن بالملموس الا حال وصوله الينا » ولم نسدرك 
باللس أناللموس من أى جانئب جاء . 
نيتنا 

قال السيخ : « ثم قوة البصى وهى مشعر الآلوان ٠‏ وعضوها 
الرطوبة الجليدية فى الحدقة )» 

التفسير : هذا الكلام ظاهر . وهو مشسعر بأن محل القوة الداصرة 
هو الرطوبة الجليدية . الاأن « الشيخ » ذكر فى « الشفاء »ما هو 
يخلاف ذلك . قال فى القصل الذى ذكر فيه سبب رؤية الشنىء كشيئين : 
« الحق ان الشبح الميصر أول ما ينطبع »2 انما ينطبع فى الرطوبة 
الجليدية . الا أن الابصار بالحقيقة لا يكون عندها © والا لكان الشىء 
الواحد يرى كشيئين . لأن له فى الجليدتين شبحين ؛ .كما اذا لمس 
بالدين » كان لمسين . ولكن هذا الشبح يتأدى فى العصبتين المحوقتين 

طق 




















الى ملتتافيا على هيئة الصليب. © والتؤة. الباصرة حاصبلة عند ذِلك. 
المتتى » 

| هذا كلامه . وهنو يدل على أن محل قوة الابسان هو الرطوبة 
الجليفية . ظ 


اد 

قال الشيخ : ل( وكل واحد من هذه المفشاسر. فان الملحسوس 
يتاذى اليه ٠‏ أما الملموسن فيكون بلا واسطة غريبة بل بالمماسة » واما 
الطموم فبتوسط الرطوبة » ٠‏ 

' التفسير ؛ مذهب « الشيخ '» أن الادراك عغبارة عن حضول مثال 
المدرك) 4 فالليس ائيا يحصل عند تكيف العضنو اللامس بالكيفية 
الملموسة »؛ والذوق انما يحصل. عند تكيف المضو الذائق بالكيفية 
المذوقة . ثم ان مذهبه مختلف . 'فتارة يقول : الادراك هى نفس حصول 
تلك الماهية » وتارة يتول : الادراك حالة اضافية تحدث عتد حصول 
تلك الماهية فى المدرك . وفي هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرناها في 
« شرح الاشارات »2 

ش 26 

قال الشيخ : ١‏ وقد غلط من ظَن الابصار يكون بخروج شبىء 
من البصر الى المبصرات » بلاقيها » فانه ان كان جسما امتنع أن يكون 
فى بصر الاتسان جسم يبلغ مقداره أن بلاقى نصف كرة العالم وينبسط 
غليها » 

التفنسم ؛ اعلم : ان أحدا لا يقول : ان الابصار عبارة عن خروج 
الشعاع عن العين © وذلك لأن الابصار من جنس الادراك والشعور » 
' ؤخروج الشعاع عبارة عن حركة الشسماع وائتقاله مت بكان الى مكان ٠‏ 
والعلم الذرورى حاصل بأن ماهيته الادراك والشسعور » مغايرة لماهية 
الحركة والانتقال . واذا عرفت هذا فنقول : من الئاس من يقول : ان 
حصول الحالة المسياة بالابسار'مشروط بخروج الشعاع من العين . 
ومنهم من يقول : انه مشروط بأن يحدث من الضوء الذئ فى العين كبفية 
فورانية فى الهواء المتوسط بين الرائى وبين المزئئ . “ومنهم من يقول : 

كرف 





إنة متى جانت الحايبة سليمة وكان المرئى حاضرا. وكإن قد وقّع عليه 
الضيِوء 4 فانه تحدث مسورة مساوية لصورة المرئتى فى الرطوبة 
الجليدية , وحينئذ يجصل الابصار .. ومنهم من يقول : لا حاجة الى 
حدوث هذه الصورة فى الرطوبة الجليذية © بل المرئثى اذا كان حاضرأ 
ؤكانت الحاسة سليمة وسائر الشرائط حاصلة »© فانه يحصل الادزاك . 
ولا حاجة الى خروج الشعاع من العين » ولا الى حدوث ضورة الرئى 
فى العين :. 


أما القول الأول وهو أن الابنصاز مشروط بلخروج الشعاع من 
االغين > فهذا محتمل أيضا من وجهين : 

أحدهما : أن يقال : الابصان مشروط بأن يخرج الق فاع بن 
العين ». ويتصل ذلك الششعاع بالمرئى .. 

وثانيها : أن يقال : الشرط هو أن يُخرج الشعاع من العين » ويتضل 
يالهواء التصل بلميئى »© وجينئذ يصير الشسعاع المتصل بالهواء المتصلا 
بالمرئى » سنيبا لحصول الايصار وهذا قول أكش المحققين من القائلين 
الهش ماع . 

فهذا تفصيل المأذاهب المذكورة فى هذا اليابا «. 2 . 

أما (١‏ المشيخ » فقد احنج على فساد بذهب القائلين بالشعاع 
بججج )1١(‏ » : ْ 

الحجة الأولى : هى أن الشبعاع الخارج من العين ٠‏ ما أن يكون 
اجسيا أو عرضا . والقسيان باطلان »© فبطل اقول بالشتعاع . أما أنه 
لا يجوز أن يكون عرضا » فظاهر »© بناء على أن الانتقال على الاعراض 
محال . وأما أنه لا يجوز أن يكون حسما » فلوجوده © الا أنه لا يجوز 
أن يكون فى بصر الانسان جسم يبلغ مقداره أن يلاتى نصف كرة العالم 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف من وجوه .: 





(16) بأمون * ص 


إفرفق 



































الأول : ان الابصار عندكم عبارة عن انطباع صورة المرئ فى الرائى » 
'وعلى هذا يلزمك: أن الانسان اذا رأى نصف كرة العالم » أن تنطبع صورة 
تصف العالم فى نقطة تاظره . وذلك محال . غاذا التزيت هذا ؛ فكيف تستبعد 
أن ياخرج من بصر الانسان جسم يلاقى نصف كرة الغالم 5 . 

<< وبالجيلة : فان.كان. صضس نتطة الناظر يمقنع مت أن .يخرج منها 
جسم ينبسط على نصف كرة العالم » فكذلك صغرها يمع من أن يرتستم 
فيها صورة نصف كرة العالم على كبرها ٠‏ 


الثانى : هو :أن مثبتى. الجوهر الفزد لما قالوا : لو.كان الجمنم قابلا 
لاتقسسامات لا نهاية لها > لرم تجويز أن ينفصل من الخردلة 0 
طبقات تفشى.بها وجوه السموات والارض. وإنتم التزمتم وقلتم : 
وان كان مستبعدا الا أنه ليس بممتئع . فاذا حكيتم هناك بأنه قر مسقم ؛ 0 
نكيفب _حكيتم ههنا بأنه ممتئع ؟ . 

الوجه :الثالث : هو أن مذهبكم : أن الجسم أن ينتقل من المقدار 
الضغير الى المقذاز العظيم . وبالفكس . واذا كان كذلك » فلم لا يجوز 
أن يقال : ان الشماع حين كان فى العين كان صغير القدر.» ؤاذا خرج 
هن المين انبسظا وعظم قدره 84 2 ' 

الوجه. الرابع.: هو أن هذا الكلام انما يتوجه على من يتول : شرط 
حصول الابصار خروج الماع من. العين واتصاله بالمرئى »© أما. من 
لايكول. به بل يتول ١‏ شرط حصول الابصار خروجه من العين واتصاله بالهواء 
المتصل بالمرئى » فانه لا يتوجه عليه هذا المحال البتة . فائا تقول : 
الشماع الموجود فى المعين وان كان فى غايّة التلة الا أن شرط الابصار 
خروجه من العين واتصاله بالهواء النيي المتصل بالمرئى .. وهذا الكلام 
لا يتوجه عليه ما أوردتموه البتة . فسقط ذلك العم بالكلية .. 


من العين ويفصل: لوكي » قلم لا يتكنى بالهواء الي الواتب , بين الرائي 
وبين الرئى » من غير حاجة الى خروج هذا الشمعاع التليل من المي :4 


لفرفن 





لأنا فقول : .ان. هذا المكلام ليس هو استدلال على. فساد القول بالشعاع 
على هذا الشرط الذى ذكرناه » بل مطالبة بالدليل على أن الآمر كذلك »> 
والاستدلال على الابطال غير ؛ والمطالية بالدليل الدال على الصحة قير .». 
فأين أحد البابين من الآخر ؟ 
قدا 
قال الشيخ ١:‏ ثم انه مع ذلك ان كان متصلا بالمبضصر » وجب 
أن يكون.غير تمام الاتصال بالبصر فهو أعظم ... وان. كان منفصلا للم 
يقاد مدركه الى البصر » وآن كان متصلا وجب أن يكون قير تام 
الاتصال » اذ لا يدخل جسم فى جسم » فتكون تاديتة محلله للانقطاع » 
أو.يكون ما يتحلله من الهواء يؤدى » فلا يحتاج الى خُروجه )) 
التفئسير : هذه هى الحجة الثانية على فساد أن يكون هذا الشعاع 
جسما : وتقريره : أن اللمشعاع الذى هو شرط الابصار ابا يكون بعد 
خروجه من العين يبتى متصلا بالعين أو لا وينفصل (17) عنها ٠‏ وغر 
جائز أن يبقى متصلا لوجهين * 
الأول : ان الشعاع المأئ يبقتى أحد طرفيه متصلا بنقطة الناظر » 
ويضير طرفه الآخر متصلا بنصفا كرة العالم » يكون جمتها فى غماية 
العظم . فكيف يعقل خروج مثل هذا الجسم عند نقطة. الناظر ؟ 
والثاتى : انه من المحال أن يبقى هذا الجسم متصلا ؛ لأن العالمم 
مملوء من الأجسام ©» فلو حصل هذا الشماع العظيم فيه © لرّم نفود 
جسم كئى جسم . وهو محال . ولاا جائز أن يبقى هذا الشعاع منفصلا 
عن المعين . اذ لو كان كذلك: لوجب أن لا يحصل الابصان بهذا الشبعاع 
المنقطع 6 كيا لا يحصل اللمس باليد المقطوعة . 
هذا تقرير كلابه على أحسن الوجوه . 
ولقائل ان يقول :أما الكلام غى أن هذا الجسم العثليم كيف بخرج 
من العين » فقد سسبق ؛ الكلام غليه ثم التحقيق أنهم لا يقولون : الشر 


(11) ينفصل : ص 


زفق 












































نيه أن يضير. هذا الشبعاع لحار من العين متصلا بالمرئي » بل الشرط أن 
يتصسل. بالهواء النير التصل بالميئي وعلى هذا التقدير فالحجة التى 
ذكرتموها لا تثوجه عليه البتة . : ا 

بقى أن يقال : فاذا لم يكن اتصال هذا الشعاع بالمرئى شرطا » 
غلم لا يقال أيضا : ان خروجه عن البصر أيضا ليس بشرط ؟ الا أنا نقول : 
لحينئذ لا. يكون هذا استدلالا على بطلان هذا اللذهب » بل تكون مطالمبته 
بالدليل ٠‏ وحيتكة: يسقط هذا الكلام .بالكلية '. 


ديد ا 

قال السسيخ : « وايضا أن كان جسما » فاما أن تكون 
حركته بالطبع. أو بالارادة » فان كانت بالإرادة كان لنا مع التحديق 
إن نقبضه الينا » فلا نرى به سيئا ٠‏ 

وآن كان خروجه طبيعيا كان الى يعض الجهات دون البعض » فان 
.حكركنه الطبيعية ائها تكون الى جهة واحدة )) 

المتفسسير : هذه هى الحجة الثالثة على بطلان القول بالشعاع. 
.وتائريره أن الشعاع لو كان جسما لكانت حركته اما طبيعية أو ارادية . 
والأول باطل لأن 'الحركة الطبيعية لا؛ تكون الا الى جهة واحدة 4 فكان 
يجب أن لا تتحرك الا الى جهة واحدة » وكان يجب أن لا يرى الراثى 
الا.من جهة واحدة . والثانى باطل لأن حركة هذا الشعاع لو كانت 
باختيارنا »> لزم أن يقال : أن عند التخديق يقدر ألا يراه ٠.‏ ومعلوم أن 
ذلك باطل 

وكقائل ان يقول : لم لا يجوز أن يقال : ان هذا الشعاع يتولد فى 
الدماغ ثم ينصب فى تجويفى العصبتين المجوفتين الى ثتبة العينية » فان 
كان الجفن متطبقا لم ينفصل ذلك الشمعاع » وان كان مفتوحا انفصل من 
سام سطح القرنية » واذا انفصل منه اتصل الهواء الواتف بين الرائى 
وبين المرئى ؟ وقد ذكرنا أن الشرط ليس الا هذا التدر » ويا ذكرتهيوه لايبطل: 
هذا الذهب .. 0 ٠‏ 

الفا 





قال الشسيخ ١:‏ فإن كان اذا خالط الهراء قلبله »> أحال الهراء 
'آلة الادراك > كان يجب اذا كثر الناظرون: أن يرى كل واحد مذهم أحسن 
.مما لو انفرد © لأن الهواء يكون أكمل انفعالا للكيفية المحتاج. اليها فى 
أن يكون آلة )» 

التفسير : اعلم ؛ أن الدلائل الثلاثئة القى تتذم ذكرها إنما يمكن 
أبرادها على من يقول : شرط حصول الابصار أن يخري من العين شماع 
ويتصل ذلك الشماع بالمرئى ٠‏ وقد ذكرنا : أن المحتتين من التائلين 
لا يقولون بذلك . خأما قول من يقول : شرط جصول الانصاي هو أن 
.يخرج من العين شسماع ويتصل بالهواء المتصل بالذرئى » فلك الاماصيبة 
الثلاثة لا يتوجه عليها البتة » وأبا الذئ ذكره فى هذا الفصل فانما ذكره 
الابطال هذا المذهب . وتقريره : أن الشعاع- الخارج من العين لو أحال 
.هذا الهواء الى كيفية صالحة لأن يحصل عندها الابصار © لكان كلل 
نا كان الناظرون أكثر » كان ذلك أقوى وأشد . وكان يجب أن يكون 
الايصار أكمل . ولما لم يكن كذلك »4 علمنا : ان هذا المذهب ياطل .. 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام فى غاية الضعف ويبانه من وجوه : 

الأول : أن الهواء الذى يكون متصلا بالثقبة العينية التى فى عين 
« زيد » يستحيل أن تكون ذلك الهواء بعينه المتصل (/!1) بالثقبة العينية 
امتى فى عين « عمرو » واذا كان كذلك فتأثير'عين زيد فنى جزء من 
الهواء وتأثير عين « عيرو » فى جزء آخر من الهواء مغاير للاول » ولا تعلق 
لأحدهيا بالآخر » واذا كان الأمر كذلك فههنا لم يجتيع على المتفمل الواحد 
فاعلون كثيرون . فثبت 5 أن الذى قالوه باطل ضعيف 0000 

الثانى : ان الانسان اذا نظر الى السراج شاهد ‏ بين عينيه وبين 
ذلك السراج خطين من الشعاع ممتدين من ناظره الى ذلك السراج . 
وكل عاقل يعلم بالضرورة : أن الخط الشعاعى المتد من ناظره الى 
السراج مغاير للخط الشعاعى المتد من ناظى غيره الى ذلك السراج » , 





)١0‏ متصلا ؛ ص 
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فكيف يجوز العقل ههنا أن نقول :. انه اجتيع. على. التابل الواحد. فاعلان ؟ 
فوجب'أن يكون المفعل أقوى ٠٠‏ 

الثالش : هب أنه .أجتمع على المنفعل الواخد نفاعلون كثيرون . لكن 
لم لا يجوز أن يقال : ان كل ما يمكن حصوله من ذلك الأثر » فقد.حصل 
بالؤثر :اللمواجد » خلا جبرم عند كتثرة. المؤثرين »© لم .تظهر الزيادة فى 
الأثن . 

نكن 

قال الشمسيخ : (١‏ ولو كان الاحساس بملامسة الشماع » لكان 
المقدار يدرك كما هو ٠‏ أما أن يكون ٠‏ بالتادية الى الرظوبة الجليدية » 
فنقول : انه يجب أن يكون الأبعد يرى أصفر ٠‏ برهان ذلك : لتكون 
الرطوبة الجليدية دائرة (18) ر » ح حول ه ٠‏ وليكن أ .ب ج د مقدارين 
متساوبين » وابعدهيا ج د وليكن ه ل عمودا عليهما (19) ©» ولتنصل 
هدب اهدحأ ادك ح ب هط ن فلانه متلثىا ب ها ساح د 
ه + كل واحد منهما متساوى المساقيين » وقاعدتاهيا متساويتان » 
وارتفاع ح ه أطول » فزاوية ج ه د أصشر من زاوية ١‏ ه ب وزاوية 
جه د يوترها قوس طك وزواوية ا ه ب يوترها قوس ر ح يكون قوس 





(1) دائرة طر حول : ص - ر » ح : عيون الحكية 
(159) عليهما. جميعا : ع . وبقية النص فى عيون الحكية هكذا : 
علييما ‏ جميعا. . وتنصل ه ح ©)؛ ب ه )را »؛ هدك ) سح ه) طاءع. 
فلآن مثلثى 1 ب ه »© ه ح د متساويا الساتين © وتاعدتاهيا كل واحدة 
منهما متساويتان 6 وارتفاع ح هاد أطوال ٠.‏ فزاوية ح هد أصصغر 6 
وزاوية ! ه ب أعظم »© وزواية ح هم د يتوترها قوس ط ك وزاوية ١‏ ه 
ب يوترها قوس اح ان ل يكون قوس ح رن أكبر من قس طاك وشسيبح 
الأبعد أصغر »© فهو اذن يرى بأجزاء من الجليدية أقل ٠‏ ومتى كان بحل 
فاذن اذا كان الشبح يرد على البصر ؛ يجب أن يكون الأبعد شبيحة ب. 


هنا 





راح اكبر من قوس ط ك وشبح ا ب يرتسم فى ر ح وشسبح حاد يرتسم 
فى ط ك فاذن ما يرتسم فيه شبح الأبعد أصفر » فهو اذن يرى باجِزاءُ 
من الجليدية اقل ٠‏ ومتى كان محل الشبح أصفن » كان الشبح أصضفر ٠‏ 
والمرئى الحقيقى هو هذا الشبح . 

فثيت : أن صغر الزاوية تعين فى صغر الابصار » حيث يكون الابصار 
بقبول المشبح لا بملاقاة الشسعاع » 





أصغري ؛ قترى أصغر . فاذن صغر الزاوية تعين فى صنقن الأبضان 6 


ديث يكون 'قبول. الشبح »© لا مبلاقاة بالشمعاع » 





مرف 
































التفسير : اعلم : أن هذا الشكل ذكره « أوقليدس »© فى كقابه 
« المناظر »© والمراد منه : أنه لى كان الابضاو سبب خروج الشماع »© لمم 
يكن بعد المرئى عن الرائى موجبا أن يرى بأضضش مما هى غليه . وأما أن, 
كان سبب انطباع الشبح فى الجليدية © فان بمد المرثى غن افرائن » 
.يوجب أن يرئ أصضن مما عليه ٠.‏ 

( أما ) المقام الأول : فهو أنه ان كان شرظ الابصار خووج الشعاع, 
عن الحدقة السليية واتصاله بالهواء الخصل بالمرئى » فهذا المعنى حاصل © 
سواء كان قريبا أو بعيدا » فوجب أن يرى المرئى كما هو من تفاوت سواء. 
كان قريبا أو بعيدا . ولا لم يكن كذلك » علمنا أن القول بالشسعاع, 
باطل . 

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : شرط حصول الابصار خروج 
الشعاع من الحدقة السليمة بشرط أن يكون على حد مخصوص من القرب. 
والبعد ؟ نان كان متصلا بالرائى امتنعث رؤيته » وان كان فى غاية البعد 
أيضا امتنعت رؤيته © وان لم يكن متصلا لكنه قريب جدا من الحدتة رثى 
أعظم مما هو: » فانا اذا قربنا حلتة المخاتم الى العين رأيناها كالسواد ». 
وان كان فى غاية المبعد ©» رأيتاها أصفر ميا هو » وان كان غلى المحد 
المعتدل رأيئاها كيا هو ٠‏ فلم لا يجوز أن يكون خروج الشعاع من الحدقة 
السليئة شرطا لحصول الابصار على هذه الشرائط االلخصوصة ؟ وهب. 
أنا لا ثعرف لذلك سبيا لكن الاحتيال قائم .. 

وأما القام الثانى : نهو أنه اذا كان الابصار سيب اتطباع شبح 
اللرئى فى نقطة الناظر » فان المرئى بعيدا يوجب أن يرى صغيرا . 

واعلم : أن « الشيخ » بين بهذا اللشككل الهندسى أنه متى كان 
المرئثى أبعد © كان موضع الارتسام أصفر © وهذا حى لا نراع فيه . الا 
أن هذا الكلام انما يتم اذا ضمممنا اليه مقدمئة آخرئ . وهى قولنا * وكل. 
ما كان موضوع الارتسام أصضر » وجب أن يرى المرئى أصغر . 
ى « الشيخ » لم يبين هذه البتة © ولم يذكر فى تقريره شسبهة فضلا 
عن حجة . ' 


52538 





واقول : هذه المقدمة كاذبة » ويدل عليها وجوه ثلاثة : 

الأول : ان انطباع العظيم فى الصغير ؛ أما أن يكون ممتئعا لو 
لا يكون » فان كان ممتنعا فقد بطل القول. بأن الابصار لأ يتم الا بالاتطباع ) 
لأنا ثرى نصف كرة العالم فكيف نمقل انطباع نصف كرة العالم فى الثثبة. 
العينية 5 وان كان جائزا لم يلزم من صغر موضع الارتسعام » أن تكون. 
الصورة المرتسمة صضغيرة . 
الثافى ؛ وهو أن المريع المتساوى الأضلاع المتسباوج الزوايا يكون 
كل واحدة من زواياه قائية » والتطر يقطع هذا المريع بنصنيق » هالزوايتان. 
اللتان يقطعهيا ذلك القطر © يقطع )١5(‏ ويقسم كل واحدة مثهما بنصفين 
متساويين . وآما المربع المسقطيل المتساوى الزوايا » فان التعلى من أذ 
قطعه بنصسفين »© فالزاويتان اللتان يقطعهيا القطن ينتسمان بتسمين. 
مكتلفن . قالقسم #لذى يوفره الضلع الأعظم يكون اعم ند نصف قائبة 
وَالْحسم الذى يوضرة الشطع الأقصر يكون أفل من تصف قائية 

واذا عرفت هذه المتدمة هنقول : اذا نظرنا الى عمؤتا قائم على 
الأرض طوله: عشرون ذراعا عسلى بعد عشرين ذراعا ٠.‏ ونظل أيضًا الى. 
شنخص انسان على بعد ذراغين »:وكان الناظر مضطْجعا ووشحع بصره على 
السطح الذى هرضنا أن ذلك العمود وذلك الانسان ‏ قائها عليه ) فاثه. 
ليس يرى أورتقاع العمود أصفر من ارتفاع قاية الانسان © مع أن الزاوية. 
التى بها يرى العمود المذكور » تنصف قائية » والزاوية التى بها يرئ. 
الانسان المأكور »© أعظم من نصف قائية . فانه اذا كان البعدا من عين 
الانسان الى موضع العمود عشرين ذراعا » وكان طول العيود أيضا 
عشرين ذراعا : كان المريع المتولد متها مريعا متساوى الأضلاع » وكان. 
الخط الذى يمسن من عين الانسان الى رأس العمود : قطرا لذلكا المربع » 
وقاسهاء للزاوية الثائئة بنصفين . فكان الانسان يرى ءن تصف قائمة .. 
وأما اذا كان اليعد بين المعين وبين موقف الانسان ذراعين » وكان طول 
الائسان أكثر من ذراعين : كان المربع الحاصل منهها مستطيلا » وكان. 


' فانه يقطع ؛ هن‎ )١19( 
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الخط الخارج من العين بالشرط المأكور الى رآس الائسنان : قاطما لهذا 
الستطيل ' لا بنصفين » ويكون الانسان يرى فى هذه الحالة أعظم من نصف 
قائية . فثبت بهذا البرهان القتاطع : أنه لا يلزم من كون زاوية الابصار 
أصضن » أن يرى المرئى أصغر » ولا من كونها كبيرة أن يرى المرئئ كبيرا . 

الوجه الثالث فى بيان أنه لا يلزم من صفي زاوية الابصار أن يرى 
الرئى أصضس : آنا اذا أدركنا شيئا على قرب نصف ذراع »© ثم تباعد 
عنا مقدار خيسة أذرع . فانه لا يتفاوت مقداره فى الادراك . مع أن 
التناوت الواقع فى الزاوية كثير جدا . فلو كان التفاوت فى صغر 
الزاوية وكبرها هو الموجب لأن يرى الشسيء أصغر مما كان © لما كسان 
الأمن على ما ذكرنا . 

هثبت بهذه الدلائل الثلائة : أنه لا يجوز أن .يكون السبب فى أن 
يرى الشىء أصغر مما هو عليه فى نفسه ؟ صغر الزاوية التى يحصل 
قيها الانطباع ٠‏ 

وهنا آخر الكلام فى الاستدلال على فساد القول بالشماع . 
.واعلم : أنه لم يثبت بالبرهان القاطع : أن الابصار اما أن يكون: بالاتطباع 
أو بالشعاع . واذا لم يثبث هذا الحصر © فدينئذ لا يلزم من بطلان 
التول بالشعاع أن يكون القول بالانطباع حقا . فهب أن القول بالشبعاع 
ياطل »؛ لكن لا يلزم منه صحة القول بالانطباع ب على مذهب « الشيخ » س 

واعلم : أن القائلين بالشفاع احتجوا على فساد القول بالانطباع. 
من وجوه : ْ 

الحجة الأولمى : هى أن بديهة العقل حاكية بأن اتطباع الصورة 
العظيمة فى المحل الصغير محال عقلا . ونحن اذا فتحئا العين فاناً 
قيصر صف العالم . قلى كان الابصار عبارة عن الاتطباع » لزم أن تنطبع 
صورة نصف كرة العالم سى نقطة الناضر . وذلك لا يقوله عاقل ٠‏ والعجب : 
أن أصحاب الانطباع شنعوا على أصحاب القيعاع . وقاللوا : كيف يمقل 
أن يخرج من نقطه الناظر شسعاع يتصل بنصضف كرة المالم 5 وهذا القول 


5 


العمرى وان كان مستيعدا ؛ .الا أن قول أصحابك الانطباع أظهر فسادا 
لأنه لا يبعد .أن يذوج من المعين جسم شسعاغى صغير لم يعظم. حجيةا فى 
الخارج . لا سييا ‏ على مذهب من يجوز التخلخل والتكائف . 

وأما صورة نصف العالم لى حصلت فى نقظة الناظر :© فانا أن ببقى 
على ذلك المظم.خال حصول هذا الحلول. أو لأ يبقى علية . فان كان 


. الأول: لزم أن يكون. العظيم حال كونه عظيما مساويا للصغير حال كوئه 


صسغيرا . وذلك لا يقوله عاةقل . وان كان الثانى فحينئذ: وجبه :أن لا يرئ 
عظييا . لأن هذه الصورة اذا كائت لا ترى الا عند الإنظباع ومى عد 
الاتطباع تصير صغيرة © لزم أن يقال ؛ انها البتة لا ترى عظيمة . خيلزم 
أن لااترى الأشياء العظيمة . وذلك مكابرة . 

الحجة الثانية : انا نرى بالبصر أن هذا الشّىء :قريب منا , وذلك 
بعيد. . ولا معنى ' للترب وللبعد الا متادير الأيعاد الحاصلة بين الرائى 
وبين المرئي ٠‏ ولو كان الادراك عبارة عن الاتطباع ؛ لما أدركئا هبذه 
الأبعاد » ووجب أن ترتسم فى العين هذه الأبعاد .. الا أن ثلك محال 
لوجهين : 

الآول : انا نرى البعد الذى طوله ألف ذراع . فلو ارتسم ذلك.مى 
العين لزم أن يقال : حصل امتداد بقدر ألف ذراع فى العين . وذلك 
باطل . لأنه ليس للغين امتداد بقدر أصبع . 

والمثاقى :. ان العين لها فى ذاتها ,امتداد .. .فلو حجصل فيها ايتداد 
آخر عند ادراك القرب والبعد » لزم اجتياع بعدين فى مادة ؤواحدة ٠‏ وهذا 
محال عندهم . وعليه بنوا ابطال المقول بالخلا . 

الحجة الثالثة : الرطوبة الجليدية اما أن تكون ملوئة أو غير ملونة . 
لا جائز أن تكون ملونة لوجهين : 

الأول : انه لو كانت ملونة لوجب أن ترسم الصورة فى ظاهرها » 
وأن لا تتأدى من. ظاهرها الى ما وراءها . ولو جاز ذلك لوجب أن يرى 
اللرئى شيئين »© لآنه حصل منه فى العين شبحان . 
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والثانى : أن الجفية أ كانت ملوقة : نان كان لون الثرئى بخلاف 
لون الطيدية وجب أن يوى الوثى. طى لون مفتزج مغ لق الجليفية 
وءن لون الخامق له . ألا توى انا اذا ثظرنا الى النقضرة الشكيدة كنثر؟ 
كثيرا ثم اثظرنا بغه .ذلك الق الجسم الأبيضش خاذا نواه على لون ممتزج 
من البياضى والخهرة .. وبا ذاك الا أن اللجليدية اذا نظرت الى الشغرة » 
فاقها تكيفت بلون الخهرة . غلبا نظرت الى الأبيض ايتزج هذان اللوثان . 
فكذا هيينا فكرناء . 
نأا ائ لم تكن الجليدية ملونة © ايتفغ ارتشنام أشباح الأشياء فيها ؛ 
كالهواء نافه لا ركان هقانا خاليا عن الألوان © لا جرم امتنع ارصصام 
الأشباح فيها . ١‏ 


الحجة الرابئ : لو ارتسم الشنبح ذى الجليدية » لكان موضسمع 
الارتسام متها موضعا منفيتا' .. ولو كان كذلك » ثان كل من أنظر الى 
الجليدية »6 فاته يرى ذلك الشبح فى موصنع غين © ولأدتنع أن يخطففة. 
مؤفسع ذلك الشبح باختلانات ملامات الناظرين » لكنيا تختلقه باخثلاف 
مقامات الناظرين ٠‏ فعلينا: : أنه لميس هناك صورة مرتسنمة فى 
الحقيتة +» 


قهذه كليات النزيقين فى هذا البأن . 
وآما الحق الذى اخترئاه ) فتد ذكرناه فى كتاب « الملخص » 
فليرجم اليه . وهنا آخن الكلام فى الحزائن الظاهرة . 


قف 





الفصل الرابع عشر 
فى 


لهاس الباطتة 


فسال التسسيضخ : (( اما القوة (1) المدركة فى المباطن فيتها المقوة 
التى ينبعث منها قوى الحؤواس الظاهرة > وتجتيع بقأديها اليها : وقسسمى 
الحس المشنرك ٠‏ ولؤلاها ل كان إذا أاحسسفا بلون المسل ابصار > 
أن نحكم بانه حلو » وان ثم نحس () فى الوقت حلاوة » 

التفسير : أنه يجب علينا : أن نذكر ضابطا لهذه التوى آلباطنة » 
ثم نشتغل بعده بتفسير كلام « الشيخ » وتقريره . فنتول : الادراكات 
اما كلية واما جزئية . أيا الادراكات الكلية فهى للتفس ؛ وأياأ الادراكات 
الجزئية فهى اما للحواس الظاهرة ‏ وقد تكلمنا فيها » وأما للحواس 
الباطنة . ونقول : هذه الحواس الباطتة اما أن تكون مدركة أو متصرفة . 
والمدركة أما أن تكون مدركة للصور أو للمعانى. . أما المدركة للمعانى 
القائية بالأمور المحسوسة بالحواس الظاهرة © فهى المسمى بالخس 
وخزانته هى الخيال . وأيا المدركة للمعانى القائية بالأمور المحسوسة 
مثل كون هذا الشخص عددا وذلك الشخص جنيتا - فهى الوهم » 
وخرانته الذاكرة . وآما المتصرفة فهى النوة المفكرة . 

وهذا هو الكلام فى تعريف هذه الحواس الياطنة على سسبيل 
الاختصار . 

ثم تقول : احتج « الشيخ »© غلى آثيات القوة المسماة بالحس 
الملشترك بأن قال : اذا رأيئا لون العسل خكينا أنة حلؤ . والحاكم بشىء 
لابد وأن يكون مدركا لكل واحد من الأمرين © بثاء على أن التصديق 
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مسبوق بتصور الطرفين ٠‏ 

فوجب القول باثبات قوة :واحدة 'مدزكة مشتركة لجبيع الأمور 
المحسوسة بالحواس الخيس . ومعلوم أن شيئًا من الحواس الخمس ليس 
كذلك . ولا يجوز أن يكون ذلك هو جوهر النفس »© لأنه ( اذا ) ثبت أن 
كون النفس جوهر مجترد » » وثبت أن الجوهر المجرد لا يدرك الجزئيات » 
ينتج : أن النفس لا تدرك هذه المحسوسات . فلايد من قوة أخرى 
جسمائية لتكون مدركة لجميع هذه المحسوساتث . وتلك القوة هى التى 
سميناها بالحس اللمشترك . فهذا تقرين هذه الحجة . 

ولقائل:آن يقول : ما ذكرتيوه باطل لوجهين -: 

الأول : انه كما يمكنا أن نقول : هذا الملون يجب أن يكون طعمه 
كذا كذا . أيضا يمكثنا أن نقول : ان هذا الشخص انسان »© وليس 
بفرس . فاما أن لا يلزم من القاضى على الشيئين أن يحضره المقضى 
هليهما » أو يلزم ذلك . فان كان لا يلزم فقد سقط دليلكم » وان كان 
يلزم فحينئذ الحاكم على الشنخص بانه انسان يجب أن يكون متركا لهذا 
الشخص من حيث انه هذا الشخص ؛ وللائسان من حيث ائه ائسان 
فيكون المشىء الواحد مدركا للكلى والجزئى . لكن المدرك للكلى هو 
للنفنس » نيلزمه أن يكون المدرك لهذا الجزئى هو النفس ٠‏ واذا كان الأمر 
عذلك » كانت الننس مدركة للجزئيات ٠‏ وأنتم انما حكيتم باثبات هذه 
آلقوة بناء. على أن النفس لا يمكنها أن تدرك: الجزئيات . واذا ثبت فساد 
هذه المقدية » فحينئذ يظهر فساد هذا الدليل الذئ ذكرتيوه .. وهذا 
البيان يدل على أن الدليل الذى ذكرتيوه باظل .. 


الحواس الظاهرة ©» والحاكم على هذا الملون بأنه هو هذا المطعوم هو القوة 
المذكرة التى هئ المتصرفة فى الصور وا معانى بالتحليل ‏ والتركيب وعلى 
هذا المتتدير فلا حاجة الى اشات هذا الحس المشترك ٠.‏ 

ثم نقول : الذى يدل على فساد. الفول بالحس الشترك وجوه : 


قف 





الحجة الأولى : انا اذا رأينا المرثيات باكقوة المباصرة » وسسمعنا 
السموعات بالقوة السامعة + وكذا التول فى سائر المحسوسات © ثم 
أنا أحسسنا بكل هذه المحسوساث .مرة أخرى بهذا الحس المشترك » 
فدينئذ كنا قد أحسسنا بكل واحد من هذه الحسوسبات مرة بالحس الظاهر » 
ومرة أخرئ بالحس المشترك . لكنا نجد من أنفسئا وجدانا روريا : انا 
رأيثا « زيدا » فانا ما رأيناه فى الحالة الواحدة الا مرة. واحدة » وان 
القول بهذا التعدد مما يأباه صريح العقل . 


الحجة الثانية : ان هذه الةوة الواحدة لو اجتيعت فيها هذه 
الادراكات . ثم كلنا : 

ان هذه القوة موجودة فى مقدم الدماغ ©» لزمنا أن نقول : انا اذا 
لمسنا باليد » وأدركنا حرارة © فانا نجد ذلك اللمس حاصلا فى مقدم 
الدماغ . واذا ذقنا بالفم شسيئا © نائا نجد ذلك الذوق بمقدم الماغ » 
لكنا نعلم بالضرورة أنا نجد ذلك اللمس باليد » ل بمدقم الدماغ » ومدرك 
ذلك الذوق باللسان لا بمقدم الدماغ » فكان قولهم على خلاف المقل ٠‏ 

الحجة الثالثة : الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . فالقوة الواحدة 
لا يصدر عذها الا نوع واحد من الادراك ٠‏ فالقوة الباصرة يمتنع أن يضدر 
عنها الا نوغ واحد من الادراك ل وهو الابضار ‏ والقوة السسايعة 
يمتنع أن يصدر عنها الا :نوع أواحد من الادراك - وهو الشماع ل واذا 
عرفت هذا فتقول : انهم زعموا أن هذه القوة المسماة بالحسى الشسترك 
تقوى على ادراك جميع المحسوسات بجميع أنواع الادراكات . وذلك 
يدطل ما قالوه من أن القوة اللواحدة لا يصدن عنها الا أثر واحد . 

ولترجع الى تفسي الفاظ الكتاب ٠‏ 0000 

أما قوله « فمنها القوة التى تشبعث منها قوى الحواس الظاهرة © 
وتجتمع بتأديها اليها وتسمى الحس المشترك » فاعلم ان هذه العبارة 
كأنها مختلفة . وأظن أن العبارة الصحيحة أن يتال ؛ غمنها القوة التى 
تنبعث منها قوى الحواس الظاهرة وتجتمع فى تأديتها محسوساتها اليها 
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وتسمى الحس الشسترك؛ . وذلك أن إلحواس الظاهرة كلها منبعثة 
ومتشعبة من هذه التوة المسبياة بالحس المشتزك . ومعنئى هِذة الافعاث 5 
هو أنها باسرها اذا أدركت محسوساتها » أدت تلك المحسوسات الى 
هذه القوة الحسياة بالحس المشترك » حتى أنها تحكم على هذا اللون بانه 
هو ذلك المطغوم ٠‏ وكأن هذه الحواس الظاهرة انما كانت لأجل أن تكون 
خوادم لهذا 'الحمن الشترك » وانما تستعد بأعمالها وأفعالها خدية لَه 
وذلك هو المراد من الانبعاث . فلهذا السبب سسموا هذه القوة بأئها مجسع 
الحوايس الظاهرة . 

ثم ههنا بحث آخ وهو : أن ادراك الماهيات من اب الانفعال .؛ 
نائهة لا معنى للتصور الا حصول صور اماهيات نبى القوة المدركة » 
وأبا الحكم على هذا بانه ذلك او كيبي ذإك » فهو من باب إلفعل . 
وعندهم إلواحد لايصدر عنه الا الواحد . وعلى هذا القاثون . وجب 
أن لا تكون القوة الحاكبة على هذا اللون بانه هى ذلك المطعوم » مدركة 
لا لهذا اللون ولا لهذ! الطجم + والا قد دس عن التوة الواحدة فمل ٠‏ 
وانفعال معا . وذلك غير. جائ . ثم اذا لم يكن هذا الحاكم مدركا 
للمحكوم عليه . .فليت.شعرى لم يحكم يشىء غير معلوم على شىء غير 
معلوم ؟ وأيضا : فبتقدين صحة هذا الكلام » يبطل قوله : القساضى 
الشيئين لابد وان يحضره المقضى عليهما . وأما أن قلنا : بان هذه المقوة 
الواحدة تدرك هذه الماهيات وتحكم عليها » فحينئذ قد جوزوا صدور 
الآثار المختلنة عن القوة الواجدة » فلم ل يجوزون أن تكون القوة الواحدة 
هى المدركة للصور ؛ فهى المدركة للبعاتى وهى المتصرفة فيها بالتحليل 
والتركيب . وعلى هذا التقدير تصير التوى الخمس الباطنة قسوة 
واحدة » ويبطل كلامهم بالكلية . 

وأما بقية الألفاظ فظاهي ٠‏ 

1 

قال الشيخ : ١‏ وهذا الحس الشسترك تقترن به قوة تحفظ 

ما تؤديه الحواس اليه من صوي المحسوسات »2 حتى اذا غايت عن الحس 


الكل 





بقيت فيه بعد غببتها) ٠‏ وهذا يسمي الخبال والمصورة ٠‏ وعضوها مقدم 
الدماغ )) 


التفسير ؛ فيه مسائل : 


المسالة الأولى 


انه لما أثبت الحس المشترك » اثبيت له خزانة , وذلك لأنا اذا 
شاهدنا هيئا ثم غئلنا عنه ) فائه تبهئ صورتة فى الخيال بدليل : 
انا اذا شاهينام موة إخرى © حكينا بإن: هذا الذى تشاهد. هي للذىر 
شاهدناء قبل ذلك . ولولا آن صورقه.كانت. محفوظة عندنا » والا لما قدرنا 
على أن نحكم بأن هذا المشاهد هو الذى كان مشاهذا قبل ذلك ٠‏ 

واحتج « الشيخ » فى سائر كتبه على أن هذه الحافظة غير تلك 
القوة المسياة-بالحس الشترك بان قال : الحسس المشترك لها قوة 'خذ 
.هذه الصورة . وهذا الخيال له قوة حنظها . والحنظ لا يحصل بالشى؛ 
الذى يحصل به القبول . بدليل : أن (؟) الذى ليس له قوة أخذ الصورة » 
والذى ليس له قوة حفنظها . وهذا الوجه ضعيف . لآن هذة الذى 
يحفظ . هل كزل أم لا 5 فان كان قبل © فقد سانتم أن القوة الواحدة 
قد حصل بها الؤبوق: والحفظ معا ٠‏ وحيئئذ قولكم ! الحفظ يحصل بيا 
لا يحصل به التبول يكون باطلا . وان كان ما قبل © قهذا مخال . لأنه 
الما لم يثبل تلك الصورة © فكيف يحنظها ؟ وذلك معلوم بالضرورة ٠‏ 
.ثم تقول : الذى يدل 'على فساد التول بهذه للقوة وجوه ! 

الحجة الأولى : ان الجزء الدماغى الذى يقال : ان هذه القوة حالة 
افيه : شىء صغير جدا فى الحجمية . ثم انا نتخيل صوى البحار والجبال 
وللسموات والارض . وين المعلوم بالبديهة أن ارتسام الصو العظيية 
فى المحل الصغير محال ٠‏ 

الححة الثافية : هى أن الصون الكثيرة اذا ارتنمت فق هذا المجل 





() بدليل أن الماله قوة اخذ الصورة » وليس له قوة حفظها ؛ ص 
1 ؟ 














الصغير »2 فحينئذ يلزم وقوع النفنوس بعضها على بعض ٠‏ خوجب: أن 
يختل الكل . ٠‏ 

هذا اذا قلنا : ان تلك الثنوس حصلت فيه .. وان قلنا : :أنهة 
ما حصلت فيه » كان ذلك قولا بأن هذه الصورة غير مرتسمة فيه . 

الحجة الثائثة : ان مذهب ١‏ الشيخ » أنه لا معنى للادراك الا حضور. 
ضورة المدزك فى المذرك . فلما تال : هذه الصور حاضرة فى هذه القوة > 
مع" أن هذه النوة ما أدزكتها 4. فحيئئد يلزم أن يكون هذا الحضور . 
وذلك ينائض قوله أنه لا معتى للادراك الا مجرد الحضور . 

| المسالة المثانية 
أما .قوله : « وعضوها مقدم الدماغ » فيمناه : العضو الحامل. 

للقوة المسماة بالحس المشترك . والقوة المسياة بالخيال هنو مقتم 
الدماغ . والدليل عليه : أنه متى وقمت الآفة فى هذا العضو © اختلت 
أفمال هذه الثوة . 

ولقائل أن يقول : هنا سؤالان.: 

السبؤال الآول: : أن بتقدير أن يكون. هذا العضو آلة لهذا الفمعل » 
لا محلا للقوة الناطة لهذا الفعل © فائه يلزم من وقوع الآفة فى هذه 
العضو © وقوع. الآفئة فئ هذا الفعل .. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بذلك: 
على كون هذه التوة حالة هى هذا العضو 35 

السؤال :الثاني : ان محل هاتين التوتين اما. أن. يكون جزءا من 
الدياغ ©» أو.جزعين . والأول باطل .. والا لكانت الصورة الحاهرة عند 
احدى القوتين » تكون حاضرة عند التوى الأخرئ ؛ وحينئذ يلزم أن 


.يقال : مثى كانت هذه الصورة حاضرة عند الخيال © أن يكون الحس. .. 


اللشترك مدركا لها 4 ومتى كم يكن الحس المشترك يدركا » وجب أن 
لاتكون تلك الصورة حاضرة عند الخيال . وكلا القولين باطل . والثائى 
أيضا . ناطل . والا للزم: جؤاز أن يختل أحد الفعلين مع بقاء الثانى على 
السبلاميه # كرا فى سائر التوى ‏ معلوم أن ذلك ياطل . 
ل 
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قال الثسيخ : « وههنا قوة أخرى فى المباطن تدرك من الأمور 
المحسوسة ما لا يدركه الحس ٠‏ مثل القوة فى الشاة المثى تدرك من الذئبه 
معنى لا يدركه الحس .ولا. يؤديه الحس ٠‏ فان الحس للميس يؤدى 
الا الشكل واللون ٠+‏ فاما أن" هذا ضاي أو صديق أو عدو أو : متفور عدةه 4 
فتدركها قوة آخرئ تسمى وهما )) 

المتفسير : لما أثبت القوة الباطنة المدركة لصور الحسوسات ٠‏ وهى. 
الحس المشترك © وآثبت خزانتها »؛ وهى المخيال » شرع الآن فى اثبات. 
القوة الباطنة الدركة لمعاثى المسوسات . وهى المسماة بالوهم .. 
وتقريره : أن كون هذا الشخص صديتا أو كون “ذلك عدوا : معنيان 
مضانان الى هذين الشنخضين . ولا شك أن المحس لا يدركهيا .: فلابك 
من أثبات قوة آخرى تدركهيا ٠‏ وهى المسباة بالوهم . 

ولقائل أن : لم لا يجوز أن تكون القوة الواحدة مدركة لتلك. 
الصور 2 وهذه ل ٠‏ ولا يمكنكم .أن تبطلوا هذا آ لاحتمال إلا هالبتاع. 
على أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد , .وتد أبطلناه . ثم تقول ؛ الدليل 
على أن المدرك لهذه المعانى هو المذرك لتلكه الصور : أنا اذا قلنا ؛ أن 
هذا الشخص المحسوس عدو © فقد حكمنا على هذا الشخص بكونه 
عدوا ٠‏ والجاعم بشسىع على شىء لابد وان يكؤن متصورا لكليهيا . 
فشنت : أنه لابد من الاعتراف بشىء واحد » يكون ذلك الشى» سعيله- 
مدركا للصور والمعاتى . وهو المطلوب . 

ددا 

قال الشسيخ : ا وكما أن للحس خزانة هى المصورة ٠‏ فكذلك 
للوهم خزانته تسمى الحافظة والذاكرة ٠‏ وعضو هذه الخزانة مؤكخسر 
السماغ » 

التفسير * فيه مسائل : 

المسالة الأولى 

كيا أثبت للحس الباظن المدرك لصون المحسوسات خزائة - وهى 

الخيال ‏ كذلك أثبت لهذا الحس: الباطن الذى سماه بالوهم خزانة 
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.م وهى التى تحفظ هذه - والكلام فيه عين ما تقدم ٠‏ فات هذا الذى 
يجنظ هذه المعانى © أن كان لم يقبليها 4 فكيف يحنظها ؟ وأن كان كلد 
خبليا #2 كان اعترافل1 بأن الثبىء الواجد قد يكون قايلا حانظا معذا . 
-ودينثذ' يبهفل تؤلهم : انه لإبدت من أشاتك وتين لهذين الفعليخ . 

المسالة الثائية 


ذكل فى كثير من كتبه : أن الأولى أن يقال : إلحافظة لهذه المعاتى 
:غير المذاكرة المسترجعة يفا اثقول ذلك » والحنظ امساك + والاسترجا 
«ذعل » والقوة الواحدة لا قفى بنوعين مختلفين من الفعل ؟ وقال : الأليق 
بيتولنا (؟) الواحد لا يصدرر عنه الا لمواحد »© ليس الا ذلك ( وتال ) أن 
تذكر النسيان عجيب جدا . وذلك لأن الائسبان حال ما بيتذكر الشىء 
الذى نسيه » اما أن يقصد ذكره بعينه أو لا يقصده بعينه . فأن قصده 
بذكره بعينه » فهو عالم يه بعينه . لأن التصد الى الشبىء المعين حال 
الغفلة عنه بعينه محال . واذا كان غالما به بعينه © امتنع أن يتذكره . 
لآن التذكر لا معني له الا تحصيل العلم به . فانه لو كان إلعلم حاصلا كان 
:بذكره طلبا لتحصيل الحاصل. . وهو محال ٠‏ 

وأم! ان لم يقصده بذكره بعينه » بل قصدٍ تذكر شيع . أى مُسىء 
كان » فلم حصل ذكر هذا اللنسى دون سائر المنسيات ؟ فثبت : أن أمر 
'التذكر عجيب . 

2 

قال الشسيخ : « وهنا قوة تفعل فى. الخيالات تركيبا وتفصيلا » 

.جوع بين بعضها وبعض » وتفرق بين بعضها وبعض + وكذلك تجمع بينها 


.وبين المعانى المتى فى الذكر . وتفرق هذه المقوة اذا استعملها العقل 


سميت مفكرة » واذا استعملها الوهم سميت متخيلة ٠‏ وعضوها الدودة 
.ألثى فى وسصط الدماغ هن( 
التفسير : ههنا مسائل : 





(9) بقوله : صن 


000 





الجسالة الآأولى 


لا أشبت القوة الباطنة المدركة لمعائى المحسوساءت . » شبرع الأن 
فى التوة المصورة ٠‏ وتقريره : أنه يمكئنا أن نركب بهض الصبون الخيالية 
مع بعض »© كيا اذا تخيلنا جبلا من ياقوت ؛ وبحرا من زئبق ؛ وانسإنا 
له آلف ألف راس . ويمكننا أن فركب هذه الصبوى الخيالية بهذه المعإنى 
الموهمية . كبا اذا حكينا بأن هذا الشخض صدديق ٠‏ وهذا عدو ه 
فاثبات (5) هذا التركيب وهذ التحليل فعل . وأيما ادزاكء الماهيات 
فانه اثفعال والقوة الواحدة لا تكون فاعلة ومنفعلة معا . ولما كانت تلك 
التوى كلها منفعلة © وجب أن تكون هذه القوة الفاعلة مغايرة لتلك 
اللقوة المتفعلة التى. هى القوة المدركة . وذلك هى الطلوب ٠‏ 

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجهين : ْ 

الأول : هذه القوة التى تتصرف فى الصور الجزثية والمعانى 
الجزئية . هل تدركهما ؟ فان كانت تدركهما فقد اعترفتم بأن الثوة إلواحدة 
لا يمتنع أن تكون مدركة مقصرفة بعا .. وجينئذ يسغط دليلكم ٠.‏ وان. 
كانت لا تدركهما فمن لا يدرك شيئا كيف ييكن أن يتصرف فيه ؟ وليت 
شعرى كيف غفل هؤلاء القوم عن أمثال هذه السؤالات الظاهرة الجلية 
القريبة من كل عاةل . 

الوجه الثائى (1) ان المدرك للتصورات الكلية والتصديتات الكلية » 
ليس الا النفنس . والنفس جوهن مجرد واحد © ليس فيه أجزاء ولا 
أبعاض »© حتى يقال : صاحب التصورات شكىء © وصاحب التصديقات 
شىء آخض . 

واذا ثبت هذا فئتول : التصورات ادراكات . وأما التصديقات 
فهى عبارة عن تركيب تلك التصورات وتحليلها . ثم أن هذين الأمرين 
يستقل يهما جوهر النفس من غير تمديد القوى والأجزاء فيه . واذا 
جاز ذلك فى الكليات »© فلم لا يجوز مثله فى الجزئيات 1 





(ه) فاذا ثيت .٠‏ ص (5) السؤال الثانى ٠‏ ص 
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المسالة الثانية 


زعم : :أن هذه القوة اذا استعملها العقل سسميث مفكرة » وان. 
استعيلها الوهم سبيت متخيلة . وههنا بحثان : 
البحث الأول : ان العتل اما أن يمكنة ادراك هذه الصور الجزئية والمعانى. 
الجزئية » أو لا يمكنه ادراكهيا ..فان أمكذه ادراكها ننقول : لعل المدرك. 
لها هى العتل ..لا هذه القوى التى أثبتوها . وعلى هذا التتدير. 
لا يمكنكم اقامة الدلالة على اثبات هذه القوى . وان كان لا يمكنه. 
ادراكها » فدينئذ يكون العقل فافلا عن هذه الجزئيات . فكيف يمكنه استعمال. 
هذه القوة المفكرة مى تلك الأمور مع كؤنه غافلا عنها بالكلية ؟ 

البحث المثاثى : هو أن تولكم : انه اذا استعملها الوهم سسميت. 
متخيلة . اعتراف منكم بأن الوهم يستعملها .. واستعمال الوهم لها فعل ) 
وكون الفعل مدركا لتلك المعانى الجزئية انفعال ٠‏ وحينئذ فقد سسلمتم أن. 
الوهم ميدأ المفعل والانفعال معا . واذا كان كذلك . فلم لا يجوز أن يكون, 
المقوى لهذا التركيب والتحليل هو الوهم فقط © من غير حاجة الى اثبات . 
هذه الفوة ؟ 

المسالة المثالثة 
فى 
بيان قوله (١‏ وعضوها الدودة.التى فى وسط الدماغ » 

فنقول : أما الدودة فصفتها مذكورة فئ كتاب « التشريح »© وانما 
عرفوأ أن هذه القوة هناك لأنه متى حصلت الآفة فى هذا الموضع » اختل 
فعل هذه التوي . وقد تقدم الاستدلال على هذا الكلام . 
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قال الشسيخ : « فهذه هى القوة التى فى باطن الحيوان ٠‏ اعنى 
الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتخيلة » 


التفنسير : الكلام على الدلائل التى تمسك بها فى إثبات .هذه القوى , 


لمكم 





:الا أنى أزيد هنا سؤالاً كر فاقول ؛. صور المحسوسات كيا يمكن اذراكها 
على وجه جزئى > فكثلكا يمكن ادراكها على وجه كلئن ٠‏ وأيضا : المعانى 
الجزئية القائية بهذه الأشخاص المحسوسة كيبا ييكن ادراكيا على وجه 
جزئى »© فكذلك يمكن ادراكها على وجه كلى + وأيضا : التفكر وهى غبارة. 
عن. التزكيب والتحليل كيا. ييكن .خصوله فى الجزئيات ؛ فقد يعقل جصوله 
أيضا فى الجزئيات . وان جملة الحدود والبراهين مركية عن تصورات كلية 
مجردة فثبت : أن ادراك الملائم. وادراك المهانى ؛ كيا يعقل حصولها نغ 
الجزثيات ©» فقد يعقل حصولها أيضا فى الكليات... فان لم يمتنع أسناد 
هذه الأموى الثلائة الى قوة واحدة »2 فلم لا يحكم « الشيخ » باسناد هذه 
الأمور الثلاثة فى الجزئيات الىرقوة واحدة ؟ وان امتنع اسنادها الى قوة 
واحدة » فكيف يحكم باسنادها فى الكليات الى جوهر النفس ؟ مع أنه فى 
ذاته شىء واحد ليس فيه تركيب البتة . فثبت : أن هذا الكلام مختل . 
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قإل الشيخ : « والحس المشترك غير الخيال ٠‏ لأن الحافظ عه 
القابل والحفظ فى كل شىء بقوة غير قوة القبول ٠‏ ولو كان الحفظ لقوة 
القبول » لكان الماء يحفظ الأشكال كما يقبلها » بل للماء قوة قابلة وليس له 
.قوة حافظة )) 

التفسم : هذا الكلام قد تقدم ذكره والاعتراض عليه . وأيضا ؛ فهو 
قد ذكر ههنا أن الماء له قوة التبول » وليس له قوة اللحفظ . فنقول : ان 
اثبات الدعوى الكلية » بذكر المثال الواحد لا تثبت © فلا يلزم من كون 
الأمو كذلكا فى الماء » أن يكون الأمر كذلك فى سائر المواضع . وأما ترك 
“امثال ورجع الى .الدليل العام وهى أن القبول أمران «ختلفان فيمتنع 
.صدورهما عن قوة واحدة كان الكلام ما ذكرتا ( وهسو ) أن الشىء 
ر الذى ) يحكم عليه بكونه حانظا » لابد وأن يحكم عليه بأنه قابل ٠.‏ لآن 


الذى لا يقيل .كيف يحفظ ؟ وحينئذ يلزم القطع بأن الشىء الواحد محكوم 
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ساك الشبسيخ : (١‏ وقوة المتحصلة المتخيلة خاصيتها عوام المعركة ». 
ما ثم يغلب .رحركتها محاكاة الأشياء باشباهها واضدادها ٠‏ فتارة تحكى. 
امزاج كين يغتب عليه السوداء فتخيل صورا سودا » ومحاكاة أفكار 
سبقت » أو نحاكاة افكاو وجبت » 

التفسم : اللمراد منه : أن من خوراص آلقوة المتخيلة تشبيهة الشىء 
بشبهه أو بضده . أها التشبيه بالشمية ؛ خلان الرجل اذ! استثولى عسلى 
مزاجة الخلظ السوداوى »؛ فاته يرى فى متايه الصور الود . 

وأها الشبيه بالخسد فكيا قال فى بمهص الثامات : اتها تعبر 
بأضدادما . 


وهنا آخر الكلام فى القؤى الناطنة المدركة ٠‏ 
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الفصل المخامس عثر 


في 


ص فب أ سم 

قال المشيخ : ( واما القوة الحركة فهى مبدأ انتقال الأعضاء بثوسظط 
الحضل فالمعضب بالاراذة »: 

التفسير : اعلم : أن قوله « التوة المركة هى مبدا انتقال الأعضاء » 
ليسى فيه الا تبديل لنظ بلفظ . فائه أبدل ألقوة بالمبدا » والمصركة بكوئها 
مؤثرة فى اتنتال الأعضاء . ليس فيه الا تبدل لمنظ بلفظ . 

وأا قوله « بتوسط العضل » فالراد منه : ما شت فى علم الطب 
( وهو ) أن الخايل لمقوة الحس والحركّة اثيا يقد فى ألعضنب النايت 
من الدفاغ ©؛ والعصسب التابت من التخاغ .٠بدليل‏ : أنا .اذا ربظتا اللمعبة 
وبظا قويا مكل ما فوق موضع الربط مما يلى جاثب “الدباغ والتنضاغ. ) 
فائه يباتى فيه الحسئ والمخركة ؛ ؤكل. ها.فحت ذلك الموضع هما يلى الجائب 
الآخن » فانه يطل هنه التخس والحركة . وذلك يدل على أن قؤة الحس 
والحركة انما تصل الى الأعضاء بواسطة أجسام روحانية ثافذة من التباغ 
أو النخاع فى ثسظايا الأعصاب الى جيلة الأعضاء وأها العضل وصتقاتها. 
وأحوالها دمذكورة فى كتاب ٠.‏ التشريم, » 


قال الشيخ : « وله أعوان أولى وثانية ٠‏ فا معون الأول هو المدركة .. 
اما المتخيلة واما العاقلة ٠‏ والعونان الأخريان قوئ النزوع الى المدرك 
أما فزاعا نحو جذب ١‏ أو تزاعا نحو دفع ؛ فالتزاع نخو الجؤذب هو 
الكتخيل أو أأظنون قافعا وملائها وهذه المقوى.تسمى سهوانية : والتزاع 
تكو الدذع هو المتخبل » ضار أو غير ملاثم على سبول المغلنة ٠‏ وهنا مندأ 
أستكمال القوة المحركة فى الحيوان القير ناطق © والحيوان الناظق من 


وخ ؟: 


























.حيث هو ناطق ٠‏ فاحدى المقوتين ادفع الضار »© والثانية لجثئب الضرورى 
والتاقع و( 
التفسم : ههنا مسائل : ا 
المسالة الأولى 
اعلم : أن الدركة الاختيارية.لها مبادىء مرتبة بعضها على بعض فى 
أربع مراتب ٠‏ 
فاكرتبة الأولى ‏ وهى أبعد المراتب ‏ هى .أن يعتقد الحيوان كون. 
الفعل الذلانى مشتملا على ما يميل الطبع اليه © أو على ما ينفر الطبيع 
عنه 4 أي لا بعتقد فيه واحدا من هذين الأمرين ثم أن ذلك الاعتقاد قد قد يكون , 
اعتتادا حقيقيا علميا ؛ وقد يكون اعتقادا ظنيا ث© وقد يكونت محض الاعتقاد 
العارى عن سبب يوجبه . بل هو محض اعتقاد حصل فى الذهن لا لموجب ٠‏ 


.واعلم : أنه ما لم يحصل اعتتاد كونه نافعا أو ضازا © لم يقدم. 
الحيوان على النمل والترك .. وانيا سمى الفعل الحيوانى فعلا اختياريا » 
لأن الاختيار عبارة عن طلب الحيز .: وهذا أشارة الى ما ذكرناه . فاذا 
لم يحصل لا اعتقاد كونه ضار! أو لا اعتقاد كونه نافعا © امتنع الاقدام. 
على الجذب أو الدفع ٠‏ بلئ يبقى على الحال الموجودة , فهذه هى المرتبة 
الأولى ... 

وآما امرتبة الثانية : فهى أنه اذا حصل اعتقاد كونه نافعا © ترتب 
عليه حصول ميل الى الجذب . واذا حصل اعتقاد كونه ضسارا © ترتب 
عليه حصول ميل الى الدفع . والميل الى الجذب يسمى الششهوة » والميل 
الى الدفع ( يسمى ) بالغضب . وهذه هى المرتبة الثانية . 

وآما المرتبة الثالثة : نثد ذكر نى « الاشازات » : أنه عند حصول: 
الشهوة يحصل اجماع على الفعل وعند حصول الغضب يحصل اجماع 
على الدفع . وهذه المرتبة لم تذكر ههنا وهذا هو الأصوب . وذلك لأنه 
لا معتى للميول الى الجذب الا الاجماع على :الجذب © ولا معتى للميل الى 
الدفع الا الاجماع على الترك . ٠‏ 

كم" . 





وأما الارقبة الرابعة .: وهى فى الحقيقة.المرتبة . الثالثة س فهى أنه 
.اذا حصل اميل الجازم فى الجذبأو الدفع » انضاف:ذلك الميل الجازم الى 
القوة. المركوزة فى الأعصاب والعضلات ؛ فيصير المجموع الحاصل من ذلك 
الميل الجازم مع هذه القوة المركوزة فى الأعصساب والغضلات : موجبا 
لحصول الفعل . واذا عرفت ما ذكرئاه » سبهل عليك الوقوف على عبارات 
الكتاب . 


وقوله : « النزاع نحو الجذب هو المتخيل أو المظنون نافعا أو ملاثما » 
مشعر بالفرق بين التافع وبين الملائم . فالنافع ما يكون ونسيلة الى حصول 
ما هو مطلوب لذاته »؛ والملائم ما يكون مطلويا لذاته ٠‏ 

المسالة الثانية 

اعلم : ان الذى يتحرك بالاختيار هو الذى يقصد الى أن يفعل الفعل 
المعين 6 والقاصد الى الفعل المعين لابد وأن يكون. عالما بباهية ذلك الفعل 
المعين لأن المقصد .الى الشسىء الذى لا يكون. متصورا : محال .: أن الذى 
يكون متحركا بالاختيار لابد وأن يكون هو بعينه بدركا لاهية ذلك الفعل ٠‏ 
فتبعثك : أن المدرك والمحرك لايد وأن يكون واحدا 3 

ومذهب « الشيخ » أن القوة اللدركة محل »2 والقوة المحركة فى محل 
كآخضر . وذلك باطل قطعا . 

2 

قال اللشسيخ : (فهذه هى القوة 'الشتركة للحيوانات الكاملة من 
حيث هى حيوانات كاملة )) 

التفئسير : ليس كل ما كان حيوانا كان موصوفا يكل هذه القوىئى 
اللوصوفة المأكورة » فان كثيرا منها يكون خاليا عن كثير منها ٠‏ فأما الحيوان 
يكون .وصونا بها بأسرها » فانه يكون بالغا فى المرتبة الحيوانية التى 
أقصى الكبال ٠‏ 


قال الشسيخ : ( وكلها كمالات أجسام على سبيل تصور تلك 
الأحسام بها " 


/اه؟ 









































التفسم. : المراد : أن هذه القوى المدركة والقوة المحركة المتى 
عددناها »© فانها كلها جسمانية بمعنى أنها حالة فى اليدن . وأما جوهر 
التفس ٠‏ فانه غير موصوف بشىء من هذه القوى . والذى نختاره وتقول 
به ؟ أن جميع هذه القوى واللمبادىء ( التى هى ) صنات حاصلة لجوهر 
النفس »© هى )١(‏ الموصوفة بالفوى المدركة والمحركة بأسرها . 
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قال المتسيخ : « ولذلك لا تتم افعالها الا باجسام » وتختلف. 
بحسب الأجسام )) 

التفسمر : اعلم ؛ أن 7 الشبخ » استدل على أن هذه القوى جسمانية 
بأن قال : هذه القوى لا تتم أفعالها الاا بالأجسام » وتختلف بحسب اختلاف. 
الأجسام . 

وهذه مقدمة واحدة .., ولابد وأن نضمم اليها ,قدمة ثائية ب هى. 
كبرى القياس ‏ وهى أن يقال : وكل قوة لا يتم فعلها الا بأجسام وتختلف 
بحسب اختلاف الأجسام » فانها تكون قوة جسمانية » وحينئذ ينئج هذا 
القياس : ان هذه القوى قوى جسماتية .. 

2 

قال المشسيخ : ١‏ أما الدركة فيعرض لها اذا انفعلت آلمتها ©» بان 
لا تدرك » أو تدرك قليلا » أو تدرك لا على ما يتبغى ٠‏ كما أن اللبصر اما 
أن لا يرى أو يرى رؤبة ضعيفة » أو يرى غير الموجود ( موجودا ) أو على 
خلاف م) عليه اأوجود بحسب أنفعال الآلة » 


التكنسير ؛ اعلم : أن « الشيسم » لما ادعى أن هذه القوى لا ثتم 
أفعالها الا بالأجسام ؛ وتختلف أحوالها بحسب اذتلاف الأجسام © أخذ 
يحئج عليه من وجوه ' 

الحهحة الأوى : هذا الكلام وتقريره : أن دخُول الآفة على الأفعال 
المسادرة عن القوى تكون على ثلاثة أوجه : المتشوشى وامنقصان والطلان 





(1) فائها هى ؟ ص 


مه ؟ ١:‏ 





ثيا امتشوقى فيكون بسبب المحر »© وإذا النقصان والبطلان فقد تكون يسبب 
اليرب + وجميع هةء التوى المذكورة يحصل فبها هذه الأقسام الثلاثة ٠‏ 
وذلك أن البصر اما أن لايرى , وذلك هو البطلان © أو يرى رؤية 
هسميفة , وذلك هو الفقصان ؛ أي يرى الشىء على خلاف ما هو عليه ٠‏ 
وذلك هو التقبوقي . وكذا القول فى سائر الحواسى الخمس الظاهرة » 
وفى الخمسى الباطئة . نثبيتِ : أن أفمال هذه القوى لا تتم الإ بالأجسام » 
وآنه متى تجيرت لك الأجسام عن أمزجتها الموافقة لتلك الأفعال ؛ فان 
تلك الأنمال تختل أيضا . إما بالتشوش أو -النتصان أو ١اليطلان ٠‏ 

وإقائل ان يقول : ان هذا لإ يدل علي كون هذه الوى جسمانية في 
نواتها © لأنه من المحتمل أن تكون هذه الأجسام آلات للنفس في هذه 
الأفعال نان عند اختلافب هبذه الأجسام قختل 'الافمال » لاجلٍ اختلافه 
تلك الآلاءت » 

+ 

قبال الكمسيخ : ( ويعرض لها أنها لا تحس بالكيفية التى من 
آكنها » أذ لا آلة لها الى آلتها + وانما تدرك بالآلة ويعرض اها أن لا قدرك 
فعلها . لآنه لا آلمة لها الى فعلها » ويعرض لها أن لا تدرك ذاتها » لأنها 
لا آلة لها الى ذاتقها » 

التنسري : هذه هى ااحجة الثانية على أن هذه التوى لا تتم أفعالها 
الا بالأجسام . وتقريره : ان القوة الباصرة لا تدرك نفستها ٠‏ هذا يدل 
على أن ادراكها للأشياء مرقوف على الآلة ‏ فلما امتنع أن يتوسط بينها وبين 
آلتها كلة » وامتنع عليها أن تتوسط بينها وبين ادراكها آللة » وامتنع أن 
يتوسط بنها وبين نفسها آلة » لا جوم اع عله أن سد ل » وأن 
تدرك ادراكها » وأن تدرك نفسها ٠‏ : أن هذه القوى لا تتم . أفعالها 
الا بالأجسام . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ضعيف من وجهين * 

الأول : لم لا يحوز أن يتال : الاتراكات قسيان : ادراك يمكن 
تعقله بجميع الأشياء » وادراك لا يمكن تمقله بجبيع الأشياء ٠‏ فالقوة ٠‏ 


لكا 






































العاتلة قوة يمكن تمتلها لجمدع الأشياء » فلا جرم صح عليها أن تدركا 
نفسها وان تدرك ادراكها لفيرها » وأن تدرك آلتها . وآما القوة الباصرة . 
فيمتتغ تعقلها الا بالألوان والأضواء » فلا جرم يمتنع تعقلها بنفسها وادراكها 
وآلتها . والحاصل : أن هذا الانتناع لايعلل بفقدان الآلة » بل أن امتناع تعلق 
القوة الباصرة بهذه الأشياء » أمس ثابت لغير القوة الباصرة وثفسها © 
لا لعكة متفصلة © فها لم تثيتوا فساد هذا الاحتبال فانه لا يتم دليلكم . 

الوجه الثاتى : هب أن هذا الامتناع معلل بفقدان الآلة لكن هذا 
اتا يدل على أن هذه القوى لا تصدر عنها آثارها الا بواسطة هذه 
الآلات. . وهذا القدر لا يدل على أنها فى ذواتها جسمانية ©» لاحتمال أن 
يقال : انها نمي ذواتها مجردة عن المواد.» الا أن صدور أنعالها عنها 
لا ييكن الابواسطة هذه الآلات الجسمائية .وعند فتدائها يمتئع صدور 
الأفعال عنها . 

قال الشيخ : (١‏ ويعرض لها : أنها ان انفعلت عن محسوس 
قوى » لم تحس بالضميف اثره . لأنها انما تدرك بانفمال آله ٠‏ واذا 
اشتد الانفعال ثبت الأثر > واذا ثبت الأشل » كلم يتم انتعاثشس ()0 غيره 
معه )» 

التفسير : هذه هى الحجة الثالثة على أن أفعال هذه القوى لا تتم 
الا بالأجسام . وتقريره : أنه لى وضع سراج فى مقابلة الشمس © فانه 
اذا نظر الانسان اليه"نانه لا يراها . وعئد سماع صوت الرعد » لا يسمع 
سوت البعوضة . وعند الاحساس بالنيران العظيمة لا يحجس بالحرارة 
الضنعيفة . وكل ذلك يدل على أن الاحساس بالمحسوسات القوية بمنع 
من الاحساس بالمحسوسات الضعيفة . ثم قال : والسبب ذيه : أن 
الاحساس انبا يكون بالاتفعال والتأثر عن المحسوسات »© فاذا قوى 
الاحساس قوى الاتفعال »© واذا قوى الانفعال ثبت الأثن »© واذا ثبت 
الأش لم يتم انتعااش غيره معه . 





(؟) انتعاش : ام 
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ولقائل أن يقول : هذا ايضا ضعيف . وبيانه بأشئلة : 


الأول : انا بينا : أن القوة وان.كانت مجردة بحسب .ذاتها عن المادة » 
ولكنه لا يمتئع أن يكون صدور فعلها عنها موقوفا على وجود آلة جسمانية » 
ولا تكون تلك الآلة الجسمائية » كيف كانت : كافية فى ذلك . بل شرظ 
صدور ذلك الأشر عنها : كون تلك الآلة الجسمانية واقعة على وجه 
مخصوص . فاذا لم تحصل تلك الخصوصية فحينئذ يختل ذلك النعل . 
فيا لم تبطلوا هذا الاحتمال © انه لا يتم دليلكم . 

السؤال الثائى : ان الحكم .الذى ذكروه باطل © طردا وعكسا . 
أما الطرد : فلن فوة الخيال عندهم جسمانية .. ثم انا حال ما نتخيل 
البحر والجيل والسياء والأرض » يمكننا أن نتخيل البقة والبعوفنة + 
وإما العكس ٠‏ فلانا حال ما نتفكر فى تركيب المتدمات العقلية » يكون 
هذا العيل عمل النفس الناطقة . لأن التصرف فى الكليات لا يتأتى الامن 
النئس . ثم اثا حال استغراقئا فى المتفكر فى تركيب برهان 'عقلى » 
لا يمكننا أن نستحشر ادراكا آخر وعلما آخر.. فههنا هذا الامتناع حاصل 
مع أن هذه القوة قوة عقلية مجردة .٠‏ 

السؤال الثامث : ان عندكم الامراك سواء كان كلتا أو جزئيا » ' 
هو عبارة عن حضور صورة المدرك فى المدرك ٠‏ واذا ثبت هذا فنقول * 
انه اذا قوى الادراك كان ذلك لأجل أن الصورة الحاضرة فى ذات 
المدرك » صورة » ثابتة قوية . وثبات هذه الصورة ٠‏ قوتها تبنع من 
حصول صورة أخرى . وهذه العلة التى ذكرتيوها نيبا اذا كان محل ( 
الادراك جسما قائما بعينه ( لا ) فيها أذا كان محل الادراك جوهرا 
مجردا . : : أن الاستدلال بذلك على كون اللمتوة المدزكة جسسيانية 
خطا. 
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9) من وجوه © ص 


51١ 





























قال الشسيخ : « ويعيضى لها أن البدن ( فى كل شخص (5) ) 
اذا أخذ يضعف بعد سن الوقوف أن يضعف جميعها ( فى كل شخص (0) ) 
فلا يكون ولا شخص واحد تسلم فيه القوة الحاسية ٠‏ فاذن كلها 
بدنية )» 

التفسبي : هذه هى الحجة الرابعة على أن القوى الحاسة جسمانية 
وذلك لأن بعد الأربعين » يأخذ.البدن فى الضعف . وهذه القوى أيضا 
تاخذ فى الضعف . وذلك يدل على أن ضعف البدن يستلزم ضعف هذه 
التوة . وذلك يدل على انها جسمانية . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن هذه القوى تأخذ فى الضعف يعد 
الأربعين . وبيانه من وجوه : 

الأول : انا قد رأينا كثيرا ممن كان فى زمان شسبايه كثير الأمراض 
والعلل » فليا دخل فى سن الكهولة قوى مزاجه وزالت الأمراض والعلل 
علسة . 

الثاتى : ان الشيخ يزداد حرضه وابله . قال النبى عليه السلام : 
« يهرم أبن آدم ؛ ويشيب'مغة اثثان الحرص والآمل » ولا شك أن الحرص 
والأمل ادراكات جزئية وارادات جزئية . ثم انها بع الأربعين تأخذ فى 
القوة لا فى الضعف . فبطل قولكم : ان هذه القوى تأخذ فئ الضسعف 
بعد الأربعين . ثم نقول : هب أن الأمر كما ذكرتم » ولكن لم لا يجوز 
أن يقال : هذه القوى وان كانت غير حجسمانية بحسب الذات » الا أنها 
جسمانية بمعنى أن أفعالها لا تصدر عنها الا بواسطة هذه الآلات . فلاجرم 
لزم من اختلال البدن اختلال هده الأفعال . 

واعلم : أنهم لا احتجوا بهذه الحجة على ان هذه القوى جسسيانية » 
فقد احتجوا بما يقرب منها على أن القوة العثلية غير جسمانية . قالوا : 


فليا قويت القوة العقلية عند ضعف البدن »4 علينا : أن القوة العقلية 
غير جسمانية »© وأنها غئية فى ذاتها عن البدن . 





(؟) سقط من : ع (0) زيادة من ع 
أكف 





واعلم : أن هذ آلكلام ضعيف أيضا ٠‏ وبيأنه من وجهين : 

الأول : هى أن الحواس الظاهرة شبسة »؛ والباظئة يسة 
'أخرى . فيكون مجموعهما عشرة »2 ومع الشهوة والغضب اثنا عثر » ومع 
السبعة النباتية وهى الجاذبة والماسكة والهاضبية والدافعة والفازية 
.والنامية والمولدة تكون تسعة عشر . وكل ذلك أضداد ومواتع للقوة العقلية 
.عن أشفالها بتحصيل المعارف الحقيقية : التصورية والتصديقية .. 


اذا ثبت هذا فنقول : اذا فرضمنا أن الثوة العقلية جستمانية ٠‏ فبعد 
الأريعين يضعف البدن وتضعف جميع القوى . فهب أن القوة العاقلة 
تضعفا . لكن تضعف أيفبا تلكا القوى التسعة عشر التى كلها عوائق 
وموائع وأضداد العاقلة من أفعالها الخاصة بها . فهب أنه يضمف فملها 
بسيب ضعف ذاتها ولكنه يقوى فعلها يسبب ضعف سائر أضدادها فيقابل 
ضعف ذاتها بضعف فقد واحد من أضدادها ضعف سائر أضدادها معينا 
لها على أفعالها فلم لا يجوز أن تكون قوتها بعد الأريعين لهذا السبب ؟ 

الثاثى : ان التسوة العاقلة الى زمان الأربعين قد تكررت عليها 
الادراكات التصورية والتصديقية . وكثرة الأفعال سبب لحصول الملكة » فلم 
لا يجوز أن تكون زيادة قوتها على الادراكات »© اثما كانت يسيب حصول 
هذه الملكة التى ذكرناها ؟ 

الوجه الثالث : !نالحرص والأئل يقوى كل واحد منها فئ زمان 
الشيخوخة . مع أنهما يتعلتان بالادراكاث الجزثية . والادراكات 
“الجزئية هى عندكم جسمانية . ظ 

الوجه الرابع : لا يجوز أن يقال : المزاج الكهولى اوقف الادراكات 
المعقلية » ولا يجب علينا أن نذكر السبب فيه » بل يكنينا مجرد المطالبة , 

واما قوله فى آخر هذا النصل : (١‏ فاذن هذه كلها بدنية » فاعلم :/ 
أنه لما ذكر دلائله الأربع على أن هذه التوى المدركة للجزئيات جسيانية ) 
صرح عقييها بذكر النتيجة فكثال : « فاذن كلها بدنية » أى ناذن هذه 
القوة المدركة للجزئيات بدنية ... 

نا 


ل 





























قال الشبخ : ١‏ وكذلك الحركة ٠‏ وذلك فيها أظهر ؛ لآن وجودها 
'بحركة آلاث هى فيها ٠‏ ولا وجود لها من حيث هى كذالك ذات فعل 
خاص ) 


التفسسي : المراد : أن القوة المحركة بدنية جسمانية . واحتج 
عليه بقوله : ان وجودها بحركة الآلات هى فيها . والمرات : أن القوة 
المحركة لا تكون قوة محركة الا مع حركة الآلات الجسمانية التى هى 
الأعصاب والأوتان والعضلات ‏ . 

ثم قال : ولاوجود لها من حيث هى كذلك ذات فعل خاص . 
والراد : أنه لما شت أن القوة المحركة لا تكون قوة محركة »© الا سسع 
الآلات الجسمانية » ثبت أنه لا وجود لها من حيث انها كذلك ذات فعل خاص 
بها دون الآلات الجسمانية . والحاضل : أنه لا ثبت أنها لا تكون قوية 
على التحريك الا مع الآلات الجسمانية © امتنع أن يقال : انها وحدها 
بدون الآلات الجسمانية تكون قوية على التحريك . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام مختل بحسب العتى ويحسب اللنظ 
أما كونه مختلا بحسب المعتى ذمن وجهين ؛ 

الأول : لا نسلم أن القوة المحركة لا تكون قوة محركة الا بواسنطة 
هذه الآلات الجسمإنية . وذلك لأن هذه القوة التى تحرك الأعضاء والأوتار 
والعضلات »2 فلو كان تأثيرها فى تحريك الجسم موقوفا على هذه الآلات 
لكان تأثيرها فى تحريك هذه الآلات موتوفا على الات أخرى ٠‏ ولزم 
التسلسل » أو لزم توقف الشىء على تفسه . وكلاهما باطلان 2 ' 

الثانى : هب أن تثير هذه القوى فى التحريك يتوقف على هذه 
الآلات الجسمانية . فلم قلتم :انه يلزم أن تكون هذه القوة حالة فى 
الجسم ؟ ولم لا يجوز أن يقال : المحرك للبدن هو النفس المتى هئ جوهر 
مجرد » الا أنها لا تقوى على هذا التدريك الا بواسطة هذ الآلاته 
الجسمانية ؟ 

وآما أن هذا الكلام مختل بحسب اللفظ ٠‏ فمن وجهين : 
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الأول : أن قولة : ان وجودها بحركة آلات هى فيهاً ؛ مشعر 
أن وجود هذه القوى معلل بحركة تلك الآلات » لكنه لا نزاع فى أن حركة 
تلك الآلات حركات اختيارية تكون معللة بهذه القوى . وحينئذ يلزم 
الدون . 


الثانى : ان قوله : ان وجودها بحركة آلات هئ فيها مصادرة. على 
المطلوب الأول . لأن قوله هى : ضمير عائد الى التوى ٠‏ وقوله فيها (5) 2 
ضمر عائد الى الآلات . فكان المعنى : أن هذه القوى موجودة هفنى هذه 
الآلات » وليس المطلوب الا ذلك . فكان هذا مصادرة على المطلوب. 
الأول . وانه باطل . 


هذا جملة ما ذكره ١‏ الشيخ » فى بيان أن هذه القوى جسمائية + 
قال المفسر : الدق عتندى : أن المدركا بجميع الادراكات لجميع. 
المدركات صى الثفس وأن المحرك أيضأ هو النئس ٠‏ وددل عليه وجوه : 


الحجة الأولى  :‏ وهى الغاية (/) فى القوة واللموضوح ‏ أن. 
نقول : انا اذا سميعنا 'صوت « زيد » علمنا : أن صاجب هذا الصوت. 
شخصى معين مشكل بالشكل النلانى 6 واذا رأينا ضورة العسل حكينة 
بأنه موصوف بالطعم النلانى . والحاكم بشىء على شىء يجب أن يكون. 
مدركا للحكم والمحكوم به . ضرورة أن التصديق مسبوق بتصون الطرفين ,. 
فههنا شىء واحد هو المدرك, لجبيع هذه المحسوسات بجميع هذه 
الادراكات التى هى الحواس الخمس . ثم تقول :. اذا تخيلنا صورة: 
« زيد » ثم أدركنا صورته » حكمنا بأن صورة هذا المحسوس هى صورة 
لذلكه المتذيل © فعلمنا أن الادراتك والتخيل ©» حصلا لشىء واحد »2 ثم. 
نتول : انا نحكم على هذا الشخص بأنه عدو » وعلى الآخر بأنه صديق ٠٠‏ 
فهذا الحاكم يجب أن- يكون مدركا لهذه الأشخاص ولهذه المعائى © لعين. 
ما ذكرناه . 





(5) فيها هى ضمير © ص 70) الهاية : ص 
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ثم نتول : انا يتصرف فى صور المحسوسات وفى هذه المعانى 
'الجزئية بالتركيب تارة © وبالتحليل أخرى . ثم نقول ' انه يمكننا حمل 
'الكليات على الجزئيات » فهننا شىء واحد هو المدرك للكليات واللجزئيات 
معا » لكن مدرك الكلى هو النفس »© ومدرك الجزئى أيضا هو التفئس + 
.فثبت : أن المدرك لجميع المدركات الكلية والجزئية بجميع أنواع 
الادراكات : شىء واحد وهو النفس . ثم نتول : المذى يحرك بالاختيار 
:هو الذى يقصب الى التحريك . والتصد الى الشىء مشروط بكوتن ذلك 
القاصد متصور! لماهية ذلك المقصود »© ولكونه حاكيا بأنه. يجب تحصيل 
ذلك القصود . وعند هذا القول ( فان ) كل محرك بالاختيار هو قاصد 
لذلك المتحريك . وكل قاصد أمرا من الأمون مهو شاعن بماهية ذلك 
المقصود »© ينتج ؛ كل محرك بالاختيار فهو شاعن. بباهية ذلك الفعل . 
فئبيت : أن المدرك واللحرك شىء واحد . :وهذا برهان قاطع فى اثيات 
:هذا المطلوب . 


واعلم : أن هذا الفصل من أدل الدلائل على اثبات النفس الناطقة . 
وذلك لأنا نقول ؛ الانمسان شئء موصوف بكل الادراكات © بجميع 
المدركات . ولا قسىء من أجزاء اللمبدن كذلك »© ينتج من الشكل المثانى : 
أن الانسان شىء مغاين لمجموع البدن ولجميع أجزائه وهذا البرهان 
هو الذى عليه تعويلنا فى اثبات أن النفس جوهر مغاير لمجموع البدن ©) 


ولكل واحد من آجزائه ه 


الحجة الثانية فى اثبات هذا المطلوب : أن كل واحد يعلم بالضرورة 
أنه هو الذى أبصر المبصرات وسمع المسموعات وذاق ولمس وتذبل وتفكر 
واشتهى وفضب . ومن نازع فيه فقد نازع فى أجلى العلوم الضرورية 
وأوضحكا . ولا شك أن المشار اليه لكل واحد بقوله « أنا » ليسى الا 
حجوهس النفس © فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأفعال ربهذه الصفات : 
ليس الا الننس .٠‏ 
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الحجة الثانية : النفس لو لم تكن مدركة للجزئيات » لما كانت مدركة 
لهذا البدن من حيث انه هو . ولو لم تكن مدركة لم تكن قاصدة للتصرف 
من حيث هو »© فحينئذ يكون الانسان مغايرا لهذا البدن » ولا يكون 
له تعلق بهذا المبدن من حيث انه هذا وكان هذا البدن ذميئا آخر أجنبيا 
عن الانسان من كل الوجوه ‏ ويبعلوم أن كل ذلك باطل . فثبت بهذه 
البراهين : أن جميع هذه القوى والادراكات من صنفات النفس -. 
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الفصل السادس عشر 


ففى 
. انا اي ك2 
النقس١‏ طم 

قال الشيخ : ( ومن المحيوان : الاتسان ( وهو مختص بنفس (8) ) 
انسانية تسمى نفسا ناطقة ٠‏ اذ كان اشهر آفعالها وأدل آثارها الخاصة 
بها : النطق ٠‏ وليس يعنى بقوّلهم نفس ناطقة أنها مبدا النطق فقط » بل 
دعل هذا اللفظ لقبا كذاتها )) 

قال المفسر : ١1‏ تكلم فى القوى الحيوائية ») شرع الآن فى شرح أحوال؛ 
النفس الاتسانية , وهنا مستألتان : 00 شْ 

السالة الأولى 

المراد من النفس : الشىء الذى يشم اليه كل واحد بقوله « أنا » 
فان نفس كل شسىعء ذاته وحقيتته .. وذاث الاتسان هو الشىء الذى يشير 
اليه بقوله « أنا فعلت » ى « أنا أبصرث » و « أنا عذلت » و« أنا 
غضبت » وهنا دقيقة : وهى أن الشىء الذى يشير اليه كل واحد بقوله 
« أنا » مغاير للشىء الذى يشير اليه كل واحد الى غيره بقوله « أنت » 
وذلك لأنى اذا أشرت الى نفسى بقولى « أنا » فالمشار اليه ليس هو 
البين ولا جزء من أجزاء البدن » لأنى حال ما أكون شديد الاعتيام 
ينحصيك ادراك أو بتحصيل فعل »© فانى كثيرا ( ما ) أقول ؛ أنى فعلت 
كذا وقات كذا . وعندما أقول هذا يكون المشار اليه بقولى « أنا » حاصلا 
فى ذهنى لا محالة » مع أنى فى تلك السساعة أكون غافلا عن بدنى وعن 
جميع أجزاء بدنى . وهذا يدل على أن المشىء الذى أششسيرء اليه بقولى 
« أنا » مغاير لهذا البدن ولجميع أجزاء البدن . وأيا الذى أشير اليه 





(8) يختص بنفس : اع 
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بتولى « أنت » فليس إلا هذا البدن . لأن المشار اليه بقولى « أنت » 
ليس الاما أدركتة ببصرى . وما ذاك الا هذا الجسم المقخصوص: . وكذلك: 
فان الانسان اذا مات . فالذئ كان يشم المى نفسسه بقوله « أنا » لم 
يبق . واما الذى كنت أشسير اليه بقولى « هو © فانه باق . فلهذه الدقيقة 
ترى العقلاء يقولون فيمن مات : أنه ما بقى وأنه هلك . وقد يتولون * 
انه هو هذا الجسد الموضيواع هنا ٠‏ فتولهم : هلك وما بثى © يريدون. 
يه ذلك الشىء الذى يقي الى نفسه بقوله « أنا » وقولهم هذا الجسد 
هو ذلك الإنسان يريدين به ذلك الشىء الذى كإن غيره يشير اليه بقوله 
« هي » 
المسالة البانية 

ظاهر كلام « الشيخ » يدل على أن تسيية المنفسى الانسانية 
بالنفس الناطقة محض الملقب من غير أن يفيد فائدة معقولة ٠‏ وعتدى * 
أنه ليس الأمر كذلك » بل هو اسم يفيد هائدة معقولة . وبياته : أن 
المدرك للشىء تسمان :2 ٠‏ 

أخدهما : الذى يدرك شيئا لكنه لا يمكنه أن يعرف غيره أنه أدرك 
ذلك الشىء . وهذا حال جميع الحيوانات العجم »© فانها قد تدرك أمورا 
كثيرا مما يلائمها أو ينافرها . ولكنها لا يمكنها أن تعرف غيرها أحوال. 
تلك المدركات ٠‏ 

والقسم الثانى : الذى يدرك شيئا ثم يمكنه أن يعرف غيره بأنه 
أدرك ذلك الشىء .. وهذا هو الانسان . فاته اذا أدرك شيثا أمكنه أن 
يعرف غيره أنه أدرك ذلك الشىء » وأمكنه أيضا أن يعرف غيره أحوالا 
ذلك المذرك . ثم ان هذا التعريف له طرق كثيرة : منها النطق والعدارة » 
ومنها الاشارة © ومنها الكتابة . الا أن أكيلها هو النطق © قلا جرم 
جعلوا النطق عبارة عن كون الانسان قادرا على أن يعلم غيره ما فى قلبه 
من الأحوال المختلفة والادراكات المتبايتة . نظهر بهذا أن وصف النفئس 
الانسانية بأنها ناطقة ليس بمحض اللتب © بل هى اسم يقيد هذه الفائدة 
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واعلم : أن الحكماء 4 قالوا فى حد الانسان : انه الحيوان الثاطق : 
طعن بعضهم فيه ٠‏ وقال : أن المحد باطل طردا وعكسا ٠‏ 

أما الطرد . فلأن البيغاء ينطق وليس بانسان . وأها العكس . 
فلان الأبكم انسان وليس بناطق ,٠‏ 


واعلم ؛ أن من وقف على ما ذكرناه فى تفسير الناطق © علم أن 
هذا السؤال باطل . وذلك لأنا بينا أن مرادنا من الناطق : كونه تقادرا 
على اعلام غيره بها فى قلبه من الأحوال والعلوم . والببثاء لا يتدر 
على ذلك » والأبكم يقدر على ذلك بسائر الطرق . فزال هذا السؤال . 

20 

قال الشيخ : « ولها خواص () منها ما هو من باب الفعل فى البدن » 
وهنها ما هو من باب الادراك » ومنها ما هو من باب الاتفعال ٠‏ فأما 
اللذى لها من باب الفعل فى البسدن والاتفال » نفعل ليس يصدن 
خن مجرد ذأتها © وأما الادراك الخاص »© ففعل يصدر من مجرد ذاتها 
من غير حاجة الى البدن » 

التفسيى : ذكر أن خواص النفس منها ما هو مت باب الادراك . 
ومنها ما هو من باب الفعل . ومنها ما هو من باب الانفعال . وعندى : 
أن هذا التقسيم مختل . وذلك لأن الادراك اما أن يكون تصورا » وابا 
أن يكون تصديقا . نأما التصور فانه من باب الانفعال » نانه عبارة عن. 
حصول صورة فى النفس من غير أن يقترن به حكم »© فلا يكون للنفس معها 
تسبة الا باللقبول . وهذا هو الافتعال وأما التصديق فائه من باب الفعل . 
لأنه عبارة عن الحكم بثدوت شىء لشبىء . وهذا الحكم فعل . فثبت : أن 
الادراك اما أن يكون انفعالا . واذا كان كذلك » كان جعل الادراك قسيما. 
للنمل والاتفعال خطا ٠‏ 


(9) نص عبارة عيون الحكية : « ولها خواص منها ما هو من باب 
الادراك ومئها ما هو من باب الفعل ومثها ما هو من باب الانفعال ٠‏ فأيا 
الذى ليا من باب الفمل فى البدن والاتفعال. ففعل ليس يصدن عن مجرد: 
ذاتها . وأيبا الاذراك: الخاص ففعل يصدىر عن مجرد ذاتها من غير حاجة 
الى البدن » 
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ولحجيب أن.. يحدب فيقول ‏ : المراد بالفعل. والاتفعال اللذين حجعلهما 


ووه مه «اد 


فى مقابلة الادراك' : الفمل والانفعال اللذان لا يكونان .ن جنس الادراك, 
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قال الشيخ : ١‏ وأما الأفعال التى تصدر عنها بمشاركة البدن والقوى 
البدنية : فالتعقل والروية فى الأمور الجزئية » فيما ينبغى أن يفعل وما لا 
يتبفى أن يفعل » بحسب )1١(‏ الاختيار » 

التفسير : ذكر ان الأفعال التى تصدن عن المنفس الناطقة بمشساركة 
البدن والقوى البدنية » أمران : أحدهما : التعقل ٠‏ والثانئ : المروية )١1(‏ 
في الأمون الجزئية فيما ينبغى أن يفعل وما لا يتيغى أن يفعل ©» يحسيب 
الاختيار . ولقائل أن يقول : أتريد يهذا التعقل ادراك الكليات © أو 
ادراك الجرّئياتة 5 قات أردت به آتراك الكليات »؛ فهذا القسم قد 
معلا يصدر من مجر ذاتها من غير حاجة الى البدن . وان أردت به 
ادراك المجزئيات © فقد زعيت فيما سبق : أن 'ادراك الجحزئيات 
لا يحصل الا للقوئ الجسمائية » فكيف استدته الآن الى جوهن النقس 
الناطقة ؟ أما الثانى وهو الروية فى الأمور المجزئية . فهذا أيضا من 
الكلام العجيب . وذلك لأنه يقال : هل تفول بأن النفس تدرك الجزئيات 
أو لا ؟ فان قلت به فحينئذ يبطلا ما ذكرته فى الفصل اللمتقدم من أن 
ادراك الجزئيات لا يحصل الا للقوى الجسمانيئة . وان لم تقل به 
فدينئذ يمتنع كون النفئس متروية فيها © لأن التروى غبارة عن التصرف 
فى الأمور » بالتركيب تارة وبالتحليل اخرى ... فان لم تكن تلك الجزئيات 
مدركة للنفس »© فكيف تقدى النفئس على التصرف فيها ؟ وحقا أتول :. 
اقدام هذا الرجل الكبير على مثل هدًا الكلمات التنائضة » لعجيب جدا . 
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قال الشبيخ : ١‏ ويتملق بهذا الباب : اسنتباط الصناعات (؟1١)‏ 
العملية .والتصرف فيها )1١9(‏ #الملاحة والفلاحة والصباغة والنجارة » 

التفسسر : هذه الصناعات اما أن تستنبط كلية. . مثل أن تنستئيط 
أن الفلاحة كيف تكون ؟ وقد تستنبط جزئية مثل أن تستتنبط: أن فلاحة 
هذه الأرضش كيف تكون ؟ 

أما الوجه الأول : فهى من خواص النفس »© ولا تعلق للبدن به 
البتة . 

وأما الوجه الثانى : فهو من خواص القوى البدنية » ولا تعلق 
للننس به . فلم يبق: هنا. شىء يمكن أن يضاف الى النفس والبدن جميعا . 

نوكن 

قال الشبخ : (( وآها الانفعالات فاحوال تعرش للبدن » مع مشاركة 
النفس الثاطفة ٠‏ كالاستعداد للضحك والبكاء والفجل والحباء والرحمة 
والرافة والأئفة ٠.‏ وغير ذلك » (12) 

التفسير : اعلم : أن الانسان اما أن يعتبر حال ما لم يدخل فى 
الوجود © أى يعتير حال ما دخل فى الوجود . أما التضم الأول وهو أن 
يعتس حال ما لم يدخل فى الوجود » فاما أن يعتقد فيه كونه ضارا أو نافعا .. 
أو لا يعتقد فيه لا كونه ضارا ولأ كونه نافعا . أما القمتم الأول . وهو 
أن يعتقد فيه كونه ضارا: . فاذا اعتفد أن الضار. متوجه اليه . فان 
اعتقد كونه قادرا على دفعه » حصل فى قلبه ميل جازم الى الدفع » وذاك 
هى الغضب .. وعند حصول هذا التصون واليل الى الدفع ©» يتسخن 
اليدن ويحصل الغليان فى دم الخلب .. وان اعتقد كونه عاجزا عن دفعه ©» 
حصل فى قلبه الخوف »© واتحصر الروح التلبى فى الداخل » وتغير؛ لون 





(10) الصناعة : ص 2 

(1) فيها كالصناعة والفلاحة والملاحة * ص 

' النص : « وأيما الاثنعالات فأاحوال تتبع استعدادات تعرض‎ )١9 
للبدن مع مشاركة النفس الناطقة >الاستعداد للضحك والبكاء والخجل‎ 
» والحياة والرحية والرأفة والألفة . وغير ذلك‎ 

نفذ 















































الوجه الى للكيودة والرصاصية . وأما أن كان بحيث تارة يجوز كونه 
قادرا على دفعه © وتارة يعتقد كونه عاجرا عن الدفع © فههنا كيا اختلط 
فى جوهر النفس هذان الاعتتادان »6 فائه' يختلط فنى ظاهر البدن آثار 
الغضب والخوف . وأا القسم الثانى . وهو أن: يعتقد فى ذلك الأمر 
المستتبل أنه بتقدير حصوله يكون تافعا © فان لم يعتقد تجويزه متوجها 
اليه » فائه يحصل فى قلبه ميل جازم بأثه لابد من تحصيله . وذلك هو 
الشهوة . فان اعتقدا كوئه متوجها اليه حصل فى قليه فرح وسرونر وائبسط 
الروح القلبى الى خارج »؛ وكل ما كان الفرح أقوى »؛ كان ذلك الائيساط 
أجيل . وحينئذ يسكن البدن ويحسن لوته وتظهر آثار صلاح الحال على 
الوجه . هذ كله كلام فى اعتبار ما لم يدخل: فى الوجود ٠‏ 

أما القسم الثانى : وهو اعتبار حال ما دخل فى الوجودا . فذاك 
الشمىء اما أن 'يعتقد فيه كونه حسسنا © أو يعتقد فيه كونه قبيحا 2 أو 
لا ذاك ولا هذا . فان اعتفد فيه كونه حسنا تبعه الفرح بسبب ما يتوقع 
من حدوث آثاره النافعئة ©» وان اعتقد فيه كونه تبيحا » تبمعه الحزن 
وانحصار دم القلب الى باطن التلب '. وعنديا .يعتقد أنه غير قبيح » 
فانه يخرج دم القلب الى ظاهر البدن . واذا اخنلط هذان الاعتقادان فى 
الننس »© توالت الانبساطات والاتقباضات على بشرة الوجه . وذلك هو 
الخجل , 

فهذا هو الاشارة فى ضبط هذه الأحوال ٠‏ 

واعلم : أن الفرح قد يتبعه الضحك »© ا أن الحرارة توجب تيدد 
العضلات »© والحزن والخوف قد يتبعهما البكاء . بسبب أن اللروح اذا 
انحصر فى داخل التلب » استولى البيرد على ظاهر البدن © والنرد يوجب. 
التتبيض والتكثيف . واذا اسستولى هذا التقبيض على جرم الدماغ ». 
اتعصر مثه شسمع من الرطوبات وسال الى العينين . وذلك هو البكاء . 
نهذا هو الحكم الأكثرى فى هذا الباب . 

واذا عرفت هذا ننقول : انه ما لم يحصل اعتقاد أنه خير أى شر أو 
نافع أى ضار »© لم تحصل الرغبة والنفرة . وما للم يخصل هذان الأمران. 

لحف 





لم تحصل :هذه الأعراض النفسائية مى جوهر النفس.. اعثى الغضصب 
والشهوة والفرح والخوف: والحزن. والخجل ‏ يل حصول هذه الأعزاض فى 
جوهر النفس يوجب حصول التغيرات المزاجية المأكورة فى جوهر البدن . 


ديد 
. فال الشيخ : « واما الذى.يخصها وهو الادراك فهو التصور للمغافى 
الكلية ٠‏ وبتا حاجة الى أن نصور لك كيفية هذا الادراك )) 
التفسير : لا شك أن كل ادراك. فهو. لما تصور واما تصديق ٠‏ 
قال الشيخ : الفنقول أن كل واحد من اشخاص التاس مثلا. . هو 
فسان ٠‏ لكن له احوال واوصافة ليست داخلة فى أنه انسان ولا يعرى 
منها هو فى الوجود » مثل حد جسده فى قده ولونه وسكله واللموس منه ٠‏ 
وسائر ذلك ٠‏ فان هذه كلها وان كانت' اتسانية فليست ششرطا فى أنه 
انسان » والا متساوئ فيها ( كلها ) اشخاص- الئاس كلهم » ومع ذلك 
فات نعقل أن هناك ثبيئًا :هو الانسان )» 
التفسم : المراد من هذا الكلام : أن أشخاص الناس مشتركة فى 
الشاركة غير ما به الباينة . ممعنى الانسانية فيها مغاير لهذه الصفات . 
لين 
قال المشيخ : ١‏ وبئس ما قال من:قال : ان الانسان هو هذه الجملة 
المحسوسة ٠‏ فانك لا تجد جملتين على حالمة. واحدة )») 
التفسيي : قال بعشهم : الانسان هو هذه الجملة الحسوسة فى 
الخارج . ش 
واعلم : أن هذا المأهب باطل . واحتج « الشيخ » على بطلانه 
بأن جميع الح لة المح وسة فى الخارج ؛ مختلنة فى المتادير والأشكال . 


والائسان من حيث هو انسان أمن واحد فى الكل . 
يفة 





























واعلم : أن هذا الاستدلال ضعيف 2. وذلك لأنه أت وفع النزاع 
فى أن الانسان عبارة عني هذه الجيلة المحسوسة أم لا ؟ ملا تزاع فنى أن 
الأحسام الئباتية والمعدنية ليست الا هذه الأجسام ؛ ثم انك لا تجد 
جسيين من النبات ألا وهما مختلفان قى القدر والشكل والصفة » وكذا 
هنا . وكذا القول فى الأعراض . فان كان سوادين يفرضان © فهيا 
مشتركان فى معثى السوادية وفير مشتركين فى تكوين هذا »؛ وذاك . 
فلم يلزم اثبات ثفس مفارقة للاعراض فكذا هنا . 

بل الواجب أن يقال : الدليل على أن الانسان ميس هو هذه الجيلة 
المحسوسة وجوه : 

الأول : انا قد ثعقل معنى الانسان حال كوننا غائلين عن هذا 
البدن بمجموعه وباجزائة . 

الثاقى : ان أجزاء هذا البدن متبدلة فيكون هذا البدن متبدلا . 
وأما « زيد » من حيث هو ذلك المشار اليه بثوله « أنا » فانه غير متبدل » 
والمتبدل مغاير لغير المتبدل ؛ فالبدن المحسوس مغاير للمشان اليه بقوله 
« أنا » 

الثالك : ان المحسوس من هذا البدن هو هذا السطح واللون . 
والعلم الخرورى حاصل بأن المشار اليه لكل احد بتوله « أثا » باق . 

فثبت بهذه الدلائل : فساد قول من يتول : الانسان هو هذه الجملة 
المحسوسة و 

لطن 

قال الشيخ : (١‏ وهذه الأآحوال الغريبة تلزم الطبيعة من جهة قبول 
مادتها ١‏ فان كل وأحد من أنسخاص الأااس تتفق له مادة على مزاج 
واستعداد خاص ٠‏ وكذلك يتفق لله وقت وزمان ٠‏ وأسباب أخرئ تتعاون 
على المحاق هذه الأحوال )١5(‏ به الحافا خاصا به )) 





)١(‏ « هذه الأحوال اللماهيات من جهة مواردها . ثم الحس ب 
اذا أدرك الانسمان فانه تنطبع فيه صورة ما للانسان من حيثا هي ب 
اف ا 








التفسير : لما بين أن معنى الانسائية مغاير للطول المخصوص 
والشكل المخصوص واللون المخصوص » ذكر ما هى السبب لحمسول 
هذه الأحوال ااختلنة مع الاتسانية . وذلك السبب ؛ هو المادة . 

ولتائل أن يقول : تعليل هذه الأعراض المخطفة بالمادة باطل . 
ويدل عليه وجهان )١1(‏ * 


الأول : أن مادة النفس الانسائية ليس الا الجسم . ولا شك أن 
طديعة الجسمية معنى وإجد ٠‏ فلو كان املوجب لهذه املصنات مهو 
الجسمية » ثم ان الجسمية ممئى واحد فى الكل ؛ لزم استواء جميع الأيدان 


الثامى : هو أن الاختلاف فى هذه الصنات إن كان لأجل المادة 2 
فالاختلافه فى المواه ان كان لأجل الاختلاف فى الصفاث ) لزم الدور ٠‏ 
وان كان لاختلاف مواد تلك المواد ؛ لزم التسلسل . وهو محال ٠‏ 

الثالث : انه لو كان حصول هذه الصفات لأجل المادة ©» لدامت هؤه 
الصفات يدوام المادة التى هى الجسمية , وذلك محال . 


الرابيع : إن المادة قابلة , والتابل لا يدون عندهم مؤثر!| » فيمتشم 
إن تكون حصول هذه الأحوال مختلنة لأجل المادة . بل السبب فى حصول 
هذه الأحوال المختلفة : أن كل صنة حصلت فى مادة © فقد كانت المادة 
شل تلك الصفة موصوفة بصفة أخرى » وتلك“ إلصفة الشابقة أعدت 
المادة لقبول الصفة اللاحقة . 
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فال الشيخ : ( ثم ان الحس اذا ادرك الاتسان » فانه تنطيبع فيه 
صورة 5 لالنسسان “؛ ون حدث هي مخالطة لهذاه الأحوال والاعراض 





دء مشالطة هذه الأعراض والاحدوال الجسمانية . ولا سبيل لها 'الى أن توتسم 
فيوأ مجرد ماهية انسان ... الح ») ( عنون الحكية ) 
(15) وجيان :ا ص 


وف 





























الحسمانية . ولأا.سبيل لها الى أن. ترتسم فيها مجرد ماهية الانسان حتى 
يكون ما يشاكل فيها نفس تلك اجاهية ٠‏ وهذا يظهر بادتى تامل ٠‏ والحس 
كانه نزع تلك الصورة عن المادة واخذها فى نفسه . لكن فزع ٠‏ اذا 
غابت امادة غاب » ونزع مع العلائق العرضية الادية ٠‏ فاذن لا مخلص 
للحس آلا مجرد الصورة ٠‏ واما الذيال فانه (قد ) يجرد الصورة تجريدا 
أكبر من ذلك ٠‏ وذلك أنه يستحفظ الصورة وأن غابت المادة ٠‏ لسكن 
ذا يتراءى .للخيال من الصورة. الماخوذة عن -الانسان مثلا؛ لاا يكون: مجردا 
عن الغلائق المادية ٠‏ فان الخيال ليس« يتخيل: صورة الا على نحو ما 6 
من شان الجس أن. يؤدى المبه ٠‏ وأما. الوهم فانه وان استثبت معنى فير 
محسوس » فلا يجرده الا مثملقا بصورة خهالية ٠:‏ 

فائن لا سبيل لشئء من هذه القوى أن قتصور .ماهية شىء مجرد 
عن علائق ألواد وزوائدها الا النفس الانسانية ٠‏ فانها .هى التى تتصور 
كل شىء بجده » كما هو منقوص عنه العلائق المادية ٠‏ وهي المعتى اللذى 
من شانه أن دوقع على كثرين ٠‏ كالانسان من حيث أنه انسان فقط ٠‏ 
أفآها اذا تضور هذه المعاتى ©» تعدى التصور الى التصديق بان يؤافه 
بيتهما (11) على سبيل القول الجازم )) 

التفنسم : قد عرفت أن الشخص 'المعين “من الثاسن اثيا صضان 
ذلك الشخص للأن الانسائية انضافت اليها أعراض كثيرة » وصالر 
بجموعها .ذلك الشخص ٠.‏ اذا عرفت هذأ فنقول : الادراك اما أن يكون 
ادراكا للجزئى ؛ أوللكلئى ...ان كان ادراكا. للجزئى فاما أن. يكون ادراكا 
يتوتف على حصول المدرك فى الخارج » أو لا يتوقف . والأول هوق 
الاحساسس »© فاته عيارة عن ادراك هذا الشخص من حيث انه هذا » 
بشرط أن يكون ذلك الشنخص حاضرا . والثانى هو التخيل » فانه 
ييكننا أن نتخيل صورة لل زيد » بعينه » وان لم يكن « زيد © حاضرا . 
وآما ادراك الكلى . فهو أن يعقل الانسان من حيث انه انسان » مع قطع 
النظر. عن 'جذيع لواحقه وصفاته الزائدة عليه . وهذا الادراك هو التجريد 
التام . ْ 





19) منها : ع 
8 





ولقائل ان يقول :هذه الصورة العقلية التى زغمتم أنها مجرد (18) 
صورة حزئية مشخصة حالة فى نفس «زيد») وتكون مترونة بسائر الصفات 
القائية بتلك النفس . فكيف زعمتم : أنها صورة كلية مجردة ؟ بل نقول : القول 
بائبات الصورة المجردة محال فى العتول . لأآن ذلك المجرد أما أن يكون 
موجودا أو معدويا » فان كان موجودا فأما أن يكون فى الخارج أو فى 
الذهن . والأول باطل لأن كل ما يكون موجودا فى الخارج فهو شخص 
معين » فلا يكون مجرد! . والثائى باطل لأن كل ما حصل فى ذهن معين © 
فهو صورة ة شخصية حالة فى نفس معيئة » ولا يكؤن متجردا + وأما ان 
كان معدوما فالمعدوم نفى محض وعدم ضرف © فيمتذع اوضفه بكونه مجردا 
أو يكون مشتركا فيه .٠-‏ 

لا يقال : اراد من قولنا : ان الصورة الذهنية كلية أنا لو حذفئا 
شخصيتها وكوئها فى الذهن © فان تلك الماهية من حيث هى هى تكون 
منطبقة على ماهية جميع الأشخاص الخارجية . لأنا تقول : اذا أتنعتم 
يهذا القدر © فلم لا تقولون بأن الشخص المين الموجود فى الأعبان آبر 
كلى ؟ بمعئى أنا لو حذفنا شخصيتها: وكونها فئ: الأعئان » لكانت تلك 
للاهية منطبقة على: ماهية جميع الأشخاص الذهنية والخارجية . 
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قال الشسيخ : « فالانسان الذى يصدر عنه هذه الأفعال يسمى نفسا 
ناطقة ٠.‏ وله قوتان : احداهما : معدة نحو العمل ووجهها الى البدن »© 
وبها يميز بين ما يتبغى أن يفعل » وبين ما لا يتبغى أن يفعل » وما يجسن 
ويقبح فى الأمور الجزئية ٠‏ ويقال له : العقل العملئ ٠‏ ويستكمل فى 
الناس بالتجارب والعادات )) 
التفسسير : المراد : أن النفس الناطقة لها قوتان : اخداهيا عيلية ٠‏ 
وهى التى باعتبارها يتمكن من تدبى البدن ٠‏ وبهذه القوة يميز الانسان 
بين ما ينبغى أن يفعل » وبين ما لا ينبغى أن يفعل » وما يحسن وما يتبج 


لس 


(18) مجردة : من 


ذف 





























فى الأمور الجزئية . وهذا الكلام كد ذكره فيما تقدم. ٠‏ فهى. مكرر ٠.‏ وتد 
ذكرنا عليه : أن هذا التميز بين ما يئبغى وبين ما لا يثبغى » وبين ما يحسن, 
وبين ما لا يحسن : اما أن يكون على وجه كلى »© أو على وجه جزئن .. 
فان كان الأول ٠‏ فهذا داخل فى الادراكات الكلية ‏ وهئ المتوة النظرية 
وان كان على وجه جزثى » لزم كون الندس مدركة للجزئيات ٠‏ وذلك 
عنده باظل ... ش 


وكحيب أن يجدب فيقول : هذه الادراكات كلها كلية » الا أن بعضهة 
يكون ادراكا لا يكون وجوده باختيارنا وفعلنا ‏ وهذا النوع من الادراك 
يسمى بالقوة العملية ‏ وبعضها يكون ادراكا »© لما وجوده لا يكون 
باختيارنا وفعلنا ‏ وهذا النوع من الادراك يسمى بالقوة النظرية ‏ 


لنيقيين 


قسال التبيخ : ١.‏ والثانية (.قوة.) معدة نجو المنظر والمعقل الخاص. 
بالنفس..٠‏ ووجهها . الى فواق .٠‏ وبها .ينال المفيض الالهى ٠‏ وهذه المقوة 
( قد تكون,بعد بإلقوة ) ما لم تعقل. (19) شيئا ولا تتصور + بل هى مستمدة 
لآن تعقل العةولات ( بل هى استعداد ما للنفس » نحو تصور العقولات » 
وهذه تسمى العقل بالقوة والعقل الهيولانى ٠‏ وقد تكون قوة أخرى اخرج 
مثها النى الفعل ٠‏ وذلكا بان. تحضق للتفسن الممقولات الأولى » على نحو 
العصول: الثاتى د20 الى نذكره . .وهذا يسمى العقل بالملكة ٠‏ ودرجة 
ثالث وهى أن يحضل. الس العقولات اللكتسبة » فتحصل للنفس عقل 
بالفعق ٠‏ ونفس كلك العقولات تسمى عقلا مستفاد1 » 

التسسير : هذا هو الكلام فى تفصيل أحوال القوة النظرية المتى 
للننس الناطقة . واعلم : أنها قابلة للعلوم والمعارف . ثم هذا على أريع 
هراتب * 





(15) بعد بالقوة للم تفعل شيئا : ع: 
(0؟) الثانى : سقط اع 


الل 





اكرتبة الأولى : أن تكون النئنس الية عن جميع العارك البديهية 
والكسبية . والنفس متى كانت فى هذه النوجة 4 قانيا تسبسمى عتلا 


والرتبة الثانية : هئ أن تحصل لها العلوم: البذيهية » واكملؤم 
المستفادة من الحواس والتجارب . والننس متى كانت فى هذه الدرجة ©» 
فانها تسمى عقلا بالملكة . وذك لأن حضول هذه الملؤم البديهية © يثيد 
النفس قدرةٌ على أن تتوصل بتركيبها الى اكتساب ( العلوم ) النظوية . 

|واكرثبة الثالثة : أن يكتسب هذه العلوم الفكرية ٠‏ الا أنها لأ تكون 
حاضرة بالفعل . ولكنها تكون. بحيث متى ششساء الانسان أن يستحضرها » 
قذر على ذلك . والنفس متى كانث فى هذه الدرجة »© فائها تسمي عقلا 
بالفعل . و « القشيخ » أهمل هذه المرتبة فى هذا الكتاب . 

والميتبة الرابعة : أن تكون تلك العلوم والمعارف حاضرة حاصلة 
بالفعل . والانسان يشاهدها أو ينظ اليها يعين عقله . والكفس متى 
كانت فى هذه المرتبة تسمى عقلا مستنادا . 


2 


قال الشبخ : « ولأن كل ما يخرج من القوة الى الفعل » فانيا 
يخرج بشىء تفيده تلك الصورة ٠‏ فاذن العقل بالقوة انما يصب عقلا بالفبق 
بسبب تفيده المعقولات » ويتصل به أثره ٠‏ وهذا الشىء هو الذي يفطل 
العقل فينا ٠‏ وليس سىء من الأجسام بهذه الصفة ٠‏ فافن هذا ( الشىء) 
عقل بالفعل ٠‏ وفعال فيئا ٠‏ ويسمى عقلا فمالا » 

التفسسسر : المتقصود من هذا النصل : اثبات العقل الفعال . 
والدليل على وجوده. : أن هذه الننوس الناطقة كانت فى اول الأمر خالية 
عن المعارف والعلوم . فاذا حصلت فيها هذه المعارف والعلوم » بعد أن 
لم تكن حاصلة » فلابد لحصولها من سبب . وهذه المتدمة حقة ٠‏ لأن حدوث 
الشىء بعد ان لم يكن »2 لابد له من سسبب . نأما أن يكون ذلك السبب يحب 


م4" 















































أن يكون عقلا بالفمل »2 -فهدذا اثما يظهر اذا قيل. ؛ ان ذلك السسبب 
اما أن يكون جسيا »© أو حالا فى الجسم »© أو لا جسيا ولا حالا فى 
جسم ٠‏ والتسمان الأولان باطلان » فتمين الثالث . ثم نقول : .ذلك 
الموجود المجرد الذى لأجله. تصير هذه انفوس عالمة بعد أن.كانت جاهلة » 
لا يجوز أن يكون. هو الله تعالى ‏ بل يجبه أن يكون .غيره ٠‏ وذلك 
الفر انما يمكن أن -يؤش فى تصسشير النفس عالمة » بعد أن كانت جاهلة. » 
لو كان هو فى نفسنه عالما. بحقائق الأشياء »© علما لازما لذاته © ياقيا ببقام 
وجوده ثم نقول : ذلك الغير يجب أن يكون شسيئا واحدا لا غير . وعند 
الباإت جميع هذه المتدمات يظهر اثبات أن ذلك الشسىء يكون عقلا بالمفعل 
فى ذاته » ويثبت أنه هو الذى يصير الننوس عالمة بالفعل . وكان 
.ذلك الشىء عقلا فعالا » ويكون هو والعقل (١؟)‏ الفعال واحدا . 

و« الشيخ » لم يثبت شيئا من هذه المقدمات »© ولم يقرر واحدة 
منها بشبهة © فضلا عن حجة . فكيف يمكن اثبات هذا الشىء الذى سماه 
بالعقل ؟ 

ومن الناس من قال : لم لا يجوز أن يكون المؤثر فى حصول هذه 
المعارف والعلوم : هى الجسم . لأن الجسم أدون حالا من النفس » والأدون 
لا يكون سسيبا لحصول صنة الكمال لما هو أشرف منه . ذثبت : أن المؤثر 
فى حصول هذه المعارف والعلوم : ليس هو الجسم ؛ ولا يكون شيا حالاً 
فى الجسم » لأن الحال فى الجسم أحسن حالا من الجسم . ولما لم يصلح 
الجسم لهذه الانادة » فلان لا يصلح العرض الحال فئ الجسم لهذه الافادة 
كان أولى . فثبث : أن مفيد هذه العلوم والمعارف : موجود ليش بجسم 
ولا جسيانى ٠‏ 


ثم نقول : ذلك الشىء أما. أن يكون هو الله سسبحائه ‏ أق غيره 
خثبت : أن ذلك الشىء موجود غير الله تعالى ‏ ثم نقول : ذلك الشبيء 





(1؟) العقل : ص 


بذ 





.يجب أن. يكون 'مقصورا للاشياء » ومتصرفا بها ادراكا حاضرا بالنعل »© لأن: 
كل كيال يحصل منه ثسيء لشىء » فحصول ذلك. الكيال لذلك المفيدا » 
أؤلئ من حصوله لذلك المستفيد .. فذلك الوجود الذئ عو العلة لحصول 
,هذه المعارف والعلوم فى ثفوسثا » يجب أن يكون هو أولى بأن يكون 
موصونا. بهذا الكيال . ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون مبدأ حدوث هذه 
العلوم والمعارف لبعض الننوس شيئًا » وامبدا لحصولها لطائفة أخرى 
من النفوس شيئًا آخر ؛ وذلك لأن الجوهر الواحد كاف فى ذلك . ولا 
حاجة فى هذا ( الى ) التكثين ٠.‏ 

فهذا م١‏ يمكن' أن يقال فى تقرير هذه المتدمات . 

واعلم .: أن هذه الكلمات: بعد ضم هذه الزيادات اليها فى غاية 
الضعف . أيا الكلام المبثى غلى. الخسية والشرف . فقد عرفت (2؟) 
انه ليس فى غاية المقوة . وأما #وله : لا يجوز أن يكون المؤثر فى حصول 
هذه المعارف هو الله تعاللمى ‏ لأنه واحد ٠‏ والواحد لا يصدر عنه. الا 
الواحد . فثتول ': والعتل :الفعل .وجود واحد فى ذاته » فكيف تصدر 
عنة هذه المعارف التى لا نهاية لها » والنفوض التتى لا نهاية لها ؟ 


/ 


فان قالوا : المصاس عنه انيما هو الوجود . والوجود شىء واحد 
قى نفسه » وانما يتعدد بحسب تمدد الماهيات . فئقول :: هذا بناء 
على أن تأثير العلة الفاعلة فى وجوذ المغلول لا فى ماهيته . وقد أبطلنا 
قلك فى سائر الكتب. . ثم ان سلمنا ذلك » لكنا نقول ١‏ فاذا جوزتم ذلك » 
فلم لا يجوز أن يقال : الصادر عن المبدا الأول سنيحانه ‏ هو الوتجود ' 
فقط ؛ وأما تعدد الموجودات فانما يكون. بحسب تعدد الماهيات والتوابل . 
ثم أن سملمذا أن مبدا هذه المعارفموجوذ مجرد غير الله تعالى -س فلم كلتم * 
إن ذلك الموجود يجب أن يكون مدركا. للحقائق وعالما بها ؟ ( ل ) قوله. : 
« علة الكمال أولى بذلك الكمال » قلنا : هذا الكلام خطابى . وذلك لأنه 
ليس كل ما كان علة لشئء » فائه يلزم كونه موصبوفا بذلك المعلول .. 





(10) وقد عرفته ١‏ ص. 
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آلا ترى أن الحركة علة للسخونة . ثم انها غير موصوفة بالسخونة » 
والشمس مسخنة مع أنها غير مسكئة فى ننسها . وأيضا : نالفعل 
الفعال مبدآ عندهم تحدوث جميع الأثوان والأشكال والأعراض القائية 
بالأجسام “ ومبدأ أيضا لحدوث صور الجسمية والسوى النوعية فى 
المواد ٠‏ ثم أ هذا العقل غير موصوف بثسى من ذلك البتة . فلم لا يجوز 
أن يكون مندا لحصول هذه المعارف والعلوم 4 وان كم يكن موصوفا بشىء 
مئها ؟ ثم أن سلمنا أن الأمر على ما قالوه , لكن لم لا يجوز أن يكون 
العقل الفعال لكل (؟؟) نفس © جوهر آخر على حدة »2 أو يكون العقل. 
المفعال لطائنة أخرى ( تجعل ) الثنوس جوهرا آخر ؟ على ما كان يتول 
' أضحاب الطلسمات. . ويسمون ذلك الجوهى بالطباع التام ٠.‏ وزعيوا : 
أن للنفوس الحادثة من. هذا الجوهر الواحد المستكيلة بتكميل ذلك 
الجوهى 4 يكون بينها أنواع مشاكلة ومجائسة فى الأخلاق والعاداتته 
والمعارف والعلوم © وتكون تلك النفوس كالأخوة » ويكون. ذلك الجوهي 
جوهزا للمعارف »؛ كالآب لهذ . وهو الذى لا يزال يهديها الى مصالحيا 
فى اليقظة على سبيلٍ الالهامات وفى النوم على سبيل الرؤيا . 


20 


قال الشيخ : « وتداسه من عقولنا : #بإس الشمس من أبصارنا + 
فكها أن الشمس تشرق على المبصرات فتوصلها بالمبصر » كذلك أثر العقل 
الفعال يشرق على المتخبلات » فيقبلها (14) بامتجريد عن عوارض الادة 
معقولات » ويوصلها باتفسنا » 

التفسسم : اعلم : أن المقصود من هذا الفصل : كلام شعرى . وذلك 
لأنه زعم أنه كبا أن الشمس هو الثير الأعظم فى العالم الجسماتى © 
وبسبب فيضان الأنوار والأضواء عنها على محسوسات هذا العالم » 
تقوى الأبصار الظاهرة على ادراكها » وجب أن يكون أيضا فى العالم 
الروحانى شىء » نسبته الى ذلك العالم نسبة الشمس الى هذا العالم . 





(59) لذن ؛ ص (29) فيجعلها : ع 
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خاذا وقعت أضواؤها على المدركات الروحانية على القوى المدركة الروحانية ) 
قويت القوى المدركة الروحانية بواسطة تلك الأضواء الروحانية » على 
ادراك المدركات الروحاتية . وهذا الكلام مع كونه قشعريا » هو أقوى 
من ذلك الذى ذكره فى معرض البرهان اليقينى . ش 


ولكن هنا ثسىء هو ( امثير الأعظم )) 

فان كان هو « الشيس »© لكن حصل فى الفلك الجسمانى مع هذا 
« المذير الأعظم » نيرات أخرى » وبسبب اختلاط أنوار هذه الثيرات بأنوار 
٠‏ النير الأعظم » تختلف الآثان والأفمال » فكذلك قداحصل فى فلك العالم 
الروحانى مع ذلك النير الأعظم الروحانى ؛ نيرات أخخرى روحانية ٠‏ 
| وبالكملة : نأيثال هذه الكلمات : ظنون وحسببانات ٠.‏ والعالم 
دحثائتها هو الله ب سبيحائة سم 

+ 

قال الشيخ : « ان ادراك المعقولات ثسىء اللنفس إبذاته من دون آلة » لأنك 
قد علمت أن الأفعال التى تكون بالآلة كيف ينبغىئ أن تكون » وتخِد 
افعال الناس مخالفة لها )) 

التفسم : هذه هى الحجة الأولى على أن محل الادراكات العتليئة 
جوصس مجرد عن المادة قائم بالنفئس . وتقريره : أن نقول :. القوة 'العقلية 
غنية فى فعلها عن المادة . وكل ما كان غنيا فى فمله عن الادة » يجب 
أن يكون غنيافى ذاته عن المادة . ينتج ؛ أن القوة العقلية غنية فى ذاتها:عن 
المادة . أما الصغرى . وهى أن القوة العتلية غنية فى نعليا عن المادة . 
غالذى يدل عليه : أنها تدرك ذاتها ) وتدرك ادراكها لذاتها » وتدرك آلتها . 
ومن المحال أن يكون بينها وبين ذاتها آلة »© وبيثها وبين ادراكها لذاتها 
آلة » وبينها وبين آلتها آلة أخرى . فثبت : أن هذه القوة غنية عن المادة فى 
هذه الأفعال ٠‏ وأما الكيرى . وهوى. أن كل ما كان غنيا فنى فعله عن المادة كان 
.غنيا فى ذاته عن المادة . فتقريره : أن الوجودية جزء من الوجودية . 
ومتى كان أحد أجزاء المركب منتقرا الى شىء »© كان ذلك المركب مفتقرا 


هم 















































اليه :. فظهر أنها لى كانت مفتقرة فى موجوديتها ألى المادة © لكانث مفتقرة 


فى موجوديتها الى المادة © لكنها فى موجوديتها غير منتقرة الى المادة »> 
فهى فى موجوديتها غير مفتقوة الى المادة ٠‏ 

ولقائل أن يقول : الاعتراض على هذه الطريقة قد تقدم © فلا هائدة 
فى الاعادة ٠‏ 

ا 

قال الشيخ : « ولو كان تعقل بالآلة » لكان لا تمفل الآئة الا دائما » 
لأنه لم يخل آما أن تعقل الآلة بحصول صضورة الآلة » أو بحصول صورة 
أخرى ٠‏ ومحال أن يعقل الشىء بحصول شىء آخر » فاذن تعقله. 
بصورته . فاذن يجب :أن تحصل ضورته ٠‏ وخصول صورته لا يخلو من 
وجوه : أما أن تحصل الصورة فى نفس النفس مباينة للآلة > أو. تخصل. 
الصورة فى نفس الآلة » أو تحصل المضورة فيهما جميعا ٠‏ 

فان كانت. الصورة تخصل فى النفس فهى مبايئة ولها فعل خاص, . 
لأنها قد.قبلت: الصورة من غير أن كانت (10) تلك الصورة معها فى الآلة . 
وان كان حصول الصورة فى الآلة فيجب أن يكون المعلم بها دائيا » اذا 
كان. العلم بحصول الصورة فى الآلة ٠‏ . 

وان كان حصولها (11) فى كلتيهما ٠‏ فهذا على وجهين : | 

أحدهها : أن يكون اذا حصل فى أيهما كان » حصل فى الآخير » 
مقارنة المذاتين » فيجب (17) اذا كانت صورتها فى الآلة (58) أن تكون, 
أيضا فى النفس » اذا كانت كقارتة الذاتين » فيكون حيئئذ العلم > يجب. 
أن يكون دائما أو يكون (19) يحتاج ان تحصل صورة اخرى من الذاتين (١؟)‏ 
فيكون فى الآلة صورتان مرقين ومحال ان تكثر الصورة الا لمواردها 





(18) حلت تلكا الصورة : ع - كانت فتلك عنها فى الآلة : ص 
(15) وان كان بحصولهيا فى كليهما : م . 
10) فيجب أن يكون اذا : ع - (؟) فى الآلة : سقط ع. 


(15) دائها فيجب أن يكون يحتاج ؛ ص ' 
(.) من الرأس : ع 
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واعراضها ٠‏ واذا كانت المادة واحدة » والأعراض واحذة » كم يكن هناك. 
صورتان » بل صورة واحدة ٠‏ ثم أن. كانت صورتان فلا يكون بينهما فرق 
بوجه من الوجوه »© فلا ينبفى أن يكون أحدهما معقولا دون الآخي . فان. 
سامحنا وقلتا : ان الصورة وحدها لا يتهيا أن تكون معقولة 6 ما لي 
تجد صورة أخرى ». فائبد من أن نقول حيتئذا : ان كل واحدة من الصورتين. 
معقولة ٠‏ فاذن لا يمكن أن يعقل الآلة الا مرقين » .ولا يمكن أن نعقلها مرة. 
واحدة ٠‏ وان كان شرط حصول الصورتين فيهما » ليس على سبيل. 
الشركة بل على سبيل ‏ أن يحصل فى كل واحد منهها ضورة ليست هى 
بالعدد التى هى فى الأخرى .» رجع الكلام الى أن. للنفس ( بانفرادها » 
صورة وقوآما (١؟)‏ فتد بان من هذا : أن للنفس أفعالا خاصة وقبولا للصورة. 
العقولة لا تنطبع (17) تلك الصورة فى الجسبسم. » فيكون. جوهر النفس 
بانفراده محلا كتلك الصورة )») 

التفسير : هذه هى الحجة الثانية على تترير هذا المطلوب ٠‏ ولقد. 
جاعت هذه الحجة بعبارات غامضة »© وتفسييات طويلة ؛ لاافائدة فى, 
تتبعها . وأنا أحرزها على الوجه' الملخض الذى ذكره هين سائن كتبه . 
ذنقول : لو كانت القوة العقلية حالة فى آلة جسمانية » لوجب أن يكون 
وأجب الادراك لتلك الآلة دائما » أو ممتنع الادراك لها دائما . والقسمان. 
باطلان ©» فنطل القول بيكون العقلية حالة فى آلة جسيانية . بيان الملازمئة : 
انه قد ثبت أن أدزاك الشىء عبارة عن حضور صورة تلك الآلة عندها . 
وتلك الصورة اما أن تكون هى نفس الصورة القائمة بتلك الآلة » أو صورة 
أخرى مغايرة لها بالعدد » مساوية لها فى تهام الماهية . وهذا القسم 
الثاني باطل . لأن تلك الصورة اذا كانت حاصلة فنى القؤة العائلة » 
وكانت القوة العاقلة حاصلة فى الآلة الموصونة بتلك الضورة © فحينئ 
يجتيع صورتان متماثلتان فى مادة واحدة . وذلك محال . لما ثبت بالدليل :. 
أنه يتزع .أن يجتمع المأثلين . فثبت : أن كون. الةوة المدركة مدركة لآلتها » . 

متنع أن تكون صورة أخرى . واذا ثبت هذا فنقول : لو كان ادراك تلك. 





(1؟) وقوئ ما : ع 0 #92 لا تتقطم اع 


فلك 
































الصورة ممكنا »© لكان ذلك الادراك عبارة عن .نفس حضتونر تلك الآلة » 
نيجبا أن يقال : ان تلك الصورة متى كانت باقية » أن يكون ادراكها 
باقيا » وان كانت تلك الصورة غير باقية » وثبت أنه يمتئع حضور صورة 
أخزى » فحينئذ يلزم أن يكون كون تلك القوة المدركة مدركة لتلك الصورة : 
أدرا ممتنعا لذاته . ثبت بيا ذكرنا : أن القوة العقلية لى كانت حالة فى 
آلة » لللزم أن قكوت واجبة الادراك لثلك الآلة دائها » أو ممقئعة الادراك 
لها دائها . نأا أن ذلك باطل . فظاهر . فانا قد نعقل القلب والدماغ 
فى بعض -الأوقات دون البعض . واذا ثبت أن هذا التالى © باطل © لزم 
القطع بأن القوة العقلية ليست حالة فى شىء من الآلات . 

وفقائل أن يقول : هذا بتاء على أن الادراك عبارة عن مجرد حضور 
ماهية غير (9؟) ماهية أخرى . وذلك باطل لوجوه : 

الحجة الآولى : انه لو كان الأمر كذلك » للزم كون الجمادات عالمة 
بالضنات القائمة بها . وذلك لا يقوله عاقل . فان قالوا : نحن لا نتول 
بأن مجرد حضون شىء عند شى؛ يكون ادراكا يل نتول © حضون المدرك 
عند المدرك هو الادراك . فنقول : أن كان الادراك عبارة عن نفسى الحضون » 
كان المدرك عبارة عن الشىء الذى حضر عند شسيء آخر »© وحينئذ يعود الالزام 
المذكور . وان كان المدرك عبارة لا عن الشىء الذى حضر عنده شسيء آخر » 
فحينئذ يبطل قولنا : الادراك عبارة عن مجرد الحضور » بل يكون الادراك عبارة 
عن حالة تنسبية اضافية تحصل بين المدرك وبين المدرك . وعلى هذا التتدير 
نانه يستط هذا الدليل بالكلية . فانه يقال : لم لا يجؤز أن يقال : القوة 
المدركة حالة فى قلب أو دماغ ؛ ثم ائه يحدث بينها وبين نلك الآلة الاضافية 
ر الحالة ) المسهاة بالادراك والشعور » فهناك يحدث المشعون والادراك . 


وان لم تحدث تلك الحالة الاضافية لم يحصل الشعورى والادراك , فهنا تكون 
القوة العقلية قد تصير عالمة بتلك الآلة بعد ان لم تكن كذلك » لا يسسبب 





(95) قد تنطق عند أيضا . 
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حدوث صورة أخرى مساوية لها فيها » بل بسبب حدوث نلك الآلة السهاة 
بالاضافة والشنعون ٠‏ 


والحجة الثائية علبى فساد هذا الكلام : أنه لو كان الادراك عنارة عن 
محضور ماهية لمدرك فى المبرك+؛ لكنا اذا عقلنا. السياء » نقد 
حخير فى عقلنا ماهية مسباوية لماهية السماء ين جمييع الوجوه... ذلك 
لا يقوله عاقل . فان الأش الحادث فى الذهن عرض 'لا"يعس نولا يلميس ». 
فكيف يجوز للماقل أن يقول : أن ذلك العرض الخسعيف مساق للسماء 
والسماء فى تيام الماهية ؟ بل هنا مإ هو. أزيد منه. . وهو أنا. اذا عقلنا أن 
السواد ضد البياضش © فيلزم أن يحصل السواد والبياضشس فى الذمق. ١‏ 
وذلك يقتضى الجمع بين الضدين . واذا عقلنا الطهيل .والعريض والعبيق 
والاستقامة والاستدارة فى الذهن » فيلزم كون الذهن طويلا عريضا عميقا 
مستقيما يستديرا . وذلك لا يقوله عاقل ٠‏ بل هنا ما هو أزيدٍ مذه. وهى : 
أنا اذا تصورتا وأجب الوجود ؛ فيلزم أن يكون الأثر الحاضيل فى الذهن 
مساويا لواجب الوجود فى تمام الماهية » وفى كونه أزليا أبديا قائيا ‏ 
بالنفس » مبدا لجميع الميكنات . وذلك لا يتوله عاقل ٠‏ 


لا يقال : انا لا نقول اذا علمنا شيئا كان: العلم مسساويا ‏ لذلك 
المعلوم » بل نقول : العلم الحاصل فى الذهن يكون متعلقا بذلك المعلوم ٠.‏ 
لأنا نقول : اذا علمنا أن العلم بالشىء لا يكون مساويا لذلك المملوم فى 
اتام الملاهية » فحينئذ لا يلزم من صيرورة القوة المدركة عالمة بالآلة ) بعد 
أن لم تكن عالمة بها » أن يكون الأثر الحادث أمرا مساويا لماهية الآلة ٠‏ 
وحينئذ لا يلزم اجتماع المثلين . وعلى هذا التقدير فانه يسقط ذلك: الدليل 
بالكلية ٠‏ 


الحجة الثالثة : وهو ان صورة المحسوسات عندكم حاضرة فى الخيال * 
وأن ادراكها غير حاصل للخيال . وهذا ينتج قطعا ؛ أن حمنول المسور 
مغاين (9"4) لادراكها 4 وأن ادراكها مغانر لصورها . 
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(1؟) انه مغاين ٠‏ صن 


1 





وأيضا : هقد قلئا : ان « الشيخ » نص على أن صون المرئيات ترتسم, 
فى الجليدية » ثم ان القوة المدركة غير حاصلة هناك بل انما حصلت. 
القلوة المدركة عند ملتذي ١‏ لعصسيتِن ٠.‏ ولا حصل ارتس سا 
الأضصباح عند الجليدئة » .ولم يحضل اذراكها هناك ٠»‏ غلمئا' أن الادراك. 
أمى منغاير 'لثفسن هذا 'الازتسئام © بل التحقتق أن الادراك والشعوزن عنارة: 
عن 'حالة تسبية اضنافية بتحضل بين المدزكه والمدرزك .. ومتى :ثبت هسك! 


تقال المفسر : كان الأوؤلى بهؤلاء الأذكياء (“أن ) يصونوا عقؤلهم عن 
التحويل على مثل غنذه المقدية ٠‏ فان ركاكتها أظهر من أن تخفى ملى عائل 
أصالا . 

سليقا : أن الاذراك عبارة عن حضور صورة اللمدرك فى اللدرك . فلم 
لا يجوز أن يقال : ان القوة الععاقلة اذا أدركت آلتها » تحدوث ذلك 
الأذراك انما كان لآجل. أنه حدثت صورة مسساوية لآلتها فيها ؟ أها قوله * 
انه يلزم منه اجتماع المثلين . فنقول :: هذا باظق ٠‏ وذلك لأن الصورة 
الأصلية 'الموجودة فى الآلة جاريّةمجرى المحل للقوة المعاقلة . وهصذه 
الصورة الحادئة عند حدوث هذا الادراك ©» جارية مجرى الحال فى التوة 
العاقلة . اذا حصدل-الامتياز بهذا المعنى »:لم .يلزم من حدوث هذه الصورة 
فى..القوة. العاقلة: © ارتفاع. المغايرة بين. هذين المثلين .. فثبت : نان الذئ 
قألوه شتعيف ٠.‏ 

تين 

قسال .المسيخ : ١‏ ومما يوضح هذا : أن الصورة المعقولة لو حلت 
جسما أو قوة فى جسم » لكان يحتمل الاتقسام ©» فكان الأمر الوجذاقي ' 
لا يعقل )») 

التفسير : هذه هى الحجة الثالثة على أن المقوة العاقلة تير. حالة 
فى شىء من الاجسام . وثقريره : ان هنا معقولات لا تقبل القسمة . 
ذيكون تعقلها لا يقبل القسمة فيكون الموصوف بذلك اللمتعقل غير قسايل 
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للقسمة . وكل جسم وكل حال فى الجسم » فانه قابل فى القسمة © ينقج : 
أن الموصبوف بذلك التعقل غير جسم 8 وغير جال.نى 'الجسيم .. غهذه أربيع 
لابد من بيائها : 


أما المقدنة الأولى : وهى بيان أن هنا معقولاث الا تثبل التسية . 
فالذى يدل على صحتها وجهان : 

الأول : انة ثبت بالبرهان : أن ذات الآكة لا تقل القسمة »© وثبث أن 
الوحدة والنقطة لا تقبل: التسية . 

الثانى : لااشك أن هنا ماهيات . وهى اما أن تكون بسيطة أو مركبة » 
مركبة . قالمركب اننا يتركب عن 'البسيط ٠‏ فلابد من الاغثراف بالبسسيط 
الذى لا 'يقيل اللتسبمة على كل حال . 


وآما المقدمة المثانية * وهى. بيان أن العلم.بها لا ينتسم لا يكون منقسيما ., 
ذالذى يدل عليه : أنه لو انقسسبم ذلك العلم لكان أجدا جزئى ذلك المعلم 
ابا أن يكون علما لذلك المعلوم فيكون جزء العلم عبارة.عن تهام ذلك العلم . 
وهو محال . أو يكون.علما بجزء من أجزاء ذلك المعلوم ٠.وهو‏ أيضا محال . 
لأنا ,فرضنا. أن هذا المعلوم لا جزء له » أو لا يكون علما يذلك المعلوم » 
ولا بجزء من أجزائه ٠‏ واذا.كان كل واحد من أجزاء ذلك العلم .هكذا » 
فعند .اجتماع تلك الأجزاء اما أن لا تحدث هيئة زائدة وحينئذ يكون مجموع 
ذلك العلم لا. يكون علما بذلك المعاوم © أو تحدث هيئة زائدة وتلك الهيئة 
الزائدة ان كانت .منقسية عاد التقسيم المذكور » وان كانت غير متقسبية 
فحينئذ يكون هذا اعترافا بأن العلم. بذلك المعلوم الغير منقسم يجب أن يكون 


غير ملسم ٠‏ 


( واما ) المقدمة الثالثة : وهى بيان أن العلم اذا لم يكن منقسيا » 
كان الموصوف بذلك غير .نكسم ( ف ) لأنه لو كان .نقسيا لكان الحال فى 
جزئية » ان كان حالا بعيثه فى ااجزء الآخر ؛ لزم كون العرض الواحد 
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جالانى. محلين .-وهذا محال . وان كان الجال فى أحد جزئيه. مغايرا للحال 
فى الجزء الآخر » فحينئذا يلزم كون تلك الصفة مثقسمة . وقد فرضنا أنها 
يكرن غير مثقسم ء 


وأما القدمة الرابعة وهى بيان أن كل جسم منقسم . فهذا مبثى على 
نفى الجوهن الفرد . وقد سبق تقرير هذه المسألة ٠‏ 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن القول بالجوهر الفرد باطل ‏ على 
مأ سنبق تقريره قم تتول : لاا شك أن النقئطة غير. نايلة للقسمة:.. وهىق أن. 
كانت جوهرا نقد ثبت الجوهر النرد ؛ وان كانت عرضا فلها بحل . ومحلها 
ان كان غير منقسم فقد ثبت الجوهر النرد » وان كان منقسما فقد حصل 

وأيضا : نهذا يشكل بالواحدة فانها عرض غير قابل للئشسية ») مع 
آنها حالة فى المادة الجسمانية . وأيضا : فالاضانات أعراض موجودة عند 
الحكماء » مع أنها لا تقبل القسمة . فانه لاايصح أن يقال : قام بنصف الأب 
صف الابوة 4 وبثلثه ثلث الائوة . وأيضا : فالوحود صنة قائمية بالمادة 
هلجسمانية » فلى لزم من انقسام المحل انقسام الحال » لزم أن يقال : انه 
حصل للوجود نصف وثلث وسائر الأجزاءم . وهو محال . وأيضا : فالجسم 
البسيط يكون فى نفسه واحدا »© كبا أنه عند الحس واحد ٠.‏ فاذا حل فيه 
من الأجزاء »؛ امتذع أن يقال : الحال فى أحد الجزعين اما أن يكوت عين 
الحال فى الجزء الثاتى أو غيره . 

فهذا جملة الكلام فى هذه الحجة تفريرا واعتراضا ٠‏ 


قال الشيخ : (١‏ وليس يلزم من هذا ؛ أن ( الأمر ) المركب يجب 


يلكا 








أن لا يعقل بما لا يتقسم ٠‏ وذلك لآن وحدة الوضوع لا تمنع كثرة المحمولات 
ز فيها ) لكن كثرة الموضوع توجب ( تكثر ) المحمولات ) (6؟) 

المتفسسر : هذا سؤال أورده على نفسه . وتقريره : أنه اذا كان 
كون المدل منقسما © يمنع من أن يتصف بصفة غير منقسية © لزم أن 
يقال : كون المحل مفردا يمتيع )١1(‏ من أن يتصف بالصفات الكثيرة ٠.‏ 
وأجاب عه بجواب صحيح . وهو ؛ أنه لا امتناع فى اتصاف الوصوف 
الواحد بالصفات الكثيرة »> واتما يمتنع اتصاف اللحال الكثيرة بالصنة 
المواحدة . فظه الفرق ٠‏ 

دقن 

قال الشيخ : ١‏ وأيضا : المعنى المتقسم فى نفسه اذا حل جسسما 
وعرض له الاتقسام » لا يخلو اما ان تؤدى القسمة الى الانفصال المى تلك 
المعانى أو لا تؤدى ٠‏ كان كانت تؤدى » تعرض-مته محالات ٠‏ من ذلك  :‏ 
أن ' يكون تفي وضع 'القسمة موجبا لتغير وضع المعنى فيه ٠‏ ومن ذلك 
إن (1؟) يحتمل المعنى الانقسسام الى مبادىء معقولة غبروتناهية. + ومن 
ذلك أن يكون ( من حيث ) هو واحد غير معقول » لأنه من حيث هو واحد 
غير متقسم ٠‏ وآجزاء الحد ليست تكفى فيها الوحدة بالاجتماع » بل وحدة 
ايجاب طبيعة واحدة ٠.‏ ومن حيث هو ذلك الواحد معقول ©» ومن حيث 
هو ذلك المعقول (8؟) غير منقسم ©» ومن حيث يكون فى الجسبم منقسم ٠.‏ 
فاذن. ليس من حيث هو معقول فى الجسم البتة ) 

التفسير : اعلم : انا فى الفصل المتقدم بينا أنه متى كان المعقول 
ماهية غير قابلة للقسمة »© فان القوة العاقلة لها يمتئع أن تكون جسمانية ٠‏ 
وأما فى هذا الفصل » فالمقصود : بيان أن المعقول ‏ وان كان فى ماهية 
«ركبة ‏ فائه يمتئع كونها حالة فى الجسم . 

واعلم : أن هذا الكلام مبنى على مقدمتين : 





(ه؟) المحمول + ع 
(75) فأنه يمنئع ٠‏ ص 
90؟) ومن ذلك لاا يحتمل معنى الالقسام ١‏ ص 
(/لا) المعتول ؟ سقط إع 
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احداهما : أن تعقل الشىء لا يحصل الا عند حصول صورة مساوية 
لاهية المعقول فى العاقل . فانا على هذا التقدير نقتول : انا اذا عقلنا 
ماهية مركبة من الأجزاء » فان هذه الصورة العقلية أيضا تكون مركئة من 
البسائط التى متها تركبت ماهية ذلك المعقول . 


والمقدوة الثائية : ان الحال فى الجسم المنقسم يجب ! يكون منقسما .. 

واذا ثبت هانان المتدمتان » ننقول : :اذا عتلنا ماهية مركبة عن 
بسائط كانت هذه الصور العقلية مركبة عن تلك الببمئط ٠‏ ثم أن. هذه الصورة 
كانت حالة فى الجسم انقسيت هذه الصورة: يخسنب انقسام محلها » 
وحيئئذ نقول. ؛: آنا أن يكون الإنقسسام . الحاصل بسبب أجزاء الماهية 
مطابتا اللاثسام الحاضل بسبب اتقسيام المحل »© بيعنى أنه يحضل فى 
كل جزء من أجنزاء 'المحل جزء من أجزاء القوام'” وانا أن-لا يكون كذلت . 
وهذا التقسيم الذى ذكرناه هو المراد من قوله : لا يخلو .اما أن تؤدئ 
القستمة الى الاننصال الى فلك المعانق أو لا تؤدى .. .أنى .اما أن تكسون 
القسينة الحاصلة بحسك انقتسم .المحل مؤدية الى الانتسنام الحاصل 
بصبب .أجزاء القؤام » .أى لا تكون (5) 

: ناما التسعم الأول وهو كون ( القسمة مؤدية ) اليه . فهدًا قسد 
انطله من ثلاثة أوجة *: 

الأول : انه اذا حصلت الانقسامات الحاصلة بسبب انقسام المحل 
من جانب العرضس »© فحينئذ يحل كل واحد من أجزاء القوام فى جزء من 
الأجزاء الخاصلة يسبب انقسام المحل على هذا الوجه ٠‏ فلو تغيرت هذه 
القسية وحصلت الاتقسايمات الحاصلة بسبب اثقسام المحل من جسانب: 
الطول » لزم أن تنتقل تلك المعاتى من ذلك الجانب الى .هذا الجانب . 
وحينئذ يلزم أن تتتقل تلك المعانى من ذلك الجانب الى هذا الجائب » 
يحسب ثغير حصول القسمة من جانب الى خانب ٠‏ وأيفنا : لو اقعنا 
قسما فى قسم هكذا : فانه يلزم وتوع القسمة فى تلك اليسائط ٠.2‏ 
وهو محال . 





(5؟) فلا تكو : ص 
0 





الوجه الثاقى : انه اذا كانت الانتسبامات الحاصلة بسبب التمنام 
الحل غير متناهية ؛ فيلزم حيئئد أن تكون الانقسامات الحاصلة يسيب 
أجزاء القوام غير متناهية © فيلزم كون الماهية مركبة من بنائط غير 
متثاهية . وذاك محال . 


أما أولا لان كل واحد من تلك البسائط الغير متناهية » لما كان حالا 
فى مجل مغاير لمدل الأجزاء » لزم كون الجسم مركيا من أجزاء غير 
متناهية بالفعل . وذلك محال . 

والوجه الثالث فى بيائ فساد هذا القسم : هو أن الماهية وان. كانت 
«ركبة من البسائط الكثيرة » لكن لا تكون تلك الماهية عبارة عن مجموع 
تلك اليسائط » بل لابد وأآن يحدث عند اجتماع تلك البسائط هيئة واجدة 
نجرى. مجرى الصورذ المقومة لثلك الماهية . فتلك الماهية تكون هيئة 
واحدة . واذا ثبت هذا فنقول : تلك الماهية غير قابلة للتنسمة . نتملتها 
لا يقبل القسمة . فالموصؤف بذلك التمقل لا يقبل التسية ٠‏ وكل جسم 
غانه يقبل. القسبمة . ينتج : أن الموصصوفب يذلك التعقل ليس بجسم . 
وأما القسم. الثانى . وهو أن يقال :. القسية الحاصلة يسبب انقسام 
المحل. لاا تؤدى الى التسمة: الحاضلة بمسبجه أخراء الماهية 4 هذا مما تركة 
المشيخ » ولم يذكزه » لظهونر فساده . لأن. تلك القسهة:- الحاصلة سهنيب 
إنقسام المحل » اذا لم تكن مطايقة للقسية الحاصكة يسبب أجزاء الماهية » 
'فدينئذ يلزم وقوع القسمة فو تلك البسائط . وذلك.محال ٠‏ وهذا القسم 
لا كان ظاهر الفساد ؛ لا جرم ترك « الشيخ » ذكره . 

ولقائل أن يقول : هذا الوجه بناء على أن التعقل مساو للمعقول فى 
نمام الماهية » وعلى أن الجال ينتسم: بافقسام: محله . ؤكل فلك مما تقدم 
الاعتراض عليه . 

21 

قال الشيخ : « ولآن الماهية المشتركة بين الأشخاص تتجرد عن 

الوضع وسنائر اللواحق ٠‏ فاما أن يكون هذا التجرد فى الوصود 
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الخارجى » أو فى الوجود العقلى » أو فى كليهما » أو لا فى وأحسده 
منهما ٠‏ فإن كان وجوده فى الوضع فى كليهما » آم يكن مجردا عن الوضع 
البتة ٠‏ لكتا فرضناها مجردة . هذا كلف ٠‏ 

وان كان مجردا عن الوضع فى كليهما ٠‏ فهذا كذب ٠‏ لأنه ذو وضيع 
فى الاعيان ٠‏ وان كان ذا وضع فى العقل وليس ذا وضع فى الخارج . 
فهذا أيضا أكذب ٠‏ فبقى أن لا يكون له وضع فى الخارج ٠‏ فان تصور 
به المجسم فى المعقل كان له وضع فى المعقل ٠‏ وهذا محال » )2١(‏ 

التفسير : هذه هى الحجة الرابعة على أن النفس ليست جسهها 
ولا حالة فى الجسم . وتقريره : أنه لا شىء من الكليات بذى وضمعع . 
وكل ما كان حالا فى الجسم . فله وَضنع »© ينتج: فلا شمىء من 'الكليات 
حال فى الجسم . أما الصغرى ٠‏ وهى قولنا : لا شىء من الكليات بذى 
وضع . فتقريره + هو أن كل كلى (641) مشئزك بين الأشخاض ذؤات 
الأوضاع اللختلنة » فانه لايكون له وضمع معين ٠‏ ينتج :. فكل كلى فليس 
له وضع معين . وآما الكبرى ٠‏ وهو تولنا : 'فكل ما كان خالا فى الجسم 
فله وضع . فتتريزة : أن كل ماءكان حالا فىئ الجسم » فانه يكون ناريا 
نيه متقدرأ: مقداره ٠.‏ وكل'ما كان كذلك. 4. فله وضع . ينتج : فكل) 
ما كان حالا فى الجسم فله وضع .. هذا تترير هذة الحجة . والتقسيم 
الذكور فى الكتافب كأنه غير مفيد . وذلك لأنه وضع أن الأمر الكلئ متجرد 
عن الوضبع .2 والكلى لا وجود له الا فنى الأذهان »6 فيلزم منه ان .الكلى 
هجرد عن الوضسع فى العقل .. ؤهذا القدر ينيد كونة فير حال فى 
الجسم »© سوام كان مجردا عن اللوضلع فنى الخارج » أو لم يكن واذا كان 
الأمر كذلك » كان اعتبار هذا التقسيم عبثا 


ولقائل أن يقول : قد ذكرنا : أن الصورة ألتى سميتهوهابالصورة 
المجردة العتلية » صورة شخصية موجودة فى نفس شخصية . فكيف. 





(.؟) النص ذكره المؤلف بمعتاه . 
(أ؟) كلق فائه مقاترك : ض 
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يمكن أن يقال : انها معنى كلى مشترك فيه بين الأشخاص ؟ فان قلتم ؛ 

المراد من كونها كلية : هو أنه اذا حذفت عنها شخصسيتها وتعينها 

وحلولها فى ذلك المحل »© كان الباتى منطبقا بالحد على حد سسائر 

الأشخاص الخارجية . فنقول : لم لا يجوز أن يقال : الصورة الحالة نى 

الجسم تكون كلية . بمعنى أنه اذا حذفت عنها: شخصيتها وحلولها فى 

الجسم » كان الباقى متطبقا بالحد » على حد سائر الأشخاص . 
تن 


قال الشيخ. : ١‏ وأيضا : أنه ليس اشىء من الأجسام قوة أن يطلب 
أو أن.يفعل امورا. غير متناهية ٠‏ والمعقولات التى للعقل أن يمقل ايها 
شاء ٠.‏ كالصور العددية والشكل » وغير ذلك . بلا نهاية لها ٠‏ فاذن هذه 
القوة ليسبت بجسم > لأن لكل جسم قوته الفغلية (45) متناهية » لست 
أعنى الانفعالية ٠‏ فاذن (69) لا يمتنع )» 

التفسير : هذه هى الحجة الخامسة . وتقريرها : أن كل قوة 
عقلية فانها تقوى على افعال غير متناهية . ولا شنىم من القوة الجسمانية 
يقوى على أفعال غير متناهية . ينتج : فلا شىء من القوة العقلية بقوة 
جسمانية . أما بيان الصصغرى ؛ غلأن القوة العتلية » يمكنها ادواك مراتبه 
الأعداد والأشكال '. وهى غير متناهية . وأما بيان الكبرى : فهو أن كل 
قوة جسمانية » فائها تنقسم بانقسام' محلها . 

فيكون الحاصل فى بعض ذلك الجسم : بعض تلك القوة . فاذا 
مرضنا ان كل تلك القوة أو بعضهًا 'ابتداء بالفعل » فان كم ينقظع الجزء 
امبتة كان الجزء مساويا للكل . وهو محال . وان انقطع كان فعل الجزء 
متناهيا © وفعل الكل ضعنفه . وضنغف الختناهى متناه ٠‏ فيلزم: أن يكون, 
دعل كل 'قوة جسمانية متناهيا . وهو المطلوب ٠‏ 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير 
متناهية , أما قوله : « انها تقوى على ادراك مراتب الأعداد والأشكال ,م 
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وهى ثرا متناهية » قلا : لا نسلم أن الادراك فعل » بل هو اتفعا! .. 
وذلك لأنه لاا معنى لادراك .الحتائق ؛ الا كون المدرك تايلا للمصور 
العقلية” ٠.‏ فيكون “الادراك من. باب الانفعال ٠‏ وأنتم سلمتم أن الأمر 
الجسماتى. لا يمتذع أن ينفءل انفعالات غير متناهية » بدليل : أن الهيولى 
قد انتمل انفعالات غير متناهية . سلمنا : أن الادراك فعل ؛ لكن لا نسلم. 
أن القوة العقلية تقوى على ادراكات غير متناهية . فان كلتم : الدليل 
عليه : أنها. لا تنتهى الى مرتبة الا.ويمكن بقاؤها بعد تلك المرتبة وصيرورتها 
مدركة لمعقولات أخر بعد ذلك . وذلك يدل على أنها. تقوى على 
ادراكات غير متناهية . فنقول : ان دل هذا على جواز كوتها قاتملة أنعالا 
اغير متناهية © فهذا قائم. فى القوة الجسيانية © فاتها لا تنتهى الى وقت 
الا ويجوز بقاء ذاتها بعد ذلك » وتزايد أفعالها بعد ذلك . وهذا يقتضى 
جواز بقاء القوة الجسسمانية مدة غير .تناهية . فان لم يلزم هنا لم يلزم فيها 

نينا : أن. القوة العقلية. تقوى. على أفعال غير متناهية » لكن 
لا بسلم. أن القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية . أما 
قؤله : « كل قوة حسيانية فانها تنقسم بانقسام بحلها » قلنا : ميق 
الكلام عليه . سلينا ذلك .. فلم كلتم : انه محال ١‏ ل ) قوله : كل الثوة 
وجزؤها اذا ابتد1 بالفمل من مبدا معين »© فان لم ينقطع عمل الجزء » 
ليزم أن يكون الجزء مساويا للكل فى هذا المعنى . ولا يمتذع كون الجزء 
مساويا للكل فى بعض الصنات .واللوازم . وإنما الممتنع أن يتساوى فى 
جميع الأمور © فلم قلتم : انه يلزم من تساوى الكل والجزء فى هذا الحكم 
تساويهيا فى جميع الأمور ؟ سلمنا : أن ما ذكرتم يدل على أن القوة 
الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية . لكنه معارض بدلائل تدل 
على جوازه : 

فالاول ؛ ان القوة الجسمانية فئ وجودها ومؤثريتها ©» لا تنتهى 
الى وفعت" © ويمكن بقاء ذاتها وبقاء مؤثريتها بعد ذلك . والاخيلزم أن ينتقل 
الشىء من الامكان الذاتى الى الامتناع الذاتى . وأنه محال . 


مؤ؟ 





واذا كان الأمر كذلك ‏ على 7٠١‏ ذكرئا. ب .كانت الظؤة الجسمانية فى 
ذاتها ومؤثريتها ممكنة البقاء أبدا . واذا كان الأمر كذلك © فحينئذ يمتتع 
أن يقال : يستحيل البقاء أبدا ٠‏ 


ودالثاتى' * ان صريح' العقل. شاهد بأنه: لا يمتشع .بقاء اليش على 
طبيعتهنا" ابدا' .. ومتى' كانت بافية: تلك الطزيعة هالية. عن العوائق -مناان:. 
.تلك الطبيعة توجب حصولها فى .ركز العالم . فثبت : أن بقلم المطبيعة 
الأرضية مع بقاع كونها موجبة حصنؤل الأزخن. فى مزكز المعالم.») أيسر 
.ممكن. ») غير ممتنعة أبدا ٠‏ وئلك :يدل على ما قلثام. . 

والثالث.:. انه يمتتنغ أن يجب عدمها'.(45): فى .رقت سين . ومتى 
كان الأس كذلك » وجب أن يصح استيمرارها أبدا ٠.‏ أما الأول . فلان 
نلك الماهية ,ممكنة لذاتها . والأوقات متناهية »2 فيمتنع أن. يصير واجب 
العدم فى وقت بعينه . فلو عقل ذلك » فلتعقل أيضا أن. يمبير واجب 
الحدوث فى وقت بعيته . وحيئئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث الحوادث 
على انتقارها الى المؤشر . وذلك باطل بالبديهة . 

وأما. الثائى. : وهو أنه 1 لم. يجب بمدمها .قئ شحىم .من: الأوقمات 
المعينة » وجنبة أن يصمح استمرارها آبذا .: فلانه .لا: ينتهى الى. وقت الا 
ويجوز بقازه بهد ذلك ٠‏ ؤلا معثى لجواز النقاء: الابدى الا ما ذكرنا . 


فثبيت بهذه الوجوه الثلاثة' : أن القوة الجسماتية' ) لا يمتشع بتاؤها 


.مدةا غير متثاهيئة . سليتا جميع ما ذكرتموه ١‏ لكته منقوص على أصولكم 


بالنقوس التى هى المحركات القريبة للأفلاك » فاتها عندكم وى جسيانية )© 
مع أنها أزلا وآبدا توجب حركات الأفلاك . أجابوا عنه : بان القوة 
الجسبانية لا يمتنع عليها اثفعالات غير متناهية . واذا ثبته هنذا فنقول : 
الننوس. الفلكية تستفيد القوة من فيض المعقول المنارقة . فتقوى .بسبب 
ذلك على .أفعال غير متناهية . فنقول : اذا جوزتم هذا » فلم لا تجوزوا 
أيضا أن يقال .: ان النفوسن الناطقة: جسمانية »© الا أن أتوان العتل 
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النعال فائفنة عليها 8 ولهذا السبب قويت الننس المناطقة على أفمال 


د 
قال الشيخ : (١‏ قد بان لك مدرك العقولات ٠‏ وهو النفس الانسانية:' 


جوهر غير مخالبطة للمادة يرى عن الأجسام متفردا الذات بالقوام والعقل ٠‏ 
وليكن هذا آخر ما نقوله فى الطبيعيات » 


التفسسم :لا فرغ من ذكر الدلائل » أردفها بالنتيجة . وهى أن 
النفس الانسانية موجود ليس بجسم ولا جسمانى . وهو المطلوب . 
وانختم هذه الجيلة بذِكر مسالة فى أثبات حدوث النفس الناطقة . 


احتجوا عليها بأن قالوا : لو كانت النفوس أزلية » لكانت اي" 
واحدة أو كثيرة . وهما باطلان . فاللتول بأزليتها محال ٠‏ أما الشرطية . 
نبديهية . وأما أنها فين كثيرة + فلانها لو كانت كثيرة ء لامتاز كل واحد 
منها غن الآخن بأمر ما . وذلك الأمر اما تفن الماهية : أو داخل فبها » 
أو خارج عنها . والأولان باطلان »© لأن النفوس البشرية متساوية فى 
الماهية . والخارج عن الماهية اما لازم أى مفارق . واللازم باطل لأن الأشسياء 
المتساوية فى تمام الماهية يمتنع اختلافها فى-اللوازم . والمثارق باطل » 
لأن التغاين بالعوارضن المفارقة لا يكون. الا للتغاير فى المادة . ولأ مادة 
للننس غير البدن .. ولا بدن قبل البدن .. وأما أنها غير واحدة فلأنها بعد 
التعلق بالبدن » ان بقيت واحدة لزم أن يكون معلوم كل واحد ؛ معلوما 
لكل واحد . وهو باطل . وان تعددت فهو محال . لأن التعدد بعد الوحدة 
دن خواص الجسم ؛ والنفس ليست بجسسم . فيمتئع ذلك عليها . 

ولقائل أن يقول : السؤال عليه قائم من وجوه : 


السؤال الأول : ام قلتم : انها. لو كانت متعددة © لكان ذلك لأجل 
اختصاص كل واحد منها بأمر ما »4 فان هذا بناء على أن النفس زائدة على 
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السؤال المثاتى : لم قلتم : أن النفوس البشرية متساوية فئ تمام 
:الماهية © وساشس الننوسن البشرية متساوية فى قبول العلم وفى تدبير 
الأجسام البشرية . وكل ذلك من باب الصفات . والامبتواء فى اللوازم 
لا يدل على الاستواء فى اللزومات ؟ 


السؤال الثالمك : لم لا يجوز أن يقع التمايز بالعوارضن المفارتقة ؟ 
( ل ) قوله <٠:‏ التمايز بالعوارض لا يكون الإ للتغاير فى المادة ٠‏ ولا مادة 
للنفسي الا البدن . ولا بدن قبل البدن » قلنا : المقدمات ألثلاث مبنوعة . 
.آما المقام الآول ٠‏ وهو قوله : الامتياز لا يكون الا للتغاير فى المواد . تلتا * 
. يشكل بتغاير المواد . فان ذلك لو كان لتغاير المواد » لزم التسلسل . 
.وان كان لتغاين الصفات الحالة فيها » لزم الدويى .. وان كم يكن لمثمىء 
من ذلك » فته حصل التغاير © لا لأجل المادة . 


المقام الثاني : لم قلتم : انه لامادة للننس:الا البدن ؟ ومنا البرهان غلى الحصر؟ 
ثم نقول : ألستم_ تقولون : أن النفوس بعد منارقة الأبدان لا يمتفع أن 
تتعلق بضرب من الأجسام السماوية ؟ فلم لا يجوز أن يتاك :: انها قبل هذه 
الأبدان كانت متعلقة بضرب من الاجسام السماوية ولهذا السبب حصل 
.التغاير ؟ 

اكقام الثالث : هب أن الأمر كيا قلتم . لكن لم قلتم : انه ليس قبل 
:هذا البدن بدن آخر ؟ وعلى هذا التتدير يكون برهان حدوث النفس مبينا على 
.يطلان التناسخ » لكن بطلان التناسخ مبنى على حدوث النفس »© فبلزم 
الدور . ثم تقول : يشكل ما ذكرتم بالنفوس الهيولانية المفارتة © فانه 
لا امتياز بينها قى شنىء من الذاتيات واللوازم والعوارض المفارقة » 
.مع أنها متعددة . 

لا يقال : امتياز كل واحد منها عن غيره انما كان لشسعوره بذاته 
:الخصوصة . لأنا فقول : شسعوره بذاته المخصوصة مذروط باءتياز ذاته 
غن غيره . ولى كان هذا الامتياز معللا بذلك الشعور »© لزم الدون + وهو 
.محال . ثم نقول : هب أنه ثبت القول بحدوث النفوس . قما الدليل على 


م 























قسساد التناسخ ؟ قالوا : لأن عند حدوث البدن المخصوص » تحدث نفس . 
فلو تعلقت نفب أخرى به على سبيل التناسخ © لزم اجتماع النفس (40) 
فى بدن واحد . وه باطل . قلذا : لم لا يجوز أن يقال : النفوس مختلفة 
بالماهية » فكان البدن الصالح لهذه النفس لا يكون صالحا لنفس أخرى ؟ 


الثانى ؛ هب أن النئوس واحدة فى النوع . لكن لم لا يحوز أن 
بقال : : النفس التناسخية حصلت فيها هيئات كسبية من العلوم والأخلاق ٠.‏ 


وهذا البدن لا يصاح الا للنفس الموصوفة بتلك الصفة © والنفس. 


الجادثة تكون خالية عن هذه الصفات ؛ فلا جرم لا يكون هذا البدن 
صالحا للنفس الحادثة 5 
السؤال الثالث : تؤلكم : ان عند حدوث البدن يجب .فيضان نفس 
حادثة . فنقول : هذا ائما يلزم اذا كان موجد النفس الناطقة نوجبا 
بالذات ) ناما اذا كان فاعلا بالاختيار . فمن أين يلزم ؟ 
الرابع : لم لا .يجوز أن يقال : النفس التناسذية أولى . لأنها موجودة 
ذبل حدوث البدن . فهى تتعلق بذلك البدن » قبل استكمال مزاجه . وبصير 
دلك التعلق مانعا من حدوث نفس أخرى ؟ 
الخامس : هذا أيضا وارد عليكم . لأن اللمبدن عند حدوثه كان ابلا 
لنفس « زيد » ولئفس « عمرو » لأن النفس متساوية © فلم فاض على 
هذا البدن المعين 6 تفس « زيد » دون نفسنى « عمرو » ؟ 
السادس م قلتم : انه يمتنع تعلق نفسين ببدن واحد ؟ 
ْ 00 
وهنا آخر الكلام فى الطبيعيات والحمد لله رب العالمين 
تم الجزء الثاثى من كتاب شرح عيون الحكمة ثلاءام فخر الدين 
لوازي ٠‏ ويليه الجزء الثالث فى الالهيات ) . 





لكان 





فهورس 


المجزء الذانى من كتاب 
(( ننيرج عيون الحكية )) 


الفصل 'الأؤل 
فئ 


المومضوع 


7 
6 


تلقسسيم 'الحلوم 
2 
الفصل 'الثانى 
الى 
تقدييها على العلم الطبيعىي 
الفصق"الثالث 
فى 
بيان تتناهى الأبعاد 
260 
امفصل المرابيع 
فى 
بيان أن الجهات لا تتحد 
آلا بالمحيط والمركز 
2 
الفصل الخاميس 
فى 


أحكام الأجسام البسيطة والمركبة 


2000 
الفصل السادس 
فى 
نذفى الخلاء ونقى اكلاء 
20 
الفصل السنابع 


فق , 
تفى الجوهر المفرد 
دا 
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الوفسسووعم 


الفصل الثامن 


في 
الزمان 
200 
الفصل التاسع 
مبادىء المحركة 
2 
الفصل العاشر 
فى 
مسائل المبماء والعالم 
الفصل الحادى علي 
قي 
الآثان المغلوية 
الفصل الثاني عر 
فى 
الننسات 
20 
الفصل الثالث عشر 


في 
الحيوان 
ديد 
الفصل الرابع عشر 
في 
الحواس الباطنة 
الفصل الخايس عثر 


فى 
القوى المحركة الحيوائية 
20 
الفصل السادس عر 
فنا . 
النقس التاطقة 
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الامام فخرالدين الرازي 
محمدبن عمر بن الحسين المتوفى سنة ٠١"‏ هق 


الجزء الثالث 


الالهيات 






































الفصل الأول 
فى 


أوصَافب الوجود 


قال المشيخ : « الموجود )١(‏ قد يوصف بانه واحد أو كثير © وبآنه كلى 
أو جزئى » وبانه بالفعل أو بالقوة ٠‏ وقد يوصف بانه مساو لشىء ©» وقد 
يوصف بآنه متدرك أو ساكن ٠‏ أو غير ذلك ٠‏ لكنه لا يمكن ان يوصف بانه 
مساو » الا اذا صار كما . ولا يمكن أن يوصف بانه متحرك أو اتسان » 
الا اذا صار حسما طبيعيا ٠‏ ذاذن ما لم يصر رياضياء لم يوصف بما يجري 
مجرى اوسط هذه الصفات » وما لم يصر طبيعيا » لم يوصف بما يجرى 
مجرى أحدها ٠‏ لكنه لا يحتاج فى أن يكون واحدا أو كثيرا الى أن يصسير 
رياضي) أو طبيعيا ٠‏ بل لأنه موجود عام » هو صالح لأن يوصف بوحدة 
أو كثترة > وم ذكر معها ٠‏ فائن الوحدة والكثرة من الأعراض الذاتية 
للموجؤد » المذى يعرض له بو) هو موجود ٠‏ ولولا ذلك لكان الموجود 
الواحد كن يكون الا رياضيا أو طبيعيا ٠‏ فاذن للموجود بيا هو موجود : 
أعراض ذاتية )») 


التفسر : كد ذكرنا فى أول المطبيعيات : أن العلوم ثلاثة : الالمهيات » 
والرياضيات » والطبيعيات . فنقول : العوارض العارضة للموجود .. 
تارة تكون عارضة له من حيث انه موجود » وتارة من حيث انه موجسونا 


٠ مخصوص‎ 





. عنوان الفصل ليس فى الأصل‎ )١( 

















أما ( القسم الأول وهو ) الأعراض العارضة للموجود من حيث اته 
موكونا : نتد ذكر ( الشيخ ») مثها فى هذا الموضع ثلاثة : كونها واحدة 
لو كثيرة » وكونها كلية أو جزئية © وكونها بالفعل أو بالقوة . وأنا اعدها 
فى هذا القام : 

الأول : أن يقال : الموجود اما أن يكون متحيزا » أو حالا فى المتحيز » 
أو لا متحيزا ولا حالا فى المتحيز . وهذا التقسيم أمر لاحق للموجود من 
حيث انه موجود . فان الموجود أن كان واجبا فهى فى اول العقل بحتمل كل 
واحد من هذه الأقسام الثلاثة » وان كان ممكنا فكذلك . وهذا يدل على أن 
الوجود لكونه موجودا : مستعد لأن ينكسم الى هذه الأقسام الثلاثة . 


الثاثى : أن يقال : الموجود أما أن يكون علة فقط » أو معلولا نقط » 
أو علة ومعلولا معا بالنسبة الى شيئين مختلفين ©» أى لا علة ولأ معلولا 
البتة . وتد يعبر عنه بعبارة أخرى : فيتال : المؤجود اما أن يكون مؤثرا 
لا يتاشر ‏ وهؤ واجب الوجود ‏ أو متائر لآ يؤثر - وهو الهيولى ‏ 
أو مؤثرا ومتأئرا ‏ وهو كالموجودات الروحانية فان وجودها واقع دايجاد 
واجب الوجود » ثم انها مؤثرة فى تدبير الأجسام ‏ أو لا مؤثرا ولا متأثرا ٠‏ 


وقد يعبر عنه بعبارة أخرى : فيقال : الموجود أما أن يكون فاعلا 
فقط » أو منفعلا ©» أو فاعلا ومنفعلا معا » أو لا فاعلا ولا منفعلا البتة . 
وبعبارة أخرى : اما أن يعطى ولا يقبل © أى يقبل ولا يعطى © أو يعطى 
ويقبل » أو لا يعطى ولا يقبل . ومثل هذا التقسيم مذكون. فى أعضسام 
الانسان.وغيره . 

الثالث : أن يقال : الموجود أما أن يكون بالمفعل من جميع جهاته 
واعتباراته ‏ وذلك هو واجب الوجود والجواهر المجردة الروحانية ‏ 
واما أن يكون بالقوة من كل الجهات . وذلك محال . والا لكان بالقوة فى 
كونه بالقوة . وهلم جرا . وذلك محال . واما أن يكون بالفعل من بعض 
الوجوه © وبالقوة من ساشس الوجوه ٠‏ 





الرابع : أن يقال : الموجود اما أن يكون كاملا أو مكتفيا أو ناقصا . 
فالكايمل هى الذى حصل له ما يمكن حصوله » والمكتفى هو الذى ليس كذلك 
لكن حصلت فية قوة لى خلت عن العوائق لاتقتضت حصول تلك الكمالات' ؛ 
والناقص هو أن لا تحصل فيه تلك الكمالات ولا تحصل فيه قوى توجب حصول 


تلك الكيالات . وقدٍ. يقال : الموجود أما أن يكون تاما أو فوق التام أو 
ناقصا أو مكتفيا ٠‏ وقد يقال : الموجود أيا أن يكون شرينا أو خُسيسا . 


الخامس : الموجود اما أن يكون وآحدا أو كثيرا » أو يدخل فى الواحد 
« الهوهو » والمساواة والمشابهة والموازاة والمائلة والمطابقة . وفى الكثير 
مقابلاتها ٠‏ 


السادس : الوجود اما أن يكون كليا أو جزئيا ٠‏ 


السابع : أن الموجود اما أن لا يكون له أول وآخر © أو يكون له 
محال . لأن ما ثيبات قدمه استحال عديه ؛ أو لا يكون له آخر ويكون له 
أول ٠‏ 


الثامن : الموجود اما أن يكون بسيطا أى مركيا . وتيام هذا التقسيم 
أن يقال : الموجود اما أن لا يكون متركبا عن شىء ولا يتركب عنه شىء وهو 
إلفرد .المجرد ٠‏ وآما. أن. يكون متركبا عن شىء ويكون غيره مركبا عنه ٠‏ 
واما أن 'لا يكون متركبا عن شىء ويكون غيره متركبا عله . واما أن يكون 
هى متركبا عن شسىء ولا يتركنب غيره عنه .٠‏ 

وقد يتال : المركب اما أن يكون تركيبه واقعا فى المرتبة الأولبى أو 
فى الثانية أو فى الثالثة . وهلم جرا . 


التاسع : الموجود أيا أن يكون واجبا أو بمكنا . وبطريق آخن ؛ اما 
أن يكون فنيا أو محتاجا . وبطريق آخر : وهو أن الموشود اما أن يكون 



































العاشر : الموجود اما أن يكون قديما أى محدثا ٠‏ ويدخل فيه نفس 
الأول والأبد والاولية والآخرية وما فيها من الاشكالات .. 


الحادئ عقر : الموجود اما أن يكون قان الذات ؛ أو منقضى الذات . 

وقد يقال : الموجود أما أن يكون باقيا فى الذات أو فى الضصفات 
وفى الاضسسافات © أو يكون متغيرا فى اللنذات وفى الصفات وفى 
الاضانات ؛ أو يكون متغيرا فى الذات باقيا فى بعض هذه الأقسام ومتغيرا 
فى بعضها ٠.‏ 

الثانى عشر : الوجود اما أن يكون متناهيا أن غير متناه ٠.‏ ونذكر 
هنا : أن التناهى قد يقال على طريق السلب » وقد يقال على طريق 
العدول . وأيضا : فغير المتناهى أما أن يكون فى ذاته أى فى تأثيراته . 


الثالث عنس ٠‏ الموجود أما أن يكون موصوفا أو صفة 3 أو لا موصونفا 
ولاصنة . 


الرابع عشر : الموجود اما أن يكون.مكانا أى زمانا » واما آلا يكون 
كذلك . لكنه يكون أما مكائيا أو زمائيا » واما أن لا يكون مكانا ولا زمانا 
ولا مكانيا ولا زمانيا . وهذا تقسيم شريف يحتوى على علم كثير . 

المخامس عشر : الموجود اما أن يكون..صعب الادراك 4 أو سهل 
الإدراك . والذى يكون صعب الادراك . اما أن يكون كذلك لغابة ظهوره 
وقوة نوره ‏ كما لا تتوى على ادراك الشمسنى أعين الخنافيش . ومن هذا 
الباب عجزا لعتول البشرية عن معرنة المحق سبحانه ‏ واما أن يكون كذلك 
لغاية خنائه ‏ كيا فى اموجودات الضعينة التى تكون من باب النسسب 
والاضافات ٠‏ 


والذى يكون سهل الادراك . ذ ( هو )ما يكون (؟) متوسطا فى 
القوة والضبعف » كالكميات والكيفيات . 





)١(‏ فيما يكون : ص 





المسادس عششر ؛ الموجود أما أن يكون موجود النظير ‏ ومثاله 


ظاهر ‏ أو عديم النظير . وهذا المتسم واجب الاعتراف به . والأ لزم 
الدور ٠.‏ وعلى هذا لا ببعد اثفات موحود لا يشبهةه تشسىء ٠‏ وبهذا الطريق 
يبطل التول بالحاق الغائب بالشاهد » والقول بالحسن والقبح العقليين ٠‏ 
السابع عشر : الموجود أما أن تكون حتيقته مستقلة بالمعلومية » أو لا 
تكون كذلك ٠‏ 
فان كان الأول فاما أن يكون غنيا عن محل يحل فيه وهو الذوات 
بالمعلومية , فذلك هو النسب والاضافات . 


الثامن عنس : الموجود اما أن يكون موجودا فى الأعيان أو في الأذهان 
أو فى اللفظ أو فى الكتابة . ثم يقال : الموجود فى الأذهان . هو أيضا 
موجود فى الأعيان » لان الموجود الذهنى صورة جزئية ادراكية موجودة 
فى نفس شخصية معينة . فيكون الموجود فى الذهن » موجودا فى العين . 
فيا الوجه الذى يمتاز به الموجود الذهنى عن الموجود العينى ؛ وأما 
الموجود فى اللفظ والكتابة فذاك مجاز من القول . ومعناه : الألفاظ الدالة » 
والكنايات الدالة يسبب الوضيع والاصطلاح . ظ 


التاسع عر : الموجود اما أن يكون موجودا بوجود هو غيره 2 أو 
يوجودا لوجود هو نفسه ... والأول حاصل . كقولنا : الواد موجوذ » والثلث 
موجود . والثانى حاصل . والا لزم التسلسل . والموجود الذى يكون 
موجودا بوجود هو ثفسه ؛ هو (؟) الوجود ٠‏ 
العشرون : الموجود اما أن يكون جوهرا أو عرضا . وقد ذكرنا هذا 
اللمتقسيم فى فصل (؟) « قاطيفورياس » وذكرنا : أن ايراد هذا النصل 
فى المنطق أجنبى ( عنه ) فالموضوع (2) اللائق به ( هو ) العلم الالهى ٠‏ 





(9) وهو الوجود ؛ ص (؟) باب : ص 
(0) وانما الموضم ؟ ص 






































فهذا مجموع الآحوال العارضة للموجود من حيث انه موجود ٠‏ 

( وأما.) القسم الثانى ( وهو ) الأحوال العارضة للموجود من حيث 
أنه موجود مخصوص افهو كتولنا ؟ الموجود مساو ومفاوت . وهذا 
العايرض انيما يعرض للموجود ؛ اذا كان ذلك الموجود كبا . هنتول ؟ هذا 
الموجود متحرك وساكن . فان هذا العارض انما يعرض للموجود اذا كان, 
جسما طبيعيا . وأما بيان انحصار العلوم النظرية فى هذه الثلاثة . فقد 
سبق تقريره فى أول الطبيعيات . 


ان 

قال الشيخ : (١‏ والفلسنة الأولى موضوعها : الوجود بما هو موهوت + 
ومطلويها : الأعراض الذاتية للموجود بها هو موجود ٠‏ مثل الوحدة والكثرة 
والعلية ٠‏ وفذي نلك )) 

التفسي ٠‏ ههنا مسالتان : 

المسالة الأولى 
قى 

بيان أن موضوع العلم الالهى هو اكوجود من حبث هو موجود 

وفيه مذهبان آخران : 

أحدهها : أن موضوعه : هو الاله سيحائه ‏ والمراد : ممرفة 
صناتهة وأثعاله . 

والثاتى : أن موضوعه : هو الملل الأربع . 

فنقول : آما القول الأول فباطل ٠‏ ويدل عليه وجهان : 

الأول : أن وجود الاله » مطلوب بالدليل ؛ ولا يمكن اشاته الا فى 
هذا العلم » واذا كان ذلك من مطالب هذا العلم » امتنع أن يكون موضوعا 


لهذا العلم . 





(5) فان هذا : ص 





ص صوص ص بصت عم ل 





الثافى : ان هذا العلم يبحث عن الكلى والجزئى والقوة والفعل 
والعلة والمعلول والوحدة والكثرة . وهذه الأحوال لا تفرض لذات الاله: 
سبحائه ‏ من حيث ائه هى » بل من حيث أنه موجود . 

والقول الثاتى ايضا باطل . لعين هذين الوجهين : 

فالاول : ان اثبات السبب من حيث انه سبب » محتاج الى البرهان » 
ولا يمكن اثباته الا فى هذا العلم . وبا كان مطلبا من مطالب العلم » 
لا يكون موضوعا له . 

والثاتى : ان هذا العلم يبحث عن أمور ليست هى من الأعراض الخاصة 
بالأسياب 4 بيا هى أسباب . مثل الكلى والجزئى والوجوب والامكان » 
والواحد والكثير ٠‏ 

واذا عرئت فساد هذين القولين »© فتقول :© موضوع هذا العلم : 
الموجود بها هو موجود . ويدل عليه : (7) أن هذه الأحوال التى عددثاها 
( هى ) مطالب فى هذا: العلم » فيجب أن يكون موضوع هذا الغلم : هو 
الأمر الذى تعرض له هذه الاحوال من حيث هو هو . ولما كان ذلك الأمر 
ليس الا الموجود » علمئا أن موضوع هذا العلم ؛ هو الموجود من حيث أنه 
موجود . 

المسالة الثانية 
فى 
( تفضسيمات الوجود ) 

اعلم : أن التتسيمات التى ذكرناها للموجود ؛ منها ما هو له كالأنواع . 
وهى : كالجوهر والكم والكيف . فائه ليس يحتاج الموجود فى انقتسايه 
اليها الى أن ينقسم قبلها الى أشيساء آخر . فأما الانقسام الى الواحد 


والكثر والكلى والجزئى والعلة والمعلول »4 فهذا من باب العوارض والأحوال 
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قال الشيخ : !ا الموجود قد يكون موجودا على أنه جاعل شيئا من 
الأشياء بالفعل ‏ آمرا من الأمور بوجوده فى ذلك الشىء - مثل البياض 
فى الثوب ؛ ومثل طبيعة الثار فى النار ٠‏ وهذا بان تكون ذاته حاصلة 
لذات أخرى (1) بآنها ملاقية له بالأسر » ومتقررة فيه ٠‏ 
لا كالوتد فى الحائط » اذ له انفراد ذات منفردة متبرئة عنه ٠‏ ومثه ما لا يكون 
كذلك 1» 

التفسير : الموجود اما أن يكون حالا فى غيره ..كقولنا : البياض فى 
الجسم ٠‏ أو.لا يكون . 

ويجب علينا تفسير الحلول فنقول : ان كون الششىء فى الشىء قد. 
يكون بحيث تكون حقيقة كل واحد منهما شائعة سارية فى الأخرى » وبحيث 
تكون الاشارة الى أحدهيا اشارة الى الأخرى »© تحقيقا أو تتديرا . مثل 
البياض:فى الثوب » ومثل ؛ طبيعة الثار فى الناى . فان ذات البياض سارية 
فى ذات المجسم » بحيث تكون الاشارة الى الجسم عين الاشارة الى 
البياض . وبالعكس . وقد لا تكون كذلك ؛ بل تكون ذات كل واحد منهما؛ 
مبايئة لذات الأخرى فى الاشارة » ككون )١.(‏ الوتد نى الحانط وككون 
الماء فى الكوز . 

واذا عرفت هذين القسمين فنقول : معثى الحلول لا يحصل الا فى 
القسم الأول . وذلك لأن الشيئين اللذين وصفتهما ماذكرناه . فاما أن يكون 
أحدهما متبوعا في الوجود »2 ويكون الآخر تابعا له . واما أن لا يكون كذلك » 
بل يكون كل واحدا منهما غنيا عن الآخْر . فان كان الأول فالتابع هو الصفة 
والعرض والحال »© والمتبوع هى الذات والجوهر والمحل ٠‏ وان كان الثانى 
فهو كالحال فى الذاتين ©» يكون كل واحد منهيا قائيا يئفسه . ثم انهما 
.يتداخلان ويتلاقيان بالمكلية . هذا . وان كان أمر ممتئع الوجود » لكنه 
حاصل بسبب القسية العقليئة ©» فلابد من تلخيص منهومه , 





(6) أخرى وملاقية له : ص . والتصحيح من : ع 
(5) متبرىء : ص )٠(‏ لكون : ص 


1١ 





فان قيل انكم ذكرتم فى تفسير. الحلول : كون كل واحد. منهما بحيث تكون 
الاشارة الى أحدهيا اشارة الى الآخر تحقيقا أو تقديرا © فما الفائدة في 
قولكم : تحقيقا أو تقديرا ؟ قلنا : الاشارة الى أحدهيا اما أن تكون عين 
الاشارة الى الآخر » اذا كان كل واحد منهما مشار! اليه فى ننسه بحسب 
الحسن . وذلك مثل الجسم الذى حل فيه اللون . فان الجسم مشار اليه 
يحسب الحس واللون أيقننا كذلك . فلا جرم كانت الاشارة الحسية الى 
الجسم عين الاشناره الى اللون . أما الذى لا يكون كذلك ‏ أعنى : أن 
لايكون المحل والحال مشارا اليه بحسب الحس : فان الذى ذكرناه لايجرى 
فيه » الا بحسب التقدير . وتقريره : أن الذى لايكون كل واحد منهيا مشارا 
اليه بحسب الخس . ابا أن يكون لاجل أن أحدهيما ليس كذلك » أى لأجل ائه 
ليس ولا واحد منهيا كذلك . أما اللقسم الأول : فهو على وجهين : لأنه اما 
أن يكون امحل مشسارا اليه » والحال لا يكون كذلك . واما أن يكون 
الحال مشارا اليه » والمحل لا يكون كذلك ٠‏ 


آما القسم الأول ٠‏ فهو حاصل فى الوجود ٠.‏ فان الجسم موجود 
مشارا اليه بحسب الحسس . والصوت التائم به لا ييكن آن يشان اليه بحسب 
|الحس . فهنا الاشارة الى الجسم عين الاشارة الى الصوت تقديرا لا تحقيقا 
بمعتى أنه لو كان الصوت مشارا اليه بحسب الحس » لكانث الاشارة 
الى الجسم عين الاشارة الى الصوت القائم به ٠‏ ش 


واما الشائى : وهو أن يكون الخال بقارا اليه 
فهذأ عندى ممتنع » الا أن الفلاسفة يثبتون ذلك © لأن عندهم الحجبية 
والمتدان أمر مشان اليه بحسب الذات »© ثم انه حال فى الهيولى » مع أن 
البيولى ليس لها فى ذاتها وضع » ولا اليها اشارة . وبرهان بطلاته : 
انما يظهر عند ابطال القول بالهيولى . 

وأما القسم الثاني وهو المشيئان اللذان لا يكون لواحد مثهيا وضع ' 
ولا اشارة ؛ مع أنه يكون أحدهيا حالا فى الآخر ‏ فهدًا كما ثقوله فى النفس 


١١ 















































الناطقة . فائها اذا اتصفت بالمعارف والعلوم . فذات التئس مجردة وتلك 
المعارف أيضا كذلك . ثم ان تلك المعارف حالة فى النفس ومعتى الحلول 
هناك : هى أن تلك العلوم اختصت بجوهر النفس اختصاصا © لو أيكقته 
الاشارة اليها »6 لكانت الاشارة الى أحدهما عين الاشارة الى الآخر . 
وكذلك اذا قلنا : ان ذات الله تعالى موصوفة بالصفات . فالمراد ( من ) 
ذلك (ما ) قلناه )١١(‏ 


فان قالوا : لما كان معنى الحلول بتسميه (؟١)‏ حاصلا فى هذه 
الصورة © مبعع. أنه لا يحصل فيه ما ذكرتم من وحدة الاشارة » كان (؟١1).‏ 
الحلول لا محالة ابرا مغإيرا لوحدة الاشارة . فنقول : لاشك أن مسمى 
الجلول أمن مغاين لوحدة الاشارة ؛ الا أنه لا يمكنئا أن نعبر عن ذلك المعقى 
الا بهذا الطريق . 

فثد ظهر بهذا التفصيل : مرادنا من قولئا : الاشارة الى أحدهبا عين 
الاشارة الى الآخر تحقيتقا وتتديرا ٠‏ 

واعلم : أن من الناس من فسر الحول بتفسير آخر . فقال ؛ ثبت أن 
التحيز حاط فى الحيز المعين . ولاشك أن بعض الحال فى ذلك الجسم 
يكون أيضا حالا فى ذلك الحيز . انا ندرك معرنة بديهية بين البياض 
القائم بهذا الجسم ؛ والبياض التائم بذلك الجسم . ونعلم أن هذا البياض 
دصل فى هذا الحيز الذى حصل الجسم فيه » وأن ذلك البياض حصل 
فى ذلك الحيز الذى حصلفيه ذلك الجسم . فالجسم والعرض يصدق على 
كل واحد منهما أنه مختص بذلك الحيز المعين ؛ الا أن .الجسم أصل فى ذلك 
الاختصاص والعرض تابع . فلهذا المعنى نقول : كون العرض حالا فى المحل. 
معناه كون ذلك العرض حاصلا فى ذلك المحيز تبعا لحصول محله فيه » 
ونا صار الحلول مفسرا بهذا » ثبت : أن كل ما كان مجردا عن الوخضسع 
والحيز » فانه يمتنع كونه موصوفا بشىء من الصفات ٠‏ 





)١١(‏ قلنا ١‏ ص (؟١)‏ بقسماه © ص 
)١19(‏ وكان :ا ص 


لحل 





ثم ان القائلين بهذا اعتبروا هذه اأقدمة طردا وعكسا ٠‏ 

أما الطرد.نهو أنهم.قالوا : لا شك أن نفس الانسان موصوفة بالعلوم 
والأخلاق » وقد ثبت. أن كل ما كان محلا لغيره » كان جسسما مختصا بالحيز . 
فالئئس جسم . وأيضا : اذا ثبت أنه سبحائه موصوف يصنات الجلال 
وكل موصوف بصفة فهو جسم ومختص بحيز » يثتج : أنه سبحانه كذلك . 


وانا العكس نهو أن تناة اللصفات قالوا : ثبت أن ذاته 
سيحائه منزهة عن الوضع والحيز ٠‏ وكل ما كان كذلك »© امتنع كوفه موصوئا 
يشىء من الصنات » ينتج : أنه سبحائه غير موصوف يشىء من الصفات . 
.فهذا تقرير هذا الكلام . 

واعلم : أن تفسي الحلول بما ذكروه باطل ٠‏ ويدل عليه وجوه : 

الأول : ان كون الخسم حاصلا فى الحيز صنة من صفات الجسم » 


فلو كان الحلول مفسرا بما ذكروه » لكان معناه : أن حصول ذلك الجسم 
مى ذلك الحيز » تبعا لحصول محله فيه . وذلك ميخال » لأثه يوجب 


:النسلسل ٠.‏ 
الثاننى : ان بديهة العتول حاكية بأن الثلاثة فرد © والأربعة زوج 
.وبدنهة العتل حاكية يأن كون الثلاثة ثلاثة ؛ وكون الأربعة أريعة , 
ليس له وضمع وحيز » حتى نقيس )١2(‏ كونها موصوفة بالفردية والزوجية 
الثالث : ان ذات الاله موصوف بالصفات )١5(‏ الاضافية بالاتفاق . 

.وهذا التدر يكفى فى أبطال قولهم . 
الرابع : أن الأجسام قد تكون موصوفة بالاضافات . مثل وصف 
الانسان بالأبوة والبنوة . ولا يقال : معنى كون الجسم موصوفا بهذه 
الاضافات ©» هو أن الاضائة حاصلة فى هذا الحيز » تبعا لحصول محلها 
فيه . فثبت : أن هذا التفسي الذى ذكروه باطل . 
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(15) ففس : ص (ها) بصفات : ص 
١‏ 
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قال الشيخ : « والذى يكون هكذا . منه : ما يطرا على الذاته 
الآخرى بعد تقومها بالمفعل بذانها ( أو بما يقومها ) (15) وهذا يسسمى 
عرضا ٠‏ ومته ما مقارنته لات أخرى » مقارنة مقوم بالفمل ٠‏ ويقال له : 
صورة ٠‏ ويقال للمقارنين.كليهما : مدل ٠‏ والأول )1١/(‏ منهما موضوع » 
والثانى هيولى ومادة ٠‏ وكل ما ليس فى موضوع - سواء كان فى هيولى, 
ومادة أو لم يكن فى هيولى ومادة ‏ يقال لله : جوهر » (018 ظ 

التفسسير : المقصود من هذا الكلام : تعريف الجوهر والعرض . 
ننقول : لما ذكر فى الفصل الأول أن الشىء الذى يكون فى غيره قد يكون, 
شسائعا فيه كالبياض فى الجسم »© وقد لا يكون كذلك كالوتد فى الحائط ٠‏ 
والذى يكون من القسيم الأول يكون على تسمين »© وذلك لأنه اما أن بكون 
الحال مقوما للمحل »6 أو لا يكون . فان: كان الحال مقويا للمحل سمى 
المحال ضورة والمدل هيولى أو مادة . وان كان الحال غير مقوم للمحل بل. 
يكون المخل مقوما للجال سمى الحال عرضنا والمحل موضوعا ٠‏ 

أبقى (191) هقا أبحاث : 

الأول : انه بقى فى التقسيم قسم ثالث . وهو أن يكون الحال. 
غير مقوم للمحل وغيز متقوم به . مثل : ما اذا فرضنا يوجودا مستقلا 
نلفسه حل فى جوهز. آخن منستقل بنفسه . فهذا . وان كان لا مثال له من 
الموجودات » الا أن هذا بحسب القسية العقلية مفهوم ثالث . 

البحث الثانى : ان قولنا : الحال اما أن يكون مقوما للمحل أو لا يكون 
( هو ) بناء على تلخيص معتى المقوم . واعلم : أن الشىء اذا احتاج فى 
وجوده الى غيره » سمى المحتاج متقوما والمحتاج اليه مقوما . واذا عرفت» 


هذا ظهر أن هذا الكلام انما يتم لو ثبت أن المحل قد يكون محتاجا فى وجوده- 





الى الحال ٠‏ 
(15) ولا يقويها ٠‏ ص ٠‏ والتصحيح من ٠ع‏ 
10) وللأوق - ولثانى ٠:‏ ع (18) فيقال ؛ ص 
(19) بقى ا ص 
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ومن الناس من قال : ان هذا محال فى العقل . لأن اللحال يحتاج 
غى وجوده الى وجود محله » فلو احتاج المحل فى وجوده الى الحال ؛ أزم 
الدور . وهو محال . وقد ذكرنا هذا الكلام فى نصل )١.(‏ « قاطيغورياس » 
وأجبنا بما يمكن أن يقال فيه > فلا فائدة فى الاعادة . 


واذا عرفت هذه المقدمة ©» فنقول : المحل جنس تحته نوعان : 
الموضوع والهيولى . والمحال جنس نحته نوعان : العرضص والصورة . وتد. 
عرفت : أنه اذا كان الشىء أعم من غيره » كان عدم ذلك الأعم أخص من. 
عدم ذلك الأخص . ولما (١؟)‏ كان الحيوان أعم من الانسان 4 كان اللاحيوان 
أخص من اللانسان . فان (؟؟) كل ما صدق عليه أنه لا حيوان صدق عليه. 
أنه لا انسان » وليس كل ما صدق عليه أنه لاا انسان صدق عليه أنه لاحيوان » 
ولما كان الموضوع أخص من المحل ؛ كان اللاموضوع أعم من اللامحل . فعلى. 
هذا التول : الجوهر هو الموجود لا فى موضوع . زهذا يكون اعم من 
قولنا © الجوهر هو الموجود لافى محل . لأن الصورة حالة فى الهيولى ». 
وهى غير داخلة تحت قولنا : موجود » لافى موضوع ٠‏ وهى غير داخلة 
تحت قولنا : موجود لاافى محل . 

اذا عرفت هذا » ظهر عندك معنى قول الحكياء : الجوهر هو الموجود 
لا فى موضوع »© والعرض هو الموجود فى موضوع . 

فان قال قائل : قولكم : الجوهر هو الموجود لا فى موضوع باطل + 
ويدل عليه وجهان ٠‏ 

الأول ان هذا فاسذ طردا وعكسا . 


يجوهر » اذ لو صدقّ عليه سسبحاته - أنه جوهمر » مع أن الجوهر مقول 
على ما تحته قول الجنس » لزم كونه تعالى داخلا تحت الجنس. . وكل ماكان. 





(59) فان كان كلاا صدق © ص 
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داخلا تحت الجئنس ») كانت ذاته مركبة من الجنس والنصل . وكل مركب 
فانه ممكثا » فيلزم كون المواجب لذاته ممكنا لذاته . وأنه محال ٠‏ 

واما العكس ٠‏ فلان الجواهر الكلية جواهر » مع أنها صورة موجودة 
غى الأذهان » وثلك (0) الأذهان موضوعات لها . وهى حالة فى تلك الاذهان 
حلول الفرض فى المحل ٠‏ 

الثاثى : كون الشىء موجودا ( هو ) وصف خارج عن الماهية . ددليل * 
انه يمكن تعقل الماهية مع الكشك فى وجودها : ولو كان كوته موجودا تفس 
تلك اللاهية أو جزءا منها » لامتئم ذلك . وأما كونه لا فى موضوع »2 فهو 
تيد سلبى » فيكون لا محالة خارجا عن الماهية . 

اذا عرنت هذا فتقول ١‏ المفهوم من كونه موجودا لا فى موضوع » 
أس حارج عن الماهية . ثم المشهور عند الحكياء : أن الجوهر مقول على 
ما تحته قول الجنس '. والمقول على غيره قول الجنس »© يكون داخلا فى 
الماهية . فيلزم أن يكون الخارج عن الماهية » داخلا فى الماهية . وذلك 
.حال ..وأيضا : الموجود لا كان خارجا عن الماهية 4 لم يكن جنسا . ولا 
فى موضوع ( وأيضا ) لما كان مفهوما عدميا » لم يكن فصلا ( ولا كان كذلك ) 
مقوليا موجودا لا فى موضوع » ليس مركبا من الجنس والفصل © فوجب 
أن لا يكون حدا للجومر ٠‏ 

والجواب عن السؤالين : مبئثى على حرف واحد : وهو أنه ليس المراد 
ءن قولنا : الموجود لاا فى موضوع هو أن يكون موجودا بالفعل » بشرط 
أن يكون لا فى موضوع . بل المراد : أنه ماهية © متى وجدت فى الاعيان 
كانت لا فى موضوع ٠.‏ 

اذا عرنت هذا فئقول : أما البارى تعالى فاته لا يلزم أن يكون جوهرا » 
'لأن وجوده عين حقيقته » وقد شرطنا فى كوته جوهرا ؛ أن يكو وجوده 
مغايرا لحقيقته . وأما الجواهس الكلية نقد أجابوا عنه : يانا شرطنا فى 
الجوهر أن يكون ماهية اذا وجدت فى الأعيان » كانت لا فى موضوع . 





(19) فتلك : ص 
لحل 
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وهذه الصور الذهنية الكلية سب وان كانت فى الحال موسؤودة فى موضبوع 
س الا أنه يصدق عليها : أفها لو وجدت فى الأعيان لكانت لا فى موضوع . 

ولقائل أن يقول : إن تلك الصور يمتنع وجودها بأعيانها فى الأعيآان . 
فاذن عرضيتها حاصلة فى الحال . وما لأجله يصير جواهن. ييتثع غليها 6 
فوجب الحكم بأنها أعراض . وأيضا ؛ فبتقدير أن يصدق. عليها : أنه يمكن 


حصولها فى الأحيان »6 آلا أنا تقول : أنه يصدق عليها : أنها لو حضلت. 


فى الأعيان © لكانت لا فى موضوع ؛ ويصدق عليها أنها فى الحصأل فى 
موضوع ؛ فيلزم أن يكون جوهرا » عرضا معا . وذلك محال 

وأما السؤال الثاثى ؛: فتد أجابوا عنه أيضا بناء على ذلك الأصل ٠‏ 
وهو أنا بيئا : أنه ما كان جوهرا »© لأنه موجود لا فى موضوع »© بل انما 
كان جوهرا لأنه ماهية لو وجدت فى الاعيان » لكانت لا فى موضصوع ؛ 
ولم يلزم من خروج الموجودية واللاموضوعية عن تقويم الماهيات أن يكون 
الاعتبار المذكور مقوما للماهيات . فهذا ما قيل فى هذا الموضع ٠‏ 

واما للسؤال الثالث : وهو قوله : ان هذا ليس حدالله . خنقول : 
الجوهر هو الجئس الأعلى » والجنس الأعلى لا يكون فوقه جئنس آخر 
والالما كان جنسا أعلى . فاذا لم يكن له جنس » لم يكن له فصل » ؛ فيمتنع 
أن يكون له حد »© وائيا المكن فى تعرينه ذكر الرسوم ٠‏ 

260 

قال الشيخ : « الجواهر اربعة . مع أنه ليس فى موضوع ليس 
فى مادة وجوص هو فى مادة . والقسم الأول ثلاثة أقسام : فاته أما أن 
يكون هذا المجوهر مادة ٠‏ أو ذا مادة ٠‏ أو لامادة ولا ذا مادة ٠‏ والذى هو 
ذو مادة وليس فيها : هو أن يكون منها ٠‏ وكل شيء من المادة وليس بمادة » 
فيحتاج الى زيادة على المادة ‏ وهى الصورة ‏ فهذا الجوهر هو ا أركب ٠‏ 
فالجواهر اربعة : ماهية بلا مادة » ومادة بلا صورة » وصورة فى مادة 
ومركب من مادة وصورة 4 

المتفسير : المقصود من هذا الفصل تقسيم الجوهر اللى اثنواعه 
الأربعة . وتقريره أن يقال : بينا ماهية المادة وحقيقتها » ربينا أن الصورة 
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الموجودة فى المادة تكون جوهرا . فنتول : الجوهر اما أن يكون فى مادة »> 
أى يكون نفس المادة ©» أو يكون متركبا من المادة والصورة » أو يكون 
نخلاف هذه الأقسام الثلائة ‏ أعنى : أن لا يكون فى مادة © ولا مادة » 
ولا متركبا عن المادة والمصورة س 


أها الجوهر الذى يكون فى المادة فهو الصورة . وأما المادة فقد 


عرفتها . وأما المركب عن المادة والصورة فهو الجسم ٠‏ وأما الذى لا يكون. 


على أحد تلك الأقسام الثلاثة فهى الجواهر المجردة . ومن الناس من 
يتول : هذا الجوهر ان افتقر فى أفماله الى آلة جسمانية © فهو النفئس . 
وان'لم ينتقر فى أفعاله الى آلة جسيانية فهو العقل . فهدا تلخيص الكلام 
فى هذا القسم . 

واعلم : أن هذا التقسيم لا يتم الا باثبات أدون : 

أحدها : اثبات أن الحال قد يكون متقوما لمحله . فاذا بطل ذلك © لم 
ييكن اثبات الجواهر الصورية . 

وثانيها : اثبات أن الجسم مركب عق المادة والصورة ٠‏ والكلام فى 
هذا الموضع سيأتى عن تريب . 

وثالثها : اثبات أن كل مركب عن مادة وصورة فهى جسم . وهم 
ما أقاموا على هذه القضية حجة . لأن قولنا : كل جسم فهو مركب من المادة 
والصورة » لا يقتضى أن يكون كل مركب من مادة وصورة فهى جسم . 
ما عرفت : أن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية » بل لنا أن نثيت ذلك على 
مقتضى أصول الحكماء . وذلك لآن الجوهر عندهم : مول على ما تحته 
قول الجنس على أتواعه » و/حد أنواع الجوهن هو الجوهر المجرد ؛ 
ذيكون الجوهر المجرد داخلا تحت الجنس » وكل ما كان كذلك فذاته مركية 
هن الدنس والفصل . 

والجنس والفصل اذا أخذا بشرط التجريد »© كانا مادة وصوزة . 
وهذا يوجب القطع بكون هذه المجواهر المجردة مركبة من مادة وصورة . 
ذئبت بهذا : أنه ليس كل ما كان مركبا من المادة والصورة 4 فهو جسم . 
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فى 
كام الهبول والصورة 


اعلم : أن هذا الفصل يشتمل على مسائل : 
المسالة الأولى 
فى | 
اثبات أن الجسم مركب من الهيولى والصورة 


قال الشيخ : ١‏ الاتصال الجسمى موجود فى مادة » وذلك لأفسه 
دقبل الانفصال ٠‏ وقبول الاتفصال فيه اما أن يكون للاتصال ٠‏ لكن الاتصال 
لا يقبل الانفصال الذى هو ضده » لآنه يستحيل أن يكون فى ضد قوة قبول 
ضد . لأن ما يقبل شسيئا يقبله وهو .وجود ٠‏ ومن أكحال أن يكون شىء 
غير موجود يقبل شيئا موجودا ٠‏ والضد يعدم عند وجود ضده ٠‏ والقابل 
عند وجود المقابل ٠‏ فقوة قبول الاتصال هى فى شىء قابل للانفصال ٠‏ 
والاتصال غير والاتصال ٠‏ فاذن الاتصال المجسماتى والانفصال الجسمانى 
فى مادة » - 


التفسير : اعلم أنه يجب أولا تلخيص محل النزاع . فنقول : لاشك 
أن فى الموجودات موجودا شاغلا للحيز ممتدا فى المجهة ٠‏ وهذا الشىء اها 
أن يكون قائما بنفسه »© واما أن يكون حالا فى محل . 


أها الأول : فهو المراد من قولنا : ان الجسم غير مركب من الادة ' 
والصورة ٠‏ 
































وأما الثانى : فهو مذهب « الشيخ » ومذهب أكثر من قبله من الفلاسنة » 
فائهم زعيوا : أن هذا الشىء المتد في الجهات الحاصل فى الحيز مو 
الحجمية . ومحل هذه الحجبية هو الهيولى . ومجموعهيا : هو المجسم . 
فهذا تلخيص محل النزاع ٠‏ 


واعلم : إن ججة «الشيخ» فى هذه اللسألة ميثية على ثفى الجوهر الفرد 
وعلى (!) أن الجسم المتصل شسء واحد فى نفسه © كبا أنه عثد الحس 
واحد . واذا عرنت هذا فلنذكي هذه الحجة التى ذكرها ٠‏ وتترير الكلام : أن 
فقول : ثبت أن الجسم البسيط فى نفسه شبىء واحد . وذلك هو المراد من 
كونه متصلا ٠.‏ ولا شك أيضا فى أنه قابل للانفصال . فيقول قائل ؛ هذا 
الانفنصال أما أن يكون هى الاتصال أو فيره . والأول باطل لآن القابل 
يجب أن يبقى مع المقبول . والاتصال لا يبقى مع الاننصال »© فامتئع أن يكؤن 
القابل للاننصال هو الاتصال . غلايد من الاعتراف بوجسود شىء سسوى 
الاتصال © يكون قابلا لهذا الاننصال الطارىء وكذلك الاتصال الزائل ٠‏ 
وحينئذ يظهر أن الجسم مركب من الاتصال ومن شىء آخر يقبل ذلك 
الاتصال . وذلك هو المطلوب ٠‏ 


ولقائل ان يقول : هذا بناء على أن الجسم البسيط متصل فى نفسه » 
وهو بناء على نفى الجوهر الفرد . والكلام فيه قد تقدم . ثم ان سلمنا ذلك + 
لكنا نقول ؛ ولم لا يجوز أن يقال : الجسم قبل الانفصال كان موصونا 
بالوحدة » وعند الانفصال زالت الوخدة وتبدلت بالاثئيئية فالزائل هو 
الوحدة والطارىء هو التعدد . وهيا عرضان متعاقبان على الجسم ٠‏ 
وهذا لا يتتضى كون الجسم مركبا فى ذاته من قابل ومقبول .. والذى يؤكد 
هذا السؤال : أن الجسم عند ورود الانفصال عليه » ما يطل اتصاله ٠‏ 
لأن كل واحد من الحيزين بقى متصلا كما كان » اثما الزائل هو الوحدة فقط . 
وذلك تقدير ما قلناء ٠‏ 
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واعلم : أنه قد عظم تعصببه الناس: لتترين هذه الحجة ., وحاصسسل 
ما ييكن أن يدفع به هذا السؤال ثلاث طرق : (؟) 

( الطريق ) الأول : أن يتال : تقرير هذه اللمجة :: هو. أن اللجسمية 
يصح عليها. أن تعدم بعد الوجود »© وأن توجد بعد. المدم . وكل ما كان 
كذلك فلايد له من مادة ٠‏ 

أما بان المقدمة الأولى. : فالدليل عليه : أن الجسم البسيط. كان قبل 
المتسية شيئا واحدا فى نفسه » ثم بعد القسية حصل جسسممان ٠‏ فهاتان 
الجسميتان الحادئتان بعد القسية . ايها أن يتال : انهما كانتا حاصلتين 
قبل القسيئة أو ليس كذلك . والأول باطل . لأن هاتين الجسميتين: لو 
حدملتا قبل القسمة 4 لكان كل ذلك الجسم مركبا منهيا » وحينئذ لا يكون 
ذلك الجسم قبل ورود التقسيم عليه واحدا . لكنا فرضناه واحدا . هذا 
خلف . وأما القسم الثائى ؛ وهو أن يقال : هاتان الجسميتان الحاصلتان 
بعد التقسيم » ما كانتا حاصلتين قبل ورود التفسيم » بل هيا حدثتا الآن . 
فهذا يقتضى أن يقال : ان تلك الجسمية الواحدة التى كانت موجودة قبل 
التسمة © قد بطلتث . والجسميتان الحادثتان بعد التقسيم © قد وحدتا 
وحدثتا . فثبت : أن الجسمية يصح عليها الحدوث والزوال .٠‏ 

وام بيان الكقدمة الثانية ‏ وهى أن كل ما يصح عليه الزوال والحدوث 
فله مادة ‏ فالدليل عليه : أن كل محدث فائه مسبوق بالانكان ٠‏ ؤذلك 
لأن الامكان لابد له من محل موجود .. وذلك المحل هو هيولى . وتقرير هذه 
اللقديئة : مشهور فى كتب الحكمة . 

وهذا وجه استخرجته لتصحيم دليل « الشيخ » 

ولقائل أن يقول : 

المقدمة الأولى باطئة . وذلك : لأن هذا يقتضى أن يكون ايراد الفنصلُ 
والقسية على الجسم اعداما للجسمية الأولى » وانجادا للجسميتين 
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الحادئتين . وذلك وجب أن من عمسن أصيعه فى البخن © فقد اعدم البحر 
الأول » وأحدث بحرا جديدا . وذلك لا يقوله عاقل . 

فان قالوا : انه وان زالت الجسمية الأولى وحدثت جسميتان جديدتان 
لكن الهيولى باقية فى الحالتين فلا جرم لم يلزم أن يكون التفريق اعداما ٠‏ 
قلنا : هذا باطل من وجهين * 


الأول : ان الجسم حين كان واحدا ) فقد كانت هيولاه واحدة . واذ 
انقسم ذلك الجسم »© فقد انقسمت هيولاه أيضا . فاذا كات التقسيم اعداما 
للصورة والهيولى معا . فيلزم أن يكون التقسيم اعداما مطلقا . ويسقط 
هذا العذر . 


الثاني : ان الجسم المعين عبارة عن مجموع الهيولى المعيتة »؛ والصورة 
المعينة . فاذا بطلت تلك اللصورة المعينة » فقد بطل أحد الجزعين من مافية 
ذلك الجسم . وبطلان أحد أجزاء الماهية يقتضى بطلان ذلك المركب ٠.‏ وهذا 
يقتضى أن يكون تفريق البحر اعداما له . وذلك لا يقوله عاقل . 

نهذا هو الكلام على القدمة الأولى من الدليل اللأكور . 


واما المقدمة الثائية : وهى قولنا : ان كل ما يصح عليه الحدوث 
والزوال » فله مادة . فالكلام على هذه المقدمة قد ذكرناه فى كثير من كتبنا . 
خلا نعيده هنا ٠.‏ 


والطريق الثانى فى تقرير دليل « الشيخ » : أن يتال : الجسم متصل 
بالفعل ومنفصل بالقوة . وكونه متصلذ بالفعل ومتصلا بالقوة » أثران 
متغياران . والشىء الواحد لا يمكن أن يكون مصذرا لأثرين متغايرين » 
بناء على أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . فلابد وأن يكون الجسم مركبا 
من أمرين : أحدهما : له عند الفعل . والآخر : له عند القوة . والأول 
الصورة . والثانى الهيولى . وهذا الوجه أيضا قد كنت تكلفته فى نصرة 
دليل « الشيخ » وهو أيضا ضعيف جدا . لأنه بناء على أن الواحد لا يصدر 
عنه الا الواحد . وقد بينا ضعف كلامهم فى تقرير هذه المتدية . 
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ثم نقول : هذا أيضا وارد عليكم من وجهين : 


الأول : أن الويولى امأ أن يكون شيئا له وجود أو لا يكون كذلك . 
فان لم تكن لها فى نفسها وجود »© امتنع كونها جزءا من ماهية الجسم ) 
لآن المعدوم لا يكون جزءا من الموجود . وأن كان لها فى نفسها وجود » 
فديئئذ يصدق عليها أنها موجودة بالقعل » ويصدق عليها أنها قابلة للصور 
والأعراض' . وحينئذ يرجع الكلام الذى ذكرتموه . ويلزم افتقار الهيولى 
.الى هيولى أخرى » لا الى نهاية . وهو باطل ٠‏ 

الثانى : ان الهيولى من حيث هى هى موجود مجرد عن الوضع 
والحيز » فيمتنع أن 'يكون موصوفا بالشكل والحصول فى الحيز » سل 
الموصوف بهيا هو الجسميئة من حيت هى هى . فتكون الجسمية من حيث 
انيا هى » جسمية بالفعل » ومن حيث انها هى » قابلة للحصول فى الحيز 
والشكل بالقوة ٠‏ فهذه الجسمية ثسىء واحد مع أنها بالفعل فى وجود 
نفسها »6 وبالقوة فى سائر الصفات . فلم لا يجوز أن يكون الجسم نفسه 
كذلك ؟ 


والطردق الثااث فى تةردر هذه الححة : أن يقال : قد ثبت أن الحسم 
البسيط فى نفسه ثىء واحد »© وثبت أنه قابل للانتسامات الغير متناهية » 
بسعنى أنه لاينتهى فى الصفر الى حد الا ويقبل هذا الانقسام ) وثبت 
أنه لا يمكن خروج تلك الانقسامات التى لا نهاية لها الى الفعل . وهذا 
إيتتضى أن الجسم لا ينتهى فى الصغر الى حد » الا ويكون, بعد ذلك كابلا 
لهذا الانقسام . ولامعنى للاتصال الاكونه واحدا مع كونه قابلا للانقب 2 ٠‏ 
فثبت : أن الجسم يمتنع انتهاؤه فى قبول القسمة الى حد ؛ الا ويكون 
الانفصال باقيا . وهذا يتتضى أن يقال : ان بقاء ذات الجسم بدون الاتصال 
وحال . فثيت : أن كوته جسيا مستلزم للاتصال © وثبت أيضا : أن كل 
جسم فانه قايل للاننصال . ولا شك أن الاتصال والانقصال أمران متباينان 
متغايران © والشسىء الواحد لا يكون مستلزما للشىء وقابلا لنتقيضه ٠‏ فاذن 
الابد وأن يكون الجسم مركبا من شيئين : أحدههما : الجسمية التى هى 
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مستلزمة للاتصاك . والآخن : الهيولى التى هى قابلة للاننصسال , فثبت * 
أنه لايد وأن يكون الجسم مركبا من جزعين أحدهيا حال فى الآخر , 

واعلم : ان هذا الطريق ضميف أيضا ٠‏ وبياته من وجوه : 

الأول : لم لا يجوز أن يقال : الجسبم من حيث انه جسم يتتضى كونه 
متصلا » لولا القاسر ؛ قاذا أورد القاسر » صان قابلا للانفصال . ولا يبعد 
فى الشىء الواحد أن توجب أثوين مختلفين بحسب شرطيى مختلقين ٠‏ آلا 
ترى أن الطبيعة توجب السكون بشرط أن تحمل حايلها فى المكان الطبيمى » 
والحركة بشرط أن يكون حاملها حاصلا فى المكان القربب . فكذا هتنا 
الجسم اذا ترك وحده كانت جسميته مقتضية للاتصاك ٠‏ أما اذا وصل اليه 

الثاني : ان مدار كلايهم على أن الشىء الواحد لا يكون مستالزما 


المشىء مع كونه قابلا لمعاتده . وهو أيضا وارد عليهم . لأن مذهبهم أن 
الهيولى تلزية للى بية ٠‏ وعند هم أن الجسمية مستلزمة للاتصال ٠.‏ 


للانفنصال . فكان الشىء الواحد مستلزما للشيء وقابلا اناقضة أصلهم . 

الثالث : انهم يتولون : الجسمية مستلزية للاتصال . والهبولى قابلة 
للانفصال . وهذا على قانون قولهم محال . لأن الانفصال عبازة عن حصول 
كَل واحد من القسمين بحيث يتخللهيا حيز فارغ ٠.‏ وهذا المعتى انبا يعقل, 
حصوله فى الشسىء الذى يكون له اختصاص بحيز وجهة , والهيولى عندهم 
ليس لها حصول قى نحيز ولا اختصاص بجهة .. واذا كان الأير كذلك » 
امتنع كونها قابلة للانفصال ٠‏ فان ألزموا أن الهيولى لها فى حد ذاتها 
المخصوصة حصول فى حيز واختصاص بجهة »© فحيثئذ نتول لهم : لا معنى 
للجسبية والاتصال الا هذا . فاذا كان هذا ( هو ) الهيولى » نحينئذ لا يبقى 
للصورة معنى يقير العقل الليها ٠‏ 0 

الرايع : انكم قلتم : الانفصال عدم الاتصال » عيا من شأئه أن يتصل 
وهذا يقتضى أن يكون الوصوف بالاتصال وبالانفصال ثسيئًا واحدا . ولا 


م 





كان الموصوف بالاتصال هو الجسمية » وجب أن يكون الموصوف بالانفصال. 
هى الجسمية . واذا سامتم أن القابل للانفصال هو الجسم © فحيتنئذ يسقط 
أصل دليلكم لأن مداره على أن المتابل للاننصال ليس هو الاتصال . 


فهذا جملة ما يمكن أن يقال فى تفرير هذه الحجة ٠‏ وقد ظهن انها 
باطلة على جميع الوجوه ٠‏ 

ونقول : الذى بدل على أن الجسم بمتنع. أن يكون مركبا من الهيولي 
والصورة وجوه : 

المحجة الأولى : ان الجسم لو كان فى ماهيته مركبا من جزعين » لكان 
لكل واحد مثهما حقيقة ووجود » باعتبارهما (؟) يمتاز عن الآخر ٠‏ اذا 
عرفت هذا فئقول : اما أن يكون كل واحد منهما من حيث أنه هو حجما » واما 
أن يكون أحدهها حجما دون الثانى » واما أن لا يكون واحد منهيا حجما . 
والكل باطل »© فبطل القول بكون الجسم مركبا من الهيولى والصورة . 
اما ( المقسم الأول وهو ) أنه يمتنع أن يكون كل واحد مثهما فى نفسه حجما 
وممتدا فى الحيرٌ والجهة . فلاثهما لما كانا متداخلين © لزم كون البعدين 
داخلا فى الثانى . وذلك عندهم محال . وأيفسا : فيكون أحدهيا محسلا 
للآخر . فيكون ذلك الذى هو المحل جوهرا قائما بنفسه » فتكون الحجمية 
جوهرا قائما بنفسه . وهو المطلوب . وأما القسم الثائى » وهو أن يكؤن 
أحدهما حجيا دون الثاتى . فان قلتا : أن ما هو حجم فى ذاته هو المحل » 


وما ليس بحجم فى ذاته هو الحال »© فهذا مسلم . لأنه يرجح الحيز 
حاصله الى قيام عرض بجسم . وان قلتا ؟ ما ليس بحجم فى ذاته هو 


المحل 4 وما هو حجم فى ذاته هو الحال . فهذا باطل . لأن ذلك الذى ليس 


بحجم فى ذاته لا اختصاص له بالحيز اصلا . والذى هو حجم فى ذاته هو 


مختص بالحيز ٠.‏ وحلول ما لله حصول فى الديز فيما لها حصول له فى الحيز » 
محال وآما القتسم المثالمث : وهو أن لا يكون. لواحد من هذين الجزعين 


اختصاص بالحيز أصلاً . فعند اجتماعهما أن لم يحدث زائد كان الحجم . 


(؟) باعتبارها : ص 
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-مجرد ما ليس بحجم هذا خلف ٠‏ وان حدث زائد ( وكان ؟ ) ذلك الزائد 
حجم 4 فحينئذ اما أن يكون الحجم حالافى الحيز أو بالعكس . وقد أبطلنا 
الكل . فثبت : أن القول بالهيولى يتتضى هذه الأقسام الباطلة »؛ فيكسون 
'القول به باطلا . 

المحجة الثانية : هيولى الجسم البسيط اما أن تكون واحدة أو كثيرة . 
.والقسمان باطلان » قبطل القول بالهيولى . أما امتناع كونها واحدة © فالآن 
الجسم اذا انقسم 4 فاما أن يقال : بقيث تلك الهيولى واحدة ؛ أو ما بقيت 
كذلك . والأول باطل . والا لكنا اذا قسسيئا الماء وحصل أحد المجزعين 
“اشرق والآخر بالمغرب ؛ أن يكون ذات هذا الماء عين ذات ذلك الماء الآخر , 
وذلك معلوم الذساد بالشرورة . والثانى أن يقال : الهيولى كانت 
واحدة عند وحدة الجسم »© ثم تمددت عند انكسامه . فيذا أيضا محال . 
لأن هذا العدد الحاصل بعد القسمة »؛ ما كان موجودا قبل القسمة . لأنا 
:نتكلم على تقدير أن يكون هيولى البسيط واحدا . وقد حدث هذا العدد . 
فيلزم أن يقال : تلك الهيولى الواحدة قدا عدمت وحدث الآن عددان حديدان 
من الهيولى » فيلزم أن يكون تفريق الجسم اعداما للجسم الأول واحداثا 
لجسبين جديدين . وذلك لا يقوله عاقل . وأما القسسم الثانى : وهو أن 
يقال : هيولى الجسم البسيط ما كان واددا » بل كان متمددا . فنقول : 
هذا يقتضى أن يكون له بحسب كل انقسام ييكن وروده على الجسم » يكون 
اللجسم هيولى على حدة . لأنا بينا : أن الجسم الذى يمكن انقسسايه الى 
.قسمين » لابد وأن يكون لكل واحد من تسميه هيولى على حدة . ولو كانت 
هيولاء قبل القسبة واحدة بالعدد » لعادت المجالات المذكورة فى القتسم 
الأول . 

فثبت : أن القول بصحة هذا التتسيم تقتضى أن كل ما يمكن فرضه 
فى الجسم البسيط من الانقسام » فهيولى ذلك الجزء متميز بالفعل عن هيولى 
الجزء الآخر »؛ امتيازا بالشخص والعدد ؛ لكن الانقسسامات التى ييكن 





4) وهكذا وذلك : ص 
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درضها فى الجسم البشسيط غير. متناهية »© فيلزم أن يكون الجسم البسيط 
له (ه) هيولات غير متناهية بالعدد » وذلك محال ٠‏ لأن الصورة الحالة فى 
كل واحدة منها غير الصورة الحالة فى الأخرى » لامتناع حصول المعنى 
الواحد فى محلين . وعلى هذا التقدير فلكل واحد من تلك الأجزاء اممكثه . 
هيولى بالفعل على حدة ؛ وصورة بالفعل على حدة . فيكون كل واحد منهيا 
متميزا عن الآخر بالفعل . فيلزم كون هذا الجسم امبسسيط .ركبا من الأجزاء 
التى لا نهاية لها بالفعل . وذلك محال 6 

فثبت ؛ أنه لو كان المجسم مركبا من الهيولى والصورة ؛ لكان هيولى 
الجسم البسيط قبل وقواع القسبة فيه © اما أن تكون واحدة أو متعدده » 
روثبت فساد القول بهما . فيلزم القطع بأن الجسم لا يكون مركبا من الهيولى 
والصورة , 

الحجة الثالثة على فساد القول بالهيولى.: هو أن ألهيولى هو الشىء 
الذى يقيل الاتصال والانفصال . والاتصال عبارة عن كون الجسمين واقعين 
مى حيزين بحيث لا يتخللهها ثالث . والانفصال عبارة عن ودوعهما فى حيزين 
بحيث لا يتخللهما ثالث . فنقول : الاتصال والانفصال ( كل منهما ) لا يعتل 
الا للشىء الذى يكون مختصا بالحيز » وحاصلا فى المكان والجهة . وكل؛ 
ما كان كذلك فهو جسمم ومتحيز » فلى كان للجسم هيولى لكان ذلك الهيولى 
عين الجسم . وذلك محال . فكان اثبات الهيولى للجسم محالا . 

ولنرجع الى تفسير لفظ الكتاب : 


أما الألفاظ الذكورة فى تقرير الحجة : فيعلومة . وان كان فيها بعض 
التطويل ٠‏ وأما قوله فى آخْر الفصل : « وكذلك ما يتبع هذا الاتصال ©» 
ويكون معه من التوى والصون » فااراد : أن هذه المادة كبا أتها محل لهذه 
الصور الجسمية © فكذلك هى مهل لسائر الصور النوعية التى سيجىء 
شرحها . وكذلك هى محل لسائر القوى المعدنية والنباتية والحيوانية . 





عبنيب 


(©) تكون له ؟؛ ص 
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للسالة الثانية 


في 
بيان. ان المهيولى لا تعرى عن الصورة النوعية 

قال الشيخ : ( فامادة الجسمانية لا تفارق هذه الصورة ٠‏ لأنها ان 
فارقته » فاما ان تكون ذات وضع أو لا تكون + فان كانت ذات وضع وتنقسم 
فهى بعد جسم ٠‏ وأن كانت ذات وضع ولا تتقسم » حصل اذى. الوضع 
الفير النقسم أفراد قوام ٠‏ وقد بينا : استحالة هذا فى الطبيعيات ٠‏ وان 
لم يكن لها وضع وكانت مثلا مادة نار بعدنه فاذا لدست الصورة الثارية ثم 
يجب أن تحصل فى موضع بعينه » ولكنها لا يمكن أن تحصل الا فى وضع 
بعيته )) 

التفسير : اعلم أنا لا بينا كون الجسم مركبا من الهدولى والصورة » 
كان الشروع فى بيان أن الهيولى لا تنفك عن الصورة عبثا » الا أنا لأجل 
تفسير ما فى هذا الكتاب »© نلخص هذا الكلام . ذنةقول : لو أمكن وجود 
الهيولى عارية عن الجسمية ؛ لكائت أما. أن تكون مشارا اليها بحسب 
الحس »؛ أو لا تكون كذلك . والقسمان باطلان » فيبطل القول بكون الهيولى 
عارية عن المجسمية . انما قلنا : انه يمتئع كونها مششارا اليها » لأن ذلك 
المشار اليه بحسب الحس » اما أن يكون قابلا للقسية ©» أو لا يكون ٠.‏ 
فان كان الأول فهو الجسم »؛ لا أنه هيولى عارية عن الجسمية © وان كان 
الثانى فهو موجود مششسار اليه غير منقسم قائم بالنفس . وذلك هو الجوهر 
الفرد . وقد أبطلناه . وانما قلنا : انه يمتنع كونها مجردة عن الاشارة . 
وذلك لأن حدوث الجسمية فى الهيولى » اما أن يحصل ذلك المجسم فى 
كل الأحياز . وهو محال بالدديهية . أو لا يحصل فى شىء من الأحياز » 
ذيكون الجسم حال كونه جسما » غير حال فى تسىء من الأحياز . وهو 
أيضا محال بالبديهة . أو يحصل فى حيز معين . وذلك أيضا محال . لأن 
نسبة الجسمية الى جميع الآدياز على السوية . فلو حصل ذلك الجسم 
فى حيز معين »© لكان ذلك رجحانا لأحد طرفى الممكن على الآخر من غير 
مرجج . وهو محال ٠.‏ 
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ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : الفاغل المختار لخصصه بحيز 
معين بمجرد التصد والارادة . وحينئذ يرجع الكلام فى هذه المسالة » الى 
أنه هل يصح القول بوجود الفاعل المخثان أم لا ؟ ثم تقول : هذه الهيولى 
وان فرضناف خالية عن الصورة الجسمية ؛ فلعلها: كانث نوصوفة بأخوال 
أخرى وأعراض آخرى » وكانت الحالة توجب حصول هذه الهيولى فى الحيز 
المعين »6 بشرط اتصافها بالجسمية . فاذا حدثث الجسمية صارت تلك 
الحالة موجبة لحصول ذلك الجسم فى ذلك الحيز المعين . وليس فى هذا 
الكلام شسىء أزيد من أن يقال : الموجب لذلك الاختصاص ؛ كان حاصلا قبل 
حدوث صورة الحجمية » الا أن تأثيرها في ذلك المعلول كان موقوفا على 
شرط . آلا ترى أن الطبيعة توجب المحركة بشرط أن يكون الجسم حاصلا 
فى المكان القتريب ») وتوجب السكون بشرط أن يكون الجسم حاصلا فى 
المكان الطبيعى . فكذا هنا . 

ينين 

قال الشيخ : « واما اذا كانت ماء ثم استحالت هواء » تعين لها 
ذلك الموضع ٠‏ لأنها اذا كانت ما كانت هناك » وانما ليست الصصسورة 
الهوائية أو النارية ٠‏ وهى ذات موضع )) 

التفسير : هنا سؤال يذكر على ذلك الدليل . وهو أن يقال ١‏ هب ان 
لكل كلية عنصرية (1) مكانا طبيعيا . الا أن الجزء المعين من كل علصر » 
ليس لله مكان طبيعى »© بل نسبته الى جميع أجزاء حيز الكل بالسوية ٠‏ ثم 
مع هذا فقد حصل فى موضع معين . واذا عقل هذا , فلم لا يعقل أن يقال : ان 
'هيولى الجسمية تكون نسبتها الى جميع الأحياز على السوية . ثم مع ذلك 
نختص بحيز معين ؟ واجاب عنه : بأن كل صورة مسبوقة بصورة أخرى » 
والمادة حين كانت موصونة بالصورة السابقة كانت مختصة بحيز معين © 
ولا يبعد أن تكون تلك الأحوال السابقة أسبابا لبعض الحيز بعت حسدوث 
هذه الصورة الحادثة » بخلاف ما اذا حدثت الصورة الجسبية ابتداء » فانه 
لم توجد قيل حدوثها حالة تقتضى تمين هذا الموضع . فظهن الفرق ٠‏ 
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ولقائل أت يقول : مسسلم أنه لم يوجد قبل حدوث صورة الجس-مية 
وفضسع وموضع يقتضى تعين الوضع والموضع بعد حدوثها © لكن, 
لايلزم من عدم نوع واحد من الأسباب عدم المسبب ٠‏ فلم لا يجوز ان يقال * 
كانت المادة موصوفة باعراض مخصوصة سوئ الوضع والموضع © وكانت. 
تلك الأعراض توجت الحصصول فى الديز المعين » بشرط حدوث الجسنمية ؟ 
وما لم تبطلوا هذا الاحتيال لم يتم دليلكم . 

تلزن 


قال الشيخ : ١‏ ولو كان الهيولى يقتضى وجودا عاريا عن الوضع 


على نحو المعقولات » والصورة أيضا غير ذات وضع انفسها » لأنها معقولة 
ون حيث هى صورة » لكان المؤلف من معينين معقولين وكل جملة » معةولين 
نهو معقول غير ذاى وضع ٠‏ فاذا اكادة الجسمانية يتعلق وجودها بسسيب” 
يجعلها ذا وضع دائما » فلا تتعرى عن الصور الجسمانية » 

التفسير : هذه هى الحجة الثانية على أن المهيولى لاامعرى عن الصورة 
الجسبية . واعلم : أن هذا الكلام فى غاية الخبط والاضطراب . وبيانه: 
دن وجوه * 

الأول : انه قال : ولو كان الهيولى يقتضى وجودا عاريا عن الوضع » 
لكان كذا وكذا . فيكون هذا الكلام ابطالا لكقول من يتول : ان الهيولى 
تقتضى العراء عن الجسمية . وهذا لا يقوله عائل © بل الذى يقوله الخصم : 
هو أن الهيولئ لا تقتفنى حصول الجسمية . ففرق بين أن يتال : الهبولى 
تقنضى اللاجسمية » وبين أن يقال : الهيولى لا تقتضى الجسبية كما أنه 
فرق دين أن يقال : هذد الماهية تذتضى اللاوجود ؛ وبين أن يقال . 
انها لا تتتذسى الوجود . فان الأول متنع »؛ والثانى ممكن . ذفكذا هنا أن, 
أحدا لا يذول .: أن الهيولى تقتضى كونها عارية عن الصورة » بل يقولون : 
انها لا تتتضى حصول الصورة . 

الثاثى : وهو أنه جعل الصورة الجسمية الحادثة فى المادة غير ذات 
وضمع . وهذا أيضا فاسد . لأن الجسمية عبارة عن الحجمية والامتداد فى, 
المجهات . فاى عاقل يتول : ان هذا المعنى شضىء مجرد عن الوضمم ؟ 
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الثالث : أن يقال له : أخبرنا عن مذهبك ؟ هل الهيولى من حديث 
انها هى ©) حجم أم لا ؟ فان قال : أنها خجم ولها (7) امتدات فى الجهات . 
فهذا موافقة فى المعنى . فانه يسمى الجسم بالهيولى . وان قال : الهيولى 
من حيث هى هى ؛ ليس بحجم البتة ٠‏ فنقول : فأخبرنا عن الصورة . هل 
هى من حيث هى هى حجم أم لا ؟ فان قال : نعم . فقد اعنرف بأن الصورة 
الججمية حجمية وامتداد فى الجهات . فكيف قال هنا : انها ليست ذات 


وضع ؟ وان قال : الصورة من حيث هى هى » ليست يحجم ولا ذات تيدد 
قى الجحهمات . فنتول : فالجسيم عندك 9 معثى لمه الا مجموع الهيولى 
والصورة . والهيولى لا حجمية لها فى نفسها » والصورة أيضا لا حجمية 
لها فى نفسها © فيكون الجسم على قولك ؛ مجموع أمرين لا حجمية لواحد 
منهما . وقد سلمث أن كل مجموع مركب من جزءين »© هذا شأئهما ( ومن 
كان هذا شسأنهما ) فائه لا يكون حجيا فى نفسه ٠‏ فيلزيك على قولك : أن 
لا يكون الجسم حجما ولا متحيزا . وذلك باطل . فظهر أن هذا النصل 
مخبط . 
المساألمة المثالثة 
فى 
بيان الصور النوعية 


قال الأشيخ : ١‏ واذا وجدثت جسما لم بخلو آما أن يكون قاباا للتقطيع. 


والقذريق » أو غير قابل ٠‏ فان كان قابلا فاما أن بعسر أو بسهولة ٠‏ وأيضا : 
فاما أن يكون فابلا للنقل عن موضعه »> أو غير قابل ٠‏ وجميع ذلك لصور وقوى 
غير الجسمية » 

التفسير : مذهب «١‏ الشيسٌْ » أنه حصل فى جسم النار معنى يوجب 
الدرارة واليبوسة والخفة . وكذلك القول فى جميع العناصر . وتسمى هذه 
المعانى الموجبة لهذه الأحوال المحسوسة بالصور النوعية . واحتج على 
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القول بوجود هذه الصور المنوعية : يأن الأجسام اما أن تكون قابلة للاشكال 
المختلنة » أو غير قابلة لها . فان كانت قابلة لها فثبولها أما أن يكون بعسر 
أى بسهولة . فالأجسام متساوية فى الجسمية ومختلئة فى هذه الأحوال ٠‏ 
والمقتضى لهذه الأحوال ئيس هو الجسمية © لأن الجسمية معنى واحد 2 
والمعنى الواحد لا يكون علة للأحوال المختلفة . فلايد من بعنى آخر . وذلك 
المعنى اما أن يكون حاصلا فى ذلك الجسم ) لى مبايتا عنه . والمباين اما 
أن يكون جسما أو جسمائيا » أو لا جسما ولا جسمائيا . ومحال أن يكون 
ذلك لأجل أس مباين عنه © سواء كان جسها أي جسياتيا » أو لا جسسها 
ولا جسمانيا . فتعين أن يكون ذلك لقوة موجودة فيه . وهو المطلوب ٠‏ 

مكذا تتم هذه المحجنة » الا أن « الشيخ » حذف هذه اللتدمات © مع 
أن الكلام لا يتم الا بها . 

ولقائل أن دقول : السؤال على هذه الحجة من وجوه : 

الأول : لم لا يجوز أن يكون اختصاص كل واحد .من هذه الأجسنام 
بهذه الاحوال لحسسميته ؟ أما قوله : الجسسمية معتى واحد ؛» والمعنى الواحد 
لا يوجب الأحوال المختلفة . فنقول : لا نسلم أن الجسمية معتى واحد . 
وبياته ؛ هو أن الجسم ما يقبل الأبعاد الثلائة . والمعلوم منه عتدنا : كونه 
قابلا للأبعاد » ولا يلزم من اشتراك جميع الأجسام فى هذه التابلية » 
اشستراكها فى الماهيات التى حكم عليها بهذه القابلية » لا ثبت أنه لا يمتذع 
قى المعقل أن تكون الماهيات المختلفة مشتركة فى اللوازم ٠‏ واذا كان الأمر 


أكذلك © فحينئذ لم يعلم كون الأجسام متمائلة فى حقائقها » متساوية فى 


ذواتها فقط . وكلامكم (8) من هذا الوجه . 

السؤال الثانى : ان الأجسيام كما أنها مع اشتراكها فى الجسمية 
مختلفة فى هذه الصفات والأعراض ؛ فهى أيضا مختلئة ني تلك الصورة » 
التى زعهتم أنها المبدا (5) لهذه الأعراض »© فوجب أن يكون اختصاصها بتلك 





() كلابكم ؛ ص (ة) المبادىم ؟ ص 


ف 











فان قلتم ان الصورة السابقة اعدت المادة لقبول الصورة اللاحقة © فلم 
لا تقولون : ان العرض السابق اعد المادة لقبول العرض اللاحق ؟ وعسلى 


السؤال الثالث : هب أنه ثبت لكم : أن هذه الأعراض المحسوسة بعللة 
بمعائي غير محسوسة حالة فى هذه المادة ؛ الا أن تلك المعائى لا تكون صور!» 
آلا اذا كانت مقومة لموادها . فما الدليل على أتها مقومة لموادها ؟ فانكم يا لم 
تثبتوا هذا المعنى لا يثيت كونها )١١(‏ صورا . ثم نةول : القول باثبات هذه 
الور باطل على مذهبكم » لأنه اما أن يقال : حصلت فى الثار صورة واحدة 
-. وتلك الصورة هى الموجبة لا فيها من الحر واليبس والخنة والأين 
والشكل ‏ أو تثبتوا بحسب كل واحد من هذه الأعراض المحسوسة صورة 
على حدة . والأول باطل - على قولهم ‏ لأن مذهبهم : أن الواحد لا يصدر 
عنه الا الواحد . والثائى أيضا باطل . لان مذهبهم : أن المادة الواحدة 
لا تتتوم بصورتين معا © فى درجة واحدة . ولما بطل القسبان ثبت فساد 
ما قالوه ٠.‏ 


(16) كوته ٠‏ ص 
رذن 
































الفصل الثالثك 
فى 


د 
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قال الشيخ : ٠‏ كل جسم يصدر عنه فعل داثما فى المادة الحسوسة . 
فاما أن يكون ذلك الفعل يصدر عنه لجسميته أو لفوة فيه » أو ئيست من 
خارج ٠‏ ولا يجوز أن تكون لجسميته » لآن الأجسام لا تتساوى فيما يصسس 
عنها » وتقساوى فى جسميتها ٠‏ ولا يجوز أن يكون ذلك لسبب من خارج » 
لأن اختصاص الجسم المعين لقبول الأثر المعين عن ذلك الباين . أما أن 
يكون اتفاقيا أو لا يكون . لآن ذلك الجسم اختص بخاصة لأجلها صار 
اولى بقبول ذلك الاثر من ذلك اأباين ٠‏ والأول باطل » لآن الاتفاقى لا يكون 
دائما ولا أكثريا وكلامنا فى الدائم وفى الأكثرى » فبقى القسم الثانى وهو 
أن يكون ذلك الجسم انما اختص بقبول ذلك الأثر عن ذلك المباين » لأحل 
خاصية فى ذلك الجسم ٠‏ وتلك المخاصية معنى غير الحسمية ٠‏ وهى البدأ 
القريب لحصول ذلك الأثر » فقد عاد الآدر الى ما ذكرنا من أن تلك الافعال 
المخصوصة انما ظهرت عن هذه الأجسام الخصوصة » لبادىء موجودة ذيها . 
وهذه المدادىء هى التى سميناها بالقوى » 
التفسي ؛ فيه مسائل : 

الأولى : اعلم : أن عبارة الكتاب فى هذا الفصل كانت طويلة مخبطة » 
فالتقطنا منها ما هو المقصود ‏ وهو هذا الذى كتبناه ‏ وهو ظاهر معلوم . 
وضيغة المدعوى أن يقال : كل جسم يصدر عنه فعل لا على ستبيل القسر ولا 
سسبيل العرض. »© فذلك لقوة موجودة فيه . ودليله : ما لخصتاه . 
وعليه سؤالات : 


و؟ 











السؤال الآول : لا نسلم أن الاجسام متساوية فى الجسمية . وقد 
.بق تقريسل هذا الكلام ٠‏ 

السؤال الثاتى : ان التقسيم المأكور غير منحصر ٠.‏ وذلك أن مذهكم : 
أن الجسمية حالة فى محل هيولاها . واذا عرفت هذا فتقول : التقسسيم 
الصحيح أن يتال : مبدأ هذه الآثار : أما الجسمية © أو ما يكون حالا 
فيها » أو ما يكون محلا لها » أو ما لا يكون حالا فيها ولا محلا لها . وأنتم 
تركتم ذكص ما يكون محلا للجسمية ٠‏ 

والذى يدل على أن هذا التقسيم واجب الذكر. : هو أن النلاسنة 
ذكروا : أن كل فلك قانه واجب الاتصاف بمقداره المعين وشكله المعين ووضعه 
العين وصفته المعينه ولا يقبل الخرق والالتئام والتغير والانهدام . ذقيل 
لهم : لو وجب اتصاف ذلك الفلكا بتلك الأعراض المعينة لكان ذلك اما 
لجسميته أو لصفة حالة فى جسميته » أو لاالهذين القسمين . لا يجوز أن 
يكون لجسبيته لأن الجسمية معنى واحد . وهذه الأحوال غير واحدة فى 
الاجسام » ولا يجوز أن يكون لصنة تائية به » لان تلك الصفة ان كانت 
واجبة عاد التقسيم فى كيفية وجوبها . ولزم التسلسل . وان كانت جائزة 
الزوال ؛ امتنع أن تكون الصفة الجائزة الزوال ©» علة لحصول أمن ممتنع 
الزوال . وكا بطلت الأقسام باسرها » ثبت أن القول بوجوب اتصاف كل: 
كلك بقدره المعين » وصفته المعينة باطل . 

وعند هذا قالت الفلاسنة : لم لا يجوز أن يتال : ان هيولى كل فلك 
مخالف بالاهية لهيولى سائر الأفلاك » ثم ان تلك الهيولى اقتضت لذاتها 
حصول الجسرية وحصول هذا التدر المعين والوضع المعين » فحصل بين 
جسمية ذلك المفلك وبين مقداره المعين وشكله المعين ملازمة بهذا الطريق ؟ 

واذا عرفت هذا فنقول : لم يلزم من كون الفلك غي. قابل للأشكال 
المغيئة » اثبات صورة نوعية فيه » لاحتمال أن يكون ذلك الحكم انما ثبت 
لأحل تلك الهيولى المخصوصة . وأيضا ؛ فيجوز أن يكون حسس النار ويبسها » 
لأجل هيولاها المخصوصة . فان قالوا : هيولى جميع العناصر واحدة . 
وذلك يمنع من أن تكون كينيتها معللة بهيولاها . تقول : القول بأن هيولاها 

إن 





و 





واحدة © بناء على أن الكون والفساد جائز عليها . ودلائلكم على صسحة 
القول باللكون والفساد ضعيفة ‏ على ما بيذا ذلك فى سائر الكتب ‏ 


والسؤال اثالث : أن نتول : كما أن الأجسام بعد اشلتراكها فى 
الجسبية مختلنة فى هذه الأعراضي » فكذلك هي بختلفة فى الصور التي 
هى مبادىء لهذه الأعراض . فيلزيكم تعليل هذه الصور بصور أخرئ .. ويلزم 


السبب الرابع : لم لا يجوز أن يكون ذلك السبب تخصيص 
الفاعل المختار ؟ قوله : « ان هذا يكون اتفاقيا . والاتفاقتى لا يكون 
دائما ولا أكئريا » قلنا : ان كان مرادكم من هذا الاتفاقى هو أنه تعالى 
يخصصن بعض هذه الاجسام بصفات مخصوصة لا لموجب © غلم قلتم : 
ان ذلك محال . وعند هذا لابد وأن يرجعوا الى كلاءهم الشهور الذى 
يعولون عليه فى مسألة حدوث العالم - ومباحث تلك المساألة قد 
استقصيناها فى الكتب الطويلة ‏ 
السؤال اللخامس : هب أنا سلمنا لكم وجود هذه القوى . لكن لم 
لا يجوز أن يقال ٠‏ واجب الوجود فياض لذاقه ©» وانيا يتخصص فيضه 
العالم بسيب تخصيص المقوابل ©» وهذه القوى . الحسمانية تكون معدات 
ومخصصات »؛ فأما المؤثر الحقيقى والوجد الحقيقى ؛ غليس الا واجب 
الوجود ؟ وعلى هذا التتدير لا يكون شىء من التوى الحجسبانية ,ؤثر . 
وأظن أن مذهب المحتقين من الحكياء ليس الا ذلك . 
المسالة الثانية 
في 
قفسم الفوة 
اعلم : أن « الشي » 1١‏ بين أن هذه الأجسام انما تصدر عنها الأفعال 
الخصوصة لبادىء منها غير الجسمية . قال : « وهئ القوى » فان هذا 
معتى اسم القوى . ش 











واعلم ١‏ أنه قال فى سسائر كته : « القوة مبدا التغير من آخر فى 
ادر © من حبثك انه آخْر ا( والمراد من هذا الكلام : أت مذهبه أن الشىء 
الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا . فااؤثر شىء والقابل شلىء آخر . ولهذا 


'السسبب قال : « القوة مبدا التغير من آآخى فى آخر »© وأما قوله : « من 


حيث انه آخر » فهى جواب عن سؤال يذكر »© فيقال : البس أن الطبيب 
يعالج ننسه #فاجاب عنه : انه يعالج بئفسه ويقبل العلاس ببدنه . 

فالانسان وان كان ششسيئا واحدا ؛ الا أن المعالج منه أحد جرئه » 
والقابل للعلاج هو الجزء الثانى .. نزال هذا السؤال . 

ولقائل أن يقول : التغير انما يصدق حيث حصل ذلك الشىء بعد 
المعدم ؛ وليس من شرط إلقوة المؤثرة أن تكون كذلك . ألا ترى أن. اللقدار 
المعين لكل ذلك هو الشكل المعين لكل فلك . والموضع المعين لكل فلك 
مقتضى طبائعها النوعية ؛ وتلك الطبيعة قوة أوجبت هذه الآثار » مع أن 
هذه الآثار ليست من جنس التغيرات » لأنها باقية دائمة أزلا وابدا ب 
عندهم - من غير تغير وتبدل ٠‏ 

(أسالة الثالثة 
فى 
اقامة الحجة على اثبات الطبيعة 

قال الشيخ  :‏ ولآن كل جسم يختص كما قلنا باين وكيف ٠‏ وسائر 
ذلك ٠‏ وبالجملة : بحركة وسكون . فئلك اذن له لأجل فوة هى مبدآا 
التدحربك الى تلك الحالة » تسمى الطبيعة » 

التفسي : انه ذكر فى أول الطبيعيات : أن الطبيعة عبارة عن قوة 
توجب حركة ما ؛ هى فيه . وسكوئه بالذات . وهذا المعثئى كان فئ ذلك 
اللأوضع جاريا مجرى شرح الاسم . أما هذا فاقام الدلالة على أن كل أثر 
يصدر عن جسسمم لا على سببيل القسر ولا على سبيل الفرض © انه يجب أن 
تكون تلك القوة موجودة فيه »© فحينئذ يلزم منه أن كون هذه الآأجسام ساكنة 
فى أحيازها الطبيعية ومتحركه فى أحيازها الغريبة » لابد وإن تكون اللمقوى 


ل 
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موجودة ذيها ٠‏ قصار ذلك الذى ذكر فى أول الطبيعيات على سبيل الوضع 
والمصادرة » مبينا هنا بالحجة . 


المسالة الرابعة 


في 
أثبات أن لكل حركة غاية معينة 


قال الشيخ ‏ ولآن كل مبدا حركة ٠‏ لا يخلو اما أن يتوجه نحو 
شىء محدود » أو يتوجه نحو دور يحفظه © أو يتوجه ل الى غاية على 
الاستقامة ٠‏ والمتوجه نحو شىء محدود أما بالطبع أو بالادارة أو بالمقسر . 
والقسر بتقهى الى أرادة أو طبع ٠‏ وكل متتهى اليه مطلوب بطبع المتجرك 
أو ارادته أو طبع المقاسر أو ارادته ٠‏ وكل ذلك اشىء هو كمال لذلك الشىءه 
اأريد أو اكطبوع » وخروج الى الفعل فى مقولة نصير عند حصولها واحد 
اللعدوم 3 

أما الطبيعى فكمال طبيعئ ٠‏ وأما الارادى فكمال ارادى مظنون » 
أو بالحقيقة ٠‏ وكل حركة نحو دور » فانها اذا نسيت الى مبدأها الأول 
كانت لكبال ما هو حيز حقيقى أو مظنون ٠‏ وكذلك الحافظة ٠‏ | 

وأما القسم الثالث : فمحال . لأن الارادة لا تتحرلة الا نحو غرض 
مذروض ٠‏ والطبيعة لا تتحرك الا الى غاية محدودة ٠‏ وذلك لأنها لو تحركث 
الى أى كيف اتفق مما ليس مميزا عنده عن غيره » لم يكن ٠‏ فان يتحرك نحو 
كيفية أولى بان لا يتحرك ٠‏ فاذن كل حركة نحو غاية » . 

التفسم : اعلم : أن كل حركة فهى اما طبيعية أو إرادية أو قسرية . 
وطريق المحصر أن يقال : كل حركة فلابد لها من مؤثر » وذلك المؤثر اما 
أن يكون قوة موجودة فى ذلك المتحرك »© أى شسيئا مياينا عنه . كان الأول ٠‏ 
فاما أن تكون تلك القوة تحرك بذاتها لا على سبيل الاختيار - وهى 
الطبيعة ‏ أو بالاختيار ‏ وهى الارادة ‏ وأما المؤثر المباين فهي القسر ٠.‏ 
فثبت ؛ أن كل حركة فهى أما طبيعية أو ارادية أو قسرية . وأيضا : فكل 

أن 












































حركة فهى أما مستقيمة أو مستديرة . اذا عرفت هاتين المقدمتين © فنقول : 
كل حركة فلابد لها من مطلوب معين . أما الحركة المستقيبة فلأنها أن 
كانت طبيعية فلابد وأن تكون متوجهة إلى .فاية معيئة . اذ لى لم تكن كذلك 
لكان كونها متوجة الى غاية معيئة ترجيحا للممكن من غير مرجح . وهو 
محال . وان كانت ارادية فلابد وأن تكون الحركة الى ذلك الجانئب المميت » 
أرجح عند ذلك المريد » من الحركة الى الجانب الآخر » اذ لو لم تكن كذلك 
لكان حصول هذه الجركة الى هذه الجهة دون سائر الجهات © رجحانا 
لأحد طرفى المكن على الآخر من غير مرجح . وهو محال . وأءا الحركة 
المستديرة فالقول فيها ما ذكرناه فى المستقيية بعينها ) سواء فرضت طبيعية 
أو تسرية أو ارادية , 


وللرجع الى تفسير الفاظ الكتاب , 

أما قوله : « ولأن كل مبدا حركة لا يخلو » اعلم : أن كل قوة مجركة 
فهى اما أن ترك حركة مستقيمة أو مستديرة فإن ان الأول فابا أن تحرك 
حركة مستتيمة الى غاية معينة » أو لا الى غاية معينة + خالأقسام ثلاثة : 
احدها : القوة التى تحرك ,حركة مستقيبة الي غاية معينة ٠‏ وثانيها : إلقوة 
التى تحرك حركة مستديرة , وثالثها : القوة التى تحرك حركة مستقيمة 
لا الى غاية معينة محدودة . ههذا هو تنسسم قوله : كل .بدا حركة فاما أن 
يتوجه بها نحو شى»؛ محدود »© أو يتوجه نحو دور يحفظه > أى يتوجه لا إلى 
غاية على يسبيل الاسقتاية » 

ثم انه لما ذكر هذه الأنسام الثلاثة » آراد أن يشرح أحوال كل واحد 
من هذه الأقسام . فبدا بالمقسم الاول ‏ وهو الذى يحرك محركة مستقيبة 
الى غاية معينة ‏ فبين أن القوة التى هذا شبلنها » اما أن تكون طبيمية 
أو ارادية أو قسريّة . وقد ذكرئا وجه الحصر . 


ثم قال : والخسر يننهى الى ارادة أو طبع : والأمر كيا قال . والا 


أزم استناد كل قسر الى قسر آخر »؛ على سسبيل التسلسل أو الدور ٠‏ وهما 
باظلار: ٠‏ 
د ن 
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ثم بين أن ذلك الجد :الذى هو نهاية .تلك المحركة المستقيية الصادرة. 
عن الطبيعة والارادة .والتسر » وجب أن يكون مطلويا بالذات لتلك المقوة 
المحركة ٠.‏ والأمر كما قال . لأن تلك القوة ما .حركت تلك الجسم الى ذلك 
الحد المعين » وجب أن يكون الوصول الى ذلك الحد اللعين مطلوبا بالذات. 
لتلك المنوة المجركة ...ثم بين أن الوصول «الى ذلك الجد المعين يكونٍ كيالا 
لذِيك المتحرك . .وبين ذلك بأن قال : الوصول الى ذلك الحد يقتضي خروج. 
أمر .من القوة الى الفمل » ,وانتقال أمر من العبم الى الوجود ٠‏ وكل ما كان, 
كذلك ؟ فانه يكون كمالا ٠‏ 

ولما ذكر ذلك قال : أما الطبيمى فكبال طبيعى » .وأها الارادئ فكيمال 
ازلدى مظنون لو بالحقيقة . وهو ظاهر . وانما قال : مغلنون أو بالحقيتة 
وخلك لأن لليحيوان ما لم يعتقد فى أمر من الأمور © أن وجوده خير من. 
عدبه 6 فانه لا يقصد )١(‏ تكوينه ٠‏ ثم لن ذلك الاعتقاد ان كان مطايبقا. 
كان ذلك للشبىء حيزا حقيقيا © وان كان غير مطابق كسان ذلك الشبىء .. 


خيرا مظنونا . ولما تكلم فى المحركة المستتيية ©» شبرع يعدها فى الحركة: 


الدورية فقال : وكلي حركة نحى دور »> نانها اذا نسبت الى ميدأها الأول »: 
كائبت للكمال ما » سواء كان حقيقيا أو مظنونا ٠.‏ وكذلك الحابظ . وهذا 
ظاهضل . ثم قال : وأما القسبم الثالث فيحال » لأن الارادة لا تتجرك الا نحي 
غرض مغروض . والطبيعة لا تتحرك الا إلى غاية محدودة + وهذا اعادة 
للدعوى . 

ثم احتج عليها بان قال : أنها لو تحركت المى أى كيف اتفق » لم يكن. 
بأآن تتحرك نحو كيفية © أولى بأن لا تتحرك . أو بأن تتحرلك نحو كيفية. 
اخرى . ولا كان ذلك بإطلا » ثبت : أنه لابد لكل حركة من غاية معيئة ٠‏ 

تكنسن 

قال الشيخ : « المعيث حركة نحو غاية للمتحرك الارادى القريب » 

ليس نحو غاية لمحرك فكرى ٠‏ فان الذى يعدث »© يتخدل غرضا للعبث » 


. من الممكن أن تقرا : لا يعتقد‎ )1١( 


إلى 



































آفيثستاق اليه من حيث التخيل ٠‏ واما اذا قبل : العبث أنه ليس لغرض ٠‏ 

ه : أنه ليس لغرض عقلى . فالعابث بيده » محركه القريب هو محرك 
عضل البد » ويتحرك الى غاية .ا » لتلك المقوة ٠‏ عندها نقف . الى غاية 
ها أخرى للتخيل المستعمل للسوق ٠‏ وليس لغاية عقلية » 


التنسير : كا بين بالدكيل : أن كل فاعل فلايد له فى فعله من عرض 
.وغاية ٠‏ أورد على نفسه س ةو إلا ٠‏ فقال : يشكل بالمعايث ٠‏ فائه فعل 
اختيارى وليس له فيه فاية وغرض . والجواب عليه : أنا بينبا أن الفعل 
الاختيارى مبداه المقريب القوة الموجودة فى العضلات المحركة للاعضاء » 
وقبلها القوة الشوقية وهى الرقبة فى جذب النافع أو دقع الضان . وقبل 
هذه الثوة الشوقية : تصوي أن ذلك الفمل نافع أو ضبان » اما تصورا 
حاصلا على سييل الفكر المعتلى أو حاصلا على سبيل التخيل الحيوائى 
الاتفناقى . فهذه المراتب الثلاث لابد منها ‏ وقد شرحناها فى ما تقدم . 

اذا عرنت هذا فنقول : الحركة الواقعة على سسبيل العبث . 
فاعلها الثريب : هو المقوة الموجودة فى المضئة ٠‏ ولا شك أن تلك القوة 
«تقتضى حصول تلك الحركة الى <د ما معين ٠‏ فغاية القوة المحركة : اتصال 
الجسم الى ذلك الحد المعين . وقد حصلت الغاية بالنسبة الى القوة المحركة 
.واما المرتبة الثاتية : وهى القوة الشوقية فيا لمم تحصل هذه الارادة وهذا 
الشوق ؛ الى احداث تلك الحركة الواقعة على سسبيل العبث » فان تلك 
الحركة لا توجد . وفاية هذا الشوق المعين بالارادة المعينة : اتصال 
.ذلك الجسم الى ذلك الحد الممين . 

وأما اكرثية الثالثة : وهى المبدأ البعيد . وهى اعتقاد أن ذلك الفعل 
.نافع أو ضار .. فهذا أيضا لابد منه . وقد عرفت أن هذا الاعتقاد تارة يكون 
فكريا عقليا » وآخرى يكون تخيليا . ومبدا الفعل العبثى س فى أكثر الأمر ‏ 
هى هذا الاعتتاد التخيلى » لا الاعتقاد الفكرى . فيكون حصول هذا الفعل 
اللعيثى الى الحد المعين غاية للاعتقاد التخيلى © ولا يكون غاية للاءتقاد 
النكرى » الا أن الحاصل ههنا هو الاعتناد التخيلى »© لا الاعتقاد النكرى . 

فثبت بما ذكرنا : أن الفعل العبثى لم يحصل أيضا الا لغاية معينة . 
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قال الشيحٌ : « موجبات الأشواق التخيلية غير مضبوطة فى الأمور 
الجزئية ٠‏ ولا أيضا صحيحة الارتسام فى الذكى » حتى اذا رجع التخيل 
الى الذكر » صادف غرضا ما فعله » وداعية اليه ثانيا ٠‏ ومن اسباب تلك 
العادة : أن المعتاد يشتهى » اذا سنح للخيال ادنى مذكر من مناسبة أو 
مقابلة ٠‏ وبالجملة : شىء ذو نسبة ٠‏ فان كان العقل منصرذا عن ضبط ذلك 
الى أمور اخرى دسية أو فكرية واختلس التغيل فيما بين ذلك اختلاسات » 
تعذر على الذهن مصادفة السبب فيه » فكانت تسبته اياه الى العبث 
أاشسد )» 

التفسير : قد ذكرئا أن هذا الفعل العيثى »© مبدؤء القريب هو القوة 
الموجودة فى العضلات , ولا شك أن هذا المبدأ حاصل ٠‏ وأمأ المرتبة الثانية 
وهى الارادة والشوق الى الفعل . فلقائل أن يقول : لا نسلم أن هذه 


الارادة حاصلة . وما الدليل على أن الفعل العبثى قد حصل فيه هذا الذنوق 


والارادة ؟ فتقول : ان هذا الشوق والارادة حاصل فى الفعل ( ولو لم 


يكونا حاصلين ) نانه لا تحصل تلك الحركة . واما المرتبة الثالثة : وهى 
اعتقاد أن ايجاد ذلك النعل أولى من تركه . فهذا أيضا حاصل . وهذا 
الاعتتاد هو الموجب للمرتبة الثانية التى هى الشوق » الا أن هذه الاعتقادات, 
سريعة الطريان والزوال . وموجباتها أمور غير مضبوطة ٠‏ وبتقدير أن تكون 
مضبوطة » الا أن الانسان ينساها سريما ولا يبقى ذكرها فى الذهن كثيرا . 
ولهذا المعنى قال فى « الاشارات » : « حضور ذلك التصور ثشىء » والعلم 
بذلك الحضور شسىء آخر » وبقاء أثر ذلك الحضور فى الذكر شىء آشر ٠‏ 
ولا يلزم أفكان المرتبة الأولى لفقدان المرتبتين الأخريين » ثم ذكر أن من 
جملة الاسباب الموجبة لحصول ذلك الشوق الاعتياد . فان الانسان اذا 
اعتاد شيئا فكليا يذكره اشتاقه . ومن جملة الأسباب : أن العقل ربها 
كان مشغولا مهم من المهمات . وحينئذ لا يقوى على ضبط القوة |اتخيلة ؛ 
وحينئذ تطالع القوة المتخيلة شيئا من الصور المخزونة فى خزانة الخيال » 
وحينئذ يحصل اعتقاد أن ذلك الفعل نافع أو لذيذ ٠‏ ْ 


نثبت بيجموع ما ذكرنا : أن الفعل العبثى لم يننك عن غاية أو غرض ٠‏ . 
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حد السبب 


قال الشيخ : ( السبب : هو كل ما يتعلق به وجود الشىء من غم أن 
يكون وحود ذلك الشىء » داخلا فى وحوده » أو متحققا به وجوده!))» 

التفسم : المراد مثئه : اذا تعلق وجود شىء بشتىء آخن + ولم يكن 
بوجود الشىء الأول جزءا من وجود الثانى » ولا سيبا لوجود ذلك الثانئى. ٠٠‏ 
فان الثائى يكون سببا للذلك الأول . وحاصل الكلام. : يرجع اثى أنه اذا 
كان شىء علة لمعلول »© فاته يجب أن لا يكون ذلك المعلول جرّءا من ماهية 
.تلك العلة » ولا سببا لوجود تلك العلة . والا لزم الذون . 


وقال فى كتاب « الحدود » : « العلة كل ذات وجرد ذات أخرى » 
أتما هو بالفعل من وجود هذا بالفعل » ووجود هذا بالفعل ليس من وجود 
ذلك بالفعل » واعلم : أنه أيضا اشارة الى بيان ( أن ) الدور غير جائز 
فى العلل . وهذا التول الذى ذكره فى هذا الكتاب فاسد . وذلك لأن 
حاصله راجع الى امتناع تعليل كل واحد من الشيئين بالآخر » الا أن هذا 
حكم من أحكام العلل ؛ و ( هى ) اتيا دصار اليها بعد معرنة ماهية العلة . 
نكيف تحصل جزءا للتعريف العلة ؟ 
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واذا ثيثت هذا ؛ وجب اسقاطه ٠.‏ وحينئذ يبقى مجرد قوله : 


« السبب ؛ هو كل ما يتعلق به وجود الشىء » ( قول ) )١(‏ مختل . لأنه 
لفظة التعلق لفظة مجملة مشستركة بين أمور كثيرة . ومثل هذا اللفظ لا يجوز 
استعماله فى المتعريفات . وأما التمريف المأكوى فى الحدرد © فانه بحثه 
سانط عنه امتناع الدور . وحيئئثا يبقى مجرد توله : ( المعلة كل ذات وجود 
ذات أخرى هنه » يصير حاصل الكلام ( منه ) أنه أبدل لنظة ١‏ العلة )) بلفظة 
ذا من » وهذا باطل من وجهين * 

الأول : ان ابدال لفظ بلفظ ليس من باب التعريفات الحقيقية . 


الثانى : ان لنظة ١‏ من ») مشتركة بين إنتداء الغاية وبين التبعيض 
وبين التببين . - على ما هو مذكور فى النحو ‏ ولا ييكن حيله فى هذا 
المرضع الا على ابتداء الغاية . ثم ابتداء الغاية أقسام كثيرة ٠‏ كالابتداء 
من الزمان » ومن المكان » ومن القابل » ومن المؤش . ولا شك أن اراد هنا 
ميس إلا الابتداء من المؤش © فيصير هذا المتعريف ابدالا للفظة الملوضوعة معتى 
معين » بلفظة مشتركة بين مفهومات كثيرة . ومعلوم أن ذلك باطل ٠‏ 

والأترب عندى أن يقال : قد سيعت أن هنا علة صورية ب وهى 
جزء الشىء الذى يجب حصول الشىء عند حصوله ‏ وعلة مادية ‏ وهى, 
الجزء الذى يه يحصل امكان الشىء ‏ وعلة فاعلية ‏ وهى التى تؤثر 
فى وجود الشى - وعلة غائية ‏ وهى التى كان لأجلها الشىء - والقدر 
المشترك بينها ‏ ( وهو ) أنه الذئ يحتاج اليه الشىء ‏ 

واعلم : أن حاجة الشىء الى غيره © قد تكون هئ ماهيته . وهى 
كاحتياج الشىء الى جزئته الصورى وجزثه المادى .: وجزؤه المادى قند 
يحتاج الى شسىء فى وجوده فقط ‏ وهو السبب الفاعل والغائى - والقدر 
الشسترك بين امكل هو قولنا : انه محتاج اليه . فان قيل : فالشرط أيضا 
محتاج اليه ٠‏ قلنا : الشرط فى الحقيقة عبارة عن جزء العلة . 

ونحن فى هذا الموضع لا نفرق بين العلة التامة وبين جزء العلة . 





)١(‏ أن هذا التدر ايضا : ض 


الى 








المسالة الثانية 


2 فى 
حصر الأسباب فى الاربعة اللذكورة 
د 
قال الشيخ : ( فيفه سبب معد »2 ومنه سبب موجب »© فائن كل. 
سبب شرط ٠‏ والشرط أما أن يكون موجبا أو غير موجب ٠‏ والأى ليس. 
بموجب فهو اما أن يكون قابلا للوجود أو لا يكون قابلا ٠‏ فان لم يكن قابلا. 
للوجود لم يكن جزء شرط يوجب الوجود ٠‏ فلا حاجة اليه  »‏ 
التفسسير : هذا الفصل كلمالس على هذا الكتاب . ويبعد أن يكون. 
كلام « الشيخ » وبالجملة : فيطلب تفسيره من غيرى . 
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قال الشيخ : « بل كل سبب اما أن يكون جزءا مما هو سببه » أو. 
لا يكون ٠‏ ذفان كان جزءا . فاما أن يكون جزء وجوده بانفراده » ويعطى. 
الفعل لما هو جزءا له . أو يكون جزءا باتفراده © يعطيه القوة + والذى. 
يعطيه اثقوة أن يكون به الشىء بالقوة ٠‏ وفيه قوة الشىء . هو مادقه. 
وهيولاه ٠‏ والآخ الموجب له فهو من الأسباب اأوجبة ٠‏ ويسمى صورة .. 
والذى ليس بجزء ومته »> اما أن تكون سببيته لقوام ذلك الآخر بمباينة ذاته ». 
أو بوواصلة ذاته + والذى هو بمواصلة ذاته يسمى موضوعا ٠‏ والذى هو. 
بمبايتة ذاته » فاما أن يذيد وجود ذلك اباين بان يكون لأجله . وهو الفاية . 
أن لا يكوئ كذلك ٠‏ وهو الفاءل + فالأسباب اذن خمسة : مادة » وموضوع »2. 
وصورة » وفاءل » وغاية .لكن المادة واموضوع يثستركان فى أن كل واحد منهما. 
ذيه ذوة وجود الشىء + وان افترقا فى أن أحدهيا جزء والآخر ليس بجزء . 
ذيجب أن يوجدا كسىء واحد ٠‏ وهو الذى فيه الوجود ٠‏ فتكون الألسباب. 
أربعة : ما نيه » وما به © وما منه »> وما له » 
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التفسير : انى قد حذنت بعد ألفاظ هذا الفصل . ومع ذلك فهذا الذى 
كتبته طويل . وحاصل الكلام أن يقال : الذى يحتاج الشىء اليه . أما 
أن يكون جزء ماهيته » أو لا يكون . فان كان الأول فاما أن يكون به وجود 
الشىء بالقوة وهو المأدة » واما أن يكون به وجود الشىء بالفعل . وهو 
الصورة . واما أن يكون به الشىء وهب الفاعل ؛ أو لأجله امشىء وهو 
الغاية . فهذا حاصل هذا الكلام . 

واعلم : أن الجواز (فى ) العلة الغائية قسم من أقسام العلة الناعلة . 
وذلك لأن قدرة الانسان » وسائر الحيواثات - قدرة: على الضدين ‏ فائه 
يمكنه المنغل والترك وييكنه الحركة الى هذه الجهة ؤالى تلك الآخرى . 
فقدرته حاصلة لجميع هذه الأمور وقبل انصاف ()) المقصد اللخصص للشوق 
المرجح اليها » يمتنع صدون فعل معين عنها . والا لزم الزجحان من غير 
مرجح - وهو محال .د وان اتصاف القصد الخاص الى تلك القدرة » 
فدينئذ تصير تلك التدرة مبدأ لذلك الفعل المعين . 

اذا عرئت هذا »© فنكول : تلك القدرة قبل انضياف ذلك اللقصد اليها 
ما كانت مبدا لذلك التمل المعين وبعد انضياف ذلك القصد اليها صارت 
مبدا لذلك يالفعل المعين . فهذا المقصد المعين علة فاعلة لحصول تلك المبدئية 
المعينة . فثبت : أن العلة الغائية قسم من أقسام العلة الناعلية . 

المسالة الثائثة 


فى 
بيان ان تأثير الفاءل ليس الا فى وجود الفعل 


قال الشيخ : ١‏ المسبب الفاعل 1 يحدث ليس سببا للحادث من حيث 
هو حادث من كل جهة » لآن الحادث له وجود بعد أن لم دكن ٠‏ وكوثه بعد 
أن لم يكن ليس بفعل ذال » انما ذلك الوجود هو المتعاق بخيره » ولكن 
لله من نفسه أنه لم يكن )) 





(؟) فقيل اتصاف : ص 
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الدسني : الأثر. اذا حدث بعد أن.لم يكن ٠‏ فله أمون ثلاثة : 


أحدها.: الوجود الحاصل فى الحال . والثائى. : العدم السابق . 
بوالثالث. : كون هذا الوجود مسبوة! بذلك العدم . اذا عرفت هذا ننتول : 
الفاعل لا تأثير لمه فى العدم السابق »© لأن ذلك العدم نفى محض وسكئب 
صرف . والأس الواقع بالفعل أمر ثابت. . فالقول. بأن هذا الأثر. الثابت هو 
عين .ذلك: العدم المصرفه محال .. وأيضا : الفاعل لا تأثير لله فى كون هذا 
الوجود مسبوقا بذلك العدم © لأن مسبوقية هذا الوجود » متى حمل » 
.خانه يجب لذاته أن يكون مسبوقا. بالعدم © وما بالذات لا يكون ما بالغبي . 
وما بطل هذان القسمان » ثبت : أنه.لا تأثير للفاعل الا فى الوجود نقط . 
وهذا القدر هو المذكون فى الكتاب . والمقصود منه ؛ أن دوام الفعل بدوام 
'الفاعل لا يقدح فى كون الفعل فعلا وكون الفاعل فاعلا . وذلك لأنه لما ثبت 
آنه لا تأثير للفاعل المبتة الافى اعطاء الوجود لما يكون فى ذاته ممكن الوجود . 


فهذا الحال لا يذتلف باختلاف كون ذلك الفعل دائها » أو متجددا » فوجب 


أن لا يمتنع دوام المفعل بدوام فاعله . 
المسالة الرابعة 
فى 
ببان أن العلة الموجدة لابد وأن 
تكون موجوده حال وجود المعلول 
قال اللمشميخ : ( اذا كان الوجود متعلقا بالغير » فبستحيل أن يكون 
وجوده عن علة ليست بعلة الوجود » تكون مع الوجود على توتيب يقتضى 
لا مجالة ‏ كما علمت - تهاية عند الأسباب الأولى » 
التفسسر : هذه المسألة اشرف مسائل باب العلة والمعلول وعليها مدار 
البرهان المذكور فى اثبات واجب الوجود . 
وبياته : انا لو جوزنا أن يكون المتأخر بالزمان معلولا لما هو متقدم 
بالزوان 4 فحينئذ ييكن أن يقال : علة وحود هذه المكنات الحاصلة فى الحال 
أور سابقة عليها » وعلة تلك الأشياء أمور أخرى سابئة عليها . وعلى 
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هذا الترتيب لا الى اول . وحينئذ ينسد باب اثبات واجب الوجود » لآن. 
القول بحوادث لا أول لها > !١‏ كان حقا عند الفلاسفة » فلعل المقتضى لكل. 
حادث آخر قبله » لا الى أول . وعلى هذا المتقدير فلا حاجة الى اثبات واجب. 
الوجود . 

أما المتكلمون ٠‏ فلءا كان التول بحوادث لا أول لها باطلا عندهم 6 
لاجرم تخلصوا عن هذا السؤال » وقالوا : لابد من انتهاء الحوادث الى الحادث 
الأول ٠‏ وذلك الحادث الأول »© لابد له من فاعل قديم . 

وأما الفلاسفة ٠‏ فلما تعذر عليهم دفع هذا السؤال بهذا الطريق . ذكروا 
طريقا آخر » فقالوا : العلة الموجدة يجب أن تكون موجودة مع المعلول فى. 
الزمان . فلو تسلسلت العلل والمعلولات الى غير النهاية » لزم كونها بأسرها 
موجودة »© دفعة واحدة . وذلك محال عندنا . انها المجوز عندنا : كون كل 
واحد من الحوادث مسبوقا بغيره سيقا زمانيا لا الى أول . فثبت : أن 
الثلاسقة لا يمكنهم أثبات واحب الوحود الا بالبناء على هذا الأصل . 
فنقول : الذى يدل على صحة هذا الأصل ما ذكره « الشيخ » وهو ؛ أنه 
اذا كان وجود هذا الأثر متعلةا بذلك المؤثر © فمن المتنع أن يحصل 
وجود هذا الأثر » مع أن تلك العلة ليست موجودة . فان قال قائل : 
نحن لا نقول ان وجود هذا الأثر متعلق بوجود ذلك المؤثر فى الحال. 
عندنا » بل انه متعلق بوجود ذلك المؤثر فى الماضى . فان ادعيتم انه 
ليس الأمر كذلك » فهذا دعوى عن المنازع فيه . فنتول ؛ يجب علينا تتميم, 
هزه الحجة بحيث نسقط عنه هذا السؤال . وتقرييه : أن ثتول ؛ تأثير 
المؤثر فى وجود الأثر ا.ا أن يحصل حال وجوده أو لا حال وجوده . فان. 
كان الأول وجب أن يكون موجودا حال وجود الآثر » لا كونه مؤثرا فى. 
الحال ممع أنه لا حصول له فى الحال محال . وان كان الثاني فحينئذ يصدق 
فى اللمزمان الماضى أنه حصل الاتأثير » وصدق فيه أنه لم يحصل الأثشر . فحينئذ. 
يلزم أن يقال : أنه حصل التاثير مع عدم الأثر . وهذا محال لوجوه : 

الأول : انه لو كان الامر كذلك » لكان التأثير مغايرا للأثر » وحيتئد. 
يكون التأثير فى ذلك الاثر زائدا عليه ٠‏ ويلزم التسلسل ٠‏ 
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والثانى : انه اذا كان حصول التأثير متقديا بالزمان على حصول 
الأثر » كان حصول الأثر الثانى فى ذلك الاثر الاول متقدما عليه أيفا 
بالزمان . ولا كانت مراتب هذه التأثيرات غمر متناهية © لزم أن يكون كل 
مؤشر متقدما على أثره بأزمنة غير متناهية ٠.‏ وهو محال . 


والثالث : ان التاثير نسبة بين وجود الأثر » وبين وجود المؤثر 6 
وحصول النسسبة مشروط بحصول كلا المنتسبين » فالتول بحصول هذه 
النسبة مع عدم أحد المنتسبين © يكون باطلا . 

والرابع : ان الأثر قبل زمان وجوده معدوم . فيكون العدم الأصلى 
الازلى باقيا كبا كان ©» وهتى كان الأور كذلك كان ذلك الزمانق مساويا 
لسائر الأزمتة التى كان العدم الأصلى حاصلا فيها © وكيا امتئع حصول 
التاثر فى سائر الازمئة المتقدمة » فكذا فى هذا الزمان . 

فبك بهذا الدرهان القاطع : أن العلة الموحدة لابد وأن تكون 
مرجودة صع المعلول . واذا ثبت هذا الأصل »؛ فئثقول ؛ لو تسلسلت 
الاسباب والمسبيات الى غير النباية »6 لكان هذا المجموع موجودا دفعة 
واحدة . الا أن ذلك محال © لأنا بينا بالدليل المتطبيقى أن كل جملة لها 
ترتيب فى الطبع كالمعلل © أو فى الوضع كالأبعاد . فدخول ما لا نهاية 
له فيه محال . وهو المراد فى قول « الشيخ »© فى هذا الفصل : 
ان هذا الترتيب يقتضى لا محالة نهاية عند الأسباب الأولى - كيا علمت س 
فقوله اششسارة الى دليل التطبيق . 


ه١‎ 
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الفصل الخامس 


في 
الوجود 
اس وأدب ١‏ 2 و 1 
وَببَان انقسايمه إلى 0 هروالوض 
وفيه مسائل : 
ناسالة الأولى 
فى 
أن قول الموجود على ما قحته بالتشكيك 

قال الشبخ : « الموجود يقال بمعنى التشكيك على الذى وجوده 
لا فى موضوع »2 وعلى الذى وجوده فى موضوع » 

التفسير : اللفظ المشكك هو اللفظ الدال على معنى واحد مشترك 
ذيه بين جزئيات كثيرة © بشرط أن يكون حصول ذلك المعثى فى بعض 
تلك الجزئيات » أولى من حصوله فى.البعض . فاذا قلكنا : ان لفظ الموجود 
كذلك » وجب علينا بيان أمرين : 

أحدهما : أن المفهوم من 5ون الشىء موجودا ؛ مفهوم واحد فى جمبيع 
الموحودات . 

والثافى : ان ذلك المفهوم بالجوهر » أولى مئه بالعرض . 

أما المطلوب الأول فاعلم أن من الناس من قال : لفظ الموجود واقع 
على الواجب وعلى الممكن وعلى الجوهر وعلى كل واحد من الأعراض 

واتفق الحكماء على أن لفظ الموجود يفيد معثى واحدا فى جميع 
أقسام الموجودات ٠‏ ويدل عليه وجوه : 

رن 


























الحجة الأولى : ان بديهة العتل حاكبة بأن مقابل السلب شىء 
واحد . وهو الايجاب . ولو لم يكن الايجاب مفهويا واحدا 4 للا كان. 
الأمر كذلك ى 

الحجة الثاتية : ان الموجود مورد التقسيم الى الواجب والممكن » 
وكل ما كان مورت التقسيم اللي قسمين © نانة مشترك بينهيا . فالوجود 
مس مشترك بين الواجب والميكن .. 

الحجة الثائثة : المنهوم من الموجود : آم باق مع تغير الاعتقاد فى 
كونه واحبا إى ممكنا .. وكل ما كان باقيا مع قسمين فهو مشترك بينهما . 
فالموجود مثسترك بين الواجب والممكن ٠‏ 

الحجة الرابعة : الحكم على الموجود بأنه شيء مشترك © يعم جمييع 
الوجودات . ولى لم يكن الموجود مفهوما واحدا » لم يكن الحكم عليه متناولا 
لكل الموجودات . 

الحجة الخامسة : كبا أن بديهة العقل حاكية بأن المعقول من الجوهرية 
والعرضية والجسمية والمسواد والبياضة مفهوم واحد »© فكذلك هى حاكية 
بأن المعقول من الموجودية منهوم واحد :: وان تكذيب البديهة فى هذا 
الحكم » فليجز تكذيبها فى الحكم الأول .. 

الحجة السادسة : لى أن انسانا أنشأ قصيدة وجعل لفظها لفظا 
مشتركا فى قافية لأبيات كثيرة » لحكم كل انسان سليم العثل بأن هذه التافية 
مكررة . وذلك يدل على أن الفطرة السليية شماهدة بان المفهوم من 
'أوجود )١(‏ أمن واحتا فى الكل ٠‏ 

الحجة السابعة : لو كان لنظ الموجود لا يفيد فائدة واحدة © بل 
ينيد فوائد مختلفة . لكنا اذا قلنا : السواد موجود ؛ وجب أن ييقى السك 
فى أنه موجود باى المعانى ؟ ولا لم يقع هذا الثشمك » علمئا : أن المنهوم 


من كونه موجودا 2 أدرا واحد 82 
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فان قاللوا : ائما م يقع القك فيه »2 لأن المراد من' كوته موجودا نفس 
كونه سوادا . فتقول : هذا ياطل ٠‏ اذ لو كان المشان اليه بقولنا السؤاد ؛ 
ويقولنا اللوجود » أمرا واحدا » لكان لا يبتى فرق بين قولنًا. السؤاد موجود 
-. الذى هو تصديق وبين قولنا السواد ‏ الذى هوءتصور ب.وحينئذ 
بيلزم أن لا يبقى فرق بين التصديق وبين التصور . .وهذا فاسد . 

آما المطئوب الثائى : وهو فى بيان أن الواجب لذاته اولى بالوجودية 
من الممكن لذاته ©» والجوهر أولى بالموجودية من اللعرض . فالمرادت من 
الأولى : كثرة اللوازم والآثار ٠‏ واذا .عرفت أن المراد بن الأولى ذلك » 
عرفت بالضرورة : أن الواجب لذاته أولى بالموجودية من الممكن © والجوهر 
أولى مون المرض ٠.‏ 

المدمالة الثانية 
فى 
تحقيق الكلام فى قولنا : الجوهصر موجود لا فى موضوع 


قال الشيخ : « قولنا «وجود لا فى موضوع يفهم «نه معليان : 
أحدها : أن يكون وحود حاصل ٠‏ وذلك اأوجود لا ني موضوع ٠‏ 

والآخر : ان يكون معناه : الشىء المذى وجوده ليس فى موضوع ٠‏ 

والثرق بين المعنيين : انك تدرى أن الانسان هو الذى وجوده أن 
يكون لا فى موضوع » ولست تدرى أنه لا محالة موجود لا فى موضوع ٠‏ 
فانك 5د نحكم بهذا الحكم على الشسىء الذى يجوز أن يكون معدوما ٠‏ وكون 
النسىء «ودود » الا موضوع بالمعنى الأول » أون لازم لوجود الشسىء: » 
لا يدذل فى ماهية الشىء ٠‏ وهما مما قد يبحث عنه » فانه ليس هناك معنى 
الا الوجود الذى ليس هو بنفسه ماهية لشمىء من الموجودات التى عندنا ٠‏ 
وقد زيد عليه : انه ليس فى .وضوع ٠‏ فاذن هذا المعنى لا يكون جنسا ٠‏ 
وذلك لأنه اذا كان شىء ماهيته أنه موحود » ثم ذلك الموجود أبس فى 
ووشسوع » فلا يتناول سائر الأشداء التى نيس وجودها فى ماهيتها »© 
فل تكون جنسا له ولغيره ٠‏ آما العنى الثانى : وهو الذى معناه شىء ٠‏ 
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انما 4 اذا وجد على هذا النجو من الوجود » .فهو مقوئة للجوصر » فلا 


يمكنك اذا فهمت حقيقة الجوهر » أنه لا يحجل عليه الممثى الأول »> ويمكنك. 
أن .تحمل المعنى الآذر عليه » 
التفسير : انه فى الفنصل الأول من الالهيات فى هذا الكتاب . ذكر : 
أن الجوهر هو الموجود لا فى موضوع ؛ وأن العرض هى الموجود مى 
«وشبوع . ولو أنه ذكر هذا الكلام هناك » لكان أليق وأولى . ثم نقول : 
انا اذا كلتا : الجوهر موجود لا فى .وضوع . فهذا يحتمل أبرين : 
أحدهما : أن يكون موجودا فى الحال ؛ بشرط أن لا يكون في. 


ووضسوع 8 
والثانى : أن تكون ماهيته متى كانت موجودة » كانت لا فى 
ووضوع زه 


والفرق بين المفهوميق ظاهر . فاتك اذا قلت : المفناطيس هو الذى. 
يكون جانبا للحديد . نان أردت به : أنه الذى يكون موصوفا بالفعل بهذا 
الجذب ؛ فهذا باطك لأن المغناطيس اذا لم يجد حديدا » فانه لا يكون, 
جاذيا للحديد ٠‏ وأما أن أردت به : أنه الذى يجذب الحديد لى وجده » 
فهذا صادق » سواء كان جاذبا للحديد بالنعل » أو لم يكن كذلك . 

اذا عرفتة هذا فنتول : ليس المراد من كون الجوهر جوهرا : هو 
المعنى الأول ٠.‏ والدليل عليه : أنا نقطع بان الانسان جوهر » مع أنا قد 
نشك هى أنه هل هو موجود فى الحال ( أم غير موجود ؟ ) فثبت : أن 
كونه جوهرا ( يكون ) حاصلا ©» حال ما يكون وجودء مشكوكا فيه . 
وذلك يدل على أنه ليس جوهرا لأجل أنه موجود بالنعل . 

ولقائل أن يقول : السؤال على هذا المكلام من وجوه : 

السؤال الأول : أندعى أن الشاك فى وجود الانسان يهالم بانه 
جوهر قبل دخوله.فى الوجود » أى قدعى أن الشاك فى وجود الانسان عالم 
بأئه عند دكوله فى الوجود يكون جوهرا ؟ فان كان اأراد هو الأول 
فهى باطل . لأنه لو كان جوهرا قبل دخوله فى الوجود »؛ لزم كون المعدوم 


كم 





جوهرا . وهذا هو الأول بأن المعدوم شىء (؟) . و « الشيخ » لا ذكر 
هذا المذهب فى أول الهيات « الشفاء » استبعده جدا » وحكي على اصحاب 
هذا اللأذهب بالجهل (9) وقلة العتل . .فكيف يلتزيه فى هذا المتا, ؟ 
وأما أن كان المراد هى الثاني . نذلك لا .يدل على أن الوجود غير معتبر 
في الجوهرية »© لأنه يرجع حاصله الى أن الذى أشك فى وجوده فى 
المجال ©» أعلم أنه اذا .وجد »© فانه حال وجوده يكون جوهرا . وهِذا 
التدر لا يقدح فى .قول من يقول : أن كونه .موجودا هو كونه جوهيا . 
لأن كونه موجودا وكونه جوهرا أمران منتظران فى الزيان الثانى © وعئد 
حصول أحدهما يكون الآخر 'أيضا حاصلا , وذلك لا يقتضى .كون “لحدهما 
خارجا عن ماهية الآخر أو داخلا فيها , 

والسؤال الثائى : ان الوجه اللذى ذكرتم . ان تل علج .إن الموجود. 
لا فى موضوع بالتفسي الأول » 'لا يمكن أن .يكون جفسا 8 تحته .. 
فهتا أيضا دلائل تدل على أن الموجود الا فى موضوع بالتفسي الثساني, 
لا يمكن أن تكون أيضا.جنسا 1 تحتقه ٠‏ 

فالههة 'الأولى : :ان الجوهر بهذا العنى لو كان جنسا لما تمته ). 
لكان امتياز كل واحد من أنواعه عن الآكر بفضال خلك 'الفمنل © يمتئع أن 
يكون عرضيا » لاءتناع كون العرض مةوما 'للجوهر ؛ فوجب أن يكون 
جوهرا . وحينئذ يكون الجنس جزءا من ماهية الفصل © وحينئذ بكون 
النصل مشاركا للنوع فى طبيعة الجنس » فوجب أن يكون امتياز النصل, 





(؟) هل المعدوم شيء ؟ ثال بعضهم : أنه ليس بشىء © لأنه 'قد 
نترر في بدائه اللعقول : أن التفى والائبات ضدإن . ,والموجود هو الذى 
يقال له ثشسىء . لأنك اذأ نفيت سيئًا ؛ أثبته كائنا من قبل الثفى . وهذا 
مسبتفاد من كلام الامام الرازى في مسألة بيإن أنه لا ضد له ونصه : 
« الشيء لا يكون له ضد » الا اذا كان له موضوع . وكل ما كان فى 
موضوع كان,حتاجا الى الموضوع » فيمتنع أن يكون له ٠‏ وفى قوله 
تعالي : « وقد خلةتك من قل ولم تك شسيئا » أى شبيئا يعتد به . يقول 
الزمخشرى رحمه الله : لأن المعدوم ليس بشىء »© أي شييئا يعتد به » 
كقولهم عديب من لاشىء . وقوله . 

اذا رأى غير شىء ظنه رجلا 

/ؤه: 
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وه هه ©؟» را 





(©) اقتبس ابن تيمية من ابن سينا اطلاق صفة الجول على 

المخالنين فى الراى ٠.‏ لا أن ا العلم ٠‏ يبقول ابن تيمية : 

فى الرد على ا انطقيين : « والمشهور المتواتر : أن « أرسطو © وزين 

7 « الاسكنس بن فيليس »© كان 0 المسبيح ينجو ظثمائة سنة . وكثير من 

الجهال يحسب أن هذا هو « ذو الارنين » المذكور فى القرآن ؛ ويعظم 

« أرسطو » بكونه كان وزيرا له » كما ذكن ذلك « ابن سبينا » وأمثاله 
هن الجيال بأذيار الأمم » أاه 

والمشهون الختواتنر موق الصحيح فى نظرى 2 وما قاله هؤلاء الأفاضل 

ب الذين حسيهم من الجهال ل صحيح ٠‏ ويعلل قوله بها نصه : « وكلامنا 


فيتعلقون بالكذب فى المنقولات وبالجهل فى المعقولات . كتثولهم < 
2 ن * فى" ١‏ فى 


أرسطو وزير ذى القرثين »؛ المأكور فى القرآن © لأتهم سوعوا أنه كبان 
وريد, الاسكندر ٠‏ وذى القرئين يقال ل4 : الاسكتدرن 0 وهذا من جهلهم . 
خان الاسكندر الذى وزى له أرسطو © هو ابن فيلبس المقدونى » الذى 
«ؤرخ له تاريخ الروم »© المعروف عند اليهود والنصارى ؛: وهو انما ذهب 
الى أرض القدس » ولم يصل الى السد »؛ عند من يعرف أخباره ©؛ وكان 
مشركا يعبد الأصنام . وكذلك ارسطلو وقومه كانوا .,شركين يعبدون 
الأصنام ٠.‏ وذى القرنين كان موحدا مؤمنا بالله © وكان متتدما على هذا . 
ومن يسميه الاسكئدر يتول : هى الاسكئدر بن دارا » هذا تصن كلامه . 
وهو كلام نقض به المشهون فى كتب المؤرخين بغير حجة ولا برهان ٠‏ 
ولو أنه ذكن حججا وبراهين »© لكان له عذن فى وصفه ايا هم بالجهيل . 
وقوله : « فان الاسكتدن الذى وزن له أرسطو © هو ابن فيليس المقدونى من" 
الذى يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والتصارى » قول صحيح ٠.‏ 
وتوله : « ولم يصل الى السد » قول ياطل . قائهة وضل الى السيد وأمر 
ببنائه . فان اللإرخين يثولون : ان الاسكندر المعروف الذى يؤرخ له 
تاريخ الروم » هو نفسه الذى وصل الى السد »© يعدما وصل الى أرض. 
القدس ٠.‏ وقوله : « وكان مشركا يعيد الأصتام » صحيك . ولذلنه أن 
قول الله تعالى عن ذى المقرئين « يرد ألى ربه » وقوله « ربى » دنهم 
مئه أن ذا القرئين كان موحدا مؤمنا بالله » قال انه مؤمن »© مع أن القولين 
لا يدلان على أنه كان موحدا مؤمنا بالله , وقوله عن ذى الكرتين المذكور 
فى القرآن ائه « كان متقدما على هذا » أى عن الاسكئدن الأذى وزر له »6 


ليك 
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« أرسطو » ينقصه الدليل . فليس فى كتب المؤرخين الا واحد . وقوله : 
ومن يسسميه الاسكئدر يتول : هو الاسكندر بن دارا » يحتاج الى دليل ٠‏ 
ذلك 'لأن الاإسكئدصر غلب « دارا » ملك الفرس وهزيه » لا أنه ابن « دارا 6 

وبيان أن القولين لا يدلان على أن « الاسكندن » كان موحدا مؤمنا 
بالله هو : قوله تعالمى : 

أ « قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد الى ربه » ذيعذبه 
عذابا نكرا » ااراد من ريه © رب هذا الظالم ٠.‏ وقذ يكون ربة هف الله 
تعالى © وقد يكون ربه الها آخر :؛ كان يعيده ٠‏ وذلك بثل ول ابراهيم 
عليه السلام عن الكوكب : « هذا ربى » لالزام الخصوم © وما كان ربا 
له فى اعتقاده ٠‏ ومثل قول اليوودى والنصرانى وااسلم «٠:‏ ربى-» ذرب 
اليهودى وااسلم هو الله شعالى 6©. ورب النصرانى: هر امسبيح .» أو, |أأسيح 
ومعة الهان آخران . فالكلمة واحدة والمعنى بحسب الاءتقاد مختلف » 
ذيكون اللفظ من المتشابه ٠‏ 

ب ونفس المعنى فى قوله تعالى : ١‏ قال : ما مكثى فيه ربى خير » 
فكلية « ربيى » تحثمل الله تعالى وتحتمل الرب الذى كان يعبده ذى القرنين 
. وهو الاسكندن الأكبر بن فيلبس ‏ ولهذا الأحتيال سارت الكلية من 
المتشابه . ومحكيها : أن كتب التواريخ أثبتت أن ذى القرنين لما وسل الى بلاد 
السد » وجدهم يعبدون غير الله تعالى » فعبد معهم الههم ©» ولا وصل 
الى مصر عيد مع المصريين الههم » ولا وصل المى نلسطين عبد مع البهود 
الههم الذى هى الله تعالى ‏ وكان يتقرب البى أهل البلاد التى ينتحها 
بأظياره الخُضوع اعبوداتهم . أما هو فكان له اله يعرفه فى بلاد اليوئان ٠‏ 
ودن المحتيل أن يكون هو وأرسطو وسائر اليونانيين على علم بالله تعبالى 
لآن علماء بثى أسرائيل كانوا يطوفون البلاد لنشر ديثهم هن قبل سبى بابل ٠‏ 
ولا قصروا الدين على جنسهم » صار الدين مشوها عند الأمم ٠‏ 

ولأن نص 7 ربه » و « ربى ») متشابه يثيغى الرد الى المحكم . والمحكم هو 
يا اثيته الأؤر خون . لأن الذين سألوا الرسول َل نسألوا ليعرفوا أنه 
صادق أم ل ؟وهم سيعرةون أنه صادق مما هو ودون فى كتاب التاريخ ٠.‏ 
وأا كانت كتب التاريخ تعين واحدا هو الاسكندر الأكبر المقدونى »؛ فانه 
يكون هو المراد . 
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ومن الأقوال التى أوردها الامام فخر الدين الرازى عن « ذى المقرئين »- 
ما نصبه : أنه هى « الاسكندي بن فيليوس اليوتاتى » وللدليل عليه : أن. 
المقرآن دل على أن الرجل المسبى بذى القرئين © بلغ ملكه الى أقصى المغرب . 
يدليل : قوله : « حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ». 
وأيضا : بلغ ملكه أقصى التبرق بدليل : قوله : « حتى لذا بلخ مطلع الشمس » 
وأيضا ؛ بلع ملكه أقصى المشمال . بدليل : أن « يأجوج ومأجوج ) قوم. 
من الترك » يسكنون فى أقصى الشمال . وبدليل : أن السد المذكون فى. 
القرآن » يقال فى كتب التواريخ : انه مبتى فى اقصى الششمال . 

فهذا الانسان المسمي بيذي الثرنين فى القرآن » قد دل الترآن عسلى. 
أن ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشسمال . وهذا هو تمام المثدر المعمور مِن. 
الآأرضى . ومثل هذا الملك البسيط لا شك أنه على خلاف العادات ؛ وما كان. 
كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلدا على .وجه الأرضس © وأن لا يبقى مخنفيا 
مستترا . والملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أنه بلغ ملكه الى هذا 
الحد )» ليس الا « الاسكئدر » وذلك لأنه للا مات أيوه 4 جمع ملوك الأرض. 
بمد أن كانوا طوائف » ثم جمع ملوك المغرب وقهرهم وأمعن ( فى القتل ) 
حثى انتهى الى البحر الأخضر » ثم عاد الى « مصر » فبنى « الاسكندرية » 
وسماها ياسم نفسه »6 ثم دخل الشام ؛ وقتصد بتبنى اسيرائيل » وورد 
بيت المقدس »© وذبح فى مذبحه »© ثم أتعطف الى « أرميثية ) و0« باب 
الأبواب » ودان له العراقيون والقبط والبربر . ثم توجه نحى « دار! بن. 
دارا » وهزمه مرات ؛ الى أن قتله صاحب حرسه » فاستولى « الاسكندر » 
على ممالك الفرس »© ثم قصد «١‏ الهند » و « الصين » وغزا الأمم البعيدة » 
ورجع الى « خُراسان » وبنى المدن الكثيرة » ورججع الى « العراق » ومرض. 
د « شس زور » ومات بها .. ش 

وكا ثبت بالقرآن : أن ذا القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكلبة ٠‏ 
أو ما يقرب متها » وثبت بعلم التواريخ : أن الأى هذا شانه ما كان ال- 
( الاسبكندر )) وجب القطع بآن المراد بذى القرئين : هو 7( الاسكتدي بن. 
فيلبوس اليوثانى ) آ. م 

وفى : الكتب أن الاسكندر كان له ولد يحبه » وقد دفعه الى المؤدبين 
أيأدبوه وليعلموه © ولا كين فى العلم عظم المؤدبين والمعلمين واحتريهم 
أكثر دن تعظييه واحترايه لأبيه 5 ولما سأله عن سدمب ذلك . قال له 
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ابنه . أنته أنجبتنى يشنهوة كانت لك.لذة » بوبها صرت فى الدنيا المملوءة 
بالآفات والمصائب ٠‏ وخلاصى من الدئيا لا يكون الا بالعلم . فلذلك أحتيم 
المعلم والمؤدب وأعظيهما لأن خلاصى لا يكون الا على أيديهيا . 
2 

وعن طريق] اللحكم والمتشايه ... جاء عن يونس عليه السلام : 7 فالتقيه 
الحوت وهو مليم »4 وهذا نص محكم . وجاء عنه « للبث فى بطنه الى يوم 
يبعثون » .وهذا نص متشابه . والنص المحكم يثبت: أثه لم يدخل البطن . 
لأنه لو دخل البطن لا كان يتول ١‏ التقمه » أى وضعه بين شدقيه . 
ولأنه لو دخل المبطن لأكل الحوت لحمه وفتت عظامه » وتغذى به » وأخرجه 
ونبذه بالعراء وجو سقيم لا يدل. على أن الحوت. قد أكله . وبطنه اما أن 
ندل على بطن الحوت »6 وأما أن تدل مجنازا .على يعلن اللدجى .. والمعنى 
المجازى هى المتفق. مع المحكم » فيكون. هى مراد الله قعالى . 

دهن 

وشبيه بهذه المسالة عن طريق' المحكم والتشايه : مساكة ألوهية 
.فرعون ٠‏ فقد زعم البعض أن بعض المصريين قد عبدوا فرعون » كما عبد 
الكفار الأصنام . وذلك من قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من السه 
غيرى » ( القصص 8؟ ) وهؤلاء أخذوا بظاهر النص وهو متسابه س 
ولم يلتفتوا الى محكيه . ومحكمه هو : « وقال اللا من ,قوم فرعون : 
أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض »© ويذرك وآلهتك » 5 ( الأعراف 
1١17‏ ) وأيضا : قوله تعالى : « وتال نرعون : ذروئى أقتل موسى . 
وليدع ربه . اتى أخاف أن يبدل دينكم » ( غاقر 58 ) فتوله : « ويذرك 
وآلهنلك )) نص على أن فرعون لم يعبد نفسه »© وأنيا عبد غيره ؛ وهو 
نص لا يحتمل معنيين . ويؤكد أنه عبد غيره ١‏ قوله لقومه : ١‏ انى أخاف » 
ومن صفة الاله فى نظر المعتقدين فيه : أن لا يخاف . وةوله « من اله 
غيرى » نص مثشابه يحتمل الاله الذى يعبد مثل الصتم © ويحظيل الالمه 
يسعتى السيد الرئيس الذى لا يرأسه من الئاس أحد فى قو.ه . والمعنى 
الثانى هو المتفق مع المحكم » فيكون هو مراد الله تعالى . وكذلك كلمة 
« ربكم » قد يواد مثها : السيد الرئيس وفى اللغة العبراثية أن « الاله » 
تأتى فى الكلام بمعنى السيد ‏ والعبرانية والعربية مق أصل واحد س 

































































٠٠ه‎ 





وفى التوراة يقول الله لموسى - كيا هو مكتوب ‏ : « أنا جملتك اليا 
لفرعون . وهرون اخوك يكون نبيك » ( خروج /, : ١ ١‏ اى جملتك له 
ساديدا ؛.وجعلت لك مرون مساعدا ٠‏ ليفسر كلايك أنه ٠.٠‏ 


ننيلنيان 
دشبيه بهذه المسألة عن طريق المحكم والمتشابه : مسالة وق 
فرعون ٠‏ 
| ل ففى القرآن نص على أنه لم يغرق فى اليم . وهو « فاليوم 
لنجيك ببدنك »© لتكون لمن خلفنك آية ) ( يوتس ١51‏ ) ومعناه : أن هذا وعد 
له بالتجاة © ليخبر قومه بأن موسى عليه السلام رسول الله تعالى . 


ععه جييما 4 ( الاسراء ا( 

والفرق] اما أن يفسن بالقنق فى الماء ‏ وهذا هو المعنى الأول 
ذيه ‏ واما أن يفسس يضياع القوة » ولو لم يمت فى الماء ‏ وهذا هو 
المعنى الثانى ‏ كيا يتال : غرق فى بكر الهيوم ٠.‏ والهموم ليست ماء 
فى بحر © ومراده ؛ تاه وتبددت أفكاره * واختلط عليه أيره ٠‏ 

ولأن الغرق .يحتيل معنيين »؛ يكون الخصس متشابها ٠‏ وفى هذه 
الحالة يكون المعنى الثانى وهو ضياع قوة فرعون بعد غزرق جنوده حتيقة 
فى اليم : هو المتفق مع النص المحكم »© الذى يدل على نجاته ؛ ليخس من 
خلفه بيا شاهده من عظبة الله تعالى ٠‏ 

ولأن المفسريت لم يلتفتوا الى اللحكم والمتشابه » حاروا فى تفسير 
« هاليوم ننجيك ببدنك » على وجوه كثيرة . وقرأ بعضهم ( ننحيك » 
بالحاء المهملة بدل « ننجيك »© بالجيم المعجمة » وقرا بعضهم « أن خلتك » 
بالقاف ©» أى لتكون لخالقك آية كساش آياته © وذكر الامام الرازىي ب 
رحيه الل وجرها كثيرة فى الئجاة » ووجوها كثيرة فى « ببدئك » 

وفى كلام العمرب : « انفد بجلدك من هذه المشكلة » كثاية عن 
الهرب منها . ولا يدل قولهم هذا على أن يثفد فقط دون روحه . وكذلك 
« فاليوم ننجيك ببدئك » هو كناية عن النجاة . ولا يدل على النجاة بالجسد 
دون الروح »© كما قال الرازى فى بعض الوجوه . 
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وشبيه بهذه المسالة : مسالة ايمان فرعون . 

١‏ دففى القرآن تص على أن فرعون وملاه لا يؤيئوا » حتى يروا 
العذاب الأليم » واذا رأوا العذاب الأليم وآمنوا © فان الله يقبل منهم 
الاييان .. 

وفى القرآن نص على أن فرعون لما رأى العذاب الأليم » آبن. . 
واذا ثبت ايمانه » يثبته : لن الله قبل منه الاييان . فكيف يتال : أن فرعون 
مات كافرا » وقد حكى الله عنه أنه قال : « آمنت » وحكى أنه استجاب 
دعوة موسى عنه وعن ملآه »2 وهى ١‏ أنهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب 


الأليم ؟ 


وهذه المساألة لا تخضع للمحكم والمتشابة ٠.‏ مالكلام فيها حال من 
موهم التعارضس . وهذا هو النص بتمايه : « وقال موسى : ريئا انك آتيت 
فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا . رينا ليضلوا عن سبيلك 4 
ريثا أطيسن على أموالهم واشندد على تلويهم ٠‏ فلا يؤينوا حتى يروا العذاب 
الأليم ٠.‏ قال : قد أجييت دعوتكها ٠.‏ فاستةيما ٠‏ ولا تتبعان سديل اللذين. 
لا يعلمرن . وجاوزنا ببتى اسرائيل البحر » نأتبعهم فرعون وجنوده سغيا 
وعدوا . حتى اذا أدركه الغرق > قال : آبنت . أنه لا المه الا الذى آمنت 
به بنو اسرائيل . وأنا من المسلمين . الآن . وقد عصيت قبل وكنت من 
الفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك » لتكون لمن خلفك آية . وان كثيرا من. 
الناسس عن آياتنا لغافلون » ( يونس  48/‏ ؟519) 

هذا هو الئنص .. ومنه يفهم أن موسى عليه السلام طلب من الله 
تعالى أن يقسى لوبهم لثلا يؤمنوا الا بعد معاينة عذاب أليم . وقد 
دخل فرعون فى الطلب »؛ وقسى الله قلبه » ولما عاين العذاب وهو غرق. 
جتوده » وكاد هو أن يغرق ؛ لأن الغرق أدركه . لا عاين المعذاب. » 
تحلق يانه لا اله الا الله وموسى رسول الله . وقد دخل بتحلقه تحت :وله 
« فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » اذن قبل الله .ئه الاميان ٠‏ فالله 
تعالى لم يرد عليه بقسوة . بل رد عليه بتوبيخج وسخرية وقال له : « الآن » ٠‏ 
وقد رأرت دلائل قدرتنا من قبل »© فى الآيات المتسع . الآن تؤمن ؟ وكل 
آية سسبات اليك منى © كانت تكفى فى ردك الى « الآن . وقد عصيت. 
قبل . وكنت من الم#فسدين » ؟ لكن سننجيك ونتيل متك »؛ لتخدن باسبى 

وقوله تعالى ' « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » لا يدل. 
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بوضوح على أن الله تمالي لم يقبل الايمان من فرعون لأن الله يالنفاس رعوف 
رحيم , ولذلك قال بعض العلماء : ان فرعون آمن ثلاث مرات : اولها : 
قوله ١‏ آمنت » وثانيها ؛ قوله « لا اله الا الذى آمنت به بئى اسرائيل » 
وثالثها : قوله « وأنا من الحسامين » نما السبب فى عدم التبول © والله 
-. تعالمى ‏ متعال عن أن يلحقة غيظ وحقد » حتى يقال : انه: لأجل ذلك 
الحقد » لم يتبل منه هذا الاقرار ؟ 

وفى الحديث النبوى جاءت كلمة « الآن » غير دالة على نفى الابيان .. 
فقى الصحيح : أن عين بن اللخطاب ‏ رضيى الله عته ‏ قال : يا رسول 
الله . والله لأئت احب الى من كل شيء ؛ الامن نفسى . فقال مين : 
« لاريا عمر.. حتى أكون احب اليك من ننئسك »© فثال ؟ يا'رسول الله . 
والله لانت أحب الى من كل تسىء ©) حتى من نفسى . فقال يلك : « الآن 
يا عبر » ووجه الاستثهاد من هذا الحديث : انه لما قال له « الآن 
يا فين »© لم يتكن عليه فعله ©» ولم يرد عليه حنه .. 


ونص القرآن على. أن الله يقبل التوية من المسلم المماصى اذا تاب 
قبل الموت مين قريب ٠‏ ويقبل؛ التوبة من الكاضس. اذا. نطق.بالشهادتين » ولم 
.يشترط القرب في النطق من الكاضر أو المبعد كيبا اشترط فى المسلم 
الغعاصى . وفرعون موسى كان _ كافرا . وشبهد يائه لا اله الا الله وأن 
.موسي رسول الله . قال تعالى : « وليسث التوبة للذين يعملون السيئات ©» 
حتى اذا حضر أحدهم الموت »© تال : أنى ثبت الآن . ولا الذين ييوتون 
وهم كفان . أولئك أعتدنا لهم عذابا آليما ») . 

وليس فى المقرآن نص على أن فزعون يلمون ويطرود من رحمة الله . 
وانها النص فيه على أن ملأه هم الملعوثون . ففى سورة هود يتول تعالى : 
« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه » فاتيعوا أمر 
مرعون . وما أمر فرعون برشيد . يقدم قوبه يوم القيامة » فأوردهم الثار 
وبكس الورد المورود 4 وأتبعوا في هذه لعئة » ودوم التياممة بئس اللمرفد 
اللرفود » والآيات المعجزات التى يسببها صان ثبيا فى نظن اتباعه » وقبلوا 
التوراة وعبلوا بها ه والسلطاث هو الملك ٠.‏ فقد ورث هو ويئو اسرائيل 
أجمعون أرض مصر »؛ لا ضاع الكثر بضياع قوة فرعون » وورث بنو اسرائيل؟ 
من بعده أرض الشيام . وفى عهد سليمان عليه السلام كان ملكه بسسيرة 
تشسهر فى شهر . فقد كانت الريح قدوها شهن ورواحها شهن . وكان يحكم 
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على الناس بشريعة موسى عليه السلام ٠‏ وقوله تعالى ؛ « فاوردهم الثان » 
لا يدل على أن فرعون قد وردها ؛ بل هو تسبب فى ايرادهم الثان لا منعهم 
من الايمان . وهم قد هلكوا من قبل أن يؤمن . فلذلك لم برد » يل ؤردوا » 
هم . وتوله « وأتبعوا » يدل على أنه لم يتبع بل أتبعوا ؛ هم . وقد حاءعت 
اللمنة مرة أخرى فى سورة الكتميمن فى قوله تعالى 0 وجعلثاهم أئية 
يدعون الى الثار » ويوم القيامة لا ينصرون ؛ وأتبعناهم فى هذه الدنيا لمنة » 
ويوم التيابة هم من المتبوحين » 


وآية آل فرعون التى هى الأصلٌ فى اثبات عذاب القبر » للم يفهم النبى 
َك إنها.تدل. على عذاب القبر .. وعلى ذلك تخرج من_الإدلة القرآنية المحكية 
على عذاب القبر . فقد روى على شبرط .البخارى ومسلم ‏ ولم يخرجا م 
أن يهودية كانت تخدم عائفة زوج النبى مَلته » وكلما صنعت معها معرونا » 
قالت لها اليهودية : وقانا الله عذا ب .التير . فلمبا دخل الثبى يويا على. 
عائشة رضى لله عنها سبالته هل فى التبر عذاب ام لا ؟ فقال لها : 
«لا. من زعم ذلك ؟ » الت له : اليهودية . فتال : « كذبت اللميهودية . 
وهم على الله اكئب ٠‏ لا عذاب دون يوم القيامة )» 


ووحه الاستشهاد يهذا الخديث : هو أن سورة فافي كلها مكية ٠‏ وآية 
آل فرعون مكية . وزواج النبى بعائفمة كان فى اللمدينة . فلو كانت آية آل 
فرءون مثبتة لعذاب الكير ؛ لا قال لعائشضة 0 0 لا عذاب دون يوم التياية 4 
وهذا الاشكال تند أورده ابن كثير فى تفسيره وما أجاب عايه بجواب متئع ٠‏ 

وكيف يجيب ييا يقنع وفى المقرآن آيات محكمات تنفى عذاب الثبن ؟ 
منها : « قل انى أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم » فلو كان مى القين 
عذاب » لما قال « عذاب يوم عظيم » س ١‏ فالله يحكم بيثكم يوم القياية » 
وليسى فى التبر « ان الله يفصل بينهم يوم القيامة 4 س « ان ريك يقضى 
ديلهم يدم المتياية )ا دب ١3‏ وتخرج له ىم المثياية كتابا بلقاه منلشسود! 0 
أذىوا كتايك ٠‏ كفى بتفس.ك اليوم عليك حسييا » 

وجاءت كلية الثار فى القركن بالمعئى المجازى . ومن هذا : « تطعت 
لهم ثياب من ثان » ب « ما يأكلون فى بطلوتهم الا الثار  »‏ « كلبا أوتدوا 
ثارا للحرب أطنأها الله 4 وجاءت كلمة الجئة فى الترآن بالمعنى الجازى . 
وءن هذا ؛ « جنة من نخيل وعنب © « جنتان عن يءين وشسمال »© 
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وجاء فى القرآن أن المدة من الموث الى يوم القيامة تليلة ؛ ولا يخس 


بها الميث »6 فاذا قام فى القياية : كاثه قائم بعد موتة على الدور ٠‏ وين هذا : 
« كأنهم يوم يزون ما يؤعدون ٠‏ لم يليثوا الاباعة من ثهانر » :#8 لكل 
يقول امثلهم طريقة : ان لبثتم ألا يؤما ؟ ف ويوم يحشترهم ؛ يأن لم يلثبوا 


دشنن 


وكان قد آبن بموسى عليه السلام ذرية من أهل تمي . هذا تجنا 


فوشون من المغرق رجع الى أهلى مصر وأظهن الايمان لهم بالله رب الغالمين » 
وألفى اماكن عبادة الالفة المتمددة . وهجرهسا وحيم تحذيط امرتى .. 
ولا نزلت التوراة على موسى فى طور سيناء » ارسل نفرا من بنى هرون 
علية السلام بنسخة منها انى أهل مصر ليعيلوا بأحكايها » وبنى بثو هرون 
فى مصر المساجد »© وشرحوا التوراة لللاسن © والزموهم يقتعائرها 
وطقوسها . وهذا هو يعثى قوله تعالق : « وارحينا الى موسى وأخيسه 
أن تيوءا لقومكيا بمصر بيوتا » واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر 
المؤمنين » ومن ذلك المحين انتهت اعمال السحرة فى مصر » وانتهى تحنيط 
الموتى ٠.‏ وانتهى حكم الفنراعنة . واصبح الحكم فى مصر لبنى اسرائيل 
على وفق شرائع امثوراة . لأن دعوة موسى عليه السلام كانت عابة لبنى 
اسسراثيل وللامم . وذلك لآن الله تعالى يتول : « وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأآرض ومغاربها التى ياركنا فيها . وتيت كلمة ربك 
الحسئى على بنى اسرائيل بيا صبروا »© ودمرئا ما كان يصئع فرممون 


وتومه وما كانوا يعرشون » والارث ليس لاذلال المصريين وسلب ثرواتهم 


واستعبادهم. » بل الارث هو لنشر شريعة التوراة والعول بها والتبكين 
للحق وللعدل بمقتضى احكاءها وقد وضح الله الارث بانه ارث ديائة فى 
ذوله تعالى 010 ولقد آتينا موسى الهدى ل واورثنا بلي اسرائيدل الكتاب ٠.‏ 
هدى وذكرى لأولى الألباب © ( قافن لاه ل 6ه ) مثلهم مثل المسلمين 
لا ورثوا ملك الأكاسرة والقياصرة ؛ وكان ارثهم لبلادهم ارث ديانة 
للتيكين للتركن فى الأرض ٠‏ وظل ارث بنى اسرائيل ارث ديائة © الى أن 
نخلى بئى اسرائيل عن دعوة الأمم » وحرنوا التوراة فى سبى بابل . وقد 
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فسخ الترآن شريعة التوراة »؛ وورث المسلمون الأرضى عوضا عنهم . 
يتول الامام فخر الدين الرازى فى تفسضيره © فى الآية 1١17/‏ من الأعراف 
ها تقصله :© 

٠‏ اعلم : أن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان قد ذكّر لبنى اسرائيل 
قوله ٠‏ «( عسنى ريكم أن يهلك عدوكم ويستخلنكم فى الأرض ) وههنا 
لا بين تعالمى ‏ اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة » بين ما فعله 
بالمؤمنين من الخيرات » وهو أنه تهالى أورثهم أرضهم وديارهم . فقال : 
« واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها » 
والمراكت من ذلك الاستضهاف : أنه كان يقتل أيقاءهم ويستحيى تساءهم 
شارقل الأرضص ومخشاربيا! : ذبعسهم حيله على مشسارق أرض القشدام ودصر 
ومغازيها ٠‏ لأنها هى التى كانت تحت تصرف فرعون لعئة الله ب 
وأيضا : قوله :م القى باركنا ذيها ( اراد : باركنا فيا بالخصب وسعة 
الأرراق . وذلكا لا يليق الا بأرض الشمام » أ. ه 
اريث ثارت دئحس الذرآن ٠‏ من قوله تعالى : « كذلك وأورثناها دنى 
اسه اثدل ) فى سورة الشبعراء , وارثهم بعد ذلك لأرضشي القدام . لأدثت 
بنس القرآن فى دخول طالوت وداود للارض المقدسة وهى ارض فلسطين 
وسشائن بادد الشام فى سورة البقرة ٠.‏ وارثهم بعد ذلك لأرضص اليين ثادتك 
بخص القرآن فى مجوء ملكة سب واسلامها مع سليمان لله رب العااين 
وخحُشضوعها لشريعة نوسى معا فى سسدورة اليل ٠‏ وارثهم لأرض مكة 
وما حولها ثابيث من قوله تعالى : « باركنا فيها »4 فى سورة الأثبياء 
ردت ذول» عن الكعية 0 مباركا ) فى سورة الل غيران ٠‏ وقد تخلى الى 
للسكنى فيها . 
فالارض الجارك فيها هى أرض الحجاز وفلسطين واليين ومصر . ولها 
مشارق ومغارب ٠.‏ 
شير شزركىي © وأئيا هو فتئة فى الأرض وفساد كبير . 


39 











و دسم 


2-6 












































3-79 


ثم يقول الرازى : « والةول المثانى : المراد جملة الأرضش ٠‏ وذلك 
لأنه خُريم من جبلة بثى اسرائيل ذاود وسليمان ؛ وثد ملكا الأرضس . وهذا 
يدل على أن « الارضن' » ههذا أسشم الجئسس » [١‏ ه. 

وقبل سبى بابل بكثير فسد بنى أسرائيل فى الارض التى ورثوها » 
وائه ان المحتمل أن يكون قد حكم البلاد يسلمون من. فير بنى اسرائيل على 
وفق شرائع موسى.عليه المسلام الى مجىء ملك « بابل :» المسمى 7 تبوممذ 
تاتمر '» الذى ضعت لحكيه بلاد كثيرة ٠‏ ومن بعده الذفرس واليوثئان 
زالرومان والعرب المسلمون . ولا تخلى بئو اسبرائيل عن هداية الناس »© 
ظورت فى « مصر »© وفى شيرها عيادة الآلهة الباطلة © والمساجد التى 
يناها بنو اسرائيل فى مصر لعبادة الله » تحول بعضيها الى أماكن للنصارى 
وكان بنو أسرائيل من أيام موسى عليه السلام يجاهدون فى سبيل الله » 
ويحاربون الأمم لادخالهم فى دين موسى كبا جاء فى سورة البترة غى 
قصة الملا من بثى اسرائيل © وفى :وله : « ان الله اشترى من الأؤمنين 
انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يتاتلون في سسبيل الله . فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حنا نى الثوراة والائجيل والقرآن » وكانوا'يبنون اللمساجد 
فى « مصر » لمبادة الله عز وجل . وذلك ثابت من توله تعالى : « وأوحيئا 
ألى موسى وأخيه أن تبوءا لتويكيا بيصر بيوتا » واجملوا بيوتكم قبلة 
وأثيموا الصلاة ويشر المؤمنين » يقول الامام الرازى ؛ « اعلم : أنه ١١‏ 
شرح خوف المؤمنين من الكائرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى 
أتبعه بأن أمن موسى وهرون باتخاذ المساجد والاتبال على الصلوات . 
يقال : تبوا المكان » أى اتخذه مبدا كوله توطنه اذا اتخذه موطئا . 
والمعنى : أجعصلا بيضر بيوثا لتويكيا ومرجعا ترجمون اليه للعبسادة 
والصلاة . ثم قال « واجملوا بيرتكم قبلة » وفيه أبحاث : البحث الأول : 
من الئاس من قال : المراد من البيوت : المساجد كما فى وله تعالى : 
١‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه »6 ... اليم » 
الأرض الى أن ياتى بحيك رسول الله م ٠‏ وقد قوس الييود افسلى 
أن دين: موسى كان عاما 4 من بعدما جعلوا دين موسسى لبنى اسرائيل 
سس لون اناس 6 وحرفوا التاريخ فيه . وقد تفطن يعمن ااسلبين الى 
مد الأبى وائبتوا أن دين موسى كان عابا » ومتهم « التسفى ») فى تفسيره 
في أول سورة آل عبران » ومثهم « الترطبى » فى آخن س.ورة الشورى ©» 
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ومتهم « الماوردى »© فى أعلام النبوة . وقد وضحنا هذا فى كتابناا نقد 
التوراة 5 أسيقان موسى الخيسة ٠‏ 


وقد أظون الآلوسى فى تفسيره روح العائى » رأى ابن العربى من 
فصوص الحكم ومن النفتوحات اللملكية وهو أن فرعون لم يمت كافرا بل مات 
مسليا . واستئكر الآالوسى رأيه بقوله : ظواهر الآى صيريحة فى كفر 
فرعون وعدم تقبول ايمانه ٠.‏ ومن ذلك قوله سبحاته « وعادا وثمود . واد 
تبين لكم من مساكنهم وزين لمهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا 
مستيصرين وقارون وفرعون وهامان . ولقد جاءهم موسى بالبينات ©» 
فاستكبروا فى الأرض وما كانوا سايقين . فكلا اخذنا بذنبه ٠.‏ همنهم من 
أرسسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصحيّة ومتهم من حسننا به الأرضس ومنهم 
من أغرقنا وما كان الله ليظليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »© فائة ظاهر 
فى استمران فرعون على الكنثر والمعاصئ الموجبان لا حل به . وترد على 
الآلوسى بأن المراد من عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان ؛ أتباعهيا . 
وان أريد ذات الشخص » فهامان تد يكون من الذين أغرقوا لا فرعون © لأن 
الآية أوردت العتاب بصيغة التبعيض. . وقال الآلوسى ؛ والحق بعضهم 
بذلك كوله تعالى : « ياخذه عدى لى وعدو له » بناء على أن « همدو » تدل 
على ثبوت العداوة . ونرد عليه يأن « عدو لى وعدو له » فى وقت الأخذ » 
وليست العداوة الى الأبد ٠‏ وقال ابن العربى : أن قوله تعالى « فأوردهم 
النار » ليس فيه أنه يدخلها معهم » بل قال جل وعلا : « أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب '» ولم يقل ادخلوا فرعون وآله . ورحية الله تعالى أوسع 
هن أن لا تقبل ايمان المضطر . وأى اضطران أعظم من اضطرار فرعون فى 
حال الغرق ؟ والله تدارك وتعالى يتول : ” أم من يحيب المشطر اذا دعاه 
ويكشف السوء »© فترن للمضطر أذ دعاه بالاجابة وكقشيف السوع عنه , 

وقد قال تعالى عن فرعون : « فحشر فنادى . فتال : أنا ربكم الأعلى ' 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » ومعنى « ربكم » أى ستيدكم ومالككم 
ورئيسكم الكبير ٠ه‏ و ١‏ واآخرة والأولى ( أى عذاب قومه فى الآخرة وغرق 
جنوده فى الدنيا . والنكال هى العقوبة الشديدة التى يرتدع بها وينزجر 
بها من يشاهدها أو يسمعها . وثال الآلوسى فى تفسسيره :© ( ومآل من 
تقول بتبول آييان فرعون الى هذه الأقوال » جعل ذلك النكال : الافراق 
فى الدئيا ») 
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والمعلى : ان الله تعالمى اخحذ فرعون وجنيده للاهلاك بالغرق فى اليم » 
دلالة على قدرة الله وعظلمته , فليا أدركه الغرق وأسلم يحدما عاين هلاك 
جنوده » نجا باسلامه من الغرق ومن التنكيل ٠‏ وصارت حاله فى استسلامه 
وضياع هييته وقوته » كمن نكل به . فيكون المعنى : أخذ الل قويه تكال 
الآخرة والأولي . وهى قد كان داخلا . لكن لما أسلم خرج باسلامه عن قوبيه . 
وذد جاءٍ فى القبرآن : « فلولا كانت قرية آمنت خنفعها ايماذها الا قوم 
بونسي » والثرية غير الشخص المواحد . فالقرية لما آمنت » نجت من الهلاك . 
وهذا يدل على أن آل فرعون ام يؤمنوا من قبل الغرق - لان يونس بعد 
موسي »© وكان على شريعة موسى س فلذلك لم يتفعهم الايمان . أما حسال 
الفِرقٍ . فلم يكن فرعون فى منندمة الجنود » بل كان بعيدا عنهم فى الألآخرة . 
فليا شساهدهم يغرقون وكانت عنده الفرصة لينحلق بالشهادتين © نطق 
بيبا . وعندئذ ارتفج عنه النكال » ولم يرتفع عن قومة . وتوم يونس ارتفع 
عتهم النكال » لأنهم آمنوا قبل وقوعه ؛ لا حال وقوعه . وفرعون ارتفع عنه 
اللكال لأنه آءن قبل وقومه عليه . لأنه كان فى مؤذرة المجئود المداربين ٠‏ 
ولم يقع عليه النكال بعد . وتالي بعض المفسرين ان الأولى : هى قول 
فرعون ١‏ « .ا علمت لكم من اله غيرى »© وااآخرة هى قوله ؛ « أنا ربكم 
الأعلي 2 وكانٍ بيئهما أربعون سئة . وثنولهم هذا على أن فرعون كان 
« الها » يعبد مثل الأصنام والشديس والقور . وكوله : « ويذرك والهتك » 
يرد قولهم لأنه يدل على أن « من اله غيرى » معئاه : من سيد ٠‏ ويدل غيرى 
« أنا ربكم » أى سسيدكم . ومدة الأربعين تحتاج الى دليل . وه غير 
«وجود . 

2# 

وفح التوراة : أن الفرعون الذى اذل واستعيد بنى اسرائيل . 
لم يكن من اسرة الفراعنة التى كان فى أيامها يوسف عليه السائ, . على 
تلان الخروع .« ثم قام ملك جديد على مسر لم يكن يعرف يوسف ١‏ وهذا 
يدل على أن غزاة فاتحين كانوا قد أتوا الى مصر وحكيرها . ولا روا 
ذيها بثى أسرائيل غرباء » خاهرا مثهم ان يتضميوا الى امدائزى دن الاهم 
الأخرى »؛ أي يتدالفوا عليدم مع المصريين أهل الأرشن 6 أو مع آل مرعون 
الذين غلبوهم واخذوا منهم الحكم , لذلك اذلوهم .اعمال شاتة ربقل 
الذكور من ابنائهم ٠‏ وفى القركن ما يفهم منه ذلك شان فرممون قسال 
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للبلا حوله ؛ ١‏ يريد ان يخرجكم من أرضكم » ( الشعراء 59 ) 
واهل مصر أصمحاب اليلاد الأصليين 2 لا يريد موسدى عليه السبلام 
ان يخرجهم من أرضهم , ولا اى انسان غالب يفكر فى اجلاء السكان 
الأصليين عن أرضهم . لأنه ان أحجلى شعبا عظيما من وطنه © فين يقيم ! 
.ومث يزديع الارض ويعيرها ؟ وكل ما يطمع فيه الغالب هو ان يأخذ جزية 
دن أهل الأرض المغلوية : ويفين تبعيتهم له اذا داهيه عدو . فقول 
فرعون عن موسى عليه السلام : « يريد أن ينرجكم من ارضكم » التى 
اخذتيوها عنوة © يدل على أن فرعون كان من الغزاة الفاتحين © وليس 
من المصريين أهل الأرضص . وهذا العنى تكرر فى الكرآن © فقد جام فى 
سدورة الاعراف أن فرعون قال للسحرة : « آمنتم به قبل أن آذن لكم ؟ 
ان هذا أكر مكرتموه فى الديئة لتخرجو! منها أهلها ) ولقد خاف ذرعون 
و.لؤه الذين اتوا معه من بنى اسرائيل ان يطردوهم من مصر © ويكون 
الحكم فيها لبنى اسرائيل وحدهم . ولذلك قالوا لموسى : 2 أجئتنا 
لتلفئنا عما وجدنا عليه آباءنا » وثكون لكيا الكدرياء فى الأرض )) ( يونس 
م7 ) وذلك لانهم ظنوا أن موسى يريد ملكا كشان الملوك المستبدين ٠‏ 
ولم يفهموا أنه يريد دينا سماويا ئورا وهدى للناس . ١‏ سراج لرجلى 
كلارك © ونون لسديلى ) (مزموب ١١9‏ 5 مقغاا). 
وفى التوراة أن الفرعون الذى ولد موسى فى عهده » هي غير 
الفرءون الذى أخرج موسى بنى اسرائيل فى عهده . ففى سفن الذروج ٠‏ 
وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات »© وننهد بنو أسراديل 
من المعبودية وصرخوا ١  »‏ وكان موسى ابن ثشائية سئة ») وهرون 
ابى ثلاث وثمائين سنة حين كلما فرعون » وفى القرآن الكريم كاتم يفوم 
منه أن فرعون لم ينجب ولدا . ومن يياس من الانجاب لابد وأن يكون قد 
بلع سين الكير . فاذا فرضينا أن عن الأرعون حون أمذه موسى للتربية 
حيسون عابا ؛ وأن موسى خرج من مصر بعدما بلغ أشده واستوى »؛ وبعد 
قل المصرى في سن الذلاثين فرسا وأنه عاثى فى أرضص ودين علسر 
سئوات . فان المؤل يدل على أن الغرعون الذى كلمة موسى بأنه رسول 
رب العالمين هو قير الفرعون الذى رباه . ففى سورة القصص : ١‏ وقالت 
'اراة فرعون : قرة عين لى ولك , لا تقتلوه , عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا » وفى سسورة المتصدى أن فرعون وهاءان وجنودهها فقط هم الذين 
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كانوا خائفين من بنى اسرائيل .» وليس جميع اهل مصر ٠‏ وهذا يدل على 
أنهم غزاة جدد »© قال تعالى : ١‏ ونرى فرعون وهامان وجنودهها متهم 
ما كانوا يحذرون » وفى نفس السورة أن موسى دخل المدينة على حين 
فئلة من أهلها ‏ أى حراسها من قبل فرعون ‏ وهذا يدل على أن الملا 
من قوم فرعون »2 كانوا يسكنون مع ذرعون فى طرف المديئة - وهى مدينة 
صان الحجر ‏ ولم يكونوا مخالطين للسكان الأصليين »© وأن موسى تربى 
فيهم وكان ينزل المدينة كما ينزل أتباع فرعون . 





وفى نفس السورة : أن موسى تقتسل فرعوئيا من جن_ود 
فرعسون وليس من المصريين الأاصليين بطريق الخطا وهذا الفرعونى 
كان فى عراك مع اسرائيلى من قوم موسسى . واته بعد قتله 
لم يذهب موسى ألى مسكنه عذد فرعون ©» وذات يوم وجد الاسرائيلى 
عراك مع فرعوتى آخر . فاراذ أن يبطشى بالفرعونى الآخر . وعندئذ 
تال له الآخر : ١‏ اتريد أن تقتلنى كبا قتلت تفسا بالأمس » ؟ أى أنا علمت 
عرف الأمر » والفرمونى الآخر كان من جنود فرعون ولم يكن من المصريين 
الأصلاء ٠‏ وعندئذ فطن الملا من قوم فرعون الى أن موسسى الذى ربوه » 
لن يدين لهم بالولاء والفصل » بدليل أنه مال الى قومه © ولم يمل الى من 
هو منهم . ولذلك التمروا على فتله ١.وجاء‏ رجل من أقصى. المدينة يسمى » 
وهذا يدل على أن مساكن هرعون وجنوده كانت بعيدة منها « قال ؛ يا موسى 
أن الملا يأتمرون بك ليتتلوك » فاخرج انى لك من الناصحين . فخرج منها 
خائنا يترتب » 


وفى التوراة أن فرعون لم يغرق فى البجن الأحير © وائيا غرقت 
جنوده وميركباته ولم يغرق صو ٠‏ ففى سفن الخروج : « مندفع الرب 
المصريين فى وسط البحر » فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان . جميع 
جيش فرعون الذى دخل وراءهم فى البحر . لم يبق متيم ولا واحد » 
س ‏ مركبات فرعون وجيشه التاهما فى البحر » فغرق أفضل جئوده 
المركبية فى بحر سوف ؛ تغطيهم اللجج , قد هبطوا فى الأعياق كحجر » 
-. «'آن خيل فرعون دخلت بيركباته وفرسانه الى البحر » ورد الرب 
عليهم ماء البجر 85 وأما بثو اسرائيل فميشوا على اليابسة فى وسط البخر 4 
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د « الفرس وراكية طرحهيا فى اليحر » أى الجتدى وحصانه فرقا 
فى اليم معا 8 

وفى سورة الشمراء نحاورة جزت بين موسى ؤفرتون. . وفيها : 
أن فرعون لما استولى على أارض مصر © وراى اليهود فيها: قرباء . وبعد 
مدة جاءه موسى ليقول له. : « أن أزسل معذا بنى اسرائيل » ظن أن طلبهم. 
موسى هو ليعود بهم .بعد مدة ليطرده من أرض مصر.ء ولا اكد له موببى. 
أن ظنه باطل »© لأنه يهدف الى اقامة دين « قال فرعون : وما.رب المعالمين » ؟ 
أى ما هى الماهية والحقيقة لهذا الالك ؟ « قال : رب السموات والأرض. 
وما بينهما . أن كنتم موقنين » وعندئذ اندهش فرعؤن » و« قال لمن حوله * 
ألا تستمعون ؟ » أى أنه يريد تغيير الآلهة التى جئنا الى ههئا بحجة هى. 
رعايتها والتمكين لها . وقد أزال موسى استغرابه: بقوله ١‏ « ربكم ورب 
أبائكم الأولين » وعندئذ رد فرعون على موسى بأنه مجئون © وهو يخاطب 
الملا يقوله : « ان رسولكم الذى أرسل اليكم لدنون ) يعثى أن موسنلى 
يؤكد على! نه يريد دولة دينية © والحال أنئى لو سلمت له بما يريد » 
لخلعنى آنا من املك . ولو كان عاقلا لعلم أننى راغب فى الملك © .ولن. 
اتركه . ولقد ود عليه موسى بان الأرض لله » وهو « رب المشرق واللغرب 
ويا بينهيا ») ولو أراد لفرعون أن يبقى فسيبقى »© ولو أراد له أن لا يبقى » 
فلن يبقى . وعتدئذ قال له هفرعون : « لئن اتخذت الها غيرى » أى 
خضعت للك آخ »© أو تعاونت معه « لأجملنك من المسجونين » فالصراع 
فى ظن فرعون كان هو صراعا على ملكبة أرضس مصر :. ولكى يظهر موسى. 
كاذبا طلب مثه معجزات خارقة للعادة © فاظهن أيامه.المصا واميذ البيضاء .. 
كان يلتى موسى عصاه على الأرضش » نتنقلب الى ثعبان من لحم ودم ٠‏ 

والسبب نى أنها كانت معجزة ؛ أن الثعبان كان يعبد فى ذاك الزمان, 
فى أرض مصر »© فاراد الله تعالى أن يبين للمصريين بأنه يوجد اله يذلق. 
الثسيان الذى يعبدوه © ويتحتم عليهم ان كانوا عقلاء أن يعيدو! الخالق 
ويتركوا عسادة الخلوق ٠‏ وقد ظهر أثناء فتس تابوت توت عدخ آمون أن رأسهه. 
كان متجها نحو الغرب » وكان رسم ثعنان على شمال حثته المحنطة . 
والاكليل الذى كان على راسه » كانعليه رسم الثعبان . وكانو! يسيوثه. 








« الصل » أى الأفعى وهو رمز للسلطان لدى الفراعئة ؛ وكانوا يضمونه 0 
على جباههم , ١‏ 
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والسبب فى أن اليه كان يقيعها موبسى فى عبه نتخرج بيضاء : هو أن 
الشمس كانت تعبد فى مدينة « هليوبوليس- » وأنها هى الِتّى تجلب 
أأأويني سس فى اعتتادهم ب وتيحوي الظلام ؛ وكائوا يعتقدون أن الكميس 
نشرق ون وراء تلالٍ » وتأتى بالضوء الى أهل الأرض وتبعث المحركة والنقساط 
ى الناس وفى الحيوان . فاراك الله تمالى أن يبين للمصريين بأنه يوجد 
الى يجلب الثور من في الشومس ٠‏ وكان المصريون يعبدون أيضا المقور 04 
وهى آلهة الحرب عندهم ويعبدون « آمون » اله الهواء وعبدوا حيوانات 
كثيرة منها التباسيح والقرود والبقن . وكان عجل أبيس يعيد فى « ستارة » 
ااتمساح فى « متفلوط » والترد فى ١‏ طيبة » 


وفى سورة غاضس : محاورة جرت بين مؤمن من آل فرءون وبين 
ذرعون ٠‏ ذلك أن فرعون لما استولى على مصر © عيل له مجلسا من جميع 
بلادها للئظلن في شكون اليلاد 8 وأن موسي 01 جاءه بالحق دن عند الله 
0 الوا : اقلوا أبناء الملذين آمنوا معه » من المصريين © وطلب فرعون قتل 
موسى عليه السبلام بحجة ١‏ أنى اخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهور فى 
الأرض الفساد » وكان بينهم من آلهة متعددة »© وعتدئذ كام مصسرى أصيل 
ذى المجلس. وقال لفرعون أن موسمى صادق فى دعوى النبوة للممجزات 
التى أظهرها © وأن الله الذى يدعو اليه هو الله الذى دعا اليه يوسف 
ليه السلام من قبله » وأنتم قد سمعتم عمن كذبوا الرسل . كيف هلدوا 
لم يتزجن اقرعون ولم: بى تدع ٠‏ 

وكان المصريون يعتقدون فى البعث من الأدواتك . وأن روح الميت 
بعد فذام المحسد 3 لها أن تكون معه فى القين ٠‏ أو تكون وبع الدليور 62 
او تكون فى أمكتة أخرى . 

وكانوا يعتقدون فى أن الجمسسد سديفئى ٠‏ ولكى تعرفه الروح 
الذى تسيب له النجاة » يجب أن يحنط لتبيزه عن فيره من أجساد 
الناس . وهذه الروح الثى تسبب النجاة ) تسمى (كا» أما روح جسده فتسهى 
« با » وكانوا يضعون العام ل فى الشير لتاكل ونه « كا » وحدها , 
وكادوا يشضمموزن لاما “ى ا 5 الوك لتركيها ١‏ كا ) وكسسير بها مع اأيث 
الى دار اك .عادة 3 
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عن النوع بنمسل آذر . ويلزم التسلسل ‏ . وهو مهال ٠‏ 

المحجة المثائية : ان ظوانا : مأاهية اذا وجدث كانت لا فى موضوع , 
يذيد أمور ثلاثة : أحدها : سلب الكون فى .وضوع . وثلفيها ؛ كون تلك 
الماهية ي#تضية لذلك السلب . وثالثها : طك الماهية القى عرض لها ذلك 
الانتضاء . ولا يجوز أن تعون الطبيعة الجنسية. هى ذلك السلب »2 لأن 
الجنس جزء من ماهية النوع ) والسلب المحض. لا يكون بجزء من -ماهية 
النوخ » ولا تكون الطبيمة الجنسية هى ذلك الإقتمياء » لأنا قد دللنا 
على أن اقتصاء العلة لمعلولها » لا يجوز أن لا ( ان ) يكون أمرا ثبوتيا ٠‏ 





وفرعون موسى لم يحئط كينا حنئط من سسيته من الفراءنة © 
لأنه آمن بالله وسار على شريعة موسى التىتحرم التدذيط . من بعد ذاك 
الزيان . والل أعلم . واذا كان قد مات من قبل أن تنزل الخوراة ؛ فمن 
المحتيل أنه قد تم تحنيطه ب وهذا بعيد ل . 

واعلم : أن الآثان لم تظير الى الآن © أمر موسى ومرعون على وجهة 
الصحيح . واذا اظهرت فيما بعد ١‏ فسسيكون نيما تظهره ») كميبه بالذى 
ثلناه ٠.‏ 

وكل المكتشف الى الآن من آثار الذراعنة فيه شسبه بمدائن صالم هليه: 
السلام فى « الحجر ) من حيث النقش البديع فى الصض , ودفن الوتى ذى 
السخوصر ., وثند رأيت بنفسى بدائن صالح ورأيت آذان الفراعنة © ملم أجد 
فرقا يذكن ٠.‏ مما يدل على أن كل المكتشف الى الآن دن آثان الفراعنة . كان 
ون عوهد قريب أو معاصر لاهل ثمود قوم صااح عليه السلام ٠‏ ومن بعد موسي 
عايه السلام تذي حال المص بين فامتنعوا عن التدنيط وعن عمل, تماثيل للموتي 
وعن عمل معابد لغير الله رب العالمين . 

260 

وهذه مسائل خد اوردتها هذا . لأبين بها أن الاذتلاف فى الراي 
.رجود . وسيظل الى يوم القيامة » لقوله تعالى ١‏ « ولو شاء ربك لحعل 
الكاس آمة واحدة ؛ ولا يزالون مختلفين © الا من رحم ربك . ولذلك 
خلايم » ( هود 6م١١ ١١59‏ ) وفى الأيام الأولى لبدء الاسلام قد وصيف 
االعالم بالجول ب يممبى عدم العلم ي »ون مخالنيه فى الرأى . والمخالنفون 
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واذا لم يكن ثبوتيا امتئع كونه داخلا نى ماهية ذلك النوع »© فيمتنع كونه 
جنسا لذلك النوع . وايضا : نبتتدير أن يكون هذا الاقتصاء أمرا ثابتا 
الا أنه نسبة بين ذات المؤشى والأش » فتكون خارجة عن الماهية . فسلا 
تكون جنسا . ولما يطل هذان القسمان » ثبت : أن المذى يحتيل جعله 
جنسا لما تحته هى تلك الماهية التى عرض لها هذا الاقتضاء . الا أن 
هذا أيضا باطل »© لأن أول مراتب الجنس أن يكون مقوما مشتركا فيه 
بين الأنواع . وهذا المعنى غير معلوم لأن الاشياء المختلفة فى تيام 
الماهية » لا يمتنع اشتراكها غى اللوازم » خلا يبعد أن يقال : الجوهر 
المجرد له ماهية » والجسم له ماهية اخرى ٠‏ وهاتان الماهيتان متشاركتان 
فى سلب الكون فى الموضوع بشرط الوجود »© مع أنه لا يكون بينهما 
مشاركة فى ششسىء من الذاتيات أصلا . واذا كان الأمن كذلك »© ثبت : 
أن الموجود لا فى موضوع ‏ بهذا التفسير ‏ لا يجورٌ جعله مقولا على 
ما تحتهة » قول الجئسس على الانواع . 

الحجة الثالثة : انا تد ذكرنا فى سار كتبنا : دلائل قاطمة على, 
أن حقيقة الله تمالى ‏ عين وجوده . واذا كان الأمن كذلك فقولنا : 
ماهية متى كانت فى الأعيان » كانت لا فى موضوع ؛ يصدق على الله تعالى . 
فلى كان هذا المعتى جنسسا »© للزم كوته تعالى مركبا من الجنس والفصل ٠‏ 
وذلك محال , 





فى الرأى يخطئون فى مسائل أخرى . فيوصنون بالجيل الذى هو عدم 
العلم ٠‏ وقد وقفعمتك مساوىء من هذا الوصف السائن وسفكت دياع وخريت. 
بيوت . وخاف اللمبعض على أنفسهم من الجهر براى يصحح خطا موروئا ») 
أو تذليدا ماسيد| ٠‏ ولا يصديح أن يكير هذا فى المسلبين ٠‏ الله عز وجل 
بين فى كتابه أنه تكفل فى شأن القركن ١‏ بكتابته ؟ س وبقراءته قراءة 
حسنة " وبتفسيره وديائه . وذلك فى وله تمالى : لا ان عليئا جيمه 
وغرآئه , فاذا قرأناه فاتيع قرآنه ٠‏ كم أن علينا ديائه »© ( القياية /ا! س 
15 ) وما تكذل الله به لأبد وأن سيكون 8 سوام كبت العلياء وكهروا ع2 
أو لم يكبتوا ولم ي#هروا . 


كلا 


الحجة الرابعة : لى كان الجؤه. جنسسا. » لكان التعقل مزكبا من 
واحد 0 وذلك عند هم محال ٠‏ 


الحجة الخامسة : كل ما صدق عليه أنه جوهر : ماما أن يكون 
سسيطا فى ماهيته »© أى يكون مركبا فئ ماهيته . فان كان بسنيطا فى 
ماهيته ؛ فذلك البسيط يصدق عليه أنه حوضش.: ) ويمتئمع عليه أنه داخل 
تحت قسىء من الأجئاس » لأن الداخل تحت الجنسن:يكون مركبا ؛ والبسيط 
لا يكون .ركبا . وهذا إنتج : أن الجؤهر ليس نجنس . وأما أن. كان 
.ركبا وجب أن يكون له بسائط وكل واحد من تلك البسائط يكون جومرا 
لامتناع أن يكون العرضص جزعا مقوما لماهية الجوهر © وحيئئذ يعسود 
الكلام الأول فى كل واحد من تلك البسائط . 

فثيت بهذ' البراهين الخمسسة : ان الجوهر بالتسي الثائى الذى 
ذكروه يمتئع أن يكون جنسا لما تحته . 

وأما الناظ الكتاب نفيها طول وتكرير » والمعنى ظاهر ٠‏ 

المساللمة الثالثة 
فى 
تحقيق الكلام فى قولنا العمرض هو الوجود فى موضوع 

قال اشيج : « وأما الوجود المذى يكون لا شيئا فى موضوع . 
فيفهم منه أيضا معتيان ٠‏ وواضح من أحد المعنيين : أذه ليس جنسا ٠‏ 
واثما بشكل فى المعنى الثاتى الأى بازاء المفهوم للمعتى الآخر من الموجود 
لا فى موضوع . ذنقول : ان هذا المعنى .ليس جنسا للاعراض » لأنه 
لبدى داخلة فى ماهيتها » والا لكان تصورك البياض بياضا » يكون مشتملا 
عاى تصورك أنه. فى موضوع ٠‏ وكذلك فى الم 2 

التفسم : قولئا : العرضى هو الموجود فى .وضيوع »2 يدثيل 
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الأول : أنه الذى يكون هرجودا © مع أنه غى موضوع ء 

والثالى : أنه ماهية اذا وحدث نى الاعيان ) كانت فى موضموع + 

فأيا أن المفهوم الأول لا يصلح للجنسية ؛ فقد تقدم القول فيه فى 
تفسير قولنا : الجوهن هو الموجود لا فى موشبوع ٠‏ وأما المفهوم الثائى 
فزضي « الشيخ * أنه أيضا لا يكرن جضا ا تحته . واستدل عليه بأن 
قال : لو كان هذا المعنى جنسا لا تحته من الكم والكيف »© لكان ثبوته 
لما تحقه بحيهيا نيا عن الدليل . ا ثبعت أن جزء الماهية يجب أن يكون 
.علوم الثبوت لتلك الاهية عليا بديهيا . لكنه ليسس الامن كذلك . فانا 
بعد أن تعقل باعية الكمم والمكيفب © تبقى تساكين فى أنه هل هو جوهر 
أو عيض ؟ وذلك يدل على أن العرضس لا يجوز ان يكون جنسها 1 تحته . 

ولقائل أن يقول : هذه الحجة حسنة جيدة »© الا أنها تدل على أن 
المجوهر لا يمكن أن يكون جنسا كا تحته من وجهين : 

أحدهما : انا قد نتسصس ون بعتى حالا فى جوهن الأرضى »© يقتضى 
حصول البرد واليسن والكثافة والحصول فى مركز المعالم: » مع أنا بعد 
ذلك نبقى شاكين فى أن ذلك المعنىي هل هو مقوم حله أي لا متةقويا بيحله ؟ 
وهذا المعنى صورة ٠‏ والصورة »ندكم جوهر © فثد عقلنا حقيقة الصدورة ) 
حال ما نكون شاكين نى أنها جرهر أم لا ؟ نان دل كلايكن هناك على أن 
امعرض ليس بجنس ؛ وجب أن يدل هنا أيضا على أن الجوهر ليس 

واديب أن دحدب فيقول : انالا لعقل من الصورة باهيتها المخصوصية ؛ 
بل لا نعثل منها الا أنها أمر ما » مجهول بن شأئه ايجاب هذه الآنار . وأأاسية 
اذا كانت معلومة على هذا اموجه ؛ لم يلزم من العلم بها المعلم بجنسسها 
وفصلها . أما نحن فئعل الألوان والمقادير بحتائقها المخصومة © فلو 
كانت المعرفدية مقوبة لها © لزم ما ذكرئاه . نظمر الغرقى 

وثانيهها : أن الكرن غى الموضوع مفهوم ثبوتى . وقوائا : ليس 
فى موضوع »© اشارة الى سلبه . فان كان اقتضاء الكرن في موضبوع 
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ليس بيجتس. ؛ فأن يكون أقتشعاء معطب هذا المعنى )لمم يكن جنسا »؛ 
كان أولى ٠‏ 


واعلم : أن هنا وجوها أخرى ٠‏ تدل على أن الفرض ليس حتسا" 
اتدته 1 


المحجة الأولى : اذا تقلنا : اتعرض ياهية متى رجدت فى الأعيان. 
كانت فى الموضوع ؛ فهنذا أموي ثلاثة 1 الحتصول في الموضبوع © واقتضاء 
هذا المعنى »© والماهية التىى هى المتقضية لهذا المعنى ؛ وكل ؤاحد من 
هذه الثلائة ا يصلج للجنسية ‏ على ما قررناه فى الجوهىي . 


الحجة الثانية : العرض اما أن تكون هاهيته بسيطة أو مركبة . 
فان كانتت بسيطة فذلك البسيط يصدق عليه أنه عرض »© ولا يصدق سيه 
الجنس اليتة ٠‏ فالمعرضس ليس بجتقس . وأما ان كان مركبا » فأجزاء قوامه 
يجب أن تكون أعراضا ©» ضرورة أن المجوهر يمتثع أن يكون جزءا من 
ماهية الممرض 6 ذيكون كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة عرضا . 
ودينئذ يعود الكلام الذكور , 


فان قَالوا : لم لا يحوز أن تكون أجراء العرض جوهرا ؟ قلا ؛ لأتها 
إن كانت بأسرها جوهرا » كان المجوع الحاصل, .نيا جوهرا © فيلزم 
أن يكون المعرض جوهرا . هذا ذلف . وان كان بعشيها جوهرا وبعضها 
عرضا . فذلك الواحد اليسيل عرض ٠‏ وهو غير داذل فى الحئس 1 
وبعود الكلام المأكور ٠.‏ 


الحجة الثالثة : الأعراض الاضافية احوج الى الكون فى الموضسوع 
ين الأعراض القوية الوجود . مثل الكميات والكّبفيات ٠»‏ و ( اذا ) كانت 
أولى بالعرضية » فيكون العرض مقولا على ما تحته بالتشكيك »© فلا 
يكون . 
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المسالة الرابعة 


٠. 


فى 
بيان أن الوجود ليس جنسا ا تحنه 


قال الشيخ : « ولآن الوجود كان فى موضوع + اما أن يكون 
.مع وجود موضوعه بالطبع » أو بعد وجوده + وما ليس فى موضوع لا يلزم 
أن يكون مع وجود الشىء الى فى الوضوع ولا بعده ٠‏ فالموجود هذا 
قبل ذلك بالأات والحد ٠‏ وهذه القبلية ليس من حيث الوجود وهصو 
المعثى الشار اليه بان هنا شركة » لا كتقدم الاثنين على الثلاثة ٠‏ فان ذلك 
ليس من حيث العددية. بل من حيث الوجود » فيكون متقدما على المثى 
اأفهوم من الوجود ولا يكون متقدما فى المعتى المفهوم من العدد ©» فلا 
يكون الوجود بيتهما بالسوية ٠‏ ويكون المعدد بيتهما بالسوية » 

التفسير : لا بين فى الفصل السابق : أن العرضى ليس جندسا 
لا تحته © واستدل عليه : بان الموجود واقع على الجوهر والعرضش ») 
بالتشكيك الحاصل بسبب التقدم والتاخر ©» وكل ما كان واقعا محلى 
هذا الوجه » لم يكن جنسا . أما بيان الصغرى : ثلان الموجود للشى» 
الذى يكون فى موضوع . اما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع أو بعده . 
أما وجود ما ليس فى موضوع »؛ فائه لا يكون مع وجود الشىء الذى فى 
الموضوع ولا بعده . وهذا يدل على أن الوجود ا ليس فى موضوع © 
متئدم على الوجود لا هى فى موضوع . فثات : أن الوجود .قول على الجوهر 
والعرض » بالتشسكيك الحاصل بسيب التقدم والتاخر . وأما بيان الكبرى ‏ 
وهو أن كل ما.كان كذلك فانه لا يكون جنسا ‏ وذلك لأن الجنس جزم 
الماهية ؛ وحصول المتفاوت فى جزء الماهية محال , 


فان قال قائل : اليس أن العدد الناقص جزء بن ماهية العدد الزائد » 


والجزء متقدم على الكل » فيلزم أن يكون المدد الناقص متقدما بالرتبة 
على العدد الزائد » ذيكون قول العدد عليهما بالمتشكيك © نوجب أن لا يكون 
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الزائد فى كونه موجودا » لا فى كونه عددا . ومفهوم العددا مقول على مأ تحته 
بالسوية © والتشكيك انيما وقع فى الوجود ؛ وهو خارج عن الماهبة . 


وهنا دلائل اخرى قدل على أن اللوجود (4) ليس جنسا ا تحنه : 


فاللحجة الأولى : لو كان الموجود جنسا لا تحته لكان واجب الوجود 

لذاته داخلا تحت الجنس ٠‏ وكل ما كان داخلا تحت الجنس كانت حتيتته 
مركبة . فلو كان الموجود جنسا »؛ لكان واجب الوجود لذاته دالا تحت 
الجنس كانت حقيقة مركبة ؛ فلو كان الموجود حنسا »© لكانت حذيتة واجب 
الموجود لذاته مركبة . وذلك محال . 


الحجة المثانية : لى كان الموجود جنسا للا تحته » لكان امتياز كل واحد 
من تلك الأنواع عن غيره ينصل . وذلك الفصل يكون موجودا » لأن الفضصل 
جزء من ماهية النوع ؛ والمعدوم لا يكون جزءا من ماهية النوع . فالفصل 
لا يكون معدويا » فيكون موجودا »© فيكون المجنس'جزءا من ماهية النصغ » 
قيفتقر امتياز ذلك الفصل عن النوع »؛ الى فصل آخر » ويلزم التسلسل . 
وهق محال ٠‏ 


الحجة الثائثة : المنهوم من الوجودية ان كان مفتقرا الى الموضوع 
ه ( انه ) يكون عرضا » وان (2) كان جنسا لما تحته © يلزم (5) كسون 
العرض متقوما للجوهر . وهو محال . وان كان غفنيا عن الموضوع ) ثم 
كان جنسا »© لزم كون الجوهر جزءا من ماهية العرض . وذلك محال . لأن 
المجموع المحاصلا مع الجوهن والعرض ؛ لا يحصل فى الموضوع © بل 
الحاصل فى اللموضوع ؛ هى أحد جزعيه . اما الجزء الثائى وهو الجوهر 
فانه لا يكون موجودا فى الموضوع . فيكون العرض هو ذلك الجزم فقط 
وأما هذا الجزء فانه خاري عن ماهية الجزء الآخن . 

الحجة الرابعة : لو كان الموجود جنسا ١1‏ تحته ؛ لوجب أن لا تمقل 
الماهية مع الشك فى وجودها . وحيث لم يكن الأمر كذلك »2 لم يجب أن 
يكون حنسا لا تحته , 





(؟) الوجود : ص (ه) فان : صن 
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الحجة الخامسة : لو كان الموجود جنسا لما تحته ؛ لكان جئنسا 
للييكن . ولو كان جنسا للممكن » لكان واجب الثبوت له ممتنع الزوال عته . 
وكل ما كان كذلك »© كان واحبا لذاته » فيلزم أن يكون الميكن لذاته واجبا 
لذاته . ٠‏ 

واعلم : أنه لو كان الموجود جنسا !ا تحته © لكان جئسا للواجب 
لذاته ( و ) لزم أن يكون الواجب لذاته مركبا . وكل يركب ممكن لذاته ٠‏ 
فلو كان الموجود جنسا لا تحته » لكان الواجب لذاته : .مكنا لذاته . هذا 
خلف , 

وايضا : فليا كان جنسا للممكن لذاته ©» وكل ما كان جنسا لشىء » 
كان واجب الثبوث لله . فيلزم ان يقال : كل ممكن فان الوجوب واجب 
النلبوت له © وكل ما كان الوجود واجب الثبوت له © كان واجبا لذاته » 
يلزم أن يدون اللمكن لذاته واجبا لذاته . وهذه دلاكل لطيفة حسنه جدا ٠‏ 


المسالة الخايسة 
فى 
تقسيم الأعراض 
قال المسيخ : ١‏ اأوجودات التى فى موضوع . ,درا ما لها قرار فى 
اأوضوع » ومنها ١ا‏ وجودها لا على سبيل الاستقرار ٠‏ ومن وجه آخر : 
بعض ااودودات فى «وضوع للمووضوع فى نذسه غئط » وبعضها للووضوع 
بومعنى وجود شيره فئط » وبعضها للووضوع فى نفسه بالمنسبة الى فيره » 
لا انه نفس وجرد غيره بآرانه ٠‏ واأولاها بالوج ود المتقرر فيه > وآقلها 
استحتاقا للوجود الذى لأجل وحود غيره والثااث ماأوسط + مثال الأول : 
البياض » مثال الثانى : الاخوة » مثال الثالث : الأين ٠‏ وايضا : اضعف 
المتآرر فى ناسه : ما هو سبب اضافة فى تفسه ٠‏ كالوشع ٠‏ وأضسعف 
دا هو بسرب قياس غبره : ما هو الى شيره نى حكيه ٠‏ ولل : قولك الاصفر 
والأكير » واضهف الثالث : ما كان الى غير قار » كمتى » 


0 


)0 فيلزم : ص 





0ك 


4 





التفسير : آبا الأجناس الغالبة للأعراض نفهى التسعة المأكورة فى 
فصل (/) « قاطيغورياس »© وتد شرحناه على الاستتصاء فلا فائدة فى 
الاعادة . وأما هنا فقد ذكر « الشمسيخ » نوعين آخرين من التنسيم » 
ما ذكرهيا فى شىء من كتبه المطولة والمختصرة . فكان ذلك من. خواص 
هذا الكتاب ... 


التقسيم الأول : أن يقال : العرض أما أن يكون . قار الات وابا 
أن لا يكون . أما الذى يكون قار الذات » نجميع اقسام الكبية » الا الزيان 
عند من يقول : الزمان مقدار الحركة » وجميع أقسام الكيفية » الا المسوت » 
وجميع الاضافات الى الأمور الباقية . وأها المعرض الذى لا يكون قار 
الذات . نالزيان عند من يقول : انه مقدار الحركة والصوت والحسركة 
ومتولة أن ينفعل فى الأمور الجسمانية . مثل تقطيع الاأجسام وتقطعها . 
وهنا اشكال وهو ان العرشى الذى لا يكون قار الذات لاند وأن يكون عبارة 
عن أموس متتالية متعائبة » بحيث يكون كل واحد منها لا يوجد الافى آن 
واحد ‏ على ما بيناه فى فصل «(8) الحركة ‏ واذا ثبت هذا ؛ فئثقول : 
ذلك الذى وجد فى ذلك الآن الواحد »2 اما أن يكون ممكن الوجود فى الآن 


الثانى أو لا يكون كذلكة . فان كان الأول كان ممكن اليقاء والاستيرار ». 


ذيلزم أن يكون كل عرض ممكن البقاء والاستيران » وان كان الثائى لزم أن 
يقال : ان الشسىء انتقل من الامكان الذاتى الى الامتناح الذاتى . وهذا 
وحال ٠‏ 


التقسيم الثانى للأعراض : هو أن العرض أما أن يكون صغة حتيتية 
عارية عن الاضائات »2 واما أن يكون مجرد الاضافة © وابا أن يكون صنئة 
حقيقية » تتبعها اضضافة . مثال الأول : السواد والدياض ٠‏ مثال الثانى : 
الأبوة والبنوة . مثال الثالث : الأين . وهو يمعئى يتتسى نسبة الثدى: الى 
بكائه . 
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البحث الأول : ان الشىء اذا حصل فى مكائه ؛ فان حصوله فى يكائه 
نسبة بينه وبين ذلك المكان . وهذه النسبة لابد من الاعتراف بها ©» ثم 
اختلفوا بعد ذلك فتال قوم : اته حصل فى ذلك الجسم معنى حتيقى يوجب 
تلك الحالة الاضائية » ومنهم من أنكر وجود هذا الشىء . اذا عرفت هذا 
فالأين انما يمكن جعله من القسم الثالث اذا قلا بالتول الأول »2 أما اذا 
قلنا بالول الثانى » فانه لا يكون الأين من باب النسبة المجردة . 

البحث الثانفى : ان مراد « الشيخ » من قوله بعضى الموجودات فى 
موضوع ؛ أى بعض الأعراض ٠.‏ فالمراد من قوله للموضوعخ فى نشسه * 
أى هذا العرض يكون حاصلا للموضوع ى ثفسه ولا تعلق له بشىه سوى 
ذلك الموضوع . وهذا هو الصفة الحتيقية فانها تكون حاصلة فى الموضوع ؛ 
ولا تعلق لها يقشىء آخر . أبا الصفة الاضافية فائها تكون حاصلة فى 
الموضوع © ويكون لها تعلق يشىء آخر خارج عن الموضوع . فان الاضافات 
لا يمكن تحقيقها الا من المضافين . واما قوله : وبعضها للموضوع :يعنى 
رجود غيره فقط » فالمراد مثه ؛ ما سميثاه بالاضانات الحاصلة والنسب 
فلصرفة » فائها لا حقيقة لها سوى كون كل واحد من القسمين المخصوصين 
بان الآخر فى مقابلته . وأما قوله ؛ وبعضها للموضوع فى نفسه بالئسبة 
الى غيره » لا لأثه تفس وجود غيره بازائه . فهذا هو المذى سميئاه بالصفة 
الحقيتية اتى تتبعها صنة اضافية . أيا أنها للموضوع فى نفسه فهو اشسارة 
الى ما هناك من الصنة الحقيقية » وأما كونها بالنسبة إلى غيره فهو اشارة 
الى الصنة التابعة لحصول تلك الصفة الحقيتية ٠‏ 


الرحث الثالث : لا شك أن أقوى ما فى الوجود هو الصفة الحتيقية . 
وأضعفها فى الوجود الاضافية المحضة . والثالث هو الضفة الحقيتية التى 
بتدعها حفة اضانية ©» وهو متوسط بين القوة والضمف . والأمن فيه 
ظاهصن . 


1م 





البحث الرابع : اضعف الأعراض الحقيقية ما يكون معلولاً لأاحوال 
تسبية اضافية وهو الوضع فان الوضع عبارة عن هيئة حاصلة للجسسم 
بسبب ما بين الأجزاء » وذلك )١(‏ الجسم من النسب »© ويسسيب ما بين تلك 
الأجزاء وبين الامور الخارجة عنها من النسب فتلك الهيئة عرض حقيقى ©» 
ليس من باب النسب والاضافات »© ولكنها فى وجودها معلولة للنسب 
المخصوصة المذكورة » فلا جرم كان اضهف الأعراض الحتيقية هى الوضع ٠.‏ 


ثم نقول : وأضعف الأعراض الاضافية هو الافسافات العارضة 
للاضشافات . مثل الأص قفن والأكير » نانهيا اضافتان عارستان للم غير 
والكبير . وهما أيضا اضافتان ٠‏ ثم نقول : وأضعف أنواع القسم الثالث سه 
أعنى العرضش. الذى يكون مس فة حتيقية تتبعها مسنة اضانية 
ما كانت اضافة شىء غر قان »© فان الأين عبارة عن منة حتيقية تقتضى 
نسبة الى المكان . والمتى عبارة عن صفة حقيقية تقتضى نسبة الى الزيان » 
لكن. المكان عرض قار » والزمان فير . فلا جرم كان الأين أقوى »© والمتى 
أضعف . والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ ذلك ؟ ص 
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الفصل السادس 


فى 
27 5 و 2 
ماحث اليك وا الجب 
0 0 7 مه 


وفيه مسائل : 


الكسالة الأولى 
فى 
تعريف الواجب 
قال الشيخ : < كل وجود للشىء اما واجب واما غير واجب ٠‏ 
فالواجب هو الذى يكون له دائما ذلك ٠‏ اما له بذاته واما له بغيره » 
التفستيم. : انه قد فسر الواجب هنا بالدائم ٠‏ فان كان دائما.بذاته ) 
كان واجيا.بذاته » وان كان دائيا: بغيره كان واجبا بغيره ٠.‏ 
واعلم : أن المعتات المشهون فى الكتب : تفسر المواجب بها يكون 
ضرورى الوخود . ثم الهرورى قد يكون ضروريا دائيا ؛ رقد يكون ضروريا 
لادائيا , فلا أدرى ما النائدة فى تميين هذا الاصطلاح ؟ 
المسالة الثائية 
فى 
أن الشىء الواحد لا يكون واجبا لذاته ولفيره معا 
قال الشيخ ' «(( كل ما يجب لذاته وجوده »6 فيستحيل أن بجب وجوده 
بغيره ويذمكس )») 
لام 





























التفسير : الواجب لذاته يمتنع أن يكون واجيا لفيره . وايضا : 
الواجب لغيره يمتنع أن يكون واجبا لذاته . وتقريره أن الواجب بذاته 
هو الذى تكون ذاته كافية فىحصول الوجود والواجب بغيره هو الذى لاتكون 
ذاته كافية فى حصول الوجود » بل لابد من شىء آخر ٠.‏ ولو جعلنا الشمىء 
الواحد واحبا بذاته وبغيره معا » يلزم أن يقال ١‏ ان ذاته كافية فى وجوده » 


غير كافية فيه . فيلزم الجمع بين النتيضين ٠‏ وهو محال . 
المسالة المثائثة 


هى 
تفسي ال ممكن 


قال المشيخ : « كل ما يجب وجوده لا عن ذاته ٠‏ فاذا اعتبرت ماهيته 
بلا شرط » لم يجب وجودها ؛ والا لكان لذاته ٠‏ ولم بمتئع وجودها » والا 
لكان ممتنع الوجود لذاته » فلم يوجد ٠‏ ولا عن غيره » فائن وجوده بذاته 
ممكن » وبشرط لا علته ممذنع » وبشرط علته واجب » ووجويه لا بشرط علته » 
غير وجوده بشرط لا علته » فباحدهيا ممكن وبالآخر ممتتع )») 


للتفسير : لا ادرى ما الذى حيل « الشبيخ » على أمثال هذه التطويلات 
المعارية عن الفائدة فى مثل هذا الكتاب: الصفم ؟ فالولجب )١(‏ أن يقال : 
انا اذا اعتبرنا ماهية الشىء مع قطع النظر عن وجودها وعديها ووجود 
الموجد وعدمه ؛ قاما أن تكون تلك الماهية لما هى هى موجبة للوجود ؛ فيكون 
هر الواجحب تذاته أى للمدم فيكون هو المتذع لذاته ؛ أو لا يوجب لا الوجود 
ولا العدم » فيكون هو الممكن لذاته . وهذا كلام مضبوط معقول . 


فان قيل : المتول بالامكان باطل . ويدل عليه وجوه : 


الأول : ان القىء اها أن يكون مدوجودا 2 وأما أن يكون معدوما 8 مان 
كان موجودا فهو حال وجوده لا يتبل العدم » واذا لم يقبل المعدم لم يحصل 





(؟) بل الواجب ١‏ من 


لم 








امكان الوجود والمعدم » وان كان معدوما فهو حال عديه لا يتبل الوجود » 
فرجب أن لا يحصك امكان العدم والوجود . واذا امتنع خلو الماهية عن 
الرجود والعدم » وثبت أن كل واحد مثهما مائع عن الامكان » ثبت أن القول, 
به بالامكان باطل ٠‏ 


والثاثى هى ؛ سبب الوجود اما أن يكون موجودا أى غير موجود. . 
مان كان سبب الوجود موجودا » كان المسبب واجبا . ولا شسىء من الواجب 
بومكن . وان كان سبب الوجود معدوما © كان وجوت المسبب ممتئعا . 
ولا شىء من الممتئع بميكن . واذا امتنع الخلو عن وجود سيب الوجود » 
ومن عدمه © وكان كل واحد منهيا ماذعا من الامكان ؛ لزم أن يكون التول, 
بوجود الامكان محالا ٠‏ 


المثالث : ان الششىء ائما يصدق عليه أئه ميكن الوجود والعدم ©) 
لى لم ييتنع تقريره مع العدم »© الا أن تجويز هذا يقتضى تجويز كون 
الماهية متقرره. بع العدم, . وذلك يوجب التول بأن المعدوم شىء . وهو 
يدحال . 


الرابع : ان وجود السواد اما أن يكون ثفسى كونه سوادا »© واما أن 
يكون مغايرا له . فان كان الحق هو الأول كان قولنا السواد يمكن أن 
يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا » جاريا مجرى قولتا السواد بيكن 
أن يكون سوادا وييكن أن لا يكون سوادا . ومعلوم أن ذلك باطل . وان 
كان الحق هو الثائى كان المحكوم عليه بالامكان اما الماهية أو الوجسود 
أو كسىء ثالث . فان كان الأول عاد الكلام المأكوى وهو أنه يصير تتدير 
الكلام : أن الماهية يمكن أن تصير لا ماهية » وان كان الثائى عاد الكلام 
اللأكور وهو أنه يصير تقدير الكلإم أن الوجود يمكن أن لا يكون وجودا » وان 
كان الثالث فذاك الشىء . أما أن يكون وجوده تقفس ماهيته أو مفايرا 
لها . وحيئئذ يعود السؤال المأكور , 
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الخايس : هو أن الشىء لو كان بيكنا » لكان ذلك الامكان اما أن 
يكون عدما محضا وفيا صرنا » واما أن يكون أمرا موجودا . والأول باطل » 
لأنه لا فرق بين أن يقال : لا امكان © وبين أن يقال ؛ الاميكان عدم محضص 
ونفى صرف . والثاثى باطل لوجوه : 


: أن يقال : الامكان صنة للميكن ومفتقرة اليه . وكل ما كان 

كلك 0 امكانه زائدا عليه . فيلزم التسلسل 
يحال . 

وثانيها : ان ثبوت الامكان للميكن ضرورى » فلو كان الامكان صفة 
,«موجودة . لكان قيام هذه الصفة الموجودة بتلك الماهية ضروريا لذاته » 
وكون الملحل موجودا ؛ شرط قيام الصنة الموجودة به 6 لامتذا نر قيام الصفة 
الموجودة بالمحل المعدوم » وما كان شرطا للواجب بذاته » أولى أن يكسون 
واجبا لذاته . فيلزم ان يكون الممكن بذاته واجبا لذاته . وهو محال 


وثالثها : ان الامكان لو كان أمرا موجودا! ؛ لكان ممكن الوجود اذاته » 
وحيئثذ لا يكون الممكن لذاته موجودا واحدا ؛ بل موجودين . ثم يكون واحد 
ممكنا لذاته » فيكون كل واحد منهيا لا يكون شيئًا واحدا بل ضيثئين . وبهذا 
الطريق يصير' ذلك الشىء الواحد أربعة أشياء ©» وكذا القول في كل واحد 
منهما » فيكم أن لا يكون الشىء الواحد شيئا واحدا. بل أشياء غير متناهية 
هذا خلف , 

والجواب عن السؤالين الأولين من وجهين : 


الأول : هى أن اعتبان ماهية القسىء من حيث هى هى غير ؛ واعتبار 
.ماهيتة مع الوحود أو مع العدم ل ومع وجود السبيب أو مع عدية شير ٠.‏ 
.وحن تنسلم أن اعتبار ماهيته مع الوحود تقتضى الملوجوب ؛ ومع املعم 
.تقتضى الامتناع . أما اعتباى الماهية من حيث انها هى لا تتتضى الوجوب 
ولا الامتناع . وذلك هو الامكان . وهذا الجواب انيا يصح مع التول بان 
الوجود غير الماهية . 
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والثائى : ان اثبات الامكان بالنسبة الى الحال محال . وأما اثنات 
الاركان بالنسبة الى الزمان المستةبل »© فلم قلتم : انه محال ؟ مثل أن نقول * 
هذا الشسىء الذى هو موجود فى الحال ييكن أنه يصير معدوما فى الزن 
المستقدل ٠‏ 


لا يقال : قول التائل هذا الشىء الذى هو ,وجود يمكن أن لا يبقى 
بمد ذلك له إحثيالان ٠‏ 


احدهما : أن يكون المراد هو أن المشيء حال حصولهة فى الحال » 
بيكن أن يتغير فى الاستقبال ٠‏ 


والثانى : انه اذا جاء الاستتبال فانه ييكن أن يتغير هذا الشىء فى 
ذلك الاستتبال . اما الاحتمال الأول فباطل » لأن التغير فى الاستقبال مشروط 
حضون الاستقبال » الذى هو ممتئع الحضون فى الحال . والموقوف على 
الحال محال . فكان قولنا : انه فى الحال يمكن أن يتغير فى الاستتقبال 
آبرا محالا . والمحال لا يكون مكنا . وأما الاحتهال الثاتى فباطل أيضا .. 
لإن الاستقبال اذا ضار حامرا » صار حالا ٠‏ وحينئذ يعود السؤال الأكون 
على اثبات الامكان فى الحال . لأنا تقول ؛ أن علمنا؛ بان هذا الانسان 
الجالس ييكن أن يقوم من مكانه بعد ذلك علم يديهى ٠.‏ وما ذكرثيوه اندح 
فى هذا البديهى فلا يلتفت اليه . وبهذا الجواب ندفع بتية الأسئلة ٠‏ 


المسالة الرابعة 
فى 


انه لا يجوز «وجودين يكون كل واحد منهما واحدا لذاته » 
ثم يكون كل واحد مثمها موقوف الوجود على وجود الآخر 


قال الشيع : ذر كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة 
الزمان © فلس ذاته بذاته » بلا شرط وميزه واجبا ٠‏ فائن ذانه بذاته ممكن )) 
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التفسسير : الواجب لذاته. هو الذي تكون حتيثلته كانية فى وحجوده , 
والذى يتوئف على شيره هو الذى لا تكون حثيتته كائنية فى وجوده ٠‏ فالجيع 
بينهما يوجب الجمع بين النقيضين ٠‏ 

امسالة الخامسة 


0 


فى 
ان واجب الوجود لذاته يجب ان يكون مبرا 
فى حقيقته عن جميع جهات التركيب 
قال الشيخ : « كل .ا له حزم معلوى. كاحزاء الحد » أو جزم قوامى. 
كالمادة والصورة » أو كمى كالعشرة » وما هو ثلاثة الررع » فوجدوه بشرط 
حزثه » وجزؤه غيره » فودوده بشرط غيره » فليئس واجب الوجود لذاته » 
فهو ممكن الوجود بذاته )) 


التفسم : كل مركب عن.امرين فصاعدا © فانه .حتاج الى وجود 
جزئه . وجزؤه غيره ٠‏ وكل. مركب فهو محتاج الى غيره » وكل محتاج الى. 
غيره فهى ممكن لذاته 6 ولا شمىء من الممكن لذاته واحب لذاته » فلا شىم 
من المركب في ذاته بواجب لذاته . 


المسالة الساديسة: 


فى 
بيان أن المكن لابد له من سبب 


٠ 


قال الشيخ : (١‏ كل ممكن الوجود بذائه لا يخلو فى وحوده اما ان 
له وجود لا عن ذاته ولا عن غيره » فليس له وجود ٠‏ وليس بيمكن الوجود 
لذاته وجود عن ذاته ٠‏ والا لوحب ذانه لا عن ذاته » فاذن وحوده عن 
غيره )» 


1 


المتفسير : حاصل هذا الكلام : أنه ادعى أن الممكن لذاته لابد له من 
سسيب © ولم يزد على هذا التدر البتة . فتنبين أن الكلام الذى ذكره لا فائدة 
فيه البتة : 


أما ثوله : كل مميكن الوجود لذاته اما أن يكون وجوده عن ذاته ©» 
أو عن غيره 4 أو لا عن ذاته » ولا عن غيره ٠‏ فنتول : هذا التقسيم غير 
اصحيح . لأن ممكن الوجود مفسر بأنه المذى لا يكون وجوده من ذاته ٠‏ وعلى 
هذا يكون قوله : ممكن الوجود بذاته » اما أن يكون وجوناه من ذاته ؛ أو 
من غيره جاريا مجرى قول من يقول : الذى لا يكون وجوده من ذاته أما 
أن يكون وجوده من ذاته أو من ثيره . ومعلوم أن هذ! الكلام سفه باطل ٠.‏ 
بل الواجب أن يقال : ممكن الوجود هو الذى لا يكون وجوده من ذاته ؛ 
وكل ما لا يكون وجوده من ذاته 4 اما أن يكون وجوده من شيره أو لا يكون 
من غيره . فان كان وجوده من غيره فهو المطلوب . وان كان لا من ذاته 
ولا من قيره 4 ف « الشبيخ » لم يذكر فى ايبطال هذا التسم الا قوله : 
وما ليس له وجود لا عن ذاته ولا عن غيره فليس له وجود .. ومعلوم آن هذا 
ليس دليلا على ابطال هذا القسم » بل هو اعادة لعين الدعوى » فلا يكون 
نى ذكره فائدة البتة ٠‏ 


نقد ظلهس أنه لم يذكن فى هذا النصل الا مجرد النتوة بأن الممكن لذاته ) 
لابد له من مؤش . فاذا كان حاصل الكلام هذا التدر » فيا الفائدة فى ذكر 
نلك التقسيمات الكثيرة » والترديدات الطويلة » لا سيما فى مثل هذا الكتاب 
المسغي 1 


واعلم : أن جمهون العقلاء اتفقوا على أن الممكن لابد لله من مرجح » 
ثم اختلنوا فيثهم من قال المعلم بافتقان الممكن الى المرجح علم بديهى ؛ 
ومتهم من قال : انه علم استدلالى . أما الأولون فقالوا : انا متى استحضرنا 
فى عقولنا : أن الوجود والعدم بالنسبة الى الماهية . سببان قضى العقل 
بأنه لا رجحان لأحدهيا على الآخن الا بسيب متفصل , وأما التائلون بأنه 
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استدلالى . فقد احتج بعضهم عليه بأن قال : الممكن هو الذى يستوى 
طرنفاه . فلو كان احدهيا راجحا على الآخر ؛ لكان حصول 
هذا الرجحان مناقضا لذلك الاسستواء وانه يوجب الجيع بين 
النقيضين . وهذا الكلام ضعيف . لأن المراد من قولئا : الممكن هو الذى 
يستوى طرناه : هو أن ماهيته لا تتتضى الوجود والعدم . وهذا انما 
يناقضه لو قلنا : ان ماهيته تقتضى أحد هذين الطرفين . فأما أن يقال * 
ان أحد هذين الطرئين يترجم لذاقه لا بسيب منفصل » بل لا لأمر أهملا . 
ذهذا لا يناتض الكلام الأول .ى 


والأقوى عندى أن يقال : الميكن ما لم يحصل لأحد طرفيه رجحان 
على الآخن » نانه لا يرجد © فبحل هذا المرجحان ايا أن يكون هو ذلك الممكن 
أو غيره . والأول باطل لأن هذا الرجحان لا حدث بعد أن لم يكن »؛ كان 
صفة موجودة . فلو كان محل حدوثه هو هذا الميكن مع أنا فرشا أن حصول 
هذا الرجحان سابقا على حصول الوجود »4 فحينئذ أن يكون حلول الصفة 
الموجودة فيه سابةا على صيرورته موجودا فى نفسه . وذلك محال . ولما 
بطل هذا وجب أن يكون محل هذا الرجحان هى غيره » ويجب أن يكون 
ذلك الغير شيئا متى حصل فيه ذلك الرجحان حصل وجود هذا المكن » 
ولامعنى للمؤثر الا ذلك . ولنا فى هذا اللتام ابحاث غامضة عميقة ذكرناها 
نى كتابتا اللسمى ب « الخلق والبحث » 


المسالة السابعة 


دين 
بيان أن الممكن ما لم يجب صدوره عن سببيه » فانه لا يوجد 


قال الشيخ : (١‏ وجوده عن غيره معتى غير ودوده فى ثئسه » لآن 
وجوده فى نفسه غير مضاف ٠‏ وعن غير مضاف . فاذا كان وجوده عن 
غيره ممكنا ايضا ولم يجب » احتياج وجوده عن غيره فى ان يحصل المى 
غيره » ذيتسلسل الى غير نواية ٠‏ وستوضح بطلان هذا فى تناهى الملل ٠‏ 
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فائن يجب أن يجب وجوده عن غير متسلسل اليه » فيكون حينئذُ وجوده 
عن غيره واجبا حين يوجد » فاذن الميكن لذاته ما لم بجب وجوده عن 
غيره ألم يوجد »> فاذا وجب عن غيره كان وجوده عن غيره واجبا ٠‏ فيكون 
باعتبار نفسه ممكنا وباعتبار غيره واجبا » 


التفسيم : اعلم أن وجوده فى نفسه غير أعتبار صدوره عن غيره . 
والدليل عليه : أن وجوده فى نفسه غير مقول بالقياس الى غيره » وصدوره 
عن غيره مقول بالتياس الى غيره . وأيضا : فييذننا أن نعقل وجوده فى 
تفسه حال الغفلة عن صدوره عن غيره ٠‏ 


وأيضا : فانا نحكم على ذلك الوحود بأته صدر عن غيره »© والموضوم 
غير المحهول ٠.‏ فشتك مهذه الوجوه الثلائة ٠‏ أن وجوده فى ئنسه غير صدوره 
عن تميرى . 

ثم انا فى المسألة المتقدمة بيئا أنه اذا كان هو فى نفسه ممكن 
الوحود 2 فلايد له من تدب 6 والآن ندعى : أنه متى كان صدوره عن غمرهة 
ممكنا © فلايد له من سيب آخْر »2 وأن ال ممكن ما للم يكن صدوره عن السدب 
واجبيا »؛ فائنه لا دبوحد اليتاة 8 والحليل على صحة هذه الدعورى : أن صدوره 


عن غيره ان كان ممكنا واجايي اختفارد الى المسسقاية آخر 55 بينا أن كل سكن 
قلايد له دن يدلب 5 


فأن قيل :لم لايجوز ان يقال : الشىء الذى استوى طرفاه بالنسية 
اليه » فانه لا يرتجح لحد طرفيه على الآخر الاالمرجح ؛ أما اذا وجسد 
يبه فائه لأجل حضون ذللك السبب يترجح وجوده على عديه »؛ الا أنه 
لا ينتهى ذلك الرجحان الى الوجوب الائع من النقيض . ولأجل أنه أم ينه 
الى الوجوب ذقول : أنه ممكن ؛ ولأجل انه حصل أصصل الرجحان تقول : 
انه بمساتغلى عن سديب . 


قلئا : انه متي حصل الردحان وجب أن يحصل الودوب »؛ لأثه حال 
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الطرف الآخر مرجوحا . ولما كان الرجحان حال حصول الاستوام محالا » 
'كان عند حصول المرجوحية أولى أن يكون محالا » وان كان المرجوح يحالا 
كان الراجح واجبا ؛ لأنه لا خروج عن النقيضشين ٠‏ ولئا مئ هذا الموضوع 
.وجوه دثئيقنة غامضة ذكرتاها فى كتاب « المجبر والقدر (؟) » وعبارة الكتاب 
أغئية عن المشرح . 


















































(9) رأيت للمؤلف هذا الكتاب هى احدى مخطوطات كتاب « امطالب 
العالية من العلم الالهى » 
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سوال بوم يموي 


الفصل السابع 
فى 
اع لس 3 
وفيه مسائل : 
المسالة الأولى 
فى 


إن الكلى لا وجود له فى الأعيان 


قال الشيخ : ١‏ الكلى لا وجود له من حيث اله واحد مشترك فيه 
فى الأعيان ٠‏ والا لكاثت الاتسانية الواحدة بمينها مقارتة للأضداد , 
والأضسداد انما يمتنع اقترانها لا لأجل وحدة الاعتبار » بل لاجل وحدة 
الموضوع ٠.‏ فانه لو كانت الاضداد تجتمع لكان اعتبار الشىء مع آحدهيا 
غير اعتباره مع اللثانى » وكان يكون مع من حيث هو اسود لم يجتيع مع من 
حيث أنه ابيض » بل افترقا مع ذلك ٠‏ فاجتماعهما مستحيل » لأته ليس 
يجوز أن يكون الواحد مودموفا بهما لا لشىء آخر © وكيف يتصور حيوان 
بعيثه هو ذو رجلين وغير ذى رجلين ٠‏ ووحدتان هما وحدة واحدة فى 
العدد ؟ فلا يكون واحد بالذات » 


التقفسسر : الانسان المشترك فيه بين اشخاص الناس لا يجوز أن 
موصوف بالمعلم وعيروا موصوف بالجهل 0 فلي كان الممنى الشترك فيه بين 


الاتسان شخصا واحدا بالمدد موجودا فى الاعيان » لزم أن يكون الشخص 
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هان قيل : الاتسان المشتزك فيه وان كان قشخصا واحدا فى الأعيان > 
يلزم أن يكون الشخص الواحد عالما وجاهلا . وهذا جيع بين النقيضين . 
ولواحق كان عبارة عن « عيرو » وأحد المجميومين مغاير للمجموع الثانن ©» 
فلم يلزم من قيام المعلم بلحد المجموعين وقيام الجهل بالمجموع الثانى اجتماع 
الضدين . 

والجواب : انه لا نزاع فى أن الذات الواحدة اذا اخذت يبع صنة 
ثم انها بعينها تؤخذ مع صنفة أخرى » فان أحد هذين المجموعين مغشاير 
للمجووع الثانلى ٠.‏ الا أنا تقول 5 ان هذا القدر من التغابر لا بائع من كون 
الأضداد متنافية متفايرة . ألا ترى أن الذات الواحدة اذا قام بها البياض 
والسواد فان تلك الذات مأخوذة مع السواد مغايرة لكون الذات مأخوذة 
مع السواد مغايرة لكون الذات مأخوذة مع البياضسش . فلو كان هذا القدر 
هن التغاير مائعا من حصول التنانى بين الاضداد » لوجب أن لا يحصل 
التنامى دين الأضداد أصلا . وحيث حسل علينا بأن هذ! المقدس من التغاير 
لا يمنع من تنافى الأضداد ؛ وانه متى كان امحل واحدا كانت المثافاة بين 
الأضصداد حاصلة . وعلى هذا التتدين فانه يندفع هذا السؤال . 

وتنرجع الى تكيسير الألناظ : 

أما ذوله الكلى لا وجود له من حرث هو وأحد مشترك فيه فى الأعيان 
مهذا هو الدعورى ٠.‏ واما قوله ٠عوالا‏ لكانت الانسائية واحدة سميئها مقارتة 
للاضداد . فهذا هو الدليل الذى ذكرناه . وما قوله : والاضداد ائما يمتنع 
اقذرانها ل لأجل وحدة الاعتبار لل لأجل وحدة ا أوضوغ ٠.‏ فااراد مثه : 
الجواب عن السؤال اللأكور . نان السائل اذا قال : ان تلك الذات .اْوذة 
همسا خواص وأعراض مغاورة لتلك الذات » مأخوذة دع شواصس وأعرانس 
أذرى ٠‏ فهذا وان حصلت الوحدة بحسب الاعتيان ٠‏ فلم لا يجوز أن يكنى 
هذا الئسر من التغاير فى أن لا تتئانى الأضداد ؟ وأجاب عته بأن قال ؛ 
الأضداد انما يمتنع اقترانها » لا لأجل وحدة الاعتبار بل ااجل وحدة اللذات 
وااأوضوم ٠.‏ كم احتح عاى أن الماع كن اكثران الاضداد ايرس طى وحسدة 
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الاعتبار بأن قال : خائه لو كانت الأضداد تجتمع ؛ لكان اعتبان الشى» مع 
أحدهما غير اعتباره مع الثانى . ومعناه : انا لو ةدرنا اجتياع السسواد 
والبياض ؛ لكانت الذات المأخوذة مع السواد مغايرة لتلك الذات حال 
ما كانت ماخوذة مع البياض . 


ثم أنا تعلم بالضرورة أنه مع حصول التغاير من هذا الوجه ؛ فان 
اجتماع الأضداد محال . فعلمنا : أن امتناع المتارنة ائبا كان لأجل ان الشئه 
الواحه لا يجوز أن يكون موصوفا بالاضداد معا . فثبت : أن المانئع من هذه 
اللقارنة هو وحدة الذات لا وحدة الاعتبار . 

ثم انه أزاد هذا الكلام تأكيدا . فقال : وكيف يتصور حيوان هو معينه 
ذو رجلين وغير ذى رجلين ووحدتان هما وحدة بالعدد ؟؛ 


ولا ذكر هذه الوجوه أتبعها بالنتيجة , فقال : فلا يكون واحدا بالذات . 
أى فلا يكون الكلى المشترك فيه واحدا بالذات » شخصا بعينا فى الأعيان . 


الخسالة الثانية 


0 


فى 
بيان أن اللسىء كيف يكون كليا مشتركا فيه فى الأذهان 
قال الشبخ : « فالكلى انوا هو أحد بحسب الحد » ووجود الحد فى 
النفس بان يكون معتى معقول » واحد بالعدد من حيث هو فى التفس » له 
اضافات كثيرة الى أمور كثيرة من خارج » بس هو اولى بان يطابق بعضها 
دون بعض ٠‏ ومدنى اكطابئة : أن يكون لو كان هو بعينه فى اى مادة 


.كائت » لكان ذلك الجزء أو أى واحد منها سيق الى الذهن قبل الآخر أثر 


هذا الأثر فى التفس )» 


التذسير : لما بين « الشييخ » أن الكلى لا يجوز أن يكون موجودا فى 
الاعيان » اشتغل بديان أن اموجود فى الأذهان كيف يكون كليا ؟ 


قائم متفسنى معينة وال سخص لا يكون كليا ولا مشتركا فيه ٠.‏ فالكلام ذكرتيوه 
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فى الأعيان » عائد عليكم فى الأذهان . بل نقول : ان من الناس من قال : 
القول باثبات الكلى باطل ٠‏ ويدل عليه وجوه : 


الحجة الأولى : ان هذا الكلى اما أن يكون موجودا أو معدوما . 
والتسمان ياطلان فبطل التول بالكلى . اثما قلنا : انه يمتذع. أن يكون نوجودا 
لأن كل ما كان موجودا »© فله تعين وتشخص . وكل ما كان كذلك فان بمتذئع 
أن يكون كليا . لا يقال ؛ لم قلتم : ان الموجود فى الأذهان له تعين وتشخص ؟ 
لأنا نقول : تند ذكرنا أن الموجود فى الأذهان موجود فى الاعيان »© لان الموجود 
فى الذهن صورة جزئية حالة فى نفس جزئية شخصية ٠‏ فتكون من جملة 
الموجودات فى الأعيان © فلا يختلف ذلك الكلام الذى ذكرئاه © سا سواء 
سميتيوه بأنه موجود فى الاذهان أى فى الاعيان . وائيا قلنا بأنه ييتئع أن 
يكون معدويا ٠‏ لأن المعدوم نفى محض وعدم صرف © فيمتئع كونه جزءا 
من اجزاء الماهية المؤجودة » أو يكون صفة من صفاتها . 

الحجة الثانية : ان الكلى اما أن يكون موجودا فى الاعيان » أو فى 
الاذهان . والتسبان باطلان . أما الارل نلبا تقدم تقريره هئ الفصل المتقدم 
واما الثانى فلان الموجود فى الأذهان صورة شخصية تائية بئفس شخصية » 
والمرجودات فى الاعيان تد كانت موجودة قبل حدوث هذاه الصورة دهن هذه 
الصورة فى هذه النفس »© وستبقى موجودة بعد زوال هذه الصورة عن هذه 
النفس . وما كان كذلك نانه يمتنع كونه مقوم لماهية هذه الأشخاص الموجودة 
فى الخارج . والعلم بذلك ضرورئ ٠‏ 

الحجة الثالثة : لو كانت الاتسانية كلية ؛ لمكان المتمين زائدا على 
الملاهية . وذلك محال لأن التعين من حيث انه تعين يكون أيضا صنفة ماهية 
كلية » فكان يجب انتقاره الى تعين آخ . ويلزم التسلشك . 

وهنا وجوه كثيرة فى الاشكالات ذكرئاها في الكتاب المسمى ١‏ الطالب 
المالية 6 

اذا عرفت هذا فئتول : ان « الشيخ » شرع فى هذا الموضع فى 
بيان أن الصورة الذعنية » كيف تكون كلية » وذكر فيه وجهين ١‏ 
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الأول : ان المراد بن كون تلك الصورة كلية كونها. مطابقة لجميع 
الأشخاص . ومعئى هذه الطابقة : أن هذه الصورة لو كانت هى بعينها غمى 
أى مادة كانت » لكانت ذلك المجزء . 

ولقائل ان يقول : الاشكال عليه من وجهين * 
(الاشكال) الأول : هذه الصورة الحالة فى هذه النفس الجزئية عرض معينحال 
فى قفس معيتة . وحصول هذا العرض يعينه فى الخارج مقارنا للمواد 
الجزئية : محال © لأن الانتقال على الاعراض ؛ محال ٠‏ نثبت : أن كون 
الصورة المنفسانية موجودة فى الخارج : محال غى العقول . فهذه الصورة 
المعيتة يمتنع كونها كلية مشتركا فيها بين الاشخاص . واذا ثبت هذا عاد 
المسبؤال المأكونر ٠‏ وهو أن هذا الذى حكيتم بكونه كليا . ان كان موجودا 
خى الأعيان » فهو شخص معين فلا يكون كليا »؛ وان كان موجودا نى الأذهان » 
فهو أيضا شخص معين من الأعراض . فلا يكون كليا . فاين الكلى ؟ 

( الاشكال ) اللثاتى : ان هذه الأشخاص كانت موجودة فى الأعيان » 
قبل حدوث هذه الصورة » وسستيقى موجسوده فى الأعيان 
بعد زوالها . وما كان كذلك كيف يمكن أن يقال ؛ أنه جزء من ماهية ه-ذه 
المرجودات المينة 5 لآ يقال : انا لأ نقول : ان تلك الصؤؤرة بعيثها توجد فى . 
الأعيان » بل نتوك : ان تلك الصورة الشخصية اذا حذننا عنها عوارضها 
أو مشمخصاتها حتى بقيت الماهية من حيث هى هى » فتلك الماهية هى الكلية , 
لأنا نقول * أذ] قنعتم بهذا القدى فلم لا تتولون : ان الشخص الموجود فى 
الأعيان كلى 6 يمعئيع أنه لو حذتت عنه اعراضه ومشخصاته » لكان الباقى 
كليا 7 ٠‏ 

الوجه الثانى فى بيان كون تلك الصورة كلية : هو أن أى واحد من 
الأشخاص الموجودة فى الأعيان » لو سبق المى العقل وقبل الذهن منه معنى 
الانسائية » لكان الحاصل هو هذا الاثر الحاضر فى الثفس . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام اتما يستقيم لو ص-ح أن الحاصل فى 
النفس هو ماهية الاتسسان فقط . وهذا محال . لأن الحاصل فى النئشس 
عرض شخصى » حال فى نفس شخصية . وذلك العرض له لواحق كثيرة . 
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مان اخذ هذا العرضى من حيت هى هو »؛ لم يكن مشتركا فيه بين الاشخاص 
الخارجية » وان اخذ هذا العرض بشرط أن تحذف منه أعراضه ومشخصاته » 
فلم لا يعقل مثله فى الشخص الخارجى أن يقال : بأن الكلى هو الموجود 
الخارجى ؟ فثيشا : أن الذى قالوه مشكل . 

اللسالة الثالثة 


هي 
تمييز الاهية عن لواحقها 

فال الشيخ : وهذه الطبيعة اذا اخذت فى الخارج وحدت كثرة »> 
فهذه المكثرة اما أن تكون لكونها نلك الطبيعة اولا لكوتها تلك الطبيعة ٠‏ 
فان كان لأجل تلك الطبيعة » وجب ان يكون كل واحد غم نفسه ©» ولزم 
أن تحصل المكثرة فى كل شخص ؛ اذا كان انبا هو كثر » لأنه اتسان ٠‏ 
فاذن الكثرة تمعرض له بسيب ٠‏ ولو كان فى كل واحد وذها أته تلك الطبيعة 
وآنه هو معتى واحد »© وبلزم أحدههما الآخن » لا كانت تلك الطبيمة الا هو 
بعيته )) 

التفمسي : اعلم : أن معتى الانسانية حاصل فى الاشخاص الكثيرة . 
ومعتى الانسائية حاصل ايضا فى هذا الشخص الواحد . فثبت أنه لو حصل 
مسمى الانسائية فى الكثرة مننئكة عن الوحدة وفى الواحد بيننكا عن الكثرة ) 
علمئا أن معثى الانسانية مغاين لمعنى الوحدة والكثرة » وغير مستلزم من 
حيث انه هئ الوحدة يعينها أو الكثرة بعينها بالانسانية من حيث 'انيا 
انسانية . فاذا ذيل : الانسائية من حيث هي هى واحدة أو كثرة ؟ 
قلنا : ان أردت بها أن منهوم كونها انسائية هو تفس مفهوم الكثرة أو الموحدة . 
قفقول : ذلك المفهوم مغاير لهذين المفوومين » فيكون ذلك المنهوم من حيث انه 
لا واحد ولا كثير . وان اردت به ذلك المنهوم ( وهى ) هل ينفك عن الوهدة 
أو الكثرة ؟ هنقول : ذلك محال » بل لابد وان يحصل معه اما الوحدة وارا 
الكثرة © فيكون انضدياف كل واحد من هين المنهوومين بعيتة الى مسسمى 
الانسائية يسبب متفصل , 
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قال الشيخ : « وهو العنى فى الجنس اظهر لأنه لبس يمكن أن يحصل 
هذا المعنى الجتسى بالفعل » الا وقد صان توعا ٠‏ وانما صان توعا لزيادة 
اقترقت به ليس اذاته » وتلك الزيادة شرط زائد وجودى أو عدمى » 


القفسير : لما بين أن الانسان من حيث انه انسساتن منهومه مغاير 
للوحدة والكثرة والتعين والاشتراك » صار حاصل هذا الكلام أن تعين 
الشخص المعين أمس زائد على ماهيته » وان ذلك الزائد اتما انضاف الى 
تلك الماهية بسبب منفصل . خقال هنا : وهذا المعنى فى الجنس أظهن . 
وذلك لأنا قلنا : الطبيعة النوعية أر مشسترك فيها بين الأشخاص الختلفة ») 
ذيلزم أن تكون تلك الطبيعة مغايرة لتعين كل شسخص . فكذا هنا الطبيعة 
الجنسية أن مشترك فيها بين الأنواع المختلفة » فيلزم أن تكون تلك الطبيعة 
مغايرة للأسر الذى به يمتاز كل نوع عن الآخر . وانما حكم بأن هذا المعنى 
فى الجنس أظهر 4 وذلك لأن القول بأن ثعين كل متعين زائد على ماهيته » 
ديه سؤالات صعية ,.: وأما القول بأن الفصل الذى به يمتاز أحد النوعين 
عن الآخضر © قلابد وأن يكون زائدا على الطبيعة الجنسية التى تشاركت 
الأنواع فيها » امن معلوم باللبديهة . وليس فيها شسئء من تلك السؤالات 
الصمبئة . ولهذا السبب قال : وهذا المعنى فى الجنس اظهر ٠‏ 

اذا عرفت هذا المعتى » ذنقول : هنا بحثان : 


البدث الأول : أن المعنى الذى به يءتاز أحد النوعين عن الآخر » يحتيل 
فى اول العتل أن يكون أدرا وجوديا » وان يكون عدميا , ألا.ان البحث 
المستقصى دل على أته يمتذع أن يكون عدميا , لأن الفصل جزء من ماهية 
النوع ؛ والعدم لايكون جزءا من ماهية الوجود . 

البحث الثانى : هى أن طبيعة الجنس ان كانت لذاتها أو لشىء من 
لوازم ذاتها » تقتضى ذلك المفصل المعين »© لزم أن لا تنذنك تلك الطبيعة 
الجنسية عن ذلك الفصل المعين » وحينئذ لا يحصل ذلك الجنس الا فى 
ذلك النصل » لافى ذلك النوع . وذلك يقدح فى كونه جنسسا . وان لم تكن 
تلك الطبيعة مقتضية لذلك النصل المعين © لا لذاتها ولا لشىء من لوازم 


إرحل 













































































ذاتها » فحينئذ تكون تلك الطبيعة غنية عن هذا الفصل »© فيكون انشتياف 
هذا الفصل اليه انضيافا لا على سبيل الوجوب » بك يكون جائز الزوال . 
وذلك يقتضى جواز أن ينقلب ذات الحمار انسانا ٠‏ وبالمكس . وائه 
فاسسيلا به 


والجواب عله أن قفول : الفصول المتوبة للانواع المختلفة ماهبات 
مختلنة . والماهيات المختلقة لا يمتئع اشتراكها فى لازم واحد . فالناطقية 
توجب الحيوانية » والصهالية توجب حيوانية أخرى . وعلى هذا التثدير 
فانه يمتئع اننكاك حيوائية الانسان عن الناطتية © واثنكاك حيوانية الخرس 
عن الصهالية . 


المسالة الرابعة 
فى 
الاشارة الى شىء من احكام اللمفصل 
قال الشبخ : ١‏ ومن شرط هذه الزيادة أن لا تكون داخلة فى ماهية 
العلم الجنسى » والا لكان مشتركا فيها » بل يجب أن يكون زائدا عليه . 


نعم ٠‏ قد يدخل فى تخصيص أئيته ٠‏ واعلم : أن الفصل ا يدخل فى ماهية 
طبيعة الجئس » وبدخل فى انية احد الانواع » 


التفسسيم ؛ المراد من هذا الكلام ذكر بعضش أحكام الفصل 


فالحكم الأول : أن الفصل لا يجوز أن يكون داخلا فى ماهية الجنس . 
والدليل عليه : أن الجئنس تيام ماهية الاشتراك بين الأنواع ؛ والفصل تيام 
ما به المبايئة بين تلك الأنواع ٠‏ وتمام ما به المشاركة مغاير لتمام مأ به 
الممايثة ؛ فيكون كل واحد هذيوا خارجا عن ماهية الآخر . وبعبارة اخرى : 
كل ماهية يشترك فيها كثيرون » فكل واحد من أجزاء قوام تلك الماهية يكون 
مشتركا فيه بين تلك المكثرة ٠‏ فلو كان الفصل جزءا من ماهية الجنس » 
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لزم من كون الجنس مشتركا فيه بين تلك الكثرة © فلى كان الفصل جزءا” 
من ماهية الجنس » لزم من كون الجئس مشتركا فجه » بين تلك الأنوام ». 
كون ذلك الفصل مشتركا فيها بينها ٠‏ ولو كان كذلك لما كان الفصل فصلا . 
هذا اخلف .. 


الحكم الثانى : الفصل قد يدخل فى انية الجنس . وتقريره ١‏ انا بينا' 
أن الغصل لابن وأن يكون موجبا لحصول حصة النوع من ذلك الجدنس . 
ومعناه : أن « اللمقاطق ») لابد وان يكون علة للحوانية التى هى خاصة. 
الافسان ٠‏ واذا كان كذلك كان سيبا لوجود تلك الخاصة . وهذا هو المراد 
من قوله : النصل قد يدخل فى انية الجنس . 


الحكم المثالث : ان الفصل له نسبة الى طبيعة الجنس الطلقة 6. 
وليست ألا التقسيم ٠‏ فان الناطق يقسم الحيوان المى الانسان والى غيره ©. 
وأما نسبته الى الجنس المخصوصة وهى الخاصة المعينة . فقد يكون 
اللفصل سببا لوجود تلك الخاصة ؛ ولكنه يكون خارجا عن ماهية تلك الخاصة 
وأما نسبته الى النوع فهو أنه جزء من أجزاء ماهيته » لأن الانسان لا معنى 
له الا مجموع الحيوائية الملخصوصة مع الناطقية » فيكون الناطق جزءا 
لا محالة من ماهية هذا المجموع . وأيضا : فهو سسبب لوجود النوع لأن. 
الفصل جار مجرى الصورة . والصورة هى الجزء الذى يلزم من وجودها 
رجود تلك الماهية المركبة من تلكا المادة وتلك الصورة , 


واذا عرفت هذا فزوله : ان الفصل لا يدخل فى ماهية طبيعة الجخنس 
هو حق » لأنا قد دللنا على أنه خارج عن ماهية المجنس ؛ سواء كان ذلك 
الجنس هو الجنس المطلق © أو الخاصة المعيئة . وقوله : ويدخل فى 
انية أحد الأنواع . فالمراد ما ذكرنا . لأن الفصل سبب لوجود النوع 
المعين ٠.‏ وائيا قال : أحد الانواع ٠‏ لأن الفصل المعين لا يتوم الا النوع 
الواحد . 
























































السالة الاولى. 
فى 
اثبات واجب الوجود 
والدليل عليه : ان هذا العالم الجحسمانى موكن يحسيب مجموعه 

وبحسب كل وأحد من أجزائه . وكل ممكن لابد له من «ؤثر . وكل جسم 
فله مؤثر . ثم ذلك الاؤثر ان كان ممكنا © كان الكلام نه كما فى الأول . 
ويلزم الدور . وهو باطل . أو التسلسل . وهو أيضا ماطل بالدليل الذى 
ذكرناه في بيان أن كل عدد له ترثتيب فى الطبع » ودخول ما لا نهاية له 
ذيهة محال' ٠‏ فالانتهاء الى واجب الوجود هو المطلوب . وهذا هو تركيب 
أض ل الدليل . 

لين 


قال الديخ : « قد صح أن كل جسم ينقسم بالمقدار أو بالمقوى 
أو بالمعنى » فوجوده غير واجب » 


التفسبي : كل جسم فهو مركب . ولاشىء من واجب الوجود بمركب » 
قلا شىء س الجسم دوأجب الوجود :ا أن كل جسم مركب غديانه من 
وجوه :© 












































أحدها : أنه مركب يحسب المتدان . قاثا بيئا فى وسياألة الجوهمسنر 
النرد : أن كل جسم فهو قابل للقسمة الى غير النهاية .٠‏ وعلى هذا » 
لا متجزأ آلا وهو متققسم مركب ٠.‏ 


وثاتيها : انا بينا فى مسالة الهيولى والصورة : أن كل جسم فهو 
ركب من الهيولئ والصورة ٠‏ 


وثالثها : ان كل جسم فنيه قوى توجب الوضع الخاس والقسكل 
الخاص © فكل جسم ففيه تركيب قوى . 


ولقائل ان يقول : هذا الوجه ليس بقوى . لان التركيب الحاصل 
بسبب كثرة القوى لا يوجب وقوع التركيب فى ذات الجسم »© بل فى 
الصفات الحاصلة فيه القائية بياهيته . فلم قلتم ؛ ان التركيب الوامقع 
فى الصنات المخارجة عن الماهية يوجب كون تلك الذات فى نفسها ممكنة 
الوجود ؟ وكيف لا نقوك : ذلك واجب الوجود لذاته عام الفيشش لجبيع 
اللاهيات النوعية ؟ ولا معنى للعلم عندهم الا حصول صورة العلوم فى ذات 
العالم » فيلزم القول بحصول الصور الكثيرة فى ذات راجب الوجود . 
وذلك يبطل هذا الكلام ١‏ 
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قال الشيخ : ١‏ ان كل ما فى الوجود للفير ©» فوجوده قير واجب. 
بذاته )» 


التفسي : لا بين فى الفصل الأول : أن الجسم .مكن لذاته . كان 
لقائل أن يقول : لم لاا يجوز أن يكون الجسم ميكن اذاته ؛ لكن واجب 
الرجود بسبب وجود جزئه . وهى وهو )١(‏ المادة والصورة ؟ و «الشيخ» 
أبطل هذا بأن قال : قد دللنا على أن المادة لا تخلو عن الحدورة . وظلاهر 
أن الصورة لا تخلو عن المادة . فكان كل واحد مثهيا متعلق الوجود 





)١(‏ وهى * من 


١4 





بالآخ + هلو كان كل واحد منهما واجبا لذاته » لزم القول بوجود شيئين 
كل واحد منهما واجب لذاته »2 ويكون كل واحد منهما مكافئا فى وجود 
الآخر . أى يكون كل واحد منهما متعلق بالآخر لكنا بينا فى باب خواص 
الواجب والممكن : أن ذلك محال . ولقائل أن يقول : هذا الدليل انها يتم 
لى ثبت بالدليل أن المادة لا يجوز أن تكون غلة للصورة »© وان الصورة 
لا يجوز أن تكون سلة للمادة . لأن بتقدير أن تكون احداهيا علة للأخرى » 


لم يتم هذا الكلام » 


واعلم : أنه فى سائن كتبه ذكر وجوها فى هذا الياب » الا أن القول 
بتركيب الجسم عن الهيولى والصورة » ا كان باطلا بهذه التفاصيل ؛ كان 
هذا النصل عيثا . 
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قال الشيخ : فكل جسم وكل مادة جسم وكل صورة جسم » فوجوده 
غير واجب بذاته » فهو ممكن بذاته » 
التعسير : لما بين فى الفصل الأول أن كل جسم فهو ميكن لذاته ) 
وبين فى الفصل الثانى أن كل ما كان مادة للجسم ؛ وكل ما كان صورة 
مه فهو ممكن »© لا جرم صرح بالنتيجة . فثيت بيجموع هذه الكلمات : أن 
العالم الجسيانى ممكن لذاته بحسب يجيوعه ©» وبحسب جيلة أجزائ» 
مجبوعة . 
د 
قال الأسيخ : (( فيجب بغيره » 
التفسي : هذه هى المتدمة الثانية من مقدمات الدليل المذكور على 
اثبات واجب اللموجود . وذلك لأنا قد دللنا فى باب خواص الواجب 
والممكن : أن الممكن لا يترجم أحد طرفيه على الآخر الا لمرجح . ولما ثبت : 
أن العالم ميكن »© وثبت : أن كل ممكن فله موّثر »© ينتج : أن هذا العالم 
الجسمانى له موجد ومؤثر . 
لقنن 






























































قال الشيخ : ١‏ ويتتهى كما قَلِذا المى مبدا إول ليس بجسم ولا في 
حسم ) 

التفسير : هتنا مطلوبان : 

( المطلوب الأول ) : انتهاء الملل والمملولات الى مبدا واجب لذاته . 
وهو مبنى على بطلان التسلسل والدورن ٠‏ وقد تقدم تقريره ٠‏ 


و( ااطاوب ) الثاتى : ان ذلك البدا يجب أن لا يكون جسما ولا 
جسمائيا . وهو أيشنا ظاهر © لأثا حكينا على كل جسنم وجسيائى بأثه 
ممكس لذاته . ثم قلنا : وكل ممكن لذاته قلابد له من .ؤثن © وذلك المؤثر 
يجب أن يكون مغايرا للاثر » والمغاير لكل الأجسام والجسيانيات » وجب 


أن لا يكون جسنيا ولا جسيائيا . وهو المطلوب . 
السالة الثائية 


. 


فى 
توحيد واجب الوجود 


قال الشيخ : ١‏ ولا يجوز أن يكون معنى واجب الوجود مقولا على 
كثيرين » فانها اما أن تصير اعيارا بالفصول » او بغير المفصول . فان 
صارت اغيارا بالفصول او لا تكون » فان صارت واجبة الوجود بالفصول ٠‏ 
فالفصول داخلة فى ماهية المعنى الجنسى ٠‏ وقد بينا استحالة هذا » 
وان لم تكن داخلة فى تلك |أاهية » فيكون وجوب الوجود وجوب وجود 
بنفسه » ون غير هذه الفصول )) 

الننسسي : لى كان واجب الوجود مقولا على كثيرين لكان اما أن يكون 
متولا عليها قول الجنس على أثنواعه » أى قول النوع على أش_خاصه . 
وبيان هذا الحمر : ان الاشياء التى يكون واجب الوجود مةولا عليها . 
اها أن يخالف بعضها بعضا بلماهية والحقيقة © أو ليس كذلك »© بل 
لايخالف بعثها بعضا الا بالعدد . فالأول هو قول الجئسن على أثواعه ) 
رالثانى هو دول النوع على أشخاصه . 


١١ 


ولقائل أن يقول : هذا الكلام ضعيف , لأن شرط كو العنى المشترك, 
فيه جنسا ا قتحته أى نوعا ١‏ تحته : أن يكون أمرا ثابتا © ولا يكون عبان». 
من مجرد السبب ٠‏ فلم قلتم : ان وجوب الوجود معنى ثبوتى ؟ ولم لايجوز 
ان يكون معتى سلبيا ؟ 

والذى يبدل على صحة قولنا وجوه : 


الأول : ان وتجوب الوجود لو كان مفهويا ثيوتيا لكان أما أن يكون, 
تمام الماهية ؛ أى جزء الماهية » أو خارجا عنها . والكل باطل . فوجب أن 
لا يكون مفهويا ثبوتيا . وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون نفس اللاهية ٠‏ 
وذلك لأنا نعقل معنى كونه واجب الوجود لذاتبه » ولا نعتل حقيقته 
المخصوصة . وذلك يدل على التغاير . وأيضا : فوجوب الوجود كيفية 
للنسبة الخاصلة بين الوجود وبين الماهية الحاصلة للوجود . والدليل 
عليه : اتناق المناطقة (!) على أن الوجوب والامتناع والامكان جهات ‏ 
أى نا كيفيات لارتباط المحمول بالموضوع ‏ واذا كان الأمر كذلك امتشع 
أن يقال : الوجوب نفسى الذات . وأما أنه يمتنئع أن يكون جزءا من أحزاء 
الذات » فلآن على هذا التتدير يكون واجب الوجوب لذاته » مركبا . وذلك 
بجال . وأما أنه يمتئمع أن يكون خارجا عن الاهية » فان الخارج عن 
الماهية واملادق لها ؛ يكون ممكنا لمذاته واجبا بوجوب غيرد . فقبل هذا 
الموجوب وجوب آخر ٠.2‏ هذا خلف . 


الثاقى : ان الوجوب محمول على العدم . بذليل : أنه انما يصدق 
قولنا ممتشع أن يكون . فانه يمدق فيه : واجب أن لا يكون . فيكون 
الوجوب محدولا على اللاكون . والمحمول على العدم عدم ٠‏ 


الثاث ؛ لو كان الوجوب أمرا موجودا » لكان ذلك الوجوب مساويا 
لسائر الموجودات فى الموجودية » ومخالنا لها فى الماهية . فيكون وجوده 


زائدا على ماهيته » فاتصاف ماهيته بوجوده يكون بالوجوب © فيلزم أن 


يكون للوجوب وجوب آخر © الى غير النهاية , وأنه مدال ٠‏ 





()) المنطقية : ص 
ا 










































































الرابع : لو كان الوجحوب أمرا شبوتيا » لكان قدرا مقشتركا بين 
:اللموجوب بالذات والوجوب بالغير (؟) وامتياز الوجوب بالذات عن الوجوب 
بالغير » ان كان بقيد ثبوتى كان الوجوب بالذات مركبا . وكل مركب ممكن ) 
فالرجوب بالذات ممكن بالذات . هذا خلف . وان كان بقيد عدمى لزم أنْ 
يكون العدم جزءا من الموجود ٠‏ وهو محال 3 


فثبت بهذه الوخوره : أن المنهى, من قولنا واجب الوجوب ؛ يمتنيع 
أن يكون أمرا ثبوتيا » بل هو مفهوم سلبى . وعلى هذا المتقدير يكون قوله : 
على ما تحته عل منبيل قول الجنس على الأنواع وعلى سبيل قول النوع 


ولنا فى هذه المواضمع اشكالات كثيرة ؛ ذكرتاها فى سياشن الكتب . 
ولا سيبيا فى كتاب « الأربعين فى أصول المدين » 

ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب : 

أما قوله : ولو كان واجب الوجود مقولا على كثيرين © لكان تلك 
.الاشياء اما أن تصير أغيارا بالفصول أو يغير الفصول . فلمراد : أن امتياز 
كل واحد من تلك الأشياء عن الآكْن اما أن يكون بالفصل أ لا بالنصل . 
وهذا التقسيم صحيح ؛ الا أن فى آخر الكلام يظهر أن مراده من قسول 
القائل » انه يمتاز كل واحد مذهما عن الآخر بالفصل : هو أن يكون واجب 
متولا على تلك الأشياء المواجبة ©» قولا بالتوع على ما تحته ين الأشخاص . 
وعلى هذا التقدير فالتقسيم غير صحيح » لاحتمال أن يكون كل واحد من 
تلك الأشسياء المواجبة لذواتها يكون فردا فى ماهيته © ويكون امتيازه عن 
الآخر بتمام الماهية 6 ويكون اشتراكها فى الوجوب اشتراكا فى منهوم 
سلبى . والدليل على صحة ما ذكرناه : أنه لو كان امتياز كل شىء عن 
غيره بنضل لزم التسلسل » بل لابد وان ينتهى الى أمور يكون امتيازها عن 
غيرها بباهيتها وحقائقها . وميا يدل على صحة ما ذكرئاه أيضا ؛ أنه 
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لا فشك فى وجود ماهيات بسبييطة , وكل بسيطين يفرضان »© فلابد وأن 
يشتركا فى سلب ما عداهيا عنهيا . ثم ان ذيئك البسيطين يكونان بعد 
اشتراكهيا فى ذلك السلب » فإئه يتبيز كل واحد منهيا عن الثائى . وذلك 
الامتياز لايكون بالفصل » والا لمزم كون البسيط مركبا . وهذ! خلف . أما قوله : 
فان صارت أغفيارا بالفنسول . لم يخل © اما أن تكون حتيتة وجوب 
الوجود » تكون واجبة الوجود بذاتها من غير تلك الفصنول أى لا تكون . 
فان صارت واجبة الوجود بالنصول داخلة فى ماهية المعنى الجنسى س 
وقد بينا استحالة هذا فاعلم : أثى أظن ان هذا الكلام ليس من كلام 
« الشيخ » وذلك لأنه بين فى اكش كتبه : أنه لا يلزم من كون الفصل مقوما 
لطبيعة الجنس المخصوصة كونه داخلا فى ماهية ذلك الجنس »© بل يكون 
متوما لها بيعئى أنه يكون سببا لوجودها . وعلى هذا التتدير فالكلام 
المذكور هنا باطل © بل الثالب على الظن أنه قال : خان صارت واجبة 
الموجود بالنصول »؛ فيكون وجوب واحب الوجود لذاته متعلتا بغيره » فيكون 
الواجب بذاته واجبا بغيره . وثلك محال . وهذا الكلام هو الذى ذكره فى 
ابطال هذا القسم فى سائر كتبه , 


وأما قوله : وان لم تكن داخلة فى تلك الماهية » فيكو وجوب الوجود » 
وجوب الوجود لنفسه » من قم هذه الفصول . ذبو أيضما ضعيف , لأثه 
لا يلزم من كون النصل خارجا عن بماهية الجنس »© أن يكون مقويا للخاسة 
المخصوصة , 


ثم انه ذكن بعد ذلك كلاما آخر . فقال : ولو لم تكن فصولا » لم يخل أءا 
أن يكون وجوب الوحود حاصلا أو لا يكون . فان كان حاصلا وكثيرا فكثرتها 
بهذه الفصول »© ليس بهذه الفصول .٠‏ هذا خلف . وان كانت واحدة ثم 
انتسوث بهذه الفصول » نتكون هذه الفنصول عوارض تعرض لها © فيكون 
هذه الفصول عوارض تعرض لها » فيكؤن انقسايها بالموارض لا بالفصول » 
وكان بالفصول , هذا خلف . وأقول ؛ انه يشبه أن لا يكون هذا الكلام كلام 
« الشيخ ») نانه شديد الخبط وعظيم الاضطراب ٠‏ 
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واغل السبب. فى وقوع امثال هذه المكفيات كن المكقبه : أن كثيرا من 
الناسى يطالسون هذه الكتب ولا يفويون الكلام هيا صدحيعا بطابقا © بن 
يتخيلون أثعياه خاصدة © ويظئون الها هى الوجوه الصحيحة ؛ فيثبقون 
تلك الكليات المشوفعة على حواشسى الكتاب . ثم ان النامدخ الجاضل يظن 
بها أنها 4ن أصل المكتاب »© فيفخلها فى الكتاب ؛ فلهذا السهب تتشوشض 
هذه الكتبجا . فانى كد وأيث في تصائينى كثرا بن الناس كتبوا على حواشييا 
زوائد فاسدة ؛ ثم ان قوما ظئوا أنها من أصك الكتاب فانخلوها فى المتن 6 
ثم ربما جاء بعضهم بتلك المنتيجة » فاراها مملوءة من الحشو والزوائد 
الناسدة . ومثل هذا لا سعد أيضا فى كتب « الشيخ » 


وبالجملة : فليرجع الى تفسير هذا الفصل الى غيرى . 


وأما قولة : وأا ان كانت غيريتها بالتعوارضي لا بالقصول »© فقد قلنا : أن 
كل واحد مما هذا سيبه ؛ فهو هو بعيثه لمعلة . فكل واجب. الوجوب بذاته 
فهى هو بغلة , وثد.كلنا : لأشىء من واجب الوجود بذاته ؛ وجوده بغلة , 
واعلم : أن المراد نه : أن كون واجب الوجود . ان اقثضى تلك الهوية 
المعءينة فكل واجب الوجود » لميسى الا ذلك المعين . وان لم يتتضمى :لك 
الهوية المعيئة .. هحينئذ لم يصر ذلك المعين الا بسيب مثفصل . فواجب. 
الوجود بذاته » واجب الوجود يغيره . وهو محال . 


واعلم : أنه ذكن فى أول الدليل : أن واجب الوجود لو كان مقولا 
على كثيرين لكانت مغايريته بتلك الأثنياء : اما بالنصول أو لا بالغصول . 
ثم أبطل كلا القسمين ٠.‏ وحينئذ ثبت له : أن واجب الوجود فير وقول على 
كثيرين ٠.‏ ولهذا السيب خكتم هذا الكلام بقوله : ذواجب الوجود غير متول 
على كثيرين ٠‏ ثم قال ١‏ وكونه واجب الوجود يقتضسى لذاته أن يكون هذا ,. 
وعلى هذا التقديى فلا واجب الا هذا . 


١15 








أأسافة الثاائة 
فقن 
ان واجب الوجورد بثأته وأجب الودؤذ من شويع جهاته 


اعلم ؛ أن المراد بن قولئا : واجب الوجود بغاتة : وأضب الوجود من 
جميع جهاته ٠‏ معناه : أنه ممتئع التغير غى صفة من صفاته . والدليل فى 
هذه المسالة : أن يقال : كل صفة تفرض . فاما أن تكون ذلت واجب الوجود 
كافيا فى ثبوت تلك الصفة أو لافى ثبوتها ولا فى عدمها . فان كان اللحسق 
هو الأول والثاني »© لزم من دوام ثبوت تلك الصفة سليها دوام ()) الذات 
المواجبة . وان كان المحق ( هو ) الثالث فهو باطل , لأن المذات الواجبة 
دؤتوفة التحةقق على ثبوت تلك الصنة أو عديها . وثبوت تلك الصفة أو 
عدمها » موقوف على حصول السدب اأاوجب لتلك الصفة أو حصول السيب 
المقتضى لذلك العدم . والموقوف على الموقوف على المشىء »© موقوف على 
( ذلك ) الشىء . هيلزم أن يكون وجود واجب الموجود موقونا على الغير » 


ممكن لذاته » فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته »© ممكن الوجود لذاته . 


هذا خلف . وهذا البرهان المشهور على أن واجب الوجود بذاته © واجب 


الوجود من جميع جهانه ٠‏ 


واذا عرنت هذا فنقول : حاصل الدرف فى هذا الدليل : أن القول 
يجواز التغير على صفة من صنات واجب الوجود متعلتا بغيره »© ولما بين 
فى ذلك التوجيه (ه) أنه يمتنع أن تكون ذات واجب الوجود متعلقا بالغير 
بوجه من الوجوه ؛ لا جرم رتب عليه قوله : فاذن واجب الوجود بذاته واجب 
الوجود من جميع جهاته . لأن قوله : فاذن انما يحسين فى ترتيب النتيجة 
على المنتج . ناما فى ترتيب كلام آخ أجنبى عنه » ذلك غير جائز .. 





(؛) بدوام : ص 
(0) التوحيد : ص 






































المسدائة الرابعة 


فى 
شرح الصفات السلبية كواجب الوجود 


قال الشيخ : ( لأنه لا ينقسم بوجه من الوجوه » ولا جزء له » ولا 
هنس له »> ذلا فصل له » 


التفسير : الجنس كيال الجزء اللشترك »© والفصل كمال الجزء 
الميز . وكل واحد منهما لا جزء له ؛ فيمتئع أن يكون له جنس وفصل ٠‏ 


ثم هنا دتيقة : وهى أن قوله : واذ لا جنئس له »© فلا فميل له © 
مشعس بأن عدم الجئس علة معدم الفصل . والأس كما قال . وذلك لان 
الشىء ان لم يضشارك غيره فى أمر داخل فى الماهية » كان امتيازه عن ذلك 
.الفي »© بتمام تلك الماهية لا بالنصل . وأما اذا كان مشاركا لفيره فى أمر 
داخل فى الماهية »© ثم امتاز عنه ») وجب أن يكون امتيازه عن غيره بجزم 
آخر . فيعلم أن الحاجة الى وجود المنصل معللة بوجود الجئس . 


الننتنكنا 


قال الشيخ : (١‏ ولآن ماهيته انيته اعتى الوجود » لآ ماهية يعرض 
لها الوجود » فلا جنس له » اذ لا مقول عليه وعلى غيره فى جواب 
هاا هو ؟)) 


التفسي ؛ لتائل أن يقول : لا شك أن واجب الرجود يصدق مليه 
أنه موجود لا فى موضوع ثم انكم ذكرتم : أن الموجود فئ موضوع هسو 
الجوهر » وذكرتم أن الجوهر جنس » فيلزمكم أن يكون واجت الوجود 
داخلا تحت الجنس . واجاب عنه : بانا قد ذكرنا : أن الجوهر هو باهية اذا 
وجدت فى الأعيان كانت لافى موضوع ؛ وائها يصدق على الشىء الذى 
تكون ماهيته غير انيته ٠.‏ وقد ثبت أن واجب الوجود باهيته عين ماهيته ٠‏ 
مزال هذا السؤال :. 


لاحل 


ولقائل أن يقول : الكلام على هذا الحد قد تقدم . والذج نتوله الآن : 
انه لا يجوز أن تكون حقيقة واجب الوجود عين وجوده + ويدل عليه وجوه : 

الأول : انا بينا : أن مفهوم الوجود مفهوم واحد » والمنهوم هن حيث 
انه مع قطبع النظر عن .كل ما سواه ابا أن يقتضى أن يكون عارضا لماهية ؛ 
أو يقتضى أن يكون غير عارض لماهية ششىء من الماهيات »2 أو لا يقتضى 
واحد من. هذين القسمين . فان كان الأول وجب أن يكون كل وجسود 
عارضا لماهية موجود واجب الوجود » ويكون صفة حقيقية ؛ وأن كان ( غير 
عارض لماهية شىء من الماهيات ) وجب أن لا يكون كل شيء من الموجودات 
عارضا لمشىء من الماهيات . ناما أن لا تكون هذه الماهيات الممكنة موجودة. » 
أو ان كانت موجودة لكن يكون وجودها نفس حقيقتها . وحيئئذ لا يكون 
مفهوم الوجود مفهويا واحدا ٠‏ هذا خلف . وأن كان الثالث فحينئذ يصسممر 
وجود واجب الوجود مجردا عن الماهية أو لسبب متفصل . فيكون واجب 
الوجود لذاته » واجب الوجونا بغيره . هذا خلفة . 


الثافى : ان واجب الوجود معلوم ٠‏ وخقيقته غير معلومة , فوجوده 
غير حثيتته , 

الثائث : ان كونه مبدأ لغيره أما أن يكون © لأنه وجود » أي لا لأنه 
ودود » أو لأنه وجود مع سلب ٠‏ والأول باطل والا لكان كل وجود كذلك . 
والثاني ياطل والا لكان السبب جزءا من علة الثْوت ٠.‏ هذا خلف . 


الرايع : أذيم قالوا : أفراد الطبيعة الواحدة يجب أن يكون حكيها 
راحدا » ثم بتوا على هذه المتدمة ابطال المقول بكون الخلاء بعدا مجردا . 
فقالوا : طبيعة البعد واحدة . وان كانت مجردة فلتكن كذلك فى الكل . 
فالجسم بعد مجرد . هذا خلف . وان كانت مادية فلتكن كذلك » فالخلاء 
يمتئع أن يكون بعدا مجردا . وآيضا : ذالوا : لا ثبت فى الأجسام النى 
تتبل الفصل أن جسميتها محتاجة الى المادة » وجب فى كل جسبية أن 
تدون محتاجة الى المادة ٠‏ واذا عرئت هذا فئقول ؛ أما الوجود من حيث انه 
وجود حقيتته واحدة . فان افتقرت الى الماهية فليكن كذلك في الكل » وان 
استغنت عن الماهية © فلتكن كذلك فى الكل . 
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المسالة الخايسة 
فى 
بيان أنه لا حد له 
قال الشيخ ١:‏ اذ لا جنس له » ولا فصل له ٠‏ فلا حد له ») 
التفسي ' انبا يلزم من عدم الجنسس والفصل ؛ عدم اللحد . لو ثيت 
أن الحد لا يحصل الا عند تركيب البنس والفصل . لكن « الشصيخ » بين 
في « الحكية المشرقية » : أن الحد قد يحصل ل بالمتركيب من الجنس 
والنصل . مثل قولنا : العدالة خلق متخلق من اجتباع الحكية والشجاعة 
والعنة . والعشرة حقيقة مركبة من الوحدات المخصوصة . هثبت : أن 
الحد قد يتركب لا عن الجئس والفصل ٠‏ واذا كان كذلك ؛ فلا يلزم من عدم 
الجنس والفصل عدم الحد ؛ بل الواحجب أن يقلل : الحد تعريف الماهية بذكر 
اجزائها )١(‏ . وذلك ائيا يعقل فى الشىء الذى له جزء . وواجب الوجود 
فرد © فيمتنع أن يكون له حد . 
السالة السادسة 


0 


فى 
بيان أنه لا ضبد له 

قال الشيخ : « واذ لا موضوع له فلا ضد له ١)‏ 

التفسي : الضدان هما الذاتان المتعاقبان على موضصوع واحد © 
ويساتحيل اجتماعهيا ذيه © وبينيما غاية اللخلاف . واذا ثبت هذا ينقول : 
الشىء لا يكون له ضسد » الا اذا كان له موضوع . وكل ها كان في موضوع 
كان محتاجا إلى اللوضوع ؛ فييتئع أن يكون له ضد . وهذا الكلام صحيح 
لو ثبت أن كل ما حل فى محل » فانه محتاج الى ذلك المحل ٠.‏ والخسلاف 
فى ذلك مع المحلولية . 

وأيضا : فقد يثال : الضد ويراد به المنازع المساوى فى القوة 
-.. وذلك في حق واجب ااوجود محال . لأن الوجوب لذاته ©» واحد . 
وما سواه سكن ٠‏ والواجحب لذاته اتوى من الميكن لذائه . 
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المسالة المسابعة 
فى 
بدان أنه لا ند له 
قال الشسيخ : (١‏ ولا ند له » 
المتفسسر : الطبيعة النوعية اذا كانت مقولة على اشخاص كثيزة ؛ 
فكل واحد منها يكون ندا للآخر . وهذا انها يعقل اذا حصل فى الوجود 
مثله 4 وواحب الموجود ليس كذلك ٠.‏ 
السالة الثامتة 
بيان أن واجب الوجود كذاته لا يتفي 
قال الشيخ : ا( واذ هو واجب الوجود من جميع جهاته فلا تغير له )») 
التفسير : أما البرهان على امتناع التغير عليه » فقد سبق تقريره ٠‏ 
الوجود من جميع جهاته علة فى اثبات امتناع التغير عليه . وهذا انها يصبح 
لي كان المفهوم من ةولنا : انه واجب الوجود من جميع جهاته أمرا مايرا 
لقولنا ؛ انه يمتنع التغير عليه . ناما اذا كان المفهوم من ذلك فير المفهوم من 
هذا . فكيف يمكن جعل ذلك علة ؟ 
السالة التاسعة 


فى 
انه عالم 


قال الشسيخ : « وهو أنه عالم » لا لأنه مجتمع الماهيات © بل لأنه 
معقول الذات : غير أن ذاته مجردة عن الواد ولواحقها » التى لأجلها يكون 


الموجود حسيا لا عقليا )» 
الل 















































المتفسم : ظاهر هذا الكلام يدل على انه لا يعثى لكوئه سسيحانه غالما 
بالأشياء الا أنه مبدأ لوجودها . فأما أن يكون موصونا بكوئه عاألا بها 
فلا . قوله : « لا أنه مجتميع الماهيات » اشارة الى ما يجرى مجرى الاستدلال 
على ذلك . وتقريره أن يقال : العلم عبارة عن حصول ماهية المعلوم فى ذات 
العالم » فلى كان هو سيحاته عالما بالماهيات © لاجتمعت ماهيات الأشيام 
فى ذاته . وذلك مجال لوجهين * 


الأول : ان الماهيات فير وتناهية . بدليل : أن أحد انواع الماهياث » 
الأعداد » ولا نهاية لها . فلو كان تعالى عالما بالكل » لحصلت فى ذاته لا نهاية 
لها . وذلك محال ٠‏ 


والثاتى : ان واجب الوجود لذاته واحد » نتلك الصورة تكون ممكنة 
لذواتها . فيكون الؤثر لها هو ذات واجب الوجود » والتابل لها أيضا 
هى تلك الذات »© هيلزم كون الذات الواحدة قابلة وفاعلة معا . وصو 
محال , 


واعلم : ان هذا تصريح بان الله تعالى لا يعلم شيئا ٠‏ وهو خطا 
حظيم » ومقالة منكرة . فان هذا المأهب وان كان مثتولا عن تدباء الأوائل » 
الا أن الذى اتفق عليه المحتقون منهم ؛ أنه تعالى عالم بذاته » وعالم يجميم 
الكليات . وكان هذا التول الذى ذكره هنا رجوع الى تلك المتالة المنكرة . 


وأما قوله يلزم وتوع الكثرة فى ذاته , فقد اجاب « الشيخ » عن 
هذا السؤال فى كتاب « الاشيازات » بان قال : هذه الكثرة غير واقعة فى 
الذات ؛ بل فى توابع الذات ولوازيها . وذلك لا يتدح فى وحدة الذات ٠‏ 
ونحن تررنا هذا الكلام فى شرحنا لكتاب « الاشاررات » بان قلنا ؛ الوحدة 
أبعد الأشياء عن الكثرة » ثم انها نصف الاثثين وثلث الثلاثة وربع الاربعة . 
وهذا الى ما لا ئياية له » و ( لما) لم يكن حصول الكثرة فى هذه الأمور 
الخارجة قادحا فى وحدة الممروض ؛ فكذا هنا , وأما قوله : يلزم كسون 
الشىء الواحد قابلا وناعلا مبعا . وهي محال . نثقول ؛ لا تسلم أنه محال . 


١؟‎ ٠ 


وكلامهم هنا فى بيان امتناع ثبوتك هذا ©» مبئى على أن الواحد لا بصدىن عناه 
الا الواحد . وذلك قد أيطلناه فى سائر كتبنا كتبنا ٠‏ وأما قوله : وليس أنه معقول. 
وحود. الذات غير أن ذاته مجردة عن المواد ولواحتها ٠‏ واعلم : أن هذا 


كم كثير الدوران فى كتب الفلاسفة » وهو عجيب . فان معنى ثولنا : ١‏ 
مجرد عن المواد كو ار ذاته قائم بكقرها فثية عن محل دحل فيه ٠‏ وأن. 
عاقلا لا يتول ٠‏ : ان المفهوم من.كون الشىء عالما بالأشياء أنه غنى عن المحل . 
اترى أن الهيولى لما كانت غنية عن المحل كانت عالمة بجميع الأشياء ؟ أتري 
أن الحجر والشسجر والسرقين » ما كان كل واحد منهم جوهرا قائما يناده ' 
كان عالما بالأشياء ؟ فثيت فثيت : أن هذا الكلام مختل من كل الوجوه ٠‏ 


المسالة الماشرة 
في 
أنه سيبحانه قادر 


قال الشيخ : « وهو قادر الذات لهذا بعدنه » لأنه مبدا عالم بوجود. 
الكل عنه ويصون حقيقة الشىء »© اذا لم يحتج فى وجود تلك الحقيقة الى 
شىء غير تقفس التصور » يكون العلم نفسه قدرة ٠‏ وهناك فلا كثرة بل انما 
توجد الأشياء عنه من جهة واحدة » فاذا كان كذلك فكونه عالا بتظام. 
الكل الحس الختار » هو كونه تعالى قادرا بلا اثنينية ولا غميرية » 


التفسم : لا شك ان القدرة هى الصنة المؤثرة فى حصول الأثر . 
واذا عرفت هذا غزعم « الشيخ » أن المؤشش فيها لو كان أمرا آخر © لوقعت. 
وذلك الكثرة محال ٠‏ 

ولقائل أن يقول : بتقدير أن. يكون المؤشر فى دخ ول الممكنات فى 
الرجود صفة آخرى غير العلم » لزم وقوع الكثرة فى الصفات لا فى الذات ٠‏ 
رند دللنا على أن كلك ليس محال ده 
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ولنرجع الي تفسبم آلفاظ الكتاب : 

أما قوله : وهى قار الذات لهذا بعينه . فيعناه : أنه قانر اللذات لأجل 
انه عالم الذات . فاثئه لى ثبت أن المؤثر فى وجوب الممكنات:» علم الله 
.تعالى ‏ بها كان عليه تمالى ‏ عين قدرته عليها . وآما قوله : لأنه 
.بدا عالم بدخول الكل عنه وتصور حقيقة الشىء اذا لم يحتج فى وجسود 
نلك الحقيثة الى ىه شين قفس التصون يكون العلم فى نفسه قدرة . 
.ناعلم أن هذا الكلام فى هذا الموضع : البحث فيه من وجهين : 

الأول : أن هذا يجرى مجرى الاستدلال على أن تدرة الله تعالى هى 
عين علبه . وذلك لأنه لا يحتاج فى دخول الممكئات فى الوجود »© الى أزيد 
من كوته سيحانه عالما بها » فوجب أن تكون قدرته عليها » عين عليه بها , 

ولتائل أن يقول ؟ اتكم ادعيتم أن تقدرته تعالى على الأشياء » عين 
ليه بالأشياء ©» ودللتم على ذلك يان دخول الأشياء فى الوجود © يكنى 
خيه علمه تعالى بها . وهذا اعادة للدعوى . فأين الدليل ؟ فان اثبات الشسىءع 
بنفسه باطل به 

الوجه (1) الثانى : ان قوله : انه مبدا عالم بوجود الكل عنه ؛ تصم يح 
بائه كوئه تعالى عالما بتلك الاشياء » هو عين كونه مبدا لها . وقد ذكرنا 
قبل هذا بسطرين : أن كونه تمالى عالما بالأشياء هِى عين كونه مبدا لها ٠‏ 
.ولا أدرى كيف اتفق لهذا الرجل فى هذا الكتاب المسغير الجميع بين 
المتناكقضات #7 


المسالة الحادية عثر 


فى 
بيان أن صفاته تعالى محصورة فى آمرين : السلوب والاضافات 


واعلم : أن لفظ القرآن مشعن به . قال سبحانه : « تبارك اسم ربك 
ذى الجلال والاكرام » (/) فالجلال اثمارة الى السلوب » والاكرام اثسارة 





(9) البحث : ص 0) آخى سورة الرحين 
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الى الاضافات . ؤاتما قدم السلب على الأضافة » لأنه يكنى مي ذلك المسلوب 
ذاته من حيث هي هئ د وأا الاضافات فلابد فى تحققها من غيره » ولآن 
الاضانة لا توجد الا عند وجود المضافين » فيا يكنى فيه ذات الشىء 
رحده 4 متدم بالمرتبة على ما لابد فى حصوله مع ذات الشىء من ذات 
غيره .. ولهذا السبب قدم دكن الجلال غلى ذكن الاكرام . 


ولنرجع الى تفسي (8) الكتاب ٠‏ 
د د 


قال الشيخ : « وهذه الصفات له لأجل اعتبان ذاته ماجوذا مسع 
اضافة » وأما ذاته فلا تتكثر , كما علمت ‏ بالآدوال والصنثات ٠‏ 
ولا يمتنع أن يكون له كثرة اضافات وكثرة سلوب )) 


بيدا إلغيره . وكونه مبدا لغيرم'اضافة بينه وبين غيره , ؤلقائل أن يقول : 
الاضشافة عند المحكماء موجودة فى الأعيان © فكوته ميدأ لغيره اضانة بينه 


وبين غيره ٠‏ وكونه متقديا على غيره وكونه باقيا بعد فناء غيره »؛ اضافات 


ميلزم الثول. بحدوث. هذه الاعراض فى ذاته ‏ سبجاته ‏ وذلك يقدح فى 
#ولكم : أنه يمتئع التغير على صفاته . ثم نقول : وأيضا : كونه موصونا 
بالسلوب . وذلك لأن كل حقيقة (فانه ) يجب سسلب كل ما عداها عنها . 
ذفدث : أنه سيحانه موصوف بالاضافات والسلوب . وأما أثه موصسوف 
بسائر الصنات » فقد زعهوا : أنهم أقاموا الدلالة على نفيها . واذا ظهرت 
هذه المتديات © فحيتئذ ثيتا : أن صفاته ‏ سبحاته ب محصورة فى 
الاضانات والسلوب ٠‏ 
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الإسائة الثانية عر 
فى 
القانون المكلى فى اسمائه سبحاته 


قال الشبخ : (١‏ وان نجمل له بحسب كل اضافة اسم معصل » وبحسب. 
كل سلب اسم محصل )) 


التفسير : اعلم أن الاسم الذى يطلق على القنىء . أما أن يكون 
المفهوم منه ذات ذلك الشىء ؛ أو جزءا من أجزاء ذلك الشىء © أى صفة 
عن تلك الذات لاحقة بها . 


أما القسسم الآول ٠‏ خقد قيل ؛ أنه ممتنع الثبوؤت فى حق واجب 
الوجود ©» لأن حقيقته المخصوصة غير معلومة للخلق . وما لا يكون معلويا 
لا يمكن وضع الاسم له . ولقائل أن يقول ؛: انا تعلم من أنفسنا ؛ انا 
لا نعلم تلك الحقيقة المخصوصة البتة . فكيف نعرف ذلك ؟ فلعله سبحاته 
شرف بعضض عبيده بذلكا »6 آى لقول : هب أن أحدا من الخلق لاا يعليها »؛ 
لكن لم يقم الدليل على انه يمتئع حصول العلم بها © وبتقدير أن يكون, 
ذلك ممكنا © لم يمتئع حصوله »؛ لأن كل ما كان ممكنا ؛ فائه لا يلزم من 
فرض وقوعه محال . وبتقدير وقوع هذا الميكن ؛ لا يبعد أن يكون له اسم 
مخصوص »© ويكون ذلك الاسم هو الاسم الأعظم وآما القسم الثاتى . وهو 
الاسم الدال على جزء من أجزاء الماهية ) فهذا فى حق واجب الوجود محال ؛ 
ولأنه ثبت أنه سسبحائه منزه عن جميع جهات التركيب . وأما القسم الثالث . 
وهو الاسم الدال على الصنة . فنتلك !را أن تكون صفة حقيقة م ع اضافة » 
أى صفة حةيتية مع سلب »© أى صلة حقيقية مع اضافة وسلتب , 

ولا كان مذهب الفلاسفة : أنه يمتنع كونه تعالى .وصوفة بهذا النوع 
من الصفة » كاثت كل هذه الأقسام ممتنعة الثبوث فى حقه ‏ سيحائه سا 
على قولهم . فبقى أن يكون الاسم الدال عليه اما أن يكون على اضافة » 
أو على تركرب منهما . فلهذا قال : وان يحصل له بحسب كل" اضافة اسم 


الل 





ها يتركب من الاضافة والسلب تعويلا على قهم المتعلم . ومثال الاسم 

الدال على ما يتركبه من السلب والاضافة : قولنا : ائه سسبحائه أول . 

مان معناه أنه سابق على ما سواه ؛ وأن غيرزه غير سابق عليه البتة , 
اكسالة الثالثة عر 


في 
تفصيل المقول فى كل واحد من أسمائه 

اعلم : انه ذكر من صفاته سبحانه فى هذا الموضوع خمسة انواع : 

غالأول : كوته تعالى قادرا ٠‏ 
لقن 

قال الشيخ : ١‏ اذا قيل له : قادر ٠‏ فهو ( أن ) نلك الذات ماخوذة 
ماضافة صحة وجود الكل عنه ٠‏ الصحة التى بالامكان العام > لا بالايكان 
المخاص . وكل ما يكون عنه » يكون بلزومه عنه ٠‏ لأن واجب الوجود 
بذاته » واجب الوجود من جميع جهاته ؛) 

التفسيي : اعلم : ان كونه قادرا معناه كونه مصدر الأشسياء مؤثرا 
فيها . وظاهس أن هذه المصدرية والمؤثرية مفهوم أيضا فى أنه أدرج هنا 
مسالة عظييئة . وهىي * أنه زعم أنه يمكن وجود الكل عنه » لكن بالامكان 
العام لا بالايكان الخاص . والمراد بثه : أن المإثر فى الشىء اما أن يؤثر 
فيه مع وجوب أنه يؤشر » واما أن يؤثر فيه لا مع وجوب أن يؤشر » بل مع 
الفاعل المخدار . ما الموجب بالذات » ذكالثار الموجبة للتسخين » والماء 
الموجب للتبريد . وأما الفاعل بالاختيار نمثل كون الواحد منا فاعلا لأفماله 
الاختيارية , 

واذا عرذت هذا نجمهور ارداب الملل ٠‏ والآديان اتفةوا على آنه سبحانه 
فاعل مختار ٠‏ والنلاسفة اتفقوا على أنه سبحانه موجب بالذات ٠‏ وهم 
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وان كانوا لا يصرهرن بهذا اللغظ » الا أن حقياتة مذهبهم ذلك . و ١١‏ الشييخ »») 
مرح به فى هذا الوضسع . فاته قال : صحة وجود الأشياء عنه ليس بالايكان 
الخاهس ؛ بل بالامكان العام . وذلك لان الامكان الخامن ؛ هو أقه يؤثر مع 
حواز أن لا يؤشض . صرح عنا بأن ذلك باطل . وأما الامكان المام فافه يندريج 
تحته الواجب . راذا عرفت هذا فاعلم : أنه احتج على قوله بأئه سيحائه 
واجب الوجود من جميع جهاثه » فوجب أن يكون تثيره فيما يؤثر على سبيل 
الوجوب » لا على سبيل الوجوب » لا على سبيل الامكان الخاص . واعلم : 
أن هذا الكلام هو الذي يقولوثه فى اثبات ائنه سبحافه .وجب بالذات » 
وفى أن العالم قديم ٠‏ 

اما حكاية كلامهم فى تقرير المقام الآول : فهى أن قاللوا : كل ما لابد 
ونه فى كونه تعالى مؤثرا فى وجود انعالمم . اما أن يقال : انه كان حاصلا 
أو لم يكن حاصلا . فان قلنا : انه كان حاحصلا كان الفمل واجب الوقوع ٠‏ 
اذ لو لم يكن واجب الوقوع » لكان ايا ممتنع الوقوع أو جائز الوقوع ٠‏ 
وباطل أن يكون ممتنع الوقوع . والالما أثر فيه . وباطل أن يكون جائز 
الوقوع ؛ لان الجائز لابد له من مرجح . وعند حصول كل تلك المرجحات 
لابد من أمن آخر » حنى يصير مؤثرا فى حصول الأشر » فيكون هذا الأمج : 
احد الاموى القى لابد منها فى حصول !اؤثرية . فيلزم أن يقال : ان بعد 
حضؤل كل يا لابد مئه فى حصول الاثى ؛ لابد من ثسىء» ٠‏ وذلك مدناقضش ٠.‏ 


فثبث : أن عند حصول كل ما لابد منه ‏ أما لأنه لم يحصل شىء © أق 
لأنه حصل البعض دون البعض » فعلى التقديرين ‏ يكون صدته ,متنعا . 
اذ لو كان مع فرض فقدان ذلك القيد الزائد كان الأش جائز الوقوع (8) 
فحينئذ لا يكون وجود ذلك الاش موقوفا على ذلك المقيد . وذلك يندح فى 
تولنا ؛ ان ذلك القيد احد الأمور الممتبرة فى قلك المؤثرية . فثبت : أن 
عند حصول كل ما لابد منه فى المؤثرية » يكون الأثر واجب الوةوع © وعند 
مقدان كل تلك الأموى » أى عند فتدان واحد فيها يكون ذلك الآثر ممتذع 





(5) النوع : ص 


اليل 


الوقوع . فثبك : ان القول أن الؤر على سيل الايكان الخاض بال + 
وان الفق انه يؤثر على سبيل الامكان العام عد أ طق سنتل الوشوّنبا س 


واما حكاية كلامهم فى تقرين المقام الثانى ‏ وهو قدم العالم س. 


فهو أنهم قالوا : كل ها لأبد يقه فى كونه تفاكى بوصودا كان خاصلا فى 
الأزك . ومتى كأن تخذلك 4 وجب أن يقال : انه كان موجدا فى الأزلى > أيا 
ديان الضغرى * فهق أن فلك الابور لى لم تكن ازلية لكائت هعناذثة » ويغود 
الكلام فى الأدور المعتيرة ذى احداث تلك الامور ٠‏ ويلزم التسلصيل . وآما 
سيان الكبرى : وهو أنه )١‏ كانفت كل. تلك الآموي ازلئة ») وجب ان يكون 
موجدا فى الأزل . خهو ما بفناء ر من ) أن تلك الأمون العنبرة ( فى ) 
الرجدية »> متى كانت حاصلة )١:(‏ كان الأول بوتجود. اامؤجندية لازما , 
غهذا هو العبعة المكبرى للنلاسفة ؛ 

واعلم ؛ أن القول بكوته سبحانه .وحبا بالذات باطل ٠‏ ويذل غليه 
وجصوه : 

الأول : ان حركات الأفلاك لها بداية . ومتى كان الامر كذلك » كان 
محركيا ناعلا بالاختياى ٠‏ بيان الصغخرى : أن الدركة عيارة عن الانتقال 
من حالة الى حالة أخرى ؛ فتنكون مسبوقة بالغير » والازل ينافى المسبوقية 
بالغير » فيكون الجمع بينهما محالا . فثبت : أن الحركات لها أول. 
وأما بيان اللكبرى ب وسى أن الحركات لما حصل لها أول وجب أن يكون 
محركها فاعلا مخثارا ‏ ( فهو أنه ) )١١(‏ لو كان موجبا بالذات . نذلك 
المرجب كان ( يكون ) موجدا قبل ابتداء حصول تلك الحركات ؛ فكان 
يلزم حصول تلك الحركة قبل حصولها . وذلك محال . وهذا برهان. 
شريف ٠‏ 

الثانى : ان الأجسام متساوية فى الجسمية ومتباينة بالصفات ل 
أعنى بالأشكال والاحياز والمكينيات ‏ . خلو كان اله العالم موجبا بالذات ©» 
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.لكانت نسبته الى جميع الأجسام على السوية »© وكان اختصيساص بمعضص 
الأجسام بصفة © واختصاص جسم آخر بضد تلك الصمة : رجحانا لأحد 
طرفى الميكن على الآخن لأ لمرخح . وهذا حال . 

لا يقال : اختلاف هذه الأجسام فى هذه الصفات معلل باختلافها فى 
التوى والطبائع . لأنا تقول : المأكور فى اختلاف الصفات عائد فى اختلاف 
التوى والطبائع »© فيلزم تعليلها بقوى وطبائع آخرى . ريلزم التسلسل . 

المثالث : هو أن تشريمح بدن الانسان دال على أن خالق هذا البدن 
إى غاية الرحية والاحسان والحكية . وأنه تعالى فاعل مختار . وانه لي 
كان موجبا »؛ لكانت نسبة تأثيره الى المادة التى منها يتولد التلب كنسية 
تأثيره الى المادة التى منها يتولد ساش الأعضاء » وحينئذ يجب أن لا يحصل 
هذه الحكية المختلنة والنافع المتباينة . واذا ثيت أنه سسبحانه فاعل 
.مختار » وجب أن يكون عالما بالأشياء . لأن الفاعل المختان هو الذى يقصد 
الى ايجاد الاشياء » والقاصد الى ايجاد الاشيام لابد وأن يكون متصورا 
للماهيات »© يستحيل منه القصد الى ايجادها . واذا «تضر عنده تصوع 
الماهيات ©» وجب أن يحشر عنده التصديق بها تسديتا . لأن تلك الماهيات 
اما أن تكون من حيث هى هى واجبة الانتساب الى الأخرى بالثبوت أو 
الانتناء والجواز . ذان كانت واجبة الانتساب الى الأخرى بالمثبوت . نتلك 
الماهية لما هى هى » موجية لذلك الانتساب بواسطة )١2(‏ أى بلا واسطة . 
وعلى التقديرين فالعالم بتلك الماهية عالم بما يوجبه ذلك الانتساب والعالم 
بالموجب عالم بالأثن »© فالعلم بتلك الماهية يوجب العلم بذلك التصديق 
“ايجابا كان أى لبا . واما أن كان انتساب بعض تلك الماهية الى غيرها 
بالجواز ٠‏ كان ذلك الجواز أيضا من لوازم تلك الماهيات © وحينئذ يعود 
الكلام الملأذكور .ن أن العالم بتلك الماهية عامم بذلك الجواز . فثبت ؛ أنه 
سبحانه فاعل مختار و ( اذا ) ثبت أن المفاعل المختار عالم بالتصورات © 
وثبت : أن العالم بالتصورات عالم بالتصديقات . سبحانه عالم بالكل . 





(؟١)‏ أو بواشبلة : ص 
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. وهذه المباحث ثبريفة. جاذبة للعتول. الى ممرنة جلي اللمبدا الازل . 


ولقد كتبت الى بعض أكابر الملوك كتابا » فتلت : الاحتياط ( هو 4 
الاعتراف بالفاعل المختار » وتسليم التكليف . وذلك لأن هذا العالم ان لم 
يكن له مؤثر أو ان كان له مؤش » الا أن ذلك المؤشر موجب ؛ أو أن ذلك 
فاعلا مختارا لكنه لم يكلف عباده بشسىء أصلا »© فالنجاة حاصلة للكل . 
أما لو كان للعالم مؤثر قاس مكلف » فين أنكر ذلك » فتد استوجب العثاب 


العظيم . 
فثبت : أن هذا المذهب اقرب الى الاحتياط » فكان أولى بالقبول . 
ولنكتفا بهذا التدس من المكلام فى هذه المساألة »© فانها اعظم المسائل. 
الالوية . وقد استقصسينئا للكلام نيها فى سائشش كتبنا . 
د د 


قال الشبخ : ١‏ واذا قيل له : واحد » نعنى به : موجود لا نظم 
له » أو موجود لا جزء له ٠‏ فهذه القسمة نفع عليه من حيث اعتبار 
السلب 4 


المتفسير : هذا هو الكلام فى تفسير كوقه سبحاته واحدا ٠‏ وله 
معئيان ؛ 


- 


أحدهما : أنه واحد بمعثى أنه ليس فى الوجود موجودا آخر يساويه 
فى كونه واجب الوجود ٠.‏ 


والأبعاض . 





)١9(‏ فهو : صى 
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مالتطة والوحدة لا يصدق ( فى كل متهيا ) )١5(‏ أله واهد بالممثى 
الأول » ويصدق بالممقى الثاني . ولا شك أن كلا المنهومين سلب 


يحض ٠‏ 
يفك 
قال الشيخ : (١‏ وأذا قل له : حق عنى به : أن وجوده لا يزول » 
وأن وجوذه هو على ما يمتقد فيه ) 


التفسم : هذا هو الكلام فى تفسير كونه سرحاله حقا ٠‏ 

واعلم : أن الحق هو الموجود »© والباطل هو المعدوم .. وكيا )١5(‏ 
كان أولى الموجودات بالوجوه هم واجنبه الوجود © لا جر كان أح.ى 
الموجودات بكونه حتنا هو هو ,. وكها أنه من ذاته لحق الأشياء بهذا 
الاسم © فكذلك اعتقاد وج.وده والاخبار عن وجوده ؛ أحى )١5(‏ 
الاعتقادات © واحق الألفاظ بالحقية والصدتية . 


لاياننيننا 


قال الشيخ : (١!‏ واذا قيل ل4 حى »6 عنى : أنه موجود لا بفسد ٠+‏ وهو 
مع ذلك دال على الاضافة لأآن معناه العالم الذاعل » 


التفسم : الحى : هو المدراك الفمال ٠‏ مكوته دراكا اثيارة الى 
العلم ») وكونه نعالا اثسارة الى القدرة . ولما ثبت فى كوئه عالما تادرا : 
أنه محض الاضافة » وجب أن يكون الحى كذلك . وأيضا : نقد يطللق لفذل 
الحى ويراد به كونه باقيا على حالته الأولى . كبا يثال لالشسجرة التى 
بقيت على السفة التى لأجلها كانت مثمرة : ائها حية , وأما اذا بيطت 
عنها تلك الصنة . فقد يقال ؛ انه مائت ,. ومئنه قولهم لميارة الأراضى : 





(19) علتها ١‏ صن )١6(‏ فكليا : ص 
(15) وأحق ذا ص 


كر 


ادياء الموات . وبهذا المتقدير ترجم الحياة الى عدم الفساد . وهو سبحائه 
أحق الاقبياء بهذا المعنى . فكان الحي فى الحديقة ليتس الا هى . خلهذا 
قال سبحائه : ١‏ الحى لا اله الا هو » )١9(‏ 


تنيقييك 


قال الشبخ : ١‏ اذا قيل كير محض . فلعقى به ؛ أله كامل الوجود 
برىء غن النقص . فان شمر كل شىء نقصه الخاص به ٠‏ ويقال لله ؛ 
حر » لأنه يؤتى كل ير ووتبة ؛ وأنه ينفع بالذات والوصال »> ويضر 
بالعرض والانفصال ٠‏ واغنى (18) بالوصال ؛ وصول تاثيره + واعنى 
بالانفصال : احتباس تأثره ؛» 


اللتفسير : اعلم : أن كون الشدىء خيرا . اما أن يكون راجعا الى ذات 
الشىء © فى المى أفعاله . وكذلك كوئه شرا . أما أن يكون راجعا الى 
ذاته أو الى افعالله . أها الخيرية العائدة الى ذات الشىء » فلا معنى 
ليا إلا أن كك كمال وجلال يمكن حصوله له » فهو خاصل بالفعل . والشر 
ما يتابله . ولا خشكا أنه واجب الوجود فى ذاته . وجبيع صناته وجميغ 
.ماله © فلا يمكن حصوله بالايكان العام ©» الا وهو حصول له خصولا 
يمتنع زواله ازلا وأبدا » اذ كان خيرا محضا بهذا الاعتبار . وأما الخيرية 
اللعائدة الى الأفمال والآثار . فممئاها : اللذة والمسرور وما يكون وسسيلة 
اليهما أو الى أحدهيا . 
وعند هذا اضطربت العقول والألباب بسبب ما يشاهدون فى هذا 
ا معالم من كثرة الألم ٠‏ 
وجواب المحكماء غنه : أن اللذة والمنفعة أكثر من الألم والمضرة » وانها 
حصل هذا القدن والمرجوح من الألم لانه لا يمكن تحصيل ذلك المنافع الراجحة » 
الامع هذه المضار المرجوحة . قالوا : وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل 


00 





يسسدم مع يوج بن عي 
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الشسيي لطد عت 





























در كثير : اقضية حملية . موضوعها : قولنا : ترك الخير الكثر لاجل 
الشر التليل “ ومحمولها : قولنا : شر كثير . فان منيتم بالشسر الكثير الذى 
جعلتيوه محيولا » هو أنه ترك الخْير الكثير ؛ فيصير محمول القضنية 
فير موضوعها .. وهدذا الكلام لا فائدة فيه . وان عثيتم بالشر الكثين : 
الألم الكثير 6 فيصم معنى هذا الكلام : ترك الخير الكثير لأجل الشى القليل : 
الم كثير . ومعلوم أنه باطل . لانه اذا لم توجد هذه الاشياء ؛ لم يحصكق 
الم ولا لذة. ولا شر ولا سعادة . واعلم : أن هذا الكلام فى هذا الباب 
أيضا طويل . ولنرجع آلى تفسير آلفاظ الكتاب : 


أبا توله : واذا قيل خير محض . فثعثى به : كامل الوجود برىء عن 
المشرة والنقص . هان شر كل شىء نقيصه الخاص به , واعلم ؛ ان المراد 


وأما. قوله : ويقال له خير لأنه يؤتى كل شىء خير وريته ٠‏ هالمراد 
منئه تفسير الخيرية العائدة الى الأفعال . وأما قوله : وأئه ينفع بالذات 
والوصال »© ويضر بالعرض والاننصال . فهو اثسارة الى ما ذكرنا من 
( ان ) المتصود بالذات هو تحصيل الخيرات والمنافع انعالية الراجحة . 
وأما هذه الآلام والشرور © فهى انبا صارت متصودة لأنها مغلوبة مرجوحة 
و.ءع ذلك فهى من لوازم تلك الخيرات الغالبة , وترك الخير الكثير لأجل 
الشر التليل » قير كثيى ... فلا جرم صارت هذه الشرور مرادة بالعرض 
والتبع . 


احتباس تأثيره . فالمراد مثه : أن التأثير الأول المطلوب باللمأات هى الخير » 
وأما ها يكون من اللوازم البميدة لتلك التاثيرات التى تصير مائمة من 
وصول آثار تلك التأثيرات الأولى المطلوبة بالذات »© فتلك هى السروني » 
وهى داخلة فى التضاء الالهى بالعرض والتبع - كيا قررئاه ب 





فذ 


السالة الأولى 
فى 
البحث عن ماهية اللذة وحقيةتها 

قال الشيخ : « واذا كان كل مدرك يلتذ به الدرك » فهذا هو 
اللذة )» 

التفسير : اثبات اللذات اللروحائية مشروط بالبحث عن حقيتة اللذة 
والألم ٠‏ فلهذا السبب شرع « الشيخ »© فى بيان ذلك . راعلم : أن كل 
كسىء يكيل شيئا آخر »© فادراك المتكميل لذلك المكيل »© لا ينفك عن الالتذاذ ٠‏ 
واذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون الادراك عن ذلك الالتذاد ... 
ولما قرر « الشيخ » ذلك قال : هذا هو اللذة ٠‏ 

ولفائل أن يقول : حاصل هذا الكلام أنه متى حصل أدراك المكيل 
ققد حصلت اللذة »© ومتى كان الأمن كذلك » وجب أن يكون هذا الادراك 
عين هذا الالتذاذ . أكن السسؤال قائم فى صغرى هذا القياس وفى 
كبراد ٠‏ أوا الصفرى ٠.‏ فلا نسلم أن ادراك المكيل لا ينفك عن اللذة . فان 
المأريض قد يعاف الطعام اللذيرذ ويشتهى الضار ٠‏ ولا دقال : إن صدذه 
الحالة انيا حصالت لقيام الخلط العائق عن حصول هةهة اللذة ٠‏ 
لأتا نقول : المائع قد يمئع ا لقتضى من حصول آثره © أما لا ييتئع الشىء 


الشريل 























عند حصول ثفسه عن حصول ذنسسه © فهنا لو تلتم : ان هذا الادراك 
يوجب اللذة » لصح منكم أن تقولوا : ان هذا الخلط ييئع عن تاثي هذا 
الادراك فى حصول اللذة . أما انكم تقولون : ان حصول هذا 
الادراك عين هذه اللذة » ثم ان هذا الادراك حاصل فى هذا الوقث 
واللذة غير حاصلة » فالتول بان قيام الخلط المخصوص عاق عن حصول 
هذه اللذة مين معقول ‏ على هذا التول ‏ 


ذفان قاللوا : نحن لا نقول أن هذا الادراك عين هذه لللذة ؛ بل تقول 5 
انه يوجب اللذة . فتقول : ان قلتم هذا فقد سقط دليلكم . فانا نقول : 
الموجب قد يتوقف تأثيره فى أثره على شرط » فلم لا يجوز أن يكون اقتضاء 
الادراك بحصول هذه الحالة المسماة باللذة ؛ يتوفف على قيام البدن, » 
وعند ذناء البدن لاتحصل هذه الحالة ؟ واما الكبرى س وهى قوله : لما كان كلما 
حصل هذا الادراك فقد حصلت هذه اللذة عليئا أن هذا الادراك عين هذه 
اللذة ‏ هنقول : هذا ايضا باطل . لأنه لا يلزم من حصول الملازمة اليقينية 
نفيا واثباتا » حصول الوحدة . ألا ترى أن النوع فصله الخاص به 4 
وخاصة الخاصة به : تلازمة نفيا واثباتا ») مع حصول التغاير ؟ واما انتم 
فها دينتم هذه الملازمة الافى بعض الصونر » ناذا كانت اللازية اليتينية 
فى الكل لا توجب الوحدة ؛ فاللازية المظنونة فى البعض كيف توجب 
الوحدة 5 

20 
قال الشيخ : ١‏ وهو فى ادراك اللائم » 
التفسير : المراد ذكر بعد اللذة . وهو ادراك اللائم , 


ولثتائل أن يتول : هذا التعريف مردود من وجوه : 


الأول : انه لا يجب فى كل تصور أن يكون مكتسيبا من تصور آخار 
بتقدمة ,+ والا لزم ايا التسلسشل واما الذون 8 وهما باطلان » بل رونا 
الانتهاء الى تصورات غنية عن التعريف . واولى الأاشضياه يذلك : الأمون 


ليل 


و 


النى تدركها بحواسثا ونجدها من النسنا وجدانا بدينيا . ولا يك 
أن اللذة والألم من هذا الباب» . يكان: الإشيقيال بتعريف ماهيتها .عبثا ٠‏ 

الجائى : ان تعريفة الشى» بما هو أخفي بنه ونهى عليه فى المنطق ٠‏ 
والعلم بكون الألم (1أ1ا ) وكون اللذة لذة » أمن حاصل للكل في بديية 
العقل والحسن ٠‏ فأما أن الملائم ما هي ؟ وأن الادراك هل هو عين هذه الحالة 
المسياة باللذة ؟ فامر مشكوك للكل © فيكون هذا التعريف من باب الأظهر 
بالأخفى . وأنه باطل ٠‏ 

الثالث : ان كان المراد من اللائم ما يقوى حياتتا رصحتنا » نشرط 
ان يقصل بن ؛ ويصيي جزءا من ابدائنا . فهذا معقول ٠‏ فانا للتذ باكل 

“ لأنه يتصل بأبدائنا . ويتوى )١(‏ مأدة الحياة والصحة . الا أن 
! لى هذا التتدير لا يمكن أن يتال : ان مغرفة الله تعالى لذة أو موجبة 
لذ » لأئه متعال عن أن يتصل شىء بذاته » وان كان اأراد مه ؛ كل 
با له تاثر فى قوة الحياة والصحة »؛ سسواء كان مباينا. أو ملاقيا . فهذا 
باطل طردا وعكسا . آبا الطرد ٠.‏ فلأآن الأجرام الفنلكية: والكوكنية هى 
الأسياب الاصلية لحصول الحياة والصجة » فوجبه أن يكؤن الالتذاذ ٠‏ 
يادن اكها اتوى من الالتذاذ باكل الطعام اللذيذ والوتاع اللذيذ . اا 
العكس . فيا ذكرنا ( من ) أن المريش للد يلئذ بما.يضيره ٠‏ وأما أن كان 
ااراب من اللائم مفهويا ثالثا لايد من بيانة ٠‏ 
2601/06 

قال الشيخ : ١‏ والملائم هو الفاصل بالنياس الى الشىء ٠‏ كالحلو 
عند الذوق »© والنوي عند البيصر » والفلبة عند الغضب © والرجاء عند 
لوهم » والذكن عند الحفظ )» 


التؤسي : اراد أن يفسر الملإئم فايدل هذا اللفظ بلنظة آخري ٠‏ وهى 
على ابدال لظ بلفظ . ثم ذكر الثال لهذا الممنى من قوى حيس ٠‏ 
سو م ا 
)١(‏ وثقول © صل 
يكين 






































والحاصل فى هذا للكتاب : أنا اذا اتركنا هذه الأمور حصلت لنا 
لذة ناما أن نقنع (؟) بان هذه اللذة قير ذلك الادراك . وذلك الادراك 
وجب لها وهذا الادراك شرط لايجاب الموجب لها ( واما العكس ) وكل 
ذلك مجهول غم معلوم ٠.‏ 

الفسائة الثانية 
فى 
إثبات السعادة الروحانية 

قال الشبع : « وهذه كلها ناقصة الادراك ٠‏ والنفس الناطقة فاصلة 
الادراك ومتركات هذه تواقص الوجود ٠‏ فادراك النفس الناطقة للحق 
الأول الذى هو الكمول لكل وجود » بل المبتدىء : هو الذى هو الخم 
الحض 64 

التفسي : رين أن الفاضل عند التوة الذائتة هى الحلى . فلا جرم 
ابصان الثور لذة . وكذا القوكَ فى سائر التوى التى ذكرها . نحصل 
مقه : أن ادراك الملائم الفاصل لذة ؛ وعند هذا قال ؛ وجب ان تكون 
بعرئة الله تمالى من اعظم اللذات ٠‏ 

ثم قال : وهذه القوى الحسسية ناقصة فى ادراكها » ناقصة فى مدركاتها ٠‏ 

والنفئس الناطقة (1) اذا عرفت الحق سيحائه نهي كايلة فى ادراكها 
كاملة فى مدركها » كوجب أن يكون هذا الادراك اكبل لذة , 

واما بيان ان هذه المقوى الحسية ناقصة فى ادراكها » فبن ثلاثة 
وجوه ٠:‏ 

الأول : ان القوى الحساسة انيا تدرك المماسة . والماسة لا تكون. 
ملاقاه بالأثر ٠‏ وأما النشني الناطتة فانها لا تدرك بالة عسبائلية ٠‏ فصارت 





(9) يكم ؛ ص 


لديل 


القوة الادراكية كانها فاصت فى باهية اللدرك بالكلية 0 وكذلك فا نالقوة. 
الباصرة لا تدرك الا ظاهس المحسوس . وأما القوة المقلية فانها تغوص. 
فى الباطن »© فتعرف الأجئاس على اختلاف مراتيها © والنصول على 


اختلاف مراتبها © ونميز حقيقة كل واحد عن الآخر . 





)١6(‏ هذا بحث موجز عن النفس ويمير عنها بالورح © ويعير عنها 
بالانسان 3 وأضعه ههنا لنائدة اأصلاح الدين وئيدا الكلام فنتول * 
جوهور المسليين متفقون على أن النتفس شسيء ٠‏ هو شم الجسد وروحه . نم 


نقول : 


ماحقيقة النفس ؟ هل هى جزء من اجزاء البدن ٠‏ أو عرض من 
أعراضه © أو جسسم مساكن له » مودع فيه 4 أي جوهن مجرد ؟ وهل هى 
الروح أو غيرها ؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمئتة نفس واحدة » لها 
هذه الصفات »© أم هى ثلاث انفس ؟ 


يقول ابن قيم الجوزية فى كتابه « الروح » ويقول فخر الدين الرازى. 
رضى الله عنه فى كتابه « الأرواح العالية والسانلة » 

1 - ان « النظام » من المعتزلة . يقول ؛ هى جسم . وهى النفنس » 
وزعم : أن الروح حى بنفسه »© وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنى غير 
الحى القوى . ؟ وقال آخرون : الروح عرض ”7 وقال جعفر بن 
جسم وانها غير الحياة » والحياة عرض © - وتال قائلون : ليس الروح 
شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع . وهى الحرارة والبرودة والرطوبة 


واليبوسة 5 ب وقال قائلون : ان الروح معنى خامس قير الطبائع. 


الأربئة 7 س وقال قائلون : الروح الدم الصافى الخالس من الكدر 
والعنونات .م وقال قاثلون : الحياة هى الحرارة الغريزية . 4 وقال 
« الأصم 6 : النقس هى هذا البدن بعيثئه . لأ غير . 

٠‏ وقال « أرسطاطاليس ) : ان النفس معنى مرتفع عن الوقوع 
تحث التدبير والنقيوء والبلى » غير دائرة . وأنها جوهر بسيط مشت فر 
العالم كله من الحيوان © على جهة الاعيال له والتدبير © وأنه لا تجسوز 
عليه صفة قلة ولا كثرة ٠.‏ وهى على ما وصفك من انسساطها فى هذا العالم 
غير منتسدية الذات والبئية » وأنها فى كل حيوان ( فى ) العالم بيعنى 
واحد لا غير »4 1١١‏ وقالى آخرون : النفس معنتى مودود ذات حدود 


يفا 














وأركان وطول وعرضش وعيق وانها غير مفارقة فى هذا العالم لفيرها ) 
بها يجرى عليه حكم الطول والعرضش والميق ؛ وكل واحد ينهيا يجيعهيا 
صفة الحد والنهاية ١١‏ ان النفس موصوفة با وصفها هؤلاء الذين 
قدينا ذكرهم من معنى الحيود والنهايات الا انها فير منارقة لفيرها ؛ 
.بيبا لا يجوز أن يكون ووصوفا بصفة الحيوان ١+ ٠‏ ب وخكى الحريرى 
عن جعفن بن مبشر : أن الئننس جوهر ليس هو هذا المجسيم ) وليس 
بجسهم ؛ لكنه معئى باين الجوهسر والجسم ١6‏ وقال آخرون * النفس 
.معئى غير الروح © والروح فير الحياة © والحياة عئده عرض . وهسو 
« آبو الهذيل » وزعم ؛ أنه قد يجوز أن يكون الانسان فى حال ثويه ؛ 
مسلوب الننس والروح »© دون الحياة . 
6 وقال جعضر بن حرب : النفس عرض من الأعراض.س ) يوجد 
في هذا الجسم ؛ وهو أحد الآلاث التى يستعين بها الانسان على الفعل ) 
كالصحة والسلامة ©» وها أكيههما ؛ وأنها غير موصوفة بشى» من صنات 
الجوهر والأجسام 11 وقالت طائفة : النفس هى النسيم الداخل 
والخارج بالتننس . قالوا : والروح عرض ؛ وهو الحياة فقط » وهو غير 
النفس ‏ وهذا قول القاضى ابو بكر بن الباثلائى » وءن اتبعه من الاشعرية ب 
وتقل « أبن جزم » عن « ابن الباثلاني ) أنه كال : « كان محمد 
رسول الله » وليس هو الآن رسول الله » وغرضه من وله « كان »حمد 
رسول يله ) هو أن محمدا للم يكير كسيائل البيشر غير أنه مكرم ومعظلم 
بالندوة والرسالة . ولأن البشر اذا يأتوا »© تيوت معهم أرواحهم لأنها 
أعراض تنثى ولا تبقى زمانئين ‏ ويحيد وَل اذا كان بشرا وقد مات » فان روحه 
تكون قد واتث . وايس هو في قبره بحى يرزقٍ © حتى يقال : أنه من بعد 
ووه لحياته فى قبره ‏ رسول الله . فهى كان رسول الله من بل موته . 
أما الآن ولا دوم له موجودة . فليس هق بيرسول الله , لأنه لا يكلم الئاس 
.من فمة ٠‏ وترد على «اين الداقلانى) بالرسالة علىسبيل المجاز . أكىأث الكرآن 
الذى يتلى الآن أ ولسوف تستس تلارثكه - هي كلام محيوذ بن من وحي 
الس وهو رسالته . وطاءا يتلى » فكان صاحبه - الذى بلغه للثاسن ب 
حى ٠‏ شوق رسول الله بمعتيى أن رسسااته ماقية وقر؟ة4 يكوبد علك في 
يخاطبته للبشر . أرسا أن روحه باقية أى غير باقبة . فانه يقل لابن 
الراقلاثى : اذا ثفيث عن الوجود رأسا نوم محد “ا من بحددابوته ٠.‏ 


ليللا 


.مسي يبي 





وهي الآن لا ترفرف على قيره مي ١‏ المديئة المثورة ؛ ولا تيمر زائن القير ») 
ولا ترد سلام المسلم على رسول الله يِه على مذهبك فى البوج ‏ 
نلياذا اقتررت التصوف © وابحث زيارة الأولياء ؟ والتصوفه لا تثبت له 
قدم آلا بالاعتقاد بحياة روح الولى الميت وأنها ترى الزو رن وتيشى فىمصالحهم. 
ولا تزل قدم التصوف الا بالامتقاد فى أن أرواح الأموات كعدم حال اموت © 
ولا توجد الا في دوم التياية . لماذا أقررت التصوف وأبحث زياية الوتى 
وصرحت بتكديس سرهم سب أعنى أهل الذهب ل ع أن الروح عرض 
والعرض يذنى ولا يبقي ؟ 

ولعود الى كلام ابن القيم وعنه نحكى وثقول : 

/ا 1‏ وقالت طائفة : ليست النفنس جسيا ولا عرضا ٠‏ وليست 
النفس في مكان » ولا لها طول ولا عرض ولا عيق ولا لون ولا بع ) 
ولا هى فى العالم ولا خارجه ولا مجانبه ولا مبايئة ‏ وهذا قول الشاثين ) 
وهي الذي حكاه « الأشعرى » عن « ارسطاطاميس »© وزعموا أن تعلتها 
بالبدن »© لا بالحلول فيه » ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة © ولا بالالتصاق 
ولا بالمتابلة . وانها هو بالتدبير له فقط . واختار هذا المذهب « البوشنجى » 
و « محمد بن الثممان  »‏ اللقب بالمفيد ‏ و 7 معين بن عباد © و ١‏ الغزالى » 
وهو كول « ابن سينا » وأتباعه 1١‏ وقال أدبو محمد بن حزم © وذهب 
سائر اهل الاسلام واإلل المثرة بالمماد الى أن النفس جسم طويل عريض 
عريق »© ذاث مكان © جثة متحيزة مصرفة للجسد . قال : وبهذا نقول ٠‏ 
قال : والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد » ويعناهها واحد . 


هذا ما ذكره « ابن قيم الجوزية ) فى كتابه « الروح » وذكر أن 
«( يعون بن عياد » هي ( الغزالى » والصحيح ؛ ائة معمن بن عاد السلمى ؛ 
والغزالى هو أبو حاود حجة الاسلام » فهيا اثئان لا واحد ٠‏ 

وأخطا خطا ثانيا فى قوله : « وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب 
مذاهب الناس فى ١‏ النفس » فثال : ما يشي اليه كل انسان بقوله « أنا ) 
اما ان يكون جسيا أو عرضا سساريا فى الجسم ؛ أو لا جسعيا ولا عرضا 
ساريا فيه , أما القسم الأول وهو أنه جسم . فذلك الجسم أها أن يكون 
هذا البدن » واما أن يكون جسها مشابكا لهذا البدن » واءا أن يكون خارجا 
هزه . أيا القسيم الثالث وهو أن تفسي الانسان عبارة عن جسم خارج 


15 














/ 
1 





55 وع ني + »هه 





عن هذا البدن والهيكل المخصوصص 4 فهو تقول جيهور الخلق . وهو المختار 
عند أكثر المتكليين # 

يريد ان يتول ان ابن الخطيب . وهو نخر الدين الرازى س رضى 
الله عنه وأرضاه ‏ يرى أن ١‏ الانسان » الذى هو النفس اق « الروح » 
غبارة عن بدن مستقل عن الجسد وووح الجسد . ثمقالابنتيم الجوزيةهائنصه : 
« قلت : هو قول جمهور الخلق الذين عرف « الرازى » أقوالهم من اهل 
البدع وغيرهم من المضلين . وأما أتوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث » 
فلم يكن له بها فسعون البتة » ولا اعتتد ان لهم فى ذلك قولا ؛) على عادته 
فى حكاية المذلهب الباطلة فى المسالة ٠‏ 

والمأهب الحق الذى دك عليه الترآن والسنة واقوال الصحابة لم 
يغرنه » ولم يذكره . والذى نسبه الى جيهودى الخلق من أن « الانسان » 
هو هذا اتبدن المخصوص فقط 4 وليس وراءه شىء : هو بن ابطل الاقوال 
فى المسالة © بل هو أبطل من قول « ابن سينا » واتباعه » هذا نص كلام 
ابن القيم . ومئه يعرف أن « ابن التيم » لم يكن قارفا بكراء الرازى سبد 
رضى الله عنه ب فى « الروح » أى كان عارفا بها ولكنه يغالط ٠‏ وبيان. 
الأول هكذا : 


أولا : يقول الرازي : أن « الانسبان » الذى هو « اللروح » أي 
«الندس» عبارة عن جسم خارج عن هذا البدن » وروحه » كما يتولجمهورالخلق 
سواء بسواء ٠‏ أى انه قال بثلائة : أولهما الحسد المتركب منه اليدين والرجلين 
وسائر الاأعضاء . وثائيهيا : الروح الحالة فى الجسد . وثالثهما الروح وتد 
اعرف ابن القيم بذوله هذا . والذى لم ينيبه ابن القيم عن الرازى هو : 
ان ابن القيم أثبت أن الروح غير الجسد كيا قال الرازى ٠‏ ولكنه قال : 
ان الروح جسم مادى مشابك للبدن . والرازى قال ؛ ان المروج جوهمينر 
روحائى لطيف مشابك للبدن . فالفرق بينهما ى ماهية الروح فتط . وأبن 
الفيم يثبتها جسما ماديا ليتول بأنها تدرج بين الكفن واللجسد ٠.‏ 


ثانيا : يقول ابن المقيم : ان راى الرازى يختلف عن رأى ابن سينا ٠‏ 
وهذا خط . دراي ابن سسيئا في أن ااروع جودمر روحانى 6 هو الا يه 


ل 


اك 





راى الرازى ٠‏ وابن سينا اخذه عن اليؤئانيين بحججه والزازى اخذه عن 
ابن سسيثا بتفس. الحجج ٠.‏ 


ثالثا : اثبت الرازى عذاب القبر أو نعيمه للروح الزائدة . 


رايعا :.نفس الحجج التى ذكرها الرازى المتونى سنة :1ه عن السؤال 
والعذاب أو النعيم فى التبر » هى التى ذكرها ابن القيم المتونى سنة اهلام 


خايسا : ذكر ابن القيم اختلاف الناس فى الروح الزائدة اي روح الجسه 
على ثيائية عثير رايا ©؛ وزيادة ٠‏ 


ورايه آين يكون من آراء الناسن ؛ وكل يدلى ببينات وحجج 1 
واذا كثرت الاختلافات فى المسالة الواحدة » لا يقود رأى واحد فيها من 
عدة آراء 4 صاحية الى مهاوى الضلال ومواره البدام ٠‏ 


وجمهور المسلمين سواء من قال بأن الروح الزائدة جسم مادئ كابن التيم ؛ 
رين تال بأن الروح جوهر روحائى مجرد عن الادة كالرازى . يتولون بأن 
الروح غير الجسم وروحه . وهل الأرواح متقدم خلقها على خلق الأجساد ؛ أم 
«تاخضر خلتها عنها ؟ فابن حزم يحكى الاجماع على أن الروح مخلوقة قبل 
الجسد . وآخرون يتولون : ان جملة الانسان بجسده وروحه بخلوقة بعد 
خلق الأبوين . وقولهم هى الصحيح . 


عد جد 
وهذه دلائل للفيلسوف ابن سينا على اثبات أن النفس مستقلة عن 


الجسم وروحه ؛ وأثها جوهر روحانى مثل الملائكة أو الشياطين فى كونها غير 
دركية ٠‏ 


» الحركة أبا ان تكون قسرية ناتجة عن غير أرادة من الانسان‎ ١ 
واها أن تكون باختيار الانسان . والتى تكون باختيار الانسان قد تكون‎ 
موافقة لقوائين الحطلبيعة » كبن يسقط حجرا من أعلى الى اسفل » وينها‎ 
.ا يحدث ضد قوانين الطبيعة » كمن يمشى على الأرض © وجسهه الثقيل‎ 
كان يمئعه من المشى . والحركة التى ضت قواتين الطبيعة » يلزبها بحرك‎ 
. خاص زائد على اعشاء الجسم . وهذا المحرك الزائه هو الثنس‎ 
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فسمية 





؟ ‏ الانسان اذا كان يتحدث عن نفسه يقول « أنا » واذا خاطبيه 
غيره يقول له 8 أنت » واحيانا يقول ©؛ وهو غافل عن نفسيه . فاذن « أنا » 
او « انت » تدل على أن الروح غير الجسم 


؟ ب الانسان يتذكن مآ جرى له طول عيره وهو فى سن الاربمين 
مثلا ؛ منع أن الجسد قد ضاضت به أجزاء ؛ وخل يحلها أجزاء . ولذكره 
يدل على أن روهه غير جسده > لآن التذكن باق والجسيد ينثي ٠‏ 


1 اذا وضع الآشسان هى مكان ظالى لا يمرك فيه أى شى: عن 
العاللم » وعصبث عينيه بحيث لا يرى شيئا 6 فاته مع هذا يحس بائمه 
مرجوك ٠.‏ واحساسه هذا يكون سوج فيو أعشام الجسد ٠‏ 


هذه براهين بن براغين ابن سينا على ان الروح متنفنصل من 
الجسد وروحه » وهئنفسها براهين الامام المرازى ٠‏ وأضاف الرازى عليها 
ادلة قرآنية . وأدلة من السفة ٠‏ فين القرآن قوله تعالى : « ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا » بل أحياء . عند ربهم يرزقون » ( آله 
يران 6 ) والحياة بعد القتل تكون بشىء ٠‏ مخكتلف عن الجسد © وهو 
الروح ٠‏ ومن الملسئة مول الرسول عل : ٠‏ ا أولياء اك لا يموثون 4 ولكن 
ينقلون من دار الى دار ( وكل ذلك يدل على أن الخنوس بائية يعنيد 
موتك الجسد ٠.‏ وحكى الرازى فى تفسير هده الآية عن قوم ها نصه : 
(١‏ ان تفسير الآية بأئهم سيصيرون فى الآخرة أحياء . قد ذهب اليه حماعة 
من متكلبى الامتزلة . مذهم أدى القاسم الكمبى . قال ٠‏ : وذلك لأن اأثافتين 
الذين حكى الله متهم ما حكى » كانوا يقولون : أصسحاب محمد 2 
يعرضون أئفسهم للقتل فيقتلون ويخسرون الحياة ولا بسلون الى خير ٠‏ 
وانوا كائوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد 4 مكذديم الله تمالى ٠‏ 
وادن هذه الآية أنهم يبمثون ويدركون ويوصل اليهم أنوام الفريح والسرونر 
والدشارة 0 


ثم قال الرازى فى الرد عليهم : « واعلم ؛ أن هذا القول عندنا 


باطل 3257 المج 0 وغرضةه من أن سطله سوق أن يثبتك النعيم في القدر أي 
العذاب نيه . ذلك لأن الملاركن فى محكمه يذفى ما فى القبر » وفى متشابهه 


١1 


يثته على نأي ين برأيين ٠‏ واذا رد المتشاية الى المحكم ©» يكون الترآن 
كك انكني يا في القبر من ثوانب أو عذاب , 
لين 


واقوى سلاح فى الرد على المتصوفة » فى الزامهم بأن موتى الأولياء 
لو يقضون حوائج الأحياء من المئاس يجلب نفع أو هملع ضرن 2 أواما شايه 
ذلك . هو أنكار بقاء الروج كشىء ,لفصل عن الجسد وروحه سواء كانت الروج 
جسيا كيبا يثول النتهاء والحدثون ؛ أفى كانت جوهر! روحانيا كيا يتول 
الغلاسنة . وبيان ذلك ؛ أن منى الاثسان يدخل فى رحم المراة وهو 
حى © ثم ينمو رريدا رويدا بالحياة الثى خلقها الله ى المنى ؛ ثم يوك 
الانسسان من المياة وهو جسم نيه روح . وهى الروح الاى كانت فى, 
المتى وكيريف . ثم ان الجسنم والروح يتيوان ينعا الى شين الكين . ثم 
يأتى الموك . من قبل الكبن آو من بده . والموت أذ أتى يفتى الجسم 
بعجصب ذنبه © ويفقى الروح ممه »؛ وفى يوم المتياية حبى الل الجسم 
بن لا شىء بروحه التى كانت فيه » ثم يحاسبه الله على اعباله » ويدخله 
الجنة أو يدشله النان , وليس من محاسبة بعه الموت فى القبر لأنه لا يصلح 
لحباة . وهذا هو أحد الآراء المتى ذكرها ابن الثيم وتئلناها عله . بك أن 
الاشمرية المصرحون بآن الروح عرض من أعراضى الجسم »© يلزم على 
نصريحهم : آنه لا سؤاق الى القبر ) لأن المرض عند بعضهم لا يبقى 
زبائين ٠‏ 

ولكن المعوام لتصون مداركهم » اضطروا العلياء الى مجاراتهم . 
ثم بيرور الزمن نسى الناس ما هو الدق . وقد رؤى طفل فى الثالئة 
رن عيره © رأى أمه واخاه الصفهي فى حجرة ؛ ثم أصبح من نويه فوجد 
الحجرة مغلفة ولا يعلم أن أيه وأخاه قد خرحا من الحجرة ؛ لمصسلحة 
فى بلدة أخرى . ولما أصبح من ثومه طرق الباب ونادى عليهبا ٠‏ فتيل 
لد : انهبا خرجا وأغلقا الباب وهها ليسا فى الحجرة . فلم يصدق 
واستمر المحال مدة أربعة ايام والطفل يظن أنهما فى الحجرة ») ويضرب 
ويكتم كل من يقول ؛ انهما ليسا فيها . الى أن دخل أخاه عليه فجاة ومن 
بعده أيه . وعتدئذ علم وفهم ٠‏ كذلك عقول العوام يعتقدون أن روح الميث 
نرئرف على التبى » وثاتى قي الملام ؛ وتعرف من يزورها فى القبر وترد 
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عليه السلام . ولو اتهدم التير وشوهد الجسد حطايا باليا وزمادا . لا 
.صدفوا أن الروح مغلاودة ٠‏ ولو لم تكن منكودة فاين أرواح الأجسسساد 
الى بلبنث من عهد آدم الى اليوم ؟ 


ينانا 


وليس فى التركن من نص ضريمح على اثبات سؤال القبن أو نغييه 
او عذابه . ففى كتاب الروح لابن التيم با نصه : « ما الحكية فى كون 
عذاب الثين 2 لم يذكر هن الترآن مع شدة الحاجة الى بعرفته والاييان 
.به ليحذر ويتقى 7 فالجواب من وجهين مجمل ومفصل ٠‏ 

اما المجمل : فهو ان الله سبحائه وتعالى ب أنزل على رسسوله 
.وحيين » وأوجب على عباده الايمان بهيا » والميل بها فيهيا . وهما الكتاب 
والحكية . قال تعالى ؛ « وانزل الله عليك الكتاب والحكية » وقال تعالى : 
« هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم » يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلبهم 
الكناب والحكية » وقال تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات 
الله والحكة » والكتاب هو القرآن © والحكبة هى السنة ‏ باتناق 
“السلف ب وما أخسن به الرسول عن الله » فهو فى وجوب تصديقه » 
والايمان به كيا أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله . هذا أصل متئق 
عليه بين اهل الاسلام » لا ينكره الا من ليس منهم . وقد قال الثبى صلى 
الله عليه وآله وسلم : ١‏ اثى اوتيت الكتاب ومثله بعه » 


وأما الجواب المفصل : فهو أن ثميم البرزخ وعذايه : مذكون فى 
.القرآن فى غير موضيع , فينها قوله تعالى : « ولو ترى اذ الظالمون فى 
غيرات الموث . والملائكة يباسطوا أيديهم ٠.‏ أخرجوا أنفسكم اليوم : 
تجزون عذاب الهون » بما كنتم تقولون على الله غير الحق ؛ وكنتم عن آياته 
نستكظبرون ( وهذا خطاب لهم علد الموت ٠‏ وقد أخُبرثت الملائكة يهلم 
الصادقون ‏ أنهم حينثئذ يجزون عذاب الهون ٠‏ ولو تآخر عنهم ذلك الى 
انقضاء الدنيا » لما صح أن يثال لهم : « اليوم تجزون » 

ومنها قوله تعالى : « فوقاه الله سسيئات ما مكروا ©» وحاق بال 
نرعون سسوء العذاب . الثار يعرضون عليها فدوا وعثسيا . ويوم تقوم 
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الساعة ادخلوا آل فرعون أثسد العذاب » هذكر عذاب الدارين » ذكرا 


ومنها توله تعالى ١‏ « فذرهم حتى ياذقوا يومهم الذى فيه يصعقون , 
يوم لا يغنى عنهم كيدهم 'شيئا ولا هم ينصرون . وان للذين ظلموا عذابا 
درن ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون ) وهذا يجتيل ان .يراد به عذابهم بالةتل 
وغيره في الدنيا » وأن يراد بة عذابهم فى البرزخ ‏ وهو أظهر ‏ لأن 
كثيرا ,نهم بات. ولم يعذب فى الدنيا .. وقد يقال وهو أظصس  ١‏ أن من 
رات مثهم عذب فى البرزخ » ومن يقى مثهم عذب فى الدنيا بالقتل وغيره . 
دهى وميه بعذابهم فى الدنيا وفى البرزيح ٠‏ 

ومنها قوله تمعالى ؛ « ولنذيتنهم من العذاب الأدنى »؛ دون العذاب 
الأكير © لمعلهم يرجعون »© وقد احتج بهذه الآية جباعة منهم « عبد الله بن 
دياس » على عذاب القبر » وفى الاحتجاج بها شىء , لأن هذا عذاب 
فى الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفر © ولم يكن هذا مها يخفى على 
دبس الأمة وترجبان القرآن © ولكن فقهه فى الترآن ودتة نهيه فيه ( نهم ) 
ينها عذاب الكين »4 فائله ب سبحائه ب أخحين أن له فيهم عذابين ١‏ أدئى 
واكبر . فاخبر أنه يذيقهم بعض الأدئى »© ليرجعوا . فدل على أنه بقى 
لهم من الأدنى بقية يعذبوى بها عذاب الدئيا » ولهذا قال : « من العذاب 
الادنى . فتاءمله . وهذا نظير :ول النبى يلغ : « فيفتم له لاقة الى الثار ) 
ذياتيه من حرها رسمومها » ولم يتل ؛ فياتيه حرها وسوومها » فان الذى 
وصل اليه بعض ذلك وبقى له أكثره , والذى ذاقه أعداء الله فى الدنيا : 
بعض العذاب »© وبقى لهم ما هو أعظم مته . 


ومنها توله تعالى : « فلولا اذا بلغت الحلقوم »© وأنتم حينئذ تنظرون ٠‏ 
ونحن أقرب اليه ,نكم . ولكن لا تبصرون . فلولا أن كنتم غير مدينين » 
ترجمونها ان كنتم صادةين . فأما ان كان من المقريين » فروح وريحان وجن 
وأما ان كان من المكذبين الضالين . فنزل من حميم وتصلية جحيم ٠‏ ان 
هذا لهو حى اليقين ٠‏ مسيم يأسم ريك المظيم إل فذكر ههنا أحكام الأرواح 
عند الموت »4 وذكر فى أول السورة أحكابها يوم الممعاك الأكبر . وقدم ذلك 
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الموت ثلاثة أقسام © كبا جعلهم فى الآخرة ثلاثة أكسام . 
ومنها قوله تعالمى : « يا أيتها الندسن المطيئئة ؛ ارجمى الى ببلكه 
راضية مرضية © دادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » وتد اختلنه السلف 
منى يقال لها ذلك # هالت طائفئة : يقال'لها ” عتد 'الموت . وظاهر اللفظ 
مم هؤلاء © هائه خطاب للنهس التى تجردت عن البدن وخرجت انه ٠.‏ 
وند فسر ذلك الذدى ير يقؤله فى بديث البرزاء وغيره . قيقال لها : 
« 'أخرجي راضية مرضيا ملك » وقوله تعالى :م عفادقلى فى ميادى 4 
مطابق كتوله مثلى الله عليه واله وسلم : « اللهم 'الرفيق الاعلى » وأئنته 
اذا تاملت أحاديث عذاب التبر وثعيمه »؛ وجدتها تنصيلا وتفسي"! 6١ا‏ دي 
عليه المقرآن . «بالله التوفيق ) .١‏ اهم 
لنانكن 
انتهى كلامه بنصه . وهذا هو الرد عليه : 


أولا : قوله ان الوحئ الثانى هو السنة النبوية . 'يقال له : ان 
السنة النبوية «لتى هى الوحى الثانى هى السنة الفسرة للآيات فى الترآن 
الكريم » لتوه تعالى : « وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم اللذى اختلفوا 
فيه . وهدى ورحمة لقوم يؤمئون » هذا من جهة ؛ ومن جهة آخرى . فان 
«سؤال القبر ونعيمه وعذابه من الأمور الاعتقادية ٠‏ والأموى الاعتقادية لانها 
غيب لا تشت بحديثك آحاد فذرجت السنة من الدلائل . وهذا الذى فلته 
لا ينازع فيه أحد من العلباء » الراسدين فى العلم . 


ثانيا : ان آيات المترآن التىءاثيت بها سؤال القبينر . هى آيات 
متشابهات . والاستدلال بالمتشابه لا يصمح الا بع المحكم . والمحكم آيات 
كثيرة منها «( كل نفس ذائئة اموت » وائما تودون أجوركم يوم المتياية » 
فقد أثبت تونية الأجور فى القياية . ورنها : « يوم تأتى كل ننس تجادل 
عن تفسها » وبعلوم أن الجدال يكون قبل المنميم أو العذاب . وحيث 
ثبت ان الجدال فى القيامة ويكون قبل المنميم أو المذاب »© يثبت أنه لا نميم 
فى القبر ولا عذاب . ومنها توله تعالى : « يويثذ يصدىن الثاسى أثدتاتا ) 
لبروا أعبالهم » هرؤية الأعبال تكون يويئذ » أى فى القياية . ويلزم عليه 
أنها لم تكن رؤيت فى القبر . ومنها وله تعالى ؛ ” ونهدم الموازين القسط 
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اليوم القياية فلا تظلم نفس شسيئا » وهذا نص في أن تصب الموازين لا يكون 


فى القبر » واثيا يكون فى يوم الفيابة ٠‏ هذا هو الحكم . 
وأما المتشابه . فالرد على الآيات التى ذكرها كما يلى : 


١‏ « اخرجوا اننسكم اليوم » أى هى هذا اليوم للذى حددناه 
نحن ©) لا كيا تريدون ٠‏ ثم استائف كلايا جديدا فقال : « تجزون عذاب 
الهون » واليوم قد يراد به يهم خروج الروح . وقد يراد به يوم التيامة وعبر 
باليوم . لأنة من بات نقد تامث تيايته ٠‏ اى أن المدة من الموت الى القياية 
تصيرة جدا ؛ ولقصرها وعدم الحياة فيها ©؛ عبر منها باليوم . كما حكبي 
عن الكفار : « تال ؛ كم ليثتم فى الأرض عدد سنين ؟ قالوا : ليثنا يوما 
أو بعضش يوم » رحكى كن أهل الكهئف بئفس ما حكى عن المكفان . ولأن 
النصس متشابه كبا ترى »© ينبغى رده الى المحكم . 


؟ س الاشكال في آية آل فرعون هو فى كلمة « الناي» التى سيعرضون 
عليها . والنص «تشابه لأن الثار تحتيل الثار الحتيقية التى لها دخان 
ولهب © وتحتيل الكناية عن الآلام الننسية والجسدية فى دار الدنيا . 
ولغة العرب فيها هذا . وميها أيضا : ان الجنة قد تكون بميعنى الحديقة 
والبسستان ») وتد تكرن بميعني جنة الآخرة . والثار اارادة فى آية آل فرعون : 
هى السسئين ونقص ,ن الثيرات , وقد ثم ذلك فى الدنيا ؛) وسيحصل 
في الآخرة عذاب ششنديد . ولان نص الثار متشابه ينبغى رده الى المحكم . 
والمافق مع المحكم هو الثان بممنى آلام الثفس . 

 '"‏ قوله تماللمى : « عذابا دون ذلك » أى فى الدنيا . وهو تفسسه 
فد حثى الذلاف نيه . 


؟ ‏ قوله تمالى ؛ ١‏ من العذاب الأدئى دون المذاب الأكبر » مثل 
الخول السسابي ؛ فالعذاب الادئى يراد به عذاب الدنيا 


وقوله من العذاب إى بعضن عذاب الدئيا . ويبقى البعضن فى الثين . 
رأئه مروى عن ابن عباس رضى الله عثهيا ‏ قوله هذا باطل , فاين عباس 
حكى عنه المبدالون ما لم يقله ؛ وحكوا عنه فى المسالة الواحدة أكثر من 
راي . وذلك لبعطوا لآرائوم ثيمة فى نظل العامة » رذلك بنسبتها الى 
رجل فاضل بن فشلاء المسليين . وذلك معلوم مها حكى عنه فى متعة 
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النساء وفيرها »© وابن تيم نفسه حكى عنه فى الصوم عن الميت تغليط 
الراوى ؛ واعتشر ظه بائها فتوى وليست حديثا ‏ فى كتاب الروح ‏ 
ثم ان قوله « العذاب الأكسن » متابل فى الآية لقوله « المذاب الأدنى » 
واذا جاز أن يكون من الادنى بعضه » فليجوز أن يكون من الأكبر بعضه ٠‏ 
ويلزمه بانقطاع. الخلد فى النار » أو أن يكون على فترات بتخللها راحات ٠‏ 

ه سد'قوله تعالى ؛ « فلولا اذا بلغت ٠..‏ المخ » وجه الاستدلال عند 
المؤلف هو « ذكر ههنا أحكام الأزواح عند اموت © وذكن فى أول السورة 
احكامها يوم المعاد الأكبر » ولم لا يقول المؤلف ؛ ان ما قالمه الله فى أول 
السورة »؛ هى نفسه ما قاله فى كن السورة ؟ 

1 سا ثوله تعالى <٠:‏ يا أيتها النفس المطمئئة ... الخ ») حكى هو 
فيه خلاف السلف © وصار بالخلاف نصا متشسايها . 

هذه هى آدلة المثبئين لسؤال القبر ونميمه أو عذابه ‏ . الأدلة التى 
أوردها ابن القيم ونقلناها بنسها ‏ وعند ردها الى المحكم © لا تثبت 
سيؤالا ولا ثميما ولا عذايا , والصحيح : أن يوم الكياية هو يوم الحساب 
والثواب أو العقاب ٠‏ ولا شى» فى القبر » الا جسدا يبلى بعد سئين 
حت وضعة , 
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وعند أهل الكتاب من اليهود والنصسارى نصوص فى اثبات يوم 

القيامة » وليس عندهم من نصوص فى اثبات شىء فى القبر . ففى توراة 
مرسى عليه السلام عن يوم القيابة : « اليس ذلك مكنوزا عندى مختويا 
عليه فى خزائئى ؟ لى النفية والجزاء فى وقت تزل أتدامهم » رنث إلا : 
+“ 80 ) وفى سيفن أيوب : « أما أثا فقد علمت أن وليى حى © والآخر 
على الأرض يقوم » ( أى 11 ١‏ 590 ) وفى سف دائيال ١ ١‏ أما أآنت ناذهب 
الى النهاية فتستريح وتقوم لقرعنك فى نهاية الأيام » رارا؟! 5 ؟1 ) 
وفى انجيل متى يقول عيسى عليه السلام : « قد سبعتم انه ثيل للقدياء : 
لا تزن . وأما أنا فأقول لكم : ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها نتد 
زئى بها فى قلبه . فان كانت عيئك اليمنى تمثرك فاقلمها وألقها عنك , 
لأنه خير لك أن يولك أحد أعفائك ولا يلقتى جسدك كله فى جهنم 4 وان 





كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألتها عنك , لأنه خير لك أن يهلك أحد 
أعضائك ولا يلقى حسدك كله فى جهنم ») (( مث 5 5 50 - 32 ) 
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ركل المسليين متفقتون على اثبات السؤال او النعيم أى العذاب 
فى يوم القيامة . والجيهون منهم على أنه للجسد ٠‏ ولروحه الزائدة ٠‏ 
وقسذ مثهم من قال بأنه للروح الزائدة وأيا للجسد فلا ٠.‏ 
والصحيح أنه للجسد وروحه معا ‏ والزائدة لا نثينها ‏ » لأنهيا 
متعاوئان فى اكتساب الأفعال . ولآن الروح ليست شيئا منفصلا عن 
الجسد . بل هى حياة ينعشها هواء ‏ كيا قد بيئا ب 

وقد قلنا سابتا ؛ ان قول اله تعالى : « يوم تاتى كل نفس تجادل 
عن نفسها © وتوفى كلل نفس ما عملت ») هى قول محكم يثفى سؤال المقبر ) 
ويثله فى الأقوال المحكية هذه الأقوال : 


(1) قوله تمالى : « رينا متنا اثنتين » واحبيتنا اثنتين » ( قافر ١١ا‏ ) 
نالموتة الأولى هى أن الانسان كان معدوما قبل الولادة .ن البطن © والعدم 
موت . والموتة الثانية هى التى بعدها القبر . والحياة الأولى هى حياة ‏ 
الدنيا » والحياة الثانية هى حياة الآخرة , ولى كان فى القبر حياة ) 
لاعقبها مورت . فلا يكون الموت مرتان ولا تكون الحياة مرتان ٠‏ ولى سلمنا 
بدياة فى القبر » يلزينا تكذيب قول الله تعالى . ومن يكذب قول الله يعد 
فى عدادن الكائرين . ومثل هذا القول ؛ قوله تعالى : « لا يذوقون فيها 
الموت . الا الموتة الأولى » 

رب ) قوله تعالى : 8 كيقة تكئرون بالك ؟ وكنتم أمواتا فاحياكم ؛ 
ثم يميتكم © ثم يدييكم . ثم أليه ترجعون » ففى هذا القولٌ الكريم ؟ كنا 
أءواتا قبل الولادة © ناديانا فى الدنيا » ثم اماتنا وأدخلنا القبر » ثم 
يحديئا في الأخرة ٠‏ وهذا مثل التول سسايقه فى نفى سؤال الثسن 
وما يترتب عليه ٠‏ 

وت ) قال تعالى : « كل من عليها فان © ويبثى وجه ريك ذى الجلال 
والاكرام ب وقال تعالى :3 كل كسىيم هالك الا وجهه » وهما يدلان على 
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أنه لا يبكى الا الله تعالى وحهده 5 والروح اذا كانت حسصيا ماديا أو جوهرا 
روحائيا ٠‏ ستائى وتموث . ونئاؤها ويوتها مع الجسد هو اللمتاسب ليا . 
لان الروح والجسد مشتركان في الدنيا فى اكتسساب الذعل ؛ ولا يشعم 
أو يعذب أحدهيا اتون الآخل ٠‏ 


(ث ) ثوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت »4 يدل على فناء الثئس 
التى هى الجسد وروخه . وقوله : « وإثما توفون أجوركم يوم القياءة ؛ يدل 
على أنه لا أجر فى القبير سواء كان أجرا على خير أو كان أجرا على شير ٠,‏ 
ولذلك قال الشاعر * 
تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم الاعلى شجب - رالخلف فى الشدجب 
فتيل ٠‏ تخلص تنس اارء سب المة وئيل : تشرك جسم الكرء فى العطب 
نيوييك 

ويقول الشسيخ ابن ثيم الجوزية : ان الارواح بعد مفارقة البدن 
اذا تجردت » بأى شسىء يتبيز بعضها عن بعض © حتى تتعارف وتتلائى 1 
ويقول : انها مسالة لا يظضسر فيها من كنب المناس بطائل ولا غير طائل © 
ولا سيما نلى :صول من يتول بأنها مجردة عن المادة وغلاءقها . وأنا اساله 
على دليله القرآنى علىكيئية تويز بعضها عنبعض بعد الوضع فى التبر؛لأنهذ هب 
الى أن الروح « ذات ؤائية يذدسها تصعد وتنزل وتتص.ل وتتغصل 1( ودليله 
آيات وتشابهة شير محكية. . أنه يقغول : ان الله سبحاث وتعالى وصديا 
بالدذول والذروج والقبض والتوفى والرجوع وصعودها الى السماء وفتح 
أبوابها لها وغلقها عنها » فقال تعالى : ١‏ ولى ترى اذ الظالمون فى غمرات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم . اخرجوا انفسكم » وهل خروج الثفس 
من الجسسد »؛ يدل أيها الذميخ على الصعود والمدخول والمخروج بدون الجسد 1 
وماذا تقول فى قوله تعالى ١‏ « وما كان لنفسى أن تمن الآ داذن الله » هل تمن 
النفس وحدها وهيى مئنصلة عن الجسد ؟ وباذا تقول فى كوله تعالى * 
« يثبؤ الانسان يومدذ بما قدم وآخر » !1 


تننكن 


ودئول أبن التهم : هل تعاد الروح الى الميث في بره وفك السذؤال 
أ لا ؟ 


ل | 


وأاجاب بانها تعاد. »؛ واستدل بحديث آحاد على عودها . ثم قال 
دا نصه ؛ « وقال أبو محمد بن حزم فى كتاب الللل والنحل اله : وأما بن 
ظن أن اليشيحيا في قبره يوم القياية » فخطا . لأن الآيات التى ذكرناها 
تمع بن ذلك . يعثى قوله تعالى : « قالوا: ريذا أمتفا اثنتين 4 وأحييننا 
اثنتين » +٠.‏ الخ » وابن حزم كيا نرى رجل عاقل . لأنه رد حديث آحاد 
فى عقيدة » يعارض تصا قرآنيا . وليس نصا واحدا بل نصوصا كثيرة منها : 
« الله يتوفى الأنفس حين موتها » والتى لم تيت فى منايها » فيمسك التى 
فضى عليها الموت » ويرسل الأخرى الى أجل مسيى © يقول ابن حزم : 
( لصح ينص الترآن أن أبواح ساشس من ذكرئا لا ترجع الى جسده الا الى 
الأحل المسبى وهو يوم التياية 3« 
لكركنا 
ويتول اين القيم : أن عذاب القبن ونعيمه ا لعذاب البرزس 
ونعييه ٠‏ والبرزجح هو ما بين الدنيا والآخرة لقوله تعالى : «: وين ورائهم 
يرزخ الى يوم يبمذون » وقوله باطل , كان البرزخ هق الحاجز . والمائع 
بين حياة الدنيا وحياة الآخرة . ولم ينص الله فى كرمانه على سؤال. وثعيم 
أو عذاب فيه . فيا هو الدليل الذى يستدل به ابن القيم على أن حياة القبر 
هى حياة البرزخ ؟ لم يذكر أى دليل . وهل البرزخ الموجود بين البحرين 
فى سدورة الرحين هو اسم لعذاب القبن وثمييه ؟ 
فقد قال تعالى : « مرج البحرين يلنقيان بيئهها برزخ لا يبئيان » 
يتول الامام فخر الدين الرازى رضى الله عنه فى تفسيرء : « أما قسوله 
تعالى : « ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » أى فهؤلاء صائرون الى حالة 
انهم يرجعون يوم البعث . ائما هو اثذاط كلى »© لما علم أنه لا رجعة يوم 
البعث آلا الى الآخرة »© أ. ه. ْ 
لعن 
وثال ابن القيم : ان الموت معاد وبعث اول ٠.‏ فان الله سبحاثة 
وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين » يجزى فيهما الذين أساءوا بما عملوا ) 
فالبعث الأول مفارقة الروج للبدن ومصيرها 


ا الى أجستادها 


الى داي الجزاء الأول , والبعث الذانى يوم برد الله الأرى 
1 
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0 
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ودبعثها من قبورها ألى الجنة أو الثان . وهو الحشر الثانى .٠ولهذا‏ 
فى الحديث الصحيح «٠ ٠‏ وتؤين بالبعث الآخن» أ. م 


وكلامه فى اثبات معادين وبعثين محتاج الى دليل من القرآن . 
فنى التركن - كيا ذكرئا مله س نصوص على معاد وبعث فى التيامة . 
والحديث الذى ذكره هى نص فى البعث الآخر ؛ أى فى الحياة الآخرة . 
وليس نصا فى بعثين ومعادين كرا قال . 
اده 

وقال ابن القيم : هل السؤال فى القبر . عام فى حق المسلمين. 
والمنافقين والكفار أو يختص بالمسام والمنافق ؟ قال أن فيه خلاف ؛ وارتضى 
هو أن السؤال يكون للمسلم وللكافر »© بدليل كوله تعالى ؛ « يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول المثابت فى الحياة الدنيا ونى الآخرة » ويضل الله 
المظالمين ويفعل الله ما يشاء » فند نزلت فى عذاب القبر . هذا كلامه . وانه 
تباطل . ويتبين بطلائهة بسحب الدليل منه الى معنى غير المعنى الذى آراده 
بنه . والآية تحتميل معنيين : احدهيا : القول الثايت الذى كان يصدر عنهم 
حال ما كاثوا فى الحياة الدنيا . وثانيهيا : القول الثابت فى القبن . 
واحتيالها لهذين المعنيين يبعدها عن الالزام فى الراى الذى ارتضاه . 
والصحيح هو اللمعنى الأول ؛ لأن ما قبل الآية هو فى الكلام الطيب والخبيث 
فى الدنيا » ولأن الآيات المحكية فى القرآن تنفى سؤال القبر . يقول 
الامام فخر الدين الرازى : ١‏ !علم : أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة 
أن يكون أصلها ثابتا » وصف الكلمة الخبيثة أن لا يكون لها أصل ثابت ©» 
بل تكون منقطعة ولا يكون لها قران » ذكر أن ذلك القول الثابت الصادر 
عنهم فى الدياة الدنيا ؛ .وجب ثبات كراية الله لهم » وثبات ثوابه عليهم . 
والمقصود : بيان أن الثبات فى ااعردة رالطاعة يوجب الثبات فى الثواب 
والكرامة من الله تعالى »© فقوله « يثبت الله » أى على المثواب والكراية » 
وتوله « بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » أى بالمتول الثابت 
الذى كان يصدر عنهم حال ما كانوا فى المحياة الدنيا ... الخ » 
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سسمبيد 





وارتضى هى ‏ بدون دليل ‏ ان السؤال لكل الأبم . يقول ما نصه * 
ذبورهم بعد المسؤال لهم واتائة الحجة عليهم ». كها يعذبون فى الآخرة بعد 
اسؤال واقامة الحجة » 


260 


الناس فى ذلك على قولين ثانيهيا : « السؤال انيا يكون أن عمقل الرسول, 
المرسل : فيسال هل آمن بالرسول وأطاعه ام لا ؟ فيقال له : ما كنت تقول, 
نى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فاما الطفل الذى لا شمييز له بوجه مأ » شكيفه 
يقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ ) ثم يعقب على 
الرأيين بقوله : « ولا ريب أن فى القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد 
يسرى أثره الى الطفل » فيتالم به » فيشرع للمصلى عليه أن يسسال 
الل تعالى له أن بتيه ذلك العذاب » وائه نسى وهو يعئب ما ثاله أولا 
وهى أن الطنل لا تمييز له بوجه ما . 
تننيكن 
وقال ابن القيم : هل عذاب القبر دائم او منقطع ؟ وحكى حجج 
القائلين بدوابهة سوى أنه يخنف عنهم ما بين النئختين . ومن حججهم ' 
« النار يعرضون عليها غدو| وعششيا  »‏ وقد بينا أنه نص متشابه ‏ وحكى 
حجج المتائاين بانتطاعه بدعاء أى صدقةة أى اسسمتفنان أو ثواب حج أو ثراءة 
تصل اليه من بعض أقاربه أى غيرهم ٠‏ 
هذا كلايه . وهصى يعلم أن جياعة من العلماء يرون بأن الأحيامء 
لا يقدررن على تفع الميت بشسىء من صدقة أي ثواب قراءة 2 لتوله تعالى ٠‏ 
« وان ليس لانسان الاما سعى ؛ وأن سعيه سوف يرى »؛ ثم يجزاه الجزاء 
الأوفى » وقال ابن القيم فى صفحة 188 « وذهب بعض أعل البدع من 
أهل الكلام أنه لا يصل الى الميث صسىء البتة » لا دعاء ؤلا غيره » وأحئج 
على وصول الذواب بأحاديث منها قوله مَل : « لا تقتل نفس ظليا » الا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دبها » لأنه اول من سين القتل » ناذا كان هذا 
فى العذاب والعتاب » نفى الفضل والثواب أولى واحرى » هذا كلابه .. 
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ونحن نرى أن الميت لا ينتفع بشىء بعد موته من سعى الأحياء ٠‏ 
.ذفان الشهون من يذهب الشافهسى, ومالك وممضنى الأحثافل. ‏ كيا قيالة 
ابن القيم ب أن الصوم والصلاة وقواءة للشرآن والذكر » لا يصل من ثوابهم 
ثىء الى اميت . والمشهور صحيح لتوفه تمالى : « .زان ليس للانسان 
لاما سعى »© وه ذكن ابن القيم دليلا واحدا من التدآن على اقتهاع الميثت 
بغير ما تسبب فيه من المقرآن . وهو قوله تعالى : « والذين جاهموا من بعدهم 
ينولون ؛ ريذا اغفر لنا ولاخوائنا الذين سبقونا بالايمان »© فاثنى الله 
سيحائه عليهم باستقنارهم لليؤمتين قبلهم »؛ فدل على انتناعهم باسستشقان 
الأحياء . هذه حجته . وهو ننسه قد نقضها بقوله : « وقد يمكن أن يقال * 
اثيا انتفعوا باستغنارهم لأثهم سئوا لهم الايمان بسبقهم اليه . فليا اتيموهم 
ذيه 4 كاثوا كالمستئين فى حصوله لهم 6 

لني 

ثم ذك احاديث تدل على وصول الثواب . ثم ذكر آدلة الائعين من 
رسول المثواب الى الميت .. وهذا نص كلاه ؛ 

« قال المانعون من الوصول : قال الله تعالى ؛ « وأن ليسى للانسسان : 
.الاما سنعى ) وقل 010 ولا تحزون الاميا كنتم تعيلون ( وقدل * « لهسا 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت »© وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : 3 اذا بات العبد.انقطع عيله © الاامن ثلاث :.صدقة جارية 
أي ولد صالح يدعو له ؛ أو علم ينتفع به من سعد موثه » فاخبر أنه ائما ينتفع بيا 
كان تسيب ذيه فى الحياة ؛ وما لم يكن قد تسيب فيه © فهو منقطع عنه . 
وايضا : فحديث أبى هريرة رضى الله عنه وهو قوله : « ان مما يلحق الميت 
من عله وحسناته بعد موته © علما ذثشره » فالحديث يدل على أنه اثما ينتفع 
بها كان كد تسيب ذيه . وكذلك حديث « أئنس ») يرفعهة وهو ( سبيع يجرى 
على المعيد أجرهن وهو فى قبره بعد موته : من علم علما » أو أجرى ذهرا 6 
أو حس بثئرا » أو غرس نخلا » أو بنى «سجدا » أو ورث مسحفا » أو ترك 
.وادا صالحا » يستئشر له بعد موته » وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل 
له منه ثواب © .والا لم يكن للحصر معثى ٠‏ تالوا +الاهداء حوالة . 
رالحوالة انها تكون بحق لازم » والأعمال لاتوجب الثواب وانها ممى مجرد 
'تفضل الله واحسانه > فكيف يحيل العبد على مجرد الثضل الذى لا يجب على 
الله 4 دل أن شساء آتاه وان لم يشا لم يؤته ٠.‏ وهو لطر حوالة الخفكر على 
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من يرجى أن يتصدق عليه » ومثل هذا لا يصبح أهدلؤه وهبته ؛ كصلة ترجى 
رن ملك ه 2 لتحقق. حصولهه. - 

قاللوا : وايضا : فالايثار بأسسباب الثواب. مكرره , وهو الايثار 
بالقرب » فحيف الايثان بنفس المثواب الذذى هى فايه . فاذا كره الايثار 
باللوسيلة > فالمفاية أولى, وأحرى. وإذلك كوه الاببام احمد » التاخر عن الصف 
الأول. دايثان الغير به ؛ لا فيه من. الرغبة عن. سبب. الثواب ٠‏ قال أحمد ب 
فى دوايية حثبل. ‏ وقد سئل. عن الرجل. يتاخى عن. الصنه الأول ويقدم أناه 
فى .موضصه »> قال : مأ يعجبئي . يقدن أن بين أبلاه بغير هذا . قالوا : 
وآيضا : لى ساغ الاهداء الى الميت » لساغ تل الثواب والاهداء الى الحى , 
وايضا : لو ساغ ذلك »© لساغ لهذا نصف الثواب وربعه وقيراط منه ٠‏ 
وأيضنا : لو مساغ ذلك »© لساغ اهداؤه بعد أن يعيله لنفسه . وقد قلته : 
انه لابد أن ينوى حال الفمل اهداءه الى الميت ؛ والا لم يصسل اليه . قاذا 
سام له نقل الثواب . فأى؛ فرق بين أن يتوى قبل الفعل أو بعده ؟ وأيضا : 
لى ساغ الاهداء 4 لساغ اهداء ثواب“الواجبات على الحى » كيا يسوغ 
:هدام ثواب» التطوعات التى يتطوع بها , 

قالوا : وان التكاليف امتحان وابتلاء » وهى لا تثبل البدل . فان 
المقصود منها : عين المكلف العامل المأمور المنهى 4 ولا يبدل المكلف المبتحن 
بغيره » ولا ينوب غيره عنه فى ذلك . اذ المقصود طاعته هو 
نفسه وعبوديته . ولو كان ينتفع باهداء غيره له من فير عمل منه © لكان 
أكرم الأكرمين أولى بذلك ٠.‏ واند حكم سبحلنه أنه لا ينتفع الا بسبعة ٠‏ وهذه 
سدئته تعالى فى خلقه » وفضاؤه »© كما هى سلته فى أيره وشرعه . فان 
الريض لا يتوب عنه غيره فى شرب الدواء ) والجائع والظيآن والعارى ) 
لا ينوب عنه غيره فى الأكل والشرب واللباس . قالوا : ولو ثفعه عمل 
شيره ) لثنسمه تويته عنه , تالوا : ولهذا لا بتبيل الله اسلا أحد عن أدد ») 
ولاصلاته عن صلاته .فاذا كان راس العبادات لايصح اهداء ثوابه ؛ نكيف يصح 
ذروعها ؟ الوا : وأيا الدماء فهى سؤال ورفية الى الله أن يتفضل على 
الميث ويسابحه ويعئو عنه . وهذا ( ليس ) اهداء ثواب عمل الحى اليه . 
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زى ) ثال ااشتنصرون على وصول ( ثواب ) المبادات امتى تدخلها 
النيابة كالصدقة والحج . المبادات نوعان 
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نوع لا تدخله الثيابة بحال . كالاسلام والصلاة وتزاءة القرآن 
والصيام . وهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتتل عنه » كا 
أثه فى المحياة لا يفعله أحد عن أحد »؛ ولا ينوب فيه عن فاعله شيره ه 

ولوع تدخله النيابة كرد المودائع واداء الديون واخراج المستقة 
والحج . وهذا يصل ثوابه الى لليثك » لأنه يقبل النيابة ويقمله العيد عن 
فيره فى حياته , فبعد موته بالطريق الأولى والاحرى » انتهئن كلابه , وتملق 
فى قوله تعالى : « من بعد وصية توصون بها أو دين » فهذا واجب على 
بن يلى أمونر الميتث وثواب الأداء لمن يلى أمور اميث وللييثت أيضا اذا 
كان فى ذيته الأداء من قبل الموت . وأما الصدقة والحج . فتذ سقلا بااوت . 
لان الميثت أذ كان قادرا عليه.ا حال حياته ولم يؤدهيا فهى آثم © ولا يرفع 
عنه الاثم لمعل غيره لهما عله . واذا لم يكن قادرا عليهيا حال حياته . فقد 
سقطا عنه . فمن يتطوع بأدائهيا ننه ) ناتيا يفعل فعلا فير مذروض وثد 
سقط لعدم الاستطاعة . وذلك من قوله تعالى : ١‏ من استطاع ؟ فى 
فرض الحج بتوله : ١‏ ولله على الناسس حج امبيث من استطاع اليه سبيلا » 
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مات وعليه صيام 6 سام عنه وليه ( فجوابة من وجوه : أحدها : مافاله 
مالك فى موطئه »؛ قال : « لا يصوم أحد عن أحد » قال ؛ « وهو أير مجممع 
عليه عندنا »؛ لا خلاف فيه » الثائى ؛ ابن ابن عباس رضى الله عنهما هو الذى 
ررى حديث الصوم عن اميك ٠‏ وثكد روى عنه النسائى : أخيرنا محود 
ابن عبد الأعلى » حدثنا يزيد ابن زريع © حدثنا أيوب بن موسى عن عطام 
ابن أبى رباج عن أبن عباس رضى اله عنهما قال : لا يصلى أحد عن 
أحد ) ( ولا يصوم أحد عن احد ) الثذلث : انه حديث اختثلف فى اسيئاده . 
كيا تقدم من قوله تعالى : ١‏ وأن ليس للائسان الاما سعى » الخامس : 
أنه معارفى بو رراه النسائي عن ابن عباس رضى الله #نييا عن النبى 
كلد أنه قال : « لا يصلى أحد عن احد »2 ولا يصوم أحد عن أحد »؛ ولكن يطعم 
عنه مكان كل يوم مدا من حنطة » السادس : انه يعارض بحديث يحيد بن 








| 


٠و‎ ٠. وه‎ «+ 


عيد الرحمن بن أبى ليلى عن نافع عن ابن غمر: رقن الله عنهيا عن النبى ير : 
/ من مأت وعليه صوم رمضسان ؛ يطعم عننه 'السابع :أنه معارضص بالتباس 


قال الشافعى فيا تكلم به على خبر ابن عباس. : لم يسم ابن عباس ) 
يا كان تذن آم سعد . فاحثيل أن يكون ندر حج أو غمرة أو صدقة » فأمره 


يقضائه عنها . فأما من نذر صلاة أو صيايا ثم مات » ماثه يكثن عنه فى 


الصوم ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه فى الصلاة . ثم كال : 
هان قيل : أفروى عن رسول الله صلى الله وآله وسلم أبره أحد أن يصوم 
عن احد ؟ قيل : شعم . روى ابن عباس رضى الله عنهما » عن المثبى صلى الله 
عليه وآله وسلم . فان قيل : فلم لا تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهرى عن 


انذرا » ولم يسيه © مع حفط الزهرى » وطول مجالسة عبيد الله © لابن 


عباس . فليا جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما لمى حديث عبيد الله 
أشبه أن لا يكون محنوظا . 

فان قيل : فتعرف الرجل الذى جاء بهذا الحديث فغلط عن ابن عباس. 
قيل : نعم . روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه تال لابن الزبى : 
ان الزبير حك من متعة الحج . هروى هذا عن ابن عباس أنها متعة للنساء . 
وهذا قلط فاحقن . 

فهذا الجواب من فعل الصوم . وأما فعل الحج » فانيا يصل مه 
ثواب الاثفاق . واما أفعال المناسك » فهى كافمال الصلاة ٠‏ انبا تقع (1) 
فاعلها » !, هه 

وتعلق على كلام الشافمى فنتول : ان التذر يلزم الوفاء به مثل 
الأرض ٠‏ ولو أن الائسان قد بات قبل الوفاء به . فانه لا يؤديه أحد عنه 
بالنيابة , كبا لا تؤدى الفروض بالنيابة . وقوله أنه يكئر عنه فى الصوم 
ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه فى الصلاة . هو قول يفرق به 
بين أركان الاسلام بدون دليل على التفرقة , والاحاديث مختلفة فى هذا 
الباب ومتعارضة ونتاوى الصحابة الذين نسبت اليهم هذه الأحاديث 
مخالنة لها . ابن عباس المثسوب اليه حديث الصوم عن الميت ؛ هو 
نلسه قد نسب آليه أن لا يصوم أحد عن أحد »© وافتى فى صوم رمضان أن 
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لا يصوم أجد عن اجد »© وافتي فى النذي ان يصام عنه . وهذا خد حكام 
ابن القيم يأعرضي عنه . والشبافعي .ننسه تد غلط الراوي نن ابن عباس . 
ولآن هذه المسالة من السبائل الاعتقادية » لا ينبغي أن يكون الاختلاف حولها 
بأحاديث . هذا شاأنها من معارضة بعضها لبعض ؛ ومن معارضة بعضها 
للقرآن الكريم ٠‏ بل ينبغى تقريرها بادلة القرآن وحده وبالسنة التىى 
توافته . نان كل ايرىء بيا 'كسب رهين . 
بشنت 

وقال طبن للقيم ؛ اين مستقر الأرواح ما بين الاوت الى يوم القياية 4 
هل هى فى السماء أم فى الأرض ؟ وهل هي فى للجنة لم لا 1 وهل تود.م 
فى ,اجساد غير نلجسايها » التى علنت يها ؛ هتنهم .وتمذب هيها أم تون 
مجردة ؟ هذه مسالة عظيمة تكلم نيها النادس واختلهوا ذيها . .وهى أنما 
تتلقى من السبع فقط .. 

وفكن الاختلاف على امير من عشرين رأيا ٠.‏ ومن فيه نديئه . انه ثال : 
« وهى أنيا تثلتى من السمع فقئط » فأين السمع وقد أوصسل الاختلاف الى 
ما لوصله ؟ وانه لمو عقل المحكم © ورد المتشابه اليه لمرد الاختلاف على 
اصحابه . والمحكم هو :ظ كل نفس ذائقة الموت . واتها ترفون أجوركم 
يوم القيامة . فمن زحزح عن إلتار وايخل الجنة خقد خاز » هذا هو المحكم 
وهو يثبت فناء الروح وقت فناء الجسد . ويثبت ان الروح والجسد يحسلان 
معا على أجورهيا درم القيامية ٠.‏ وند آثبت الله تعالى قدرته على خلق الجسد 
من لاا شىع © ورد الروح اليه فى قوله تعالى : « انها أمزنه اذا اراد شيئا 
أن يدول له : كن . فيكون » وعلى المحكم هذا يكون لا وجود لاأرواح فى 
المعالم من بعد الموت . لا وجود لها بأآفنيه الجنة على أبوابها ولا وجود لها 
هلى افنية الثبور © ولا وجود لها بالجابية » أو ببئر زمزم © أو بررهوت 
وهو بئر بحضرموت ل والجابية قرية من ترى دمشق فى شمال حوران سس 
وقد قال قوم : ان ارواح المؤمنين عند الله تعالى ولم يزيدوا على ذلك . 
وعلق عليهم ابن التيم بقوله ١‏ انهم تاديو! مع لنظ المترآن حيث يتول الله 
عز وجل ١:‏ بل أدياء عند ربهم يرزقون » وتعلق نحن عليهم بانهم عوام ٠‏ 
لان العابى هى من لا يعرف المحكم والمتشابه . ولذلك ياخذ بظاهن الثنص 
ويسلم به حاى لا يقشع فى الغلط . والراسخحون فى الملم يمولون ٠‏ هم أحياء 
بيعثى سيصيرون فى الآخرة أحياء . وعبر بأحياء الآن دلالة على تحتق 
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للوتوع ؛ لأآن المدة من الموت غلى القيلية قصيرة لا يحس بها :الرء . 


تيان 

وابن التيم تفل كلام التائلين بان روح الليت تثنى بفئاء الجسسد 
ولا تظهر الا غى يوم 'الغيامة مع الجسد هكذ! : ١‏ وأما قول من قال : 
مستقرها العدم المحضس . فهذا قول من قال : انها عرضن من اعراضي المبذن . 
وهذا قول ابن الباقلائى ومن تبمه . وكذلك ثال أبو الهذيل العلاف : النئس 
رض .من الأعراض . ولثم يميته بانه الحياة 4 كبا عينه ابن الباتلانى . 
دم قال : هى عرض كساشس اعراض الجسم . وهؤلاء عندهم أن “الجسم 
اذا ولت ؛ عدمت .روحة ب كما تقدم س وسائر أعرااضه المشروخلة يالحياة , 
ومتهم من يقول ؛ أن العرضي لا يدثى زءانين »© كينا يقوله أكثر الأشعرية ٠‏ 
بوءن.قولهم ٠‏ أن .روح الافسان الآن هى غير روحه قبل . وهو الا ينفك .وحدنث 
له روح ١‏ ثم اتغير , نشم روح © ثم تغير . هكذا ابدا ... الخ » 

ينين 

وقد ينقد المتصوف شيخنا ابن القيم بريحية الله . وثعيا .قعل ب ولكنه 
فى كلايمه عن روح الميثت © قد قال كلاما ينيد المتصسوفة فى رد النقد » فى 
كتابه الروج يقول : « وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات : 
أن اللحى يرى الميث فى مثايه فيستخبره ويخبره الميت ,ما لا يعلم الحى » 
فيصادف خيرد كيا أذبر فى الماضى والمستثيل . وربيا أخبره بيال دفئه 
اليث فى مكان لم يعلم به سواه »؛ ورييا أخبره بدين عليه » وذكر له 
شواهده وادلته , وابلغ من هذا ١‏ أنه يخبر بيبا عيله من عمل 'لم يطلع عليه 
أحد من العالمين . وأبلغ من هذا ٠‏ أنه يحدسره ' انك تأتينا الى رقت كذا وكذا » 
ذيكون كما ابن © وريما أخيره عن أمون يقطع الحى أنه لم يكن يعرفها 
غيره » أ. هه 


واستدل ابن القيم بقصص متامية . منها : « ولا ماتت « رابعة » 
رأتها امراة من أصحابها وعليها حلة من استبرق وخمار .ون سندس ٠‏ وكانت 
كذنت فى جبة وحياي من صوف . فقالت لها : ما فملت الحبة التى كنئتك 
فيها وكان الصوف ؟ قالت ؛ والله انه نزع عنى وأبدلت به هذا الذى ترين 
على وطويت أكفاتى وختم عليها ورفعت فى عليين ‏ ليكيل لى ثوابها يوم 
القيامية ٠‏ قالت ؛ فقات لبا ؛ لوا كنت تمملين ايام الدذيا ؟ فثالت : وما هذا 
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عندما رايت من كراية الله لأوليائه ؟ فتلت لها : نيا فعلت : « عيدة بنت ابي 
كلاب »© ؟ فقالت : هيهات . هيهات . سبقتنا ب والله ‏ الى الدرجسات 
العلى ٠‏ قالت : قلت : ويم وقد كنت عند الناس أعبد منها ؟ فقالت ٠‏ 
انها لم تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنيا أو أمست فتلت ؛ فيا 
معل ١‏ ابو مالك » ا - تعنى ضيفيا ‏ فقلت ؛ يزور الل دبارك وتعالى متى 
شاء ... ال » 
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هذا كلام ابن التيم بنصه . وهي كلام المتصوفة أنفسهم . وقد اثبث 
.به أن للاموات صلات بالأحياء . فلو أن متصونا قال لله : أتائىن صاحب 
.هذه ألقبة فى المنام وطلب منى أن اصلى ركعتين عند راسه وأن أدعق له . 
أو قال له فى المنام ١‏ زرئى ومعك كيشن وائحره لزوار قبرى . أى قال لمه : 
آنا زريت الله كثيرا ولو اردث ان أتوسط لك عنده لفعلت . غبهاذا يرد ابن التيم 
على الصوفى ةائل هذا ؟ وقد أثبت ابن القيم فى أول كتابه المروح : أن كلام 
الأموات فى الرؤى . لا يرد . وأن الميث اذا أتى فى المنام الانسان وقال له : 
انى أوصى لئلان » وأصبح هذا الانسان واخبر آهل الميت بالوصية هذه » 
فانه يجب عليهم أمضاؤها ٠‏ ويقول ابن القيم بعد ذكر روايات منامية فى هذا 
الشأن : « وهذا محض النقه » وائه لمخطىء فى ما ذهب اليه . وهى قد 
ذهب اللمى تصديق رابعة العدوية الصوفية الشهيرة فى قولها ‏ وهو قول 
دام ب أن أبا مالك كان يزور الله تبارك وتعالى متى شاء ٠.‏ وذهب الى أن 
كلام الميثت فى الحلم ككلايه فى اليتظة . ولا أدرى أين كان عتله وهو 
يكتب هذا ؟ فلو أن حاكها رأى فى منامه أن رجلا وايمراة ‏ لم ييوتا بعد س 
يزنيان »© فهل اذا قام من تومه يقيم عليهما الحد ؟ وهل اذا رأى ائسان نفسه 
مع أمرأة يضاجعها , فهل يصبح ويقول للحاكم ؛ طهرئى من الزئا ؟ 

ولو رأى أسدا ند أتاه فى الحلم »؛ فهل هذا الأسد هو نفسه الذى 
يعيش فى الفابات ؟ انها صور تتراءى فقط . 
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ان الذى يقضى على المذهب الصوفى قضاء مبرما » ويهد اركانه من 
الأساسس : هي اكات انقطاع الأرواح عن الاجحساد من بعد الموت سا سواعء 
كانت أرواح أنبياء أو كانت أرواح أولياء ‏ واثبات أنها لا تتلافي ولا تتزاون 
ولا تتعارف ولا صلة لها بالأحياء » ولا تعرف شسيئًا مءا يجرى فى الدثيا . 
واثبات أنها لبس.ت بجسم منفصل عن الجسيد وروحه . سواء كان جسرا 


ل 


ماديا أو روحانيا . واثبات أن الميت لا ينتفع بأى عمل من اعمال الأحياء التي 
يزيدون اضانفتها الى صحيفة الميت ؛ الارعيلا عيله فى حياته وما يزال له أثر 
مثيد من بعد . كولد تسيب أبوه فى صلاحه ٠‏ وما يزال الولد حيا ٠.‏ أى 
علم علمه وما يزال اثره باقيا مفيدا أو مسجد بناه وما يزال الناس يثتفمون 
به فى اقاية الصلاة وفيرها . 
20 

وقد ذكر ابن القيم حكايات لا يقدر أحبابه أن يلتيسوا لدعذرا فيها . 
ومتها فى « الروح » « وقال ماصم الجزرى ؛ رأيت فى النوم كأنى لثيت بشر 
ابن الحارث . فقلت له : من أين يا أبا نصر ؟ قال ١‏ من عليين . قلت : 
نيا فعل أحمد بن حنبل ؟ قال : تركته السساعة مع عبد الموهاب الوراق بين 
يدى اله عز وجل يأكلان ويشربان . قلت له : وأنت ؟ فال : علم قلة رغبتى 
فى الطمام ناباحنى النظر اليه » أ. ه ش 
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والذين قالوا بأن الروح جسم مخالف بالماهية والحقيئة لهذا الجسم 
اللحسسوسن وروحهة . هلؤلاء امستدلوا| على رأيهم بآياتك قراآنية 
واحاديث احاد وحكايات خرائية وحكايات منامية . منها قول ابن التيم فى 
كتايه : « المروح » كان سسماك بن حرب قد ذهب يصره »© فرأى ابراهيم 
الخليل فى المنام » فمسم على عينيه ؛ وقال : اذهب الى الذرات ) نتثفيس 
فيه ثلاثا . ففعل . فابصر » أ.ه أما الحكايات فنترك الحديث نى ردها 
ونقدها . لأن الحكايات ليست بحجة معتبرة لا عند الموافق ولا عند المخالف . 
وأما الأحاديث . نقد خرجت من الادلة ؛ لكونها 5حاد , 

وأما الأدلة الترانية . فائئا تذكرها ؛ وتبين خطا المستتدل بها , 
استدل ابن القيم فى روحه بما يلى : 

الديل الأول : « الله يتوفى الأئفس حين موتها . والتى لم 
تمت فى منامها .. فيمسك اللتى قضى عليها الموث » ويرسل الأخرى الى 
أحل مسمى » نائه آخين بتوفيها وايساكها وارسالها ٠.‏ 


الرد عليه : هو اخبن . ولكن لم يخبر بأنها فى حالة التوفى والامساك 
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حقها من الأجر »© واما أن يكون.ببعنى الموت : ولأنه قال حين موتها ٠‏ أى. 
غاين بين الوفاة والموت. » يكون المعتى المراد ٠‏ اتى معرفها حقها من الاجر 6 
وفى يوم التيامة تثاله » وعير بالموناة فى الدنيا » مع ان التوفية فى القيامة 
لنحقق وعد الله ووعيده ٠‏ والتى لم تيت فى منابها يكتب ى صحينتها ما لها 
وبا عليها . ثم انه يمسك التى قضى عليها الموت عن الدبيا بايداع الحسد 
فى القبر وبافناء خصائصه المستعدة لتبول الهواء الذى يكون الروح ٠‏ ويتزك. 
النفس الأخرى التى لم يقض عليها الموت الى اجلها المحتوم . وقد جاء 
التونى بمعنى الموت © وبيعنى اعطاء الآجر . هى أكش من آية فى القرآن . 
وسدياق الكلام هو الذى يحدد المراد من التوفى ٠‏ ومن ذلك ؛ « وايرا هيم الذى 
وفى  »‏ « من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها » توف اليهم اعبالهم فيها » ب 
« فيوفيهم اجورهم »6 ١‏ وليوفيهم أعيالهم © ١‏ ويا تننقوا من حير يرف 
اليكم » س « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أتفسهم » ... الخ ٠.‏ 


وأيا ما كان المعنى . فان آية « الله يتوفى الأنفس حين .موتها » 
لا تثبت انفصال المروح عن الجسد لأنه جاعت فئ القرآن آيات تدل على أن. 
النفس هى مجموع المروح والجسد . منها : « ووفيت كل نفسسى ما كسبت » سب 
١‏ ووفيت كل نفس ما عملت ١  »‏ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » 
رتوفى كل نفس.ما عملت ١  »‏ واتفوا يوما لا تجزى نفس عن:نفس شسيئا » 
١ -‏ لا نكلف نفسن الا وسمعها ) سل ١‏ يوم تجد كل تفس ما عبيلت من خير 
.حضراأ ١  »‏ أن تقول نفس ؛ يا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله » 
. « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد  »‏ « واذ قتلتم نفشا .فاداراتم 
خبها ١  »‏ أنه من قثل نفسا بغير نفس  )»‏ « أقتلت ثنسنا زكية بغير نفس » 
« .كما قتلت نفسا. بالأمس ).- ١‏ ائى قتلت ملهم نفسا » 


فانت ترى مما تقدم : أن النفس المقتولة هى الجسد والروح . والتفنس 
التى ستجد عملها هى بلجسد والروح . والنئفس امتى تكلف هي الجسد 
دالروح ٠‏ والنفس التى ستجد عيلها هى الجسد والروح . والئفس التى 
تكلف هى الجسد والروح . والنفس التى ستاتى معها سائق وشهيد هى 
الحجسد والروح ٠‏ فاذا قال الله انه يتوفى الانفس لا يقصد نفسا' في 
الجسد وروحه . بل يقصد الجسد والروح معا 6 لأنهما مبعا » مثلهيا مثل المتعد 
والأعمى اللذان تعاوتا معا على افساد ثير البستان . 
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الدليل الثاثى : « ولو ترى اذ الظالون فى غيرات الموت ٠‏ والملائكة 
باسنطوا أيديهم . اخرجوا انفسكم . اليوم تجزون غذاب الهون »© الى 
قوله تعالى : ١‏ ولتد جئتيونا نرادى كما خلاناكم اول مرة » وفيها أزبعة 
أدلة : ١‏ بسط الملائكة أيديهم لتناولها ٠‏ ؟ م وصفها بالاخراج والخروج 
* ب الاخبان عن عذابها فى ذلك الميوم 6 الاخبار عن جيئها الى ربها . 

الرد عليه : أن قوله ‏ أخرجوا اننسكم » نص متشابه يحتمل معنيين . 
اولهيا : اخراج الجسدوالر وح معا من هذه المثسقة . ومثل ذلك ما لوقع 
انسان فى بحن وأدركه الغرق » وصاح عليه انسان وقال له : آخرج نفسبك 
من الماء . وثانيهما : اخراج المروح وحدها من الجسد , وعلنى الممنى الأول 
يكون بسط اليد كناية عن استعدادهم لمتوفية اجره وختم صحيفة اعياله . 
وعلى المعنى الثائى يكون بسط اليد لأخذ اللروح . والمعنى الأول هو المراد 
لتوله ذيما بعد : « ولقد جئتبونا » والمجىء للروح وللجسد معا فى الآخرة 
لا كيا فهم ١‏ ابن التيم »© من أن المجىء للروح وحدها ٠‏ لأنه جاء بسد 
المجىء : « وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم . وما نرى معكم شفماءكم . الذين 
زعيتم : أنهم فيكم شركاء » والمخاطب بترك الأثياء » وراء الظهوى » وتخليهم 
عن الشنماء هو الجسد والروح . لآن الروح لا ظهن لها . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : « وهى الذى يتوفاكم بالليل . ويعلم 
ها جرحتم بالتهار . ثم يبمثكم فيه ليقضى أجل مسمى » ثم اليه مرجعكم 
ثم ينبئكم بما كنتم تعيلون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حذظة ©» 
حتى أذا جاء أحدكم الوت » توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا الى 
الله مولاهم الحق » فقد أخسر بتوفى الأنفس بالليل » ويبعثها الى أجسادها 
بالذوار » وبتوفى الملائكة له عند الموت ٠‏ 

الرد عليه : ليس فى الآيات ذكر للنفس . ولكنه نهم أن ااراد منها 
النفس من شسبهها بآيئة « الله يتوفى الأنفس حين موتها » والمذى قلناه فيها 
بصح أن يقال فى هذه الآيات . مع أن هذه الآيات لا تخاطب النئس نتط » 
بل تخاطب الانسان بجسده وروحه . ميرجع الانسان الى الله ليثبئه باعيااله 
هو للجسد وللروح . ورد الئاس الى الله مولاهم الحق »© ليس بارواحهم 
فقط . وليس بروح زائدة ٠‏ 
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الدليل الرابع : قوله تعالى : ١‏ يا أيتها النفس اللمطيئئة . ارجعى الى 
ربك راضية مرضية . فادخلى فى مبادى وادخلى جنتى » فتد وصنها 
بالرجوع والدخول والرضا . واختلف السلف هل يقال لها ذلك عند الموت 
أو عند البعث أو فى الموضعين ؟ على ثلاثة أقوال ٠‏ 

المرد عليه : النفسى المطيئنة هى الانسان المطيئن بيا قدره الله تعالى 
ويا أجراه عليه فى الدنيا ؛ أى ١‏ لمستسلم لأمره »© المطيثئن بعدله ورحيتة ٠‏ 
ولبست النفس هى الروح وحدها »© حالة كونها مننئصلة عن الجسد . 
الاترى أن توله تعالى : « فسلموا على أنفسكم » لا يدل على سلام على 
النفس وحدها وهى منفصلة عن المجسد . فكذلك المنفس المطيئئة . ثم اختلاف 
السلف ب كبا نقل ابن القيم ب دليل على ان الثنس هى الجسد والدوح 
معا . فانه اذا قيل لها عند الموت . كان القول لها وللجسد »؛ لأنها لم تنفصل 
بعد عن الجسد »© واذا قيل لها عند البعث . فقد حيى الجسد وحلت هيه 
الروح . ولى أن « ابن التيم » أصر على توله بأن النفس المطمئنة هى 
المفصلة عن الجسد . لكان دخولها فى الجنة فى يوم الثيابة حالة كونها 
منفصلة عن الجسد ‏ نيكون النعيم للروح وليس للجسد ‏ وهذا لم يقل 
به الا الفلاسفة المصرحون بالبعث الروحانى فقط . 

أى ان الله تعالى قال للنفس المطيئنة « ادخلى جنتى » فهل تدخل 
النفس وحدها أم تدخل المنفس والجسيد ؟ . اذن النفس المطيئئة هى الروح 
والجسد . والاطمئتان صنفة لها . 

المدليل الخامس : قوله تعالى : « ان الذين كذبوا بآياتثا » واستكثروا 
عنها لا تفتتح لهم أبواب السماء ) يقول “ابن الثيم : وهذا دليل على أن أرواح 
الموت ٠.‏ 

الرد عليه : ان التعبير يقوله ١‏ لا تفتح لهم أبواب السماء » هو كناية 
عن بعدهم عن رحمة الله . كبا يقال : افتح لى أبواب رحمتك وافتح للى أبواب 
الخين . وليس التعبير هذا نصا فى أرواح مفارقة لأجسادها . 

هذه هى الأدلة الترآنية عند « ابن تيم الجوزية .» والرد عليها . 

رأمأ آية الشهداء وأئهم أحيام عند ربهم يرزقون نان العندية ليست 
القرب المكانى » لاستحالته » وائما المعنى : سصيرون فى الآخرة أحياء , 


-- 
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الثاثى : ان القوى الحساسة اذا أدركتك شيئا » عجزت فى تلك 
الحالة عن ادراك ثسىء آخر . والقوة الناطقة اذا أدركت شيئا » صارت 
عند ذلك أتوى على ادراك سائر الأشياء . 


الثامثة : ان القوى المحساسة يعرضص لها الأغلاط الكثيرة يسبب 
اختلاف أمزجة الآلات الجسمانية . والقوة العدلية لمالمم تكن جسيائية © لم 
تسرضص لها الأغلاط بهذا السبب » فيان بهذا : أن ادراك النفس الناطتة 
اشرف من مدركات القوى الحسية ٠‏ واما أن مدركات النفسر امتاطقة ادرف 
من مدركات القوى الحسية : فلان مدركات النفس الناطقة هى ذات واجب 
الوجود وصفات جلاله واكرايه » وكيفية تأثيره فى تكوين العالم الروحاني 
والعالم الجسمائى ٠‏ ومن مدركات النفس الناطقة ؛ الملائكة المقربون ( على ) 
اختلاف )١16(‏ درجاتهم ومراتبهم . وأها مدركات المقوى الحساسة : فيى 
المكينيات المحسوسسة القائية بهذه الأجسام المعدنية والنباتية والحيوائية . 
و.علوم أنه لا نسبة فى الشرف بين هاتين المدرجتين ٠‏ 


واذا عرفت هذا فلقول : للا ثبت أن اللذة عبارة عن ادراك اللملائم » 
وجب المقطع بأنه كلما كان الادراك اكيل وكان المدرك أشرف » تكون اللذة 
اقوى وأاعلى . ولما ثبت أن ادراك الفنس الناطقة يحضره جلال الله أقوى 
الادراكات © وثيت أن الحق سبحائنه أشرف الموجودات : لزم أن يقال : 
اللذة الحاصلة بادراك جلال الله » تكون أقوى اللذات واعلاها )١6(‏ 


ليسسنا 





وعبر بالآن دلالة على تحقق الوقوع من جهة ؛ ولأن المدة من الموت الى 
البعث قليلة من جهة أخرى , 
وهى آية متشابيئة . ومحكيها هو ؛ ١‏ كل نفس ذائقة الموت وانما 
توفون أجوركم يوم القيامة » خقد أثبت التوفية فى القيامة ومنعها فى القبن 
للشهيد وفيره ٠‏ 
)١)(‏ واذتلاف ٠‏ ص )١١(‏ وأعلا لها ؛ ص 
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قال الشبخ : ( واذا لم تلتذ انفسنا بذلك أو التنت لئة يسية » 
فذلك للشواغل البدنية التى هى كالامراض ولبعد المثاسبة لغرق النفس 
فى الطبيعة » مثل المرضى الذين لا يلتذون بالمحلو » ويتااون ٠‏ فاذا زال 
العائق ثبت اللذة بالحلو » وظير التالم بالمر ٠‏ وهذا أيضا كالخس الذى 
لا يحس بآلم ولا لذة » وكالذى به ١‏ بوايموس )) فاه جائع ولا بحس بالم 
الجوع » فاذا زال العائق اتد به احساسه » 


التفسيى : لسائل أن يأاسل فيةول ؛ ان كانت معرنة الله تعالى تنتضي 
هذه اللذة العظيية » فئحن فى هذه الحياة الجسومانية ثعرفه معرفة بثدر 
الطاقة البكرية غذ لم لا تحصل هذه اللذة ؟ واجاب عنه ؛ بأن القتضى للذة 
قائم الا أن اللذة لم تحصل )١11(‏ لأن .اشتغال النفس عائق عن حصول هذا 
الأثر » والمقتضى قد يتخلف الأثر عنه : لاجل هيام المانع . ثم ضرب لهذا 
امثلة : 


أولها : المريضصس الذى يتأذى بذوق الحلى »© فادراك الحلاوة موحب 
للذة » الا أنه لم تحصل اللذة هبنا »© لان الخلط الحاصل الموجب اذلك 


الرض عائق عن حصول هذا الأثر . 


وثانيها : ان العضى الخدى اذا احترق بالثار » فائه لا يحسس بالألم ؛ 
2 أن ١‏ متتضى لاذلم قائم ) الا أنه لم يحصل الاحساس . فاذا زال هذا 
العاق حصل الادسياس الشتديد ٠.‏ 


وثالثها : المرض المسهى « بوليموس » وهو الائسان الذى يختل مزاج 
معدته » فلا يحس بالجوع البتة . فان المقتضى لألم الجوع قائم . وهو 
تحلل الأجزاء البدنية © الا أن سوء مزاج فم المعدة يمنع .من حصول هذا 
الاحساسس »© اذا زال هذا العائق حصل الاحساس . فكذا هنا . 





(15) هى تحصل عتب الصلاة بالذات وعقب كل فعل حسن ذالى 
من الرياء ٠‏ 


امهل 


ولقائل أن يقول : المسؤالات على هذه الحجة كثرة © ذكرناها فى 
كتاب « اللملخص © ونكتفى هنا بالقليل منه ٠‏ فقول : 


اتقولون : ان 'هذا الادراك عين هذه اللذة' » أى تقولون : هذا الادراك' 


يوجاب هذه اللذة ؟ والأول بأطل 2 لأن الادراك حاصل قيل المرت واللذة غىي 
داصلة قبل الأوثت 2 ذوحجب أن لا يكون الادراك هو عين اللذة . والقدر 


الذى ذكرتموه ‏ رهو قيام |المائع ‏ هو فى هذا المقام باطل » لإنه يجوز 
أن يكون المقتضى قائما » الا أن المائع يينعه من ايجاب هذا الأثر . وهذا 
معقول . وأا أن يثال : ان الشدئىء يكون حاصلا ؛ ثم أن المائع يمئع بن 
حصوله حال كوئه حاصلا . نهذا لا يقؤله عاقل . فشت ؛ أن هذا القسدق 
انما يتم اذا عرفتم أن هذا الادراك ليس عين اللذة ؛ بل هو أى يوجب اللذة ٠‏ 


الا آنا نقول : على هذا المتقدير يسةقط هذا الدليل . وبيائه من 
وجهين ' 


الأول : ان اللقوى المدركة مختلفة بالماهيات والادراكات ايضا مختلفة. 
بالملاهياث 5 والأشيام الختلفة بالما هية لا يجب استواؤها فى الأحكام ؛ فلا 


نوجبة للذة ا 


الثانى : هب أن الادراكات العذلية موحة للذة » نكن كون القتضى 
ووجدا لأثره » بكون موةوما على شرط . فلم لا يجوز أن يقال : كون الإدراكات 
الوقلية مرحنا للذة وىكقوف صلى حصول الآلات الددئية : روعند كدان هسمه 


الآلات بيبطل الخرطل © فلا جرم لم يحصل القفروط ١‏ 


والأقرب عندى في تقرير هذا الباب : أن يقال : الاستراء دل عسلى 
أن المكوال محصنوب لذاته . واذا كان كذاك لزم أن يقال : ان الشىء» كل با كان 
أقد كما لا كان أولى بالحبوبية . واكيل الاشياء هو الحق ‏ سبحائة ‏ 


ذكان هر أولى بالمعبوبية . وادراك المحبوت من حيث هو محبوب » يوجب 


ذل 








اللذة . وما كان ادراك النفس الناطقة للحق. سبحائه وثعالى - أكيل من 
ادراك التوى الجسمائية لمدركاتها » وكان الحق سبحانه أكبل الموجودات » 
وجب أن تكون اللذة الحاصلة من ادراكه أكيل من سائر اللذات . 


والسؤالات اللذان ذكرناهيا ‏ وان كان يتخيل بقاؤهيا على هذه 
الطريقة ‏ يمكن )١7«‏ الجواب عنهما بوجوه لا يمكن ذكرها فى تلك 
الطريقة . 


المسالة اكثالثة 


فين 
اثبات المسقاوة الروحائية 


قال الشيخ : ١‏ وكذكك ذقد النفس الناطقة للاحظة كباله من مؤلاته 
جوهرها » لآن فقد كل أنوة ذعلها الخاص من مؤاتها » اذا كانت تدرك 
الفقد )» 


التفسم : لا بين فيمها سبق أن معرفة الحق سيحانه توجب اللذة 
العظييئة قال فى هذ الموضمع :ان حقد كل قوة فملبا الخاصس بها بن 
مؤلماتها . وهذا اعادة المطلوب بعبارة أخرى فيكون الاستدلال على اثبات 
المطلوب اثباتا لملشىء بنفسه . وائه باطل . 

وأما قوله : اذا كانت تدرك الفقد فاعلم : إن هذا كالاعتراف بأن فقدان 
معرنة الله تعالى لا يوجب الألم مطلةا » بل اثبا يوجب الالم اذا حصل اللعلم 
بحصول ذلك الفقدان . وتقريره : أن الممرفة كمال المنفدى الناطقة فاذا 
حصل نتداذها وحصل العلم بفقدائها ؛ فقد حصل العلم بفتدان الكمال © 
وقد حصل ألم الروح . والدليل عليه : أن الاستفراء الظاهن اقتضى ما ييكن 


أن يقال فى تقريره هذا الموضع . 
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ولقائل أن بقول : انكم تسلمون أن المنفس الخالية عن المتائد الحقة 
والباطلة فير متالمة . وانها الذى تدعونه ( هو ) أن النفس الموصوفة نالعقائد 

فنقول : هذه النئس بمد المفارتة ايا أن تعلم كونها مخطئة فى تلك 
العقائد أو لا تعلم . فان علمت كونها مخطئة فى تلك العقائد لم تبق تلك. 
العقائد ؛ لأنه متى حصل الشعور بكون هذا الاعتقاد خطأ باطلا © لم ببق. 
ذلك الاعتقاد . وأما ان لم تعلم كونها مخطئة فى تلك العقائد الحقة » لم 
يحصل لها شعور بكوئها فاقدة للعتائد الحقثة » فوجب أن لا يحصل ليلا 
تألم بسبب ختدان المقائد المحقة . 

2 

قال الشيخ : (( لكن البدن هو الشاغل عن الاحساس بالم هذا المفقدان » 
أو تالم وجود مضاد للحق ٠‏ مثل ما نجد من الألم يذوق صاد الحق ٠‏ فاذا 
زال البدن اشتدت لذاة الواجب وعظم الم المفاقد اشتدادا لا يقاس الى حال 
الالتذاذ بالحلو او بالمى » 

التفسير.: السؤال الذى ذكره فى اللذة العقلية » اعاده فى الألم. 
المقلى . وهو أنه ان كان ذقد معرفة الله تعالى أو حصول العقائد الباطلة » 
لوجب هذا الألم الشديد , فلم لا يجد صاحب المعقائد المباطلة هذا الألم ؟ 
وأجاب عنه ايضا بذلك الجواب . وهو : أن المقتضى للألم قائم الا أنه 
لم يحصل الألم » لان استغال النفس بتدبير البدن عاق عن الاحساس بذلك . 
وتقريره : عين ما تقدم هى ذلك الموضع . 


المسالة الرابعة )١(‏ 
فى 
ضبط المعرفة التى بها تكيل السعادة الاتسانية 
وهى آخر الكتاب , 
قال المشيخ : < هى الانقطاع بالجملة عن ملاحظة هذه الخسائس > 
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ووقف النظ على جلال الحق الأول » ومطالممته مطالمة عقلية ٠‏ والاطلاخ 
على أن الكل ون قبله ليكون صورة الكل بتصور النفس الناطقة بلحظها ٠‏ 
وهى مشاهدة ذات الأحد الحق من غير فتوصر ولا انقطاع مشاهدة عقلية ٠‏ 
بوالحق ولى تسهيل سبيلنا اليها ٠‏ انه سييع مجيب )) 


الكفسير : الانسان يشارك النبات والحيوان بأكله وشربه ودفامفه » 
.ويشارك سائر الديواذات يشهوته وغضبه وحبه للاستعلاء . ويتاز عنهها 
ياسرهنا فى كوئه عارةا بحقائق الأشياء مُحيطا بها مطلعا عليها . وبدائه 
العقول السليمة شساهدة بان الانسان أشرف من الجمادات والتباتات وسائر 
الحيوانات . فاذا كان هو أشسرف بن غيره بكوله انسانا وهو أنه انيا كان 
انسانا بهذه المعرفة » ؤجب.أن يكون هذا العرذان أشرف: مما عداه . واذا 
.ثبت هذا فنقول : أما معرفة هذه الجسمانيات على سبيل. الجزئى فخسيسة . 
'لآن أحوال هذه الجسنيانيات زائلة ».وءتئ كانت زائلة كان العلم بها زائلا. ٠‏ 
والكيال الذى يكون على شرف الزوال خسيس . وايضنا : شرف العلم 
بشرف المعلوم . وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به أشرف . والحسق 
سبحانه أشرف اأمعلوءات »© فتكون معرفته أشرف المعارف . الا أن هذه 
المعارف الالهية انما تقكوى عند خلو النفس الناطقة عن. الالتفات الى 
.ما سواها . فابا اذا التفتت الى ما سواها ضعنت تلكا المعارف الالهية فى 
الجلال والاشراق واللبعان . وهذه الأحوال لاا سبيل الى الوصول اليها 
الا بالتجرية والامتحان . واذا عرفت ذلك ثبث : أن أوك هراتب السعادة 
الانمانية ( هو ) الانقطاع بالجملة عن ملاحظة هذه الخسائس ٠‏ 


واما آذني مراتب هذه السعادة وغايتها : فهو ونت النظر الى جلال 
الحسق الأول ومطالعته وطالمة غعقلية » مبراة عن اوتزاج أحكام الوهم 
والخيل . واأراد من قولهم : وقف النظشر على جلال الحق الأول ؛ أنه شت 
ن عقول الخلق قاصرة عن معرفة كنه حئيقة الحق سبحائه © بل لا يعلوم 
.عندهم من الحق سبحانه الا السلوب والاشانات , أيا السلوب فاليها 
«الافارة بقوله فالجلال . وأبا الاضانة فاليها الاقارة بتوله ؛ والاطلاع . 
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على أن الكل من قبله . وعند هذا تصير التفسن سعيدة كاملة قدسية 
الجوهن » تورائية المثصر » بسبب عرنائها للجلال والاكرام . 


ونعم ما فعل هذا » حيث قدم معرفة الجلال على معرئة الاكرام » 
ليكون ذلك مطابقنا للمشان اليه فى الكتاب الكريم حسب قال : « يشارك 
اسم ريك ذى الجلال والاكرام (18)» 


ثم انه للا ( اراد أن ) يبين أنه العلم الذى يوجب السعادة قال : وليكون 
صورة الكل متصورة فى النفس الناطقة » بلحظها . وهى مشاهدة لذات 
الأحد الحق من فير فتون ٠,‏ والانقطاع يشاهدة عقلية ٠.‏ 

وهذمه كليات شريفة ومعاذيها ظامرة 3 ولا ذكر ذلك خام الكلام 
بقوله : والحة, ولى لتسهيل سبيلنا اليها . انه سميع مجيب . 

لنان نكن 

قبال الشارح : ( ويجب ) ان نختم الكتاب بدعاء ماثور عن بعض 
الصالحين ( وهر ) ذه الثون المرى ‏ رفي الله عله . : وهو ) : ( الهى 
سرى لك يكشوف . وأنا الرك .لهوف . اذا اوحشنى الذنب ©) آنسنىي 
ذكرك , عليا بأن ازمة الأموي بيدك ؛ وأن مصدرها عن قضائك وقدرك . الهى 
من أولى بالتقصير .نى . وقد جعلتنى بالذل ضعيفا . ومن اولى بالعفو 
وعصيتك ؛ تغليك 8 والحجة لك على ٠‏ فاسالك بوجود رحمتك 4 وانقطاع 
حجتى . وبفقرى اليك وفنائك عنى : أن تغفر لى خطيئتى يوم الدين »> وأن 
لا تجعلنى من الهالكين » يا اكرم الأكرمين © ويا ارحم الراحمين » 


2 


تم الكتاب ٠‏ والحمد لله رب العائين » والسلام على المللئكة الكرام 
المثربين »> حمدا دائما الى دهر الداهرين ٠‏ 





(1) الرحين 9/4 


١ 




















نجز من تعليقة العبد النتم الى الله تمالى « يوسف بن ابراهيم بن 
أبى الكرم » التكريتى بيرطلى . من بلد « الموصل ») فى شير صفر من سئة 
حمس وسبعين وسسعيائة للهجرة »؛ لئفسه » حايد! الله تعالى على سبوغ 
لعيائه ©» وجزيل عطائه . 

وكان الفراغ من تحقيقه فى يوم اللسبت السابع عشر من مايو سنة 
ألف وتسممائة وثمانين . الموافق الثانى من رجب سنة ألف وأريعيائة من 
بن الهجرة . فى مدينة الرياض ٠‏ 





#طلى يق الطبعر 
مجح )زو احمرءلىالسقا 


بمعي اماه الرسى الماموى ليق 


فل 





الموض وعم 
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فهرس الجزم الثالث من كتاب. 
(( شرح عيون الحكية » 
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الموشضسم وعم 


الوجسود 
وبيان انقسامه الى المجوهر والمرض 


لش 
الفصل السادس 


فى 
مبداحث الموكن والواحهب 
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